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رق 
یں لان یی ١‏ رَئّ 
(سکس دی ادرو یی 


AAA ۲2ج ببدم ن حم‎ COM 


بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ‏ تبارك وتعالى - ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد أن حمداً عبده 
ورسوله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهسركم ولیتم 
نعمته عليكم لعلكم تشکر ون 4 

۶ وينزل عليكم من الساء ماءً ليطهركم به #". 

. 4 وأنزلنا من السنیاء ماء طهورا‎ ١ 

« إن الله يحب التوابین وبحب التطهرین 4. 

إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى -» أن من علينا بنبي من أنفسنا يتلو 
علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الکتاب وا حکمة . ولقد أنزل الله على هذا النبي 
الكريم كتاباً عظیاً فيه تبيان لكل شيء وأجری على لسانه من الوحي ما يفسر 
تعاليم وشرائع ذلك الكتاب العظيم فيخصص عامها أو يقيد مطلقها أو يوضح 


(۱) الائدة/۱۱. 
0) الانفال/۱. 
(۳) الفرقان/۸. 
)٤(‏ البقر۲۲۲/5 . 


مجملھاء إلى غير ذلك من الوجوه التي تكفلت بها السنة النبوية المطهرة التي هي 
أيضاً وحي من عند الله. # وما ينطق عن اضوی. إن هو الا وحي 
یوحی ۲#. 

وقد أخحذ النبي الكريم ‏ ب - على عاتقه مهمة تعلیم أمته وتفقیهها فی دینها 
إلى أن لحق بالرفيق الأعلى تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها کنہارھاء لا یزیع _ 
عنہا إلا مالك ولا يتنكب طريقها إلا ضال أو مضل . وبعد وفاة النبي - وق - 
عكف علماء هذه الأمة على كتاب ربهم وسنة نبيهم - وَكهْ - يستنبطون منہما 
الأحكام لما يعرض للمسلمين في شؤون حياتهم» ويضعون الحلول لما يستجد 
من نوازل وحوادث . 

وتعتبر الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة من أهم تلك الأحكام وآبرزها 
وقد أدرك فقهاؤنا الأولون ما لمسائل الطهارة ومواضيعها من أهمية بالخف 
فجعلوها في أول كتبهم ومصنفاتبی وبالرغم من أنهم اختلفوا في ترتيب بعض 
المواضيع والكتب في تلك المصنفات. إلا أنهم اتفقوا على تصديرها بکتاب 
الطهارة إدراكا منهم لما لمسائل الطهارة وأحكامها من أهمية فی الحياة اليومية لكل 
مسلم. لکن العلیاء المحدثين ۸ يولوا مواضيع الطهارة بشكل عام الاھتمام الذي 
تستحق وإن نظرة عجلى للمكتبة الفقهية في هذه الأيام تكفي لإدراك النقص 
الحاصل في التأليف في مواضيع الطهارة بقسميها: طهارة الحدث» وطهارة 
الخبث ولا أدري سبباً لهذا الغزوف» أهو الاستهانة بتلك المواضيع أم قصور 
الهمة عن بحثها لما فيها من مسائل شائكة؟ 

إن جل المؤلفات الفقهية احديثة في هذه الأيام» منصب على مواضيع 
المعاملات والعقوبات. وأما كتاب الطهارة بمواضيعه الختلفة فلا يحظى إلا 
بالنزر اليسير من هذه المؤلفات . وتلافیاً هذا النقص فقد رأيت أن تكون دراستي 
لنيل درجة الماجستير في الشريدة الإسلامية في أحد مواضيع كتاب الطهارة. ولا 
استقر عزمي على ذلك رأيت أن أحكام النجاسات أحوج مواضيع كتاب 
الطهارة للدراست وذلك للأسباب التالية : 


. 1-7 النجم/‎ )١( 


۱- إن تلك الأحكام مبعثرة ومشتتة في كتب الفقه. فهي موجودة في أسواب 


الطهارت والصلات والأطعمت والأشربة. والصيد والذبائح والمعاملات 
وحتی العقوبات . 

فجمع هذه الاحکام المبعثرة وترتیبها في بحث واحد مستقل ييسر على 
الباحث الرجوع إليهاء ویوفر عليه مؤنة قراءة کتب وآبواب بکاملها لیظفر 
بالعلومة التي يريد» خصوصا وآن فقهاءنا القدامی کانوا یستطردون ' 
کٹیرأء ویذکرون کثیراً من السائل فی غير مظانہاء وهذا لا يعيبهم في 
شیء. فان منہجھم غير منهجنا وظروفهم غير ظروفنا. 

إن البلوی بالنجاسات عامة؛ وذلك لتکررها وصعوبة التحرز عنہا 
ويودي التلیس ما إلى آضرار دينية » أعظمها بطلان صلاة التلبس با 
وأخرى بدنية طبية فکان البحث في أحكامها من حیث الاختلاف في 
أعيانماء وني كيفية تطهيرهاء وني غير ذلك من الاحکام التعلقة بها من 
الأهمية بمكان. 

إن معرفة أحكام النجاسات أمر ضروري لا یستغنی عنه أي مسلم مهما 
كانت مكانته ومكانه وذلك لارتباط الصلاة التى هی عماد الدين بالتطهر 
منها فالتطهر من النجاسات کالتطهر من الحدث یعتبر مفتاحاً للدخول في 
الصلاة حيث يقف العبد بين يدي ربه. 

إن أحكام النجاسات لم تفرد بمؤلف مستقل شامل لكل مباحثها لا في 
القدیم ولا في ا حدیث ۔ فيع أعلم ‏ اللهم ما كان من بعض المحاولات 
ومنبا ما فعله الشيخ أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن عماد الدين 
الاقفهسي الشافعي المتوى سنة مان وثانمائة؛ الذي وضع منظومة في 
المعفوات» شرحها الرملي في كتاب أسماه (فتح الجواد بشرح منظومة ابن 
العماد). وهذا الکتاب كما ترى خاص ببعض النجاسات المعفو عنہا اتبع 
فيه المؤلف أسلوب العد دون أن مجد الرابط الذي یربط تلك المعفوات مع 
بعضها البعض . 

وفيا عدا ذلك بقيت مسائل النجاسات ومواضيعها متناثرة في کتب الفقه 
على ما عرفت من تشتتها . 


ه - وهناك بعض السائل الستجدة التي تنشد حلاء وهي مندرجة تحت مسائل 
النجاسات : ومن تلك المسائل: دخول بعض النجاسات أو المتنجسات في 
بعض الستحضرات الكيهاوية كالصابون وغره» ومنها: البحث في تكرير 
مياه المجاري واستعالها في الأغراض الختلفة. ومنبا: دخول الغول 
والمعروفة في كتابات المحدثين باسم (الكحول) في بعض المركبات العطرية 
والدوائية» وقد حاولت في مواضع من هذا البحث الوصول إلى جواب 
لبعض هذه المسائل قدر استطاعتي . وهكذا ترى أا القارىء العزيز أهمية 
الموضوعء وإني لههذه الأسباب وغيرها ریت أن أبحث في آحکام 
النجاسات . 


وقد كان لبعض الأخوة من طلبة العلم - التحفظ على عنوان 
الوضوع. ومع احترامي الشديد لوجهة نظرهم إلا أنني لا آری موجبا 
لهذا التحفظء وذلك لأن عنوان الموضوع يجب أن يكون مطابقاً لا يندرج 
تحته من أبواب وفصول ومباحث. فلو اخترنا عنوان: (تطهير النجاسات) 
۔ كما اقترح بعضهم ‏ م يكن للأحكام الأخرى الكثيرة» غير التطهير والتي 
بحثتها في هذه الرسالة » مکان» ومع شیء من من التجوز لأن في هذا الباب 
كها سنرى فصلا خاصاً بموقف فقهاء المسلمين من المعفو عنه من 
اللجاسات . 


لکتاب ما من و ونسویقه » ١‏ بقدوما يملق بعل العنوان للمضمون. 


وقد أبدى بعص ا تز ظا عل الضمون أيضاً فقالوا: ١‏ ارت 


فيكون ما أسلفته من أسباب جواباً عن هذا الاعتراض 


لكني وقبل أن أدخل في وصف البناء الداخلي لهذه الرسالت وبيان منبجي في 
البحث. فاني أهيب بأحوتي طلبه العلم أن يقدموا أهمية الموضوع على أية 
اعتبارات آخری. وألا هتموا بالأشكال والصورء وليكن اهتمامهم منصرفاً إلى 


۵ 


المضامين. ثم إنه ليس في فقهنا ‏ ولله الحمد ‏ ما نخجل أو نجد غضاضة في 
بحثه» ومن ذلك بحثنا في أحكام النجاسات . 

ومن أنا حتى أحجم أو أخجل من بحث أحكام وتشريعات نزل بها الوحي 
من فوق سبع أرقعة» ونطق بها المصطفى - ية - من فمه الشريف؟ وإن لي في 
سلان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ خخير قدوة, فقد قال له مشرك: محاولا 
إحراجه: (أني أرى صاحبكم يعلمكم. يعلمكم حتى الخراءة). فلم بخجل 
سلان من ذلك. بل قال بعزة المؤمن الوائق بدينة وبنبيه: (أجل إنه نہانا أن 
يستنجى أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلةء ونبى عن الروث والعظام وقال: «ولا 
يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجارع))” . ثم إن عظمة هذا الدين وسمو 
تشريعاته تظهر في بيانه النجاسات. وتحذير المسلمين منهاء وتعليمهم كيفية 
تطهيرهاء وتعريفهم بسائر أحكامهاء مثلما تكمن هذه العظمة والروعة في كل 
تشریعات الإسلام لاُنہا كلها من عند الله الذي خلق الإنسان العليم ىا 
يصلحه في الدنيا والآخرة. 

وهاك أا القارىء العزیز الوصف العام لبناء الرسالة : 

لقد قسمت هذه الرسالة إلى تمهيد وأربعة آبواب وخاتة : 

أما التمهيد فقد اشتمل على أربعة مباحث: تكلمت في المبحث الأول منہا 
عن تعريف النجاسة في اللغة وفي اصطلاح الفقهای محاولاً تلمس مناط للحكم 
بالتنجيس مستبعداً أن يكون جرد التحريم أو الاستقذار علة للحكم بالنجاسة 


على عين ما. 
ثم تكلمت في المبحث الثاني عن أقسام النجاسةء مورداً مقارنة بين ا حدث 
والنجاسة . 


وأما المبحث الثالث فقد خصصته لبيان أهمية الأخذ بقاعدة (الأصل ٤‏ 
الأشياء الطهارة) ۴ أحكام اللحاسات ومسائلهك سواء بالنسة للحكم على عين 
ما بالنجاسة أو الطهارة» أو بالنسبة لسائر أحكام النجاسات ومسائلها. 


را) انظر تخريج هذا الحديث: ص 4۲۱ . 


وأما المبحث الرابع من التمهيد فقد بينت فيه حث الإسلام على الطهارة. 
والتحرز عن النجاسات مورداً بعض النصوص التی تفيد ذلك . 

وأما الباب الأول: فكان تحت عنوان: الأعيان النجسة وخلاف فقهاء 
المسلمين فيها. وقد اشتمل على خسة فصول : 

تكلمت في الفصل الأول منه عن فضلات الإنسان والحيوان مورداً مذاهب 
الفقهاء فيها وأدلّتهم ومناقشاً للأدلة ومرجحاً ما يظهر لي بالدليل رجحانه. وقد 
تكلمت ي هذا الفصل عن الأبوال والأرواث بشکل عام وعن بول وروث ما 
يؤكل لحمه. ومن المني والذی والودی. . إلى غير ذلك من الفضلات . 

وأما الفصل الثاني من الباب الأول فقد خصصته للبحث في الميتات 
ولواحقها: تكلمت في البحث الأول منه عن الميتات بشكل عامء وعن ميتة 
الإنسان. وميتة ما لا نفس له سائلةء وعن ميتة السمك وا حراد. 

وأما البحث الثاني فقد تكلمت فيه عن لواحق الميتة كعظمها وقرنہا وشعرها 
من حيث الحكم بطهارتها أو بنجاستها. . 

وأما الفصل الشالث من هذا الباب فقد أفردته للدماء مورداً حكم الدم 
المسفوح وبعض المستثنيات التي استثناها الفقهاء من نجاسة الدم السفوح. 

وتكلمت 5 الفصل الرابع عن نحاسة بعص ا حیوانات ونجاسة الش رکزن 
موردا حلاف الفقهاء ٤‏ نحاسهة سباع البهائم والطر وف الکلب وا خنزیں 
وفي نجاسة المشركين أيضا. 

وأما الفصل الأخير من الباب الأول فقد خصصته لدراسة ام موضحا 
تعريفها في اللغة وي اصطلاح الفقهاء ومبينا حكمها من حيث التحريم 
والنجاسة. ثم خصصت البحث الأخير من هذا الفصل لدراسة بعض أضرار 
الخمر الطبية والنفسية والاجت‌اعية . 

وأما الباب الشاني فقد خصصته لدراسة حكم الأشياء التى تخالطها العين 
النجسة. أو المنتجسة فقد أوردت حكم الماء إذا خالطته العين النجسة أو 


و 


التتجسة في الفصل الأول منهء ثم تكللمت عن حكم المائعات والجامدات 
تخالطها النجاسة وعن الأسآر في الفصل الثاني . 

وأما الباب الثالث فقد جعلته لدراسة تطهير النجاسات؛ وموقف فقهاء 
المسلمين من المعفو عنه منها . 

وقد اشتمل هذا الباب على ستة فصول : 

أما الفصل الأول فقد كان فی مبحئین : 

تكلمت في البحث الأول عن حكم إزالة النجاسة مورداً مذاهب الفقهاء فيه 
وأدلتهم . 

وأما البحث الثاني فقد كان في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات 
القوالع أو عدم جواز ذلك . 

وأما الفصل الثاني فقد كان في أحكام التطهير بالغسل وقد تكلمت في البحث 
ثم جعلت المبحث الثاني منه لاختلاف المحال الخسولت وأثر هذا الاختلاف في 
اختلاف أحكام الغسل وقد تكلمت 5 هذا البیحث عن التطهير من ولوغ 
الكلب والخنزيرء وعن التطهير من بول الذكر الرضیع. كا تكلمت عن تطهير 
الذی والمني وعن تطهير الأرض المتنجسة . . . إلى غير ذلك . 

وأما الفصل الثالث: فقد كان في الاستنجاء والاستجار تكلمت فيه عن 
حکمهیا وعن العدد المعتبر في الاستجمار وعن شروط المستجمر به» وعن مراتب 
الاستجیار في مباحث متتالیةء حاولت فيها الاقتصار على ما يتعلق بالتطهير فقط 
دون اضوضص ي آداب الاستنجاء وال ستجار وغير ذلك من المباحصث التي ليس 
ها مساس مباشر بصلب الوضوع. 

وأما الفصل الرابع فقد كان لدراسة التطهیر بالدباغ: وقد آوردت مذاهب 
الفقهاء فيه وأدلتهم مع مناقشة الأدلة ثم رجحت ما اتضح لي بالدليل ترجيحه. 


وأما الفصل الخامس فقد كان تحت عنوان: (مطهرات أخرى). وكان في 


ر 


مباحث: تكلمت في أولها عن التطهير بالاستحالةء ثم عن التطهير باحفاف» 
والدلك, والمسح والذكاة» وكان المبحث الأخير منه عن مطهرات الماء حيث 
تكلمت فيه عن النزح والمكائرة وزوال التغير أثناء إيراد مذاهب الفقهاء في 
مطهرات الماء وأدلتهم . 
وأما الفصل السادس : فقد خصصته لبيان موقف فقهاء المسلمين من العفو 
عنه من النجاسات» بینت في أوله + یسر الشريعة وس‌احتها ثم بينت خصائص 
الشريعة في منہجھا في العفو عن بعض النجاسات ء ثم تکلمت عن مسالك 
المذاهب في العفو عن بعض النجاسات موردا أدلة من عمم» ومن قصر العفو 
على نجاسات بعينها وی أحوال معينة» ثم رجحت ما بدا لي ترجيحه واضعا 
بعض الشروط والضوابط لمسائل العفو. 
وأما الباب الرابع وهو الأخير: فقد أفردته لعقوبة المتضمخ بالنجاست 
وللأحكام الأخرى المتعلقة بالنجاسات . 


تكلمت في الفصل الأول منه عن عقوبة التضمخ بالنجاسة أو المتعاطي لما 
عمداً مبيناً كيف أن الاسلام لم يفرض عقوبة مقدرة على متعاطي النجاسات إلا 
في ا خمر وقد وضحت الأسباب والحكمة في ذلك» ثم تكلمت عن عقوبة 
شارب امن موضحاً موجب تلك العقوبت مبيناً حلاف الأحناف مع 
الجمهور. وتکلمت عن طرق إثبات جريمة الشرب أو السکر. وعن شروط 
إقامة الحد» وعن قدر العقوبة. . . إلى غير ذلك من المباحث التى آوردتها في 
هذا الفصل . ۱ 

وأما الفصل الثاني من الباب الأخير» فقد كان لدراسة بعض الأحكام المتعلقة 
بالنجاسات» درست في المبحث الأول منه حكم صلاة المتلبس بالعین النجسة؛ 
أو المتنجسة. وفي المبحث الثاني تكلمت عن الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة 
بیعا واستصباحا. . . إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع . 


وأما البحث الثالث فقد كان لبیان أحكام التداوي بالنجاسات من حيث 


وأما المبحث الرابع فقد كان في أحكام المضطر إلى تناول العين النجسة . 

والمببحث الخامس لدراسة حکم مخالطة واستعمال أمتعة من تكثر ملابستهم 
للنجاسة كالكفار وفسقة السلمین والصبيان. . . إلى آخر ما هنالك. وقد 
تكلمت في آخرہ عن حكم الجلالة . 

وأما البحث الأخير من الفصل الثاني» فقد خصصته لدراسة مسالك 
المذاهب الأربعة في أحكام الشك والاشتباه بین الأواني أو الثياب أو الأمكنة 
التنجسة. ثم ختمته بدراسة موضوع الوسوسة في الطهارة» صورهاء وكيفية 
علاجها . 

ثم حتمت الرسالة بخاتمة آودعتها آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث وقد اشتملت بالإضافة إلى النتائج على جملة من الترجیحات. 


سي 
ےہ 


ی 
جل لضي هي 
ھک ین زو سی 


WIAA ۲۱ 0 ات بيات‎ ATE. CONTE 


میں یی ري 
کی جن (لزومسيى 


ANA ۲۲۱۰۵ 25۱۸ 2 ۲52۴ COM 


لقد سلكت في هذا البحث منهجاً هکن توضیح ملاعه الرئيسة با يلي : 


| س 


اقتصرت في بحثي هذا على إيراد مذاهب أهل السنة فقطء ول أتعرض 
لذهب الروافض أو الخوارج وقد ركزت من بين مذاهب أهل السنة على 
المذاهب الأربعة, ول أتعرض لغيرها من مذاهب المجتهدين من أهل 
السنة إلا إذا كان صاحب ذلك المذهب قد خالف الأربعة فأثبت قوله 
الخالف ههم» وأحياناً اثبت مذهب الظاهرية» ولو لم يخالف الأربعة لتقوية 
المذهب الراجح . 

عند سوقي للمذاهب. فاني أقدم الذهب الراجح على المذاهب المرجوحة 
إلا في بعض الأحيان حینما يستلزم الأمر دراسة كل مذهب على حدة. وحینا 
تكون داخل المذهب مسائل تفصيلية كشيرة يختلف فيها کل مذهب عن 
الآخر أو لأسباب أخرى تقتضيها طبيعة البحث. عندها أذكر المذاهب 
مرتبة حسب تسلسل ظهورها التاريخي . 

أما عند الاستدلال للمذاهب. فإني أقدم استدلالات المذاهب المرجوحة 
مع مناقشة آدلتها ثم أورد أدلة المذهب الراجح مع مناقشة أدلته وهذه 
طريقة مطورة منہج علیائنا الأوائل حاولت فيها ربط البحث بالجذور 
الفقهية لەء مع التمشي مع المناهج الصرية من حيث الترتيب والتنسيق 


6 


والتبويب والعنونة إلى غير ذلك من مستلزمات البحث العلمي المنبجي 
الحديث . 

وقد یکون من الحكم التي من أجلها اتبع علاونا الأوائل هذا المنبج في 
تقديم الراجح ف تصویر الذاهت والمرجوح عند الااستدلال أقول إنه 
قد يكون من الحكم لذلك النهج أن يكون المذهب الراجح أول ما يبدأ به 
وأدعى إلى الاہتمام والحفظ . 


فإني أكتفي بتخريجه منب| أو من أحدهماء وأما إذا لم يكن فيهما أو في 
أحدهما فإني أخرجه من مظافه من كتب السننء وأستعين في الحكم علیه 
إما بقول من خرجه. وإما بقول علماء احدیث فيه كابن حجر في 
التلخيص» والزيلعي في نصب الرایةء وغيرهما من العلماء . 

وأما تراجم الاعلام فقد ترجمت لمعظم الأعلام الذين ورد ذكرهم في 
الرسالة لكي لم أترجم لمشاهير الصحابت كالخلفاء الأربعة. وبعض 
أمهات المؤمنين . 

أما بالنسبة لتدوين المراجع. فإني أذكر معلومات النشر الخاصة بها في 
الحاشية عند ذكرها للمناسبة الأولى» وبعد ذلك أكتفى بالاحالة إليها 
ذاكراً اسم الكتاب. وأحياناً اسم المؤلف إذا كان الکتاب يشتبه على 
القارىء إذا ذكر وحده وذلك ككتاب الأشباه والنظائر إذ يحتمل أن 
يكون لابن نجیمء أو للسيوطي . 


وأما المراجع التي معلوماتہا 5 الهامش ككتب ريج الأحاديث وكتب 
التراجم فلم آثبت معلومات النشر ا خاصة بها في ا حواشیء واكتفيت 
بإثباتها في قائمة ا مراجعء تجنباً لإثقال اموامش بمزيد من المعلومات . 


وبعد ‏ . 
فان لا أزعم أن هذا البحث قل بلغ الی‌ال» أو آنه قارب فهو كسائر أعال 


٦ 


البشر يعتريه النقص والقصور والخطأ ولكن حسبى أني بذلت غاية ما 
أستطيع › وکم كنت أقرأ الصفحات الکشمرة لأظفر بمعلومة ما وقد لا أظفر 
بها بعد كل ذلك ا جھد والعناء ولكن عزائي الوحیدء طلب الأجر والشوبة من 
الله الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة من خير. 

وبعد هذا الاستعراض لنهجي ف البحث» فإني آفتح صدري وعقل لتقبل 
كل نقد هادف بناءء ولن أضيق - إن شاء الله به ذرعا. 

فهذا ما استطعت عمله. فا فيه من خير فمن الله فأحمده ‏ سبحانه وتعسا ی ۔ 
وأشكره أن وفقني إليه . 

وما فيه من نفص وخلل وفصور فمنی ومن الشيطان. والله ورسوله وشرعه 
منه براء وأستغفر الله العلى العظيم منه راجيا منه - عز وجل أن یجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم وأن یصلح نياتنا وأعالناء وأن يقينا عثرات القلم 
واللسان إنه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدیں ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل 
العظيم . 


وآخر دعوانا آن ا حمد لله رب العالن. 


رت 
عى پاش یی ری 
سی رم کرو ںی 


۱۸۷۱۸۷۱۷۷۷ ۔۲٢٢ ۔ "3۲۰3۹۲ ۱۸۷ب‎ COIN 


شكر وتقدير 


إن آولا ۔ وقبل كل شىء - أحمد الله - سبحانه وتعالى - وأشكره أن وفقنی إلى 
هذا البحث ثم أعانني على |ام كا أحمده ‏ جل وعلا ‏ على ما شرفني به بأن 
جعلني من طلبة العلم الشرعي » وأدعوه - سبحانه وتعالى ‏ أن يأخذ بيدي 
ویعیننی على أن أكون على قدر هذا التشریف. 

كما يطيب لي في هذا المقام أن أتوجه بجزيل شكري وامتناني لفضيلة أستاذي 
الدكتور/ أحمد سيد أحمد عثان على ما آولاني من رعاية وتوجیه. بتفضله 
بالإشراف على هذه الرسالت وما كان هذه الرسالة أن تظهر هذا الثوب لولا 
فضل الله ثم توجيهات أستاذنا الفاضل. فجزاه الله عني وعن البحث خير 
الجزاء . 

كا أنني أتوجه بالشكر الجزيل للسيدين عضوي لجحنة الناقشت. على ما منحاني 
من وقتھماء وأرجو الله أن ینفعنی بملاحظاتهم| وانتقاداتها. 

کما لا یفوتنی أن أتقدم بوافر الشکر والامتنان إلى كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية مثلة بعمیدھاء فضیلة الدكتور/ صالح بن ید وعميدها ووكيلها 
السابقين: فضيلة الدكتور/ علي ا حکمي وفضيلة الدكتور/ حمزة الفعر. على ما 
قدمته لی من رعاية وما أتاحته لي من فرصة الالتحاق في الدراسات العليا 
الشرعیةء راجيا هذه الكلية أن تبقى عامرة بأساتذتها وطلابهاء وأن يأخذ الله 


۹ 


بأيدي القائمين عليها لتحقيق أهدافها في نشر العلم الشرعي في كافة ربوع 
العام الاسلامي . 

كما وأتوجه بالشكر إلى قسم الدرامنات العليا الشرعية» والقائمين عليه لما 
يقدمونه من خدمات جليلة كان لما أكبر الأثر في تسهيل الطريق أمام هذه 
الرسالة وغيرها. 

وي الختام , فان أتقدم بالشكر الحزيل ال کل من كان له بد على هذه الرسالة 
سواء بإعارتي مرجعا أو إرشادي إليه. أو إعانتي برآی» وأخخص منہم الاخ 
عبد الرزاق موسی آبو البصل والاخ حسين النقيب» وغيرهما من الأخحوة الذين 
كان لمساعدتهم وملاحظاتهم الفضل الكبير على هذا البحث وصاحبه ولله 
الفضل من قبل ومن بعد والله ولي التوفیق . 


جل یی ري 
ہے اَن یروب ہی 


CON?‏ 2۲2 25۸ ن ۰۲٦‏ ۸۷۶ ی3ي 


الذیشید 


يشتمل هذا التمھید على أربعة مباحث: 


البحث الأول : في تعريف النجاسة لغة وشرعاً. 

المبحث الثاني : في أقسام النجاسة. 

البحث الثالث : في أهمية الأخذ بقاعدة (الأصل في الأشياء الطهارة) في أحكام 
النحاسات ومسائلها . 

البحث الرآبع في حث الاسلام على الطهارت وترغیبه في التحرز من النجاسة 
والایتعاد عنها. 


ر 
یں یی خی 
(سکس دون دزو ںی 
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رفح 
یں اد سے جلي 
ہے دج (روعیی 


٦‏ ت۰ ۲٢۲٢۴۰‏ ح ہہ دی ۲۲۔ 


المبحث الأول 
تعريف النجاسة لغة وشرعا 


المطلب الأول 
تعريف النحاسة فى اللغة : 

النحجاسة لغة ضد الطهارة. يقال: (نجس الشیء ینجس) ادا خبٹث؛ 
و(نجس ینجس). فالادة اللغوية لهذه الكلمة تكون إما بفتح عين الماضى. وفي 
هذه الال يكون مضارعه مفتوح العين أيضاً وإما بكسرها وی هذه المالة 

والعرب إذا كسروا عين الاضي, ثنوا وجمعوا وأنثوا فيقولون: (نجس نجسان 
وأنجاس ونجسة). وأما إذا ألزموا عين الاضی الفتح. ۸ یثنوا. وم یجمعواء ول 
يؤنثواء ومنبا قوله تعالى : # إنما المشركون نجس 4ه . 

ومادة نجس تطلق على عدة معان تدور في حملها حول القذارة والاستقذار 
سواء أكان ذلك بطريق الإثبات كوصف الشیء بالقذارة والاستقذار. أم بطريق 
النفی » وذلك بنفی. القذارة والاستقذار عن الأشياء . 


وأهم هذه المعانی : 
١‏ ضد النظافة. كقوطم : (تنجس الثوب إذا اتسخ وم يكن نظیفا) . 
۲- جاء في بعض المعاجم إطلاق المنجسة على الكهان والمعوذين: وذلك لأنهم 


انا يعلقون ا حرق النجسة على الصبية لدفع العين عتبم» وهو اعتقاد 
جاهلي هدمه الا سلام . 


۳- يقال: (فلان یتنجس تنجسأء إذا فعل ما يخرجه عن النجاستة ذلك أن 


(۱) التوبة/۲۸ . 


العرب كثيرأ ما تطلق أفعالاً على غير مدلولاتهاء کقوفم : (فلان 
یتحرج)» إذا كان يفعل ما يخرجه عن ا حرجء وكذا قولهم: (فلان يتأثم 
ویتحنٹ)ء إذا فعل ما يخرجه عن الاثم والحنث . 


وبالحملة. فان النجاسة ضد الطهارة وضد النظافة. وان تعددت الإطلاقات 


نفياً أو إثباتا. 


المطلب الثاني 
في تعريف النجاسة شرعاً 


وأما النجاسة في اصطلاح الفقهاء فإنا نجد لها تعريفات متقاربة» وسوف 
نقتصر فی هذا المطلب على تعريف النجاسة العينية لأنها المقصودة عند الاطلاق 
تاركين تعريف النجاسة الحكمية إلى البحث اللاحق لأنها فرع عن النجاسة 
العینیة . ومن هذه التعریقات : 


۱- النجاسة عين مستقذرة شرعاا». 


۲ - هي عين مستقذرة منم صحة الصلاة حيث لا مرخص”©. 


(١۱) 


(۲ 


(۴) 


لسان العرب الإهام حال الدین محمد بن مکرم. العروف باین منظور اخزرجي. الطبعة 


الأولى (المطبعة المنيريةء بولاق: مصر ۰0۱۳۰۱ ۱۱۱/۸. القاموس الحیط. لجد الدين» 
الفيروزيادي» الطبعة الرابعة (مطبعة دار المأمون مصر ۷٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۸ م)» ۲۵۳/۲ . 

آساس البلاغت أبو القاسم مود بن عمر الزخشري. (الطبعة الشانیةء مطبعة دار الکتب 
۳ ) ۲۳/۲ . 

غتار الصحاح» محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» (اميثة الصرية العامة للکتاب 
ص ۱۷ . 

عبذیب اللخت لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقیق : على حسن هلالي. (الدار الصرية 
للتأليف والترجة). ٥۹۳/۱۰‏ . 

الصباح المنيرء في غريب الشرح الکبیر للرافعي ؛ للإمام أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي 
(مصطفی اليابي اخلبی» مصر). ۲۱۱/۲ . 

حاشية رد المحتار» على الدر الختار. شرح تنوير الأبصار. محمد أمین. الشهیر بابن عابدین 
الطبعة الثانیةء (شركة مكتبة ومطبعة مصطفی الباي احلبي وأولاده) ۵۸۵۰/۱ ۳۰۸. 
الؤنصاف, في معرفة الراجح من الخلاف علاء الدين أبو الحسن علي بن سلیان الرداوي؛ 
تحقيق : محمد حامد الفقي الطبعة الأولى (2۱۹۵۵-۱۳۷4) ۲۱/۱. حاشيتا القليوبي», 
وعميرة» على شرح الحلي على منباج الطالبين للنووي (دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي) ۱۸/۱ . 


٤ 


۵ 


وقيل هي كل عين جامدة أو مائعة ينع منها الشرع بلا ضرورةء لا لأذى 
فيها طبعأء ولا حق الله أو غيره شرع" . 


وفيل هي کل عين حرم تناو ضا على الاطلاق حالة الاختیاں مع سهولة 
التمیین لا لحرمتها. ولا لا ستقذارها ولا لضررها ف بدن أو عقل” . 


وقیل هي صفة قائمة بعين نجسة". 


والذي یتامل هذه التعريفات جد‌ها ت تنقسم إلى فسمين : 


(0 


(ب) 


قسم مجعل الاستقدار علة للنحاسة : ویدخل تحت هذا القسم التعریقان 
الأولان والاستقدار الراد عندهم الاستقدار الشرعي لاخحراج الأعيان 
التي یستقذرها الطبع وم يأت الشرع بتنجیسها کالخاط والبصاق وغيره. 
ولإدخال ما لا يستقذره الطبع وقد جاء الشرع بتسحيسه كالخمر. 

کی آنا نلحظ تارا بن رین لا أذ يزه التعريف الشان 
قسم يجعل التحريم المطلق علة للتحاسة : ویدخل تحت هذا القسم 
التعريفان الثالث والرايع. وهما تعريفان متقاربان أيضاًء وإنما زاد 
التعريف الرابع عن الشالث بوضع بعض القيسود التي تحرج بعض 
الحترزات. وفيا يلي آهم المحترزات التي مخرجھا التعريفان بقيودهما: 


نهاية الحتاج إلى شرح المنباج» شمس الدين» محمد أبو العباس أحمد بن شهاب الدين الرملي» 

(المكتبة الإسلامية)» ٥۲/١‏ . 

. ٠١١/١ شرح منتهى الإرادات. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (طبعة دار الفکر)‎ )١( 

(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع. البهوتي» (مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ۰ ۱۳۹ھ)؛ ۲۸/۱. 
الونصاف. المرداوي» ۰۲۰/۱ حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري. على شرح ابن قاسم الغزي» 
على متن أبي شجاعء إبراهيم البيجوري (مصطفی البابي الحلبي.وأولاده مصر ١٣۱۳ھ‏ 


۱ أنسنى المطالب. شرح روض الطالب» شيخ الإسلام أبو بھی زكريا الأنصاري 


(المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشیخ)» ۹/۱. 
5) الإنصاف. .75/١‏ 
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السمية التي تضر بالبدن. مع أنها ليست نجسة» ويخرج الحشيشة 
وغيرها ما يضر بالعقل . 

قيد حالة الاختيار» ليخرج ما أبيح تناوله عند الاضطرار إذ عدم 
اخرمة هنا للضرورة . 

قيد سهولة التمییز: ليخرج ما أبيح لعدم سهولة التمييزء کالدود 
في الفاكهة . 

قيد عدم الاستقدار: ليخرج ما حرم تناوله لاستقذاره, کالخاط 
والبصاق وغیرهما . ۱ 

عدم اخرمة: لیخرج ما حرم تناوله طرمته كالآدمي . 

عدم التحریم لحق الله وحق الادمي : لیخرج ما حرم تناوله 
لحق الله كصيد الحرم. وما حرم تناوله لحق غيره كالمال المملوك 


واما التعريف الأخير. فهو تعریف للنجاسة اعتبارها وصفاً وحکیاً شرعياً. 


وبعضهم قد جعل التحریم علة فا وهذا ما دفع ثيا من الفقهاء إلى التول, 


إن تحريم عين الشيء مستلزم لنجاسته. 


وقال ابن نجیم( : . (وقد قالوا إن حرمة ة الشىء ء إذا ل تكن للکرامت كحرمة 
الادمي ولا لفساد الغذای کالذیات ‏ والتراب» ولا للخيث طبعا کالضفدع 


(۱) حاشیة البيجوري على ابن القاسم ۱ أسنى ا مطالب؛ .4/١‏ كفاية الأخيارء في حل 


(0 


غاية الاختصارء تقى الدين أبو بكر بن محمد الحسينى ا حصني الدمشقي الشافعي الطبعة 
الشانية : (دار المعرفة والطباعة والنشر. پروت : لبنان) 5١‏ . شرح منتهی الارادات 


هو زين الدين , بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجیم ا حنفيء ولد سنة ست وعشرین وتسع 
مائة للهجرة بالقاهرة, وتوئی سنة سبعین وتسع ما أخذ عن القاسم بن قتلبغا وغبره 
له مؤلفات كثيرة منها: البحر الرائق والأشباه والنظائر. انظر: شذرات الذهب لابن العباد. 
۳۵۸2/۸۸ الفتح الین ۸۰/۳. 


والسلحفاء ولا للمجاورة كالماء النجسء كانت علامة النجاسة)0. 


وقال زكريا الأنصاريی: (وتحریم ما ليس بمحترم» ولا بمستقذر. ولا ضرر 
فيه يدل على نجاسته)". 
شنع على القائلين بأن تحريم العين مستلزم لنجاستهاء وآورد عليهم تحريم لبس 
الذهب والحرير على رجال أمة محمد ب - دون نسائها” . 

وابن حزم - وان كان عقا في القول إن التحريم لا يستلزم بالضرورة النجاسة 
إلا أن المثال الذي أورده على اخصم لا يرد عليه. لأن التحريم هنا عارص 
وجزئي ولیس شاملا وأصلياً . 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية” العلاقة بين التحریم والنجاسة حيث 


(۱) البحر الرائى شرح كنز الدقائق. زین الدين بن نجيم الحنفي. (دار المعرفة بيروت: لبنان)» 
۸۱ . 

(۲) هو شيخ الاسلام. أبو يحبى زكريا الأنصاري, ولد بمصر سنة ست وعشرين وثماني مائة يعتبر 
من أبرز أعلام الذهب الشافعي في القرن التاسع والعاشر. من مؤلفاته أسنى المطالب شرح 
روض الطالب. وتحفة الباري على صحيح البخاري. وتحرير تنقیح اللباب» توفي سنه ست 
وعشرين وتسع مائة للهجرة» ودفن بجوار ضريح الإمام الشافعي . 
انظر: الفتح المبين. في طبقات الأصوليين» الراغي ۳ ۱۹. 

(۲) أسنى الطالب. ٠١/١‏ . وانظر أيضاً: كفاية الأخيار 1۳/۱ . 

)٤(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد؛ بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري ولد بقرطبة سنة أربع 
ون‌انن وثلاث مائة» كان شافعیا ثم حول للمذهب الظاهري. وكان صاحب زهد وورع. فال 
السيوطي : (إليه النتهی في الذکاء والحفظ وسعة الداثرة في العلوم» من مژلفاته المحلى. 
والأحكام في أصول الأحکام والفصل في الملل والئحل وغبرها. توفي سنة سبع وخمسين وأربع 
مائة . انظر تذكرة الحافظ ۰۱۱۱/۳ طبقات الحافظ 1۳۵ البداية والنہایة 4۱/۱۱). 

(۰) المحلى. أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي, نحقيق: أحمد محمد شاک (طبعة دار 
الفكر). ۱ . 

)٦(‏ هو تقي الدین أبو العباس, ا مد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراتي» ولد سنة إحدى 
وستين وست مائه. عنى بعلوم الإسلام حتى برع فيها. وكان من بحور العلم واشتهر بكثرة 
التصانیف ؛ حيث ألف أكثر من ثلاث مائة مجلد منها منهاج السنة النبویةء وقد جمعت فتاواه في 
سبعة وثلائین مجلدأ. وله غيرها کئیں توفي سنة نان وعشرين وسبع مائة . 
انظر: طبقات الحفاظ ص 2.57١‏ تذكرة الحفاظ .١1597/15‏ البداية والنهاية: ۱۳۵/۱6 الفتح 
الین ۲ ۱۳۰ . 


قال: (... وفذا كان كل نجس حرم الاکل. ولیس كل محرم الأكل 
نجساً). 
ثم إن تقیید التحريم بعدم الاستقذار وعدم الضرر حتى لا يحكم بالنجاست 
تقييد غير مستقیم لأن کثیراً من النجاسات مستقذرق وکشیر منها الضرر فيها 
ظاهر وواضح كالخمر ولحم الخنزير وغيرهاء إلا أن يريد الفقهاء من تقييداتهم 
هذه القول بأن هذا القيد أو ذاك ليس وحده علة للتحريم والنجاسةء وإلا فان 
التأمل فی الشريعة الغراء يجد أنها قد حرمت كثيراً من الأشياء لضررهاء وأمرت 
بمجانبتها لاستقذارها ومن هنا يتضح أن الذين جعلوا الاستقذار الشرعي علة 
۱ للحكم بالنجاسة هم أقرب إلى الصواب من جعل مجرد تحريم العين علة للحكم 
بها . 


)0۱ جموع فتاوی شيخ الاسلام / تقي الدين أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرهن بن محمد بن 
قاسم العاصي النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمد» تصوير الطبعة الاول1/۲۱. 


۱۸ 


المبحث الثاني 
في أقسام النجاسة 


۱ يسلك الفقهاء في تقسيمهم النجاسة مسلکا واحدا مضطرد بل نجدهم 
يختلفون في تقسیمهم وفق اعتبارات کل مذهب وأصوله التي ارتضاها لتقسیم 
النجاسةء وني ما یل آهم آقسام النجاسة مع بیان وجه الاختلاف والا تفای بين 
المذاهب فیها: 


١‏ - اتفق الفقهاء على أن النجاسة تطلق على ا حسیات والعنویات من 
الستفذرات. فا حسیات كنجاسة الدم والعذرة والميتة» والعنویات کنجاسة 
الشرکین وأولى الاعتقادات الخاطئة الباطلة اللحرفت كما في فوله تعالى: « إغا 
الشرکون نجس #» فإن الراجح من آقوال الفسرین في هذه الآية أن النجاسة 
معنوية - أي نجاسة اعتقاداۃ تہم وأفعالهم ۔ وان قال البعض کال ظاهريةء إن 
النجاسة هنا حقيقية کا سياق تفصيله فى باب 


۲ ئا نجد اقتمء قافن في سيم اه الحسية : 
(أ) يرى الأحناف أن النجاسة اللحسية» : تنقسم إلى حقيقية وحکمیف ویعنون 
بالحقيقية نجاسة ات وبالحكمية اد ».فاحدث عندهم نجاسة 
حعمیت وهذا ما يؤكذه الأحناف ف كثير من کتبهم . 


قال ابن عاب‌دین): (... اد الحدث دنس حكمي والنحاسة 


. ۲۲۰ انظر ص‎ )١( 

(۲) البناية شرح ال هداية» أبو محمد محمود بن أحمد العيني» تصحیح 7 : محمد عمر الشهیر بناصر 
الإسلام الرامغوريء (دار الفکر للطباعة والنشرء ٠‏ ۰٤ھ‏ اا 0۹ ۸ ۷/۰۰ . 
شرح فتح القدیر كال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن اما (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت : لبنان) .5١- 5١/1١‏ حاشية ابن عابدين ۳۰۸/۱ . 

(۳) هو محمد أمين بن عمر الدمشقي ٠‏ ولد سنة ثیان وتسعين ومائة وألف» وتوفي سنة اثنتين وخمسين = 


۱۹ 


ال حقيقية دنس حقيقي)(). وقد استدل لهم الکاسانی في البدائع حيث 
قال: (أما الحدث فهو خروج شيء نجس من البدن وبه يتنجس بعض 
البدن حقیقة فیتنجس الباقي تقدیراء ولذلك أمرنا بالغسل والوضوء 
وسمى تطھیراء وتطهير الطاهر لا يعقل فدل تسميتها تطهيراً على 
اللجاست ولهذا لا جوز الصلاة التي هي من باب التعظيم ولولا 
النجاسة المانعة من التعظيم لجازت» فثبت أن على أعضاء الحدث 
نجاسة تقديرية) . 


(ب) یری: زجمهور الفقهاء أن النجاسة ا حسية تنقسم ال نجاسة عينية وهي : 


(ماله جرم أو طعم أو رائحة أو لون)» وحكمية وهي : (مالیس لما 
ذلك كالبول إذا جف وانعدمت صفاته مع تيقن إصابته). فالنحاسة 
ا حکمیة عندهم معنى يقدر قيامه في المحل وليست معنی وجودیاه». 


ويزيد صاحب كشاف القناع» هذا المعنى وضوحاً عندما يقول: (النجاسة 


الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر)©. 


وقال البيجوري©: (وأما باعتبار إطلاقها على الوصف, فتعرف بأنها الوصف 


ومائتين وألف» له مؤلفات نافعة منبا: حاشيته على الدر المختار» ومنحة الخالق على البحر 
الراثق . 
انظر: الفح لین 2-۳ 

هو أبو بكر بن م مسعود بن . ار علاء الدین الکاساني حنفي الذهب له کتاب بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع » شرح محفة الفقهاءی وكتب آخری توفي سنة سبع وئمانین وخس مائة بحلب 
بالشام . 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ۵۳. 


۳۱( بدائع الصنائع : 1/١‏ . 


(4, 


(°) 


مواهب ا حلیل لشرح مختصر خليل» و عبد الله حمد بن محمد بن عبد اللرمن الطرابلسي, 
العروف بالحطاب (طبعة مكتبة النجاح ‏ طرابلس: ليبيا) ٤٤/١‏ . آسنی المطالب: ۱۹/۱ 
بيجوري على ابن القاسم: ۰۱۰۲/۱ فتح ا حواد بشرح منظومة ۲ العماد شهاب الدین 
أبو العباس أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعي (مطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده 
مصر) ص ٦٤‏ . 

كشاف القناع عن متن الإقناع: .08/١‏ 

هو إبراهيم بن محمد بن أحمد البالجوري, شيخ الجامع الأزهر من فقهاء الشافعية نسبته إلى 


۲ 


القائم بالخل عند ملاقاة العين النجسة مع توسط رطوبة من أحد الجانبين). 


7 وتنفسم النجاسة أيضاً إلى نجاسة مغلظف وأخرى مخففة. لکنا تجد 


بايئاً في الحكم على نجاسة واحدة 2 تخفيفاً وتغلیظاء وذلك وفق الأصول الي 


0 


فعند الأحناف هناك خلاف بين الامام وصاحبیه في الاعتبار الذي يحكم 
من أجله بغلظ النجاسة أو خفتها ويحدثنا عن هذا الخلاف ابن عابدين 
فيقول: (ثم أعلم أن المغلظ من النجاسة عند الإمام ما ورد فيه نص لم 
يعارض بنص آخر فان عورض بنص آخر فمخفف كبول ما يؤكل 
لحمه. فإن حديث استنزهوا من البول يدل على نجاسته. وحديث 
العرنيين يدل على طهارته. وعندهما ما اختلف الأئمة في نجاسته فهو 
خفف. فالروث مغلظ عندہ لأنه عليه الصلاة والسلام سیاه ركسا ول 
يعارضه نص آخرء وعندهما خفف لقول مالك بطهارته لعموم 
البلوی) . 

ولعل ابن عابدین أراد بالروئة روثة ما یڑکل مه لأن مالكاً وأحمد قالا 
بطهارتبا على ما سيأتي ولیس في مذهب الأحناف قول بطهارة أو تخفیف 
نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه. 


(ب) وامّا المالكية فیوضح الحطاب” مناط الخفة والخلظ في النجاسة اقلا عن 


(۲) 
(۲ 


(باجور) من قرى المنوفية عص ولد سنة فان وتسعين ومائة وألف. وتعلم في الأزهر, وله 
حواشي كثيرة على كثير من کتب الشافعية. وقي العقيدة ایض توفي سنة سبع وسبعين ومائتان 
وألف . 

انظر: الأعلام ۰۷۱/۱ إيضاح المكنون ۰۲8/۱ هدية العارفين ٦٦/١‏ . 

حاشية البيجوري/ ابن قاسم : ٠٠١۳/١‏ . 

حاشية ابن عابدين: ۳۱۸/۱. ولمزيد من التفصيل انظر البحر الرائق ۲٢٢١/١‏ -۲۱. 

هو آبو عبد الله محمد بن محمد ا حطاب, ولد بمكة سنة اثنتین وتسع مائة الفقيه العلامة أحد 
العلماء المحققين. من مؤلفاته شرحة على مختصر خلیل. شرح قوة العين في أصول الحرمين توفي 
سنة أربع وخمسين وتسع مائة . 

انظر: شجرة النور الزكية ص ۲۷۰ . 


۳۱ 


سحنون«؛ وابن رشد" قائلا: (قال ابن رشد: «قد سئل سحنون عن 
الدواب تدوس الزرع فتبول فيه فخففه للضرورة» کےا یعفی عن بول 
فرس الغازی بأرض العدوه وقال ابن رشد: «إثما خفف ذلك مع 
الضرورة من أجل الاختلاف في نجاستها. وأما مالا اختصلاف في 
نجاسته فلا يخفف مع الضر ورة»)۳. 
(ج) وأما الشافعية وا حنابلة فيقسمون النجاسة إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ الغلظة: وهي نجاسة الکلب والخنزير أو فرع أحدهما. 
٢‏ الخففة: وهي نجاسة بول الذکر الرضیع . 
۳ التوسطة: وتشمل ساثر النجاسات. 
فمتاط التخفیف والتغلیظ عندهم هو كيفية التطهير. فنجاسة الکلب 
والخنزير حتاج إلى التسبيع والتتريب» ونجاسة بول الذکر الرضیع يجزىء فيها 
التضح ء وأما سائر النجاسات فان المطلوب إزالة عینہاء وأما إزالة حكمها 
فالشافعية يقولون بإجزاء إزالتها بمرة واحدة والحنابلة ‏ وان اشترطوا التسبيع 
إلا أنهم لم يشترطوا التتریب في راجح مذهبهم". 
وعلى أية حال فسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل في الباب الثالث من هذه 
الرسالة©©. 
4 - وهناك تقسيات أخرى للنجاسة سلكها الفقهاء فتارة يقسمونها 


(۱) هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعید التنوخي. الفقيه العابد الورع الزاهد المالكي 
الذهب توفي سنة أربعين ومائتین . 
انظر: شجرة النور الركية في طبقات المالكية ص 54. 

(۲) هو قاضي الجاعة أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد. الفقيه الأديب العام الجليل حفظ الموطاً 
وأخذ الفقه عن أبي القاسم ودرس الأصول وعلم الكلام له مؤلفات كثيرة. ولد سئة عشرين 
وخمس مائة. وتوقي سنة مس وتسعين وخس مائة. 
انظر شجرة النور الزكية ص ۰۱27 شذرات الذهب ۳۲٠/٤‏ . 

(۳) الحطاب على خليل: ۱۰۹/۱. 

)٤(‏ مغنى الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج. محمد الشربيني ا خطیب (دار إحياء التراث العربي» 
ببروت : لبنان)» ۸۳/۱ شرح منظومة ابن العیاد ص 15 . 

. ۳۷۰ ۳٦۷ انظر صفحة‎ )٥( 


۲۲ 


باعتبار كيفية تطهيرها إلى كلبية وغير كلبية» أو مرئية وغير مرئية . 


وبالنظر إلى هذه التقسيهات نرى الاختلاف بيناً في التقسيم الثاني بين 
الأحناف وا جمھوں فا حمھور لا يطلقون لفظ النتحاسة عل الحدت ‏ بل 
يقولون إنه لا یسمی ا حدث نجاست ولا یسمی الحدث نجسا". 


ولابد قبل ترجيح رأي معين من الكلام عن الحدث وتعريفه عند أهل اللغة 
والشرع . 
الحدث في اللغة : 

يطلق الحدث في اللغة على معان: 
-١‏ التجدد: جاء في المصباح المنير: (حدث الشیء حدوثاً فهو حادث من باب 


قعد ‏ أى تجدد وجوده ‏ فهو حادث وحدیث. ومنه يقال: حدث به عيب 
إذا تجدد وكان معدوما قبل ذلك)”© , 


۲- الصغر: يقال فلان حدث أي صغير ومنه قول النبي - ية - يخرج في آخر 
الزمان آقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. . . الحديث)2. 
۳- صد الطهارة : قال ٤‏ الصباح المنير: (وأحدث الإنسان أحدائاء والا سم 


الحدث وهو ا خالة الناقضة للطهارة شرعاًء والجمع أحداث» مشل سبب 
وأسباب)9), ۱ 


(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأ البركات سيدي أحمد الدردی شمس الدين محمد عرفة 
الدسوقي » (دار الفکر بیروت : لبنان) ۲۹/۱ . 
کشاف القناع. ۲۸/۱ الانصاف للمرداوي؛ ۲۵/۱ . 

(۲) الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي» العلامة أحمد بن محمد بن على القري الفيومي 
الطبعة الأولى » (المطبعة الخيرية. بالجمالية: سنة ۰0۱۳۰۵ ۱۳۵/۱. 

(۳) أخرجه البخاري. في الناقب. باب علامات النبوة» من حديث سويد بن غفلة عن علي - رضي 
الله عنه /۱۷۹. 
واخرجه مسلم في کتاب الزکاۃء باب التحریض على قتل ا خوارجء عن علي أيضاً: ۷87/۲. 

(5) الصباح المنير: ۰۱۳۵/۱ 


۳۳ 


الحدث في الشرع : 

يطلق الحدث في الشرع إطلاقات منہا: 
-١‏ الأمر الاعتباري الذي يقوم ٤‏ البدن والذي نع من صحة الصلاق 
۲- الأسباب التي ينتهي بها الطهر. 
*- المنع المترتب على الأسباب التي ينتهي بها الطهر. 
٤‏ وقد يطلق اد على الشيء الخارج نفسه کدم ا حیض والریح وغبر 

ذلك . 

وينقسم الحدث باعتبار ما يوجبه إلى قسمين : 
(أ)م ا حدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء. 
(ب) ا حدث الأكر الذي يوجب الغسل” . 

وقد اختلف الفقهاء 2 ماهية الحدث. آهو الخارج النجس من کل الندن 
آو الخارج النجس من السبیلین فقط؟ وبين الفريقين مناظرات ومطاولات لیس 
هنا جال ذكرها . 


مار نة بين الحدث والنحاسة : 


ومن الاستعراض السابق یظهر لنا بعض آوجه الاتفاق والاختلاف بين أثر 
کل من الحدث والنجاسة سنوجزها فی ما یی : ۱ 


(۱) حاشية ابن عابدین» ۸۵/۱ بدائم الصنائی ۲4/۱ - ۰۲۵ 1۸. 
فتح الوهاب شرح منهج الطلاب. آبو يحبى زکریا الأنصاري» (دار إحياء الکتب العربية عصر 
4 هت ۰)2۱۹۲۵ ۰۷/۱ نایة الحتاج» ۹۵۱. طرح التثریب في شرح التقریب. أبو 
زرعة» أحمد بن عبد الرحیم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي (احیاء التراث 
العربي. بيروت: لبنان). ۰۲۱۸/۲ كشاف القناعء (طبعة مكتبة النصر الحديشة» الرياض)» 
۲٩ - ۱‏ . الخلاصة الفقهية. على مذهب السادة ال مالکیة محمد العربي القروي. (دار 
الکتب العلمية. بروت : لبنان)» ص ۵۰ ., 


۲ 


كل من الحدث والنجاسة ینم الصلاة والطواف في البيت» بینا بختص 
الحدث بمنع مس المصحف وقراءة القرآنء في حين لا تمنع النجاسة مس 
المصحف إلا إذا كانت النجاسة على العضو الاس . 

من حيث التطهير: ففى النجاسة يكتفى بتطهير المحل النجس دون أن 
يتجاوز التطهير إلى غيره من المحال» فإذا أصاب ذيل الشوب نجاست 
اكتفي بتطهير ذيل الثوب فقط. وأما الحدث فیتجاوز التطهير فيه الحل 
ففي الجنابة - مثلا ‏ لا يكتفي بغسل رأس الذكر وهو موضع الخروج بل 
لابد فيه من تعميم الماء على كل أجزاء البدن. وفي خروج الریح لا 
يغسل المحل الخارج منه الريح » بل تغسل أعضاء مخصوصة . 

إن تطهير الحدث يفتقر إلى نية ‏ على الراجح من أقوال الفقهاء - بینم لا 
يفتقر تطهير النجاسة إليها إلا على رأي مرجوح. 

الحدث يكتفى في تطهيره بجريان الماء على أعضاء الوضوء أما النجاسة 
فلابد من إزالة جرمها وريحها إذا كانت النجاسة لما ذلك؛ واللون إلا عند 
التعذر. 

التطهير من الحدث مبني على التعبد وعدم معقولية العنی بخلاف التطهير 
من النجاسة فان الأصل فيه معقولية المعنى . 

التطهير من الحدث من باب الأمورات» وأما إزالة النجاسة فهي من باب 
التروك . ظ | 

النجاسة يعفى عن القليل منها ‏ على خلاف بين الفقهاء في قدر المعفو وفي 
النجاسات المعفى عن قلیلها-. وأما التطهير من الحدث فلا يعفى عن 
شيء منه أبدأء فلو توضاً ونسی قدر لمعة كالدرهم أو أقل منه فلا يعفى 
عنها حتى يغسلها أو يعيد الوضوء . على خلاف بین الفقهاء في اعتبار 
الوالاة في الوضوء ‏ وكذا الغسل فلا بد من تعميم الماء على بدنه كله 
فلو بقي موضع من بدنه لم تصبه الماء لم يجز الغسل حتی يمسه الاء. 


هذه هي أهم الفروق بين الحدث والنحاسة . 


6 


وما سبق يتضح أن قول الأحناف إن الحدث يسمى نجاسة لم تؤيده اللغة. 
كما لم يؤيده الشرع بل جاء الشرع بخلافه. حيث يقول المصطفى - کل - 
(المؤمن لا ينجمن)”" . 

ثم إن هناك من الأحداث ما لا يكن وصفه بالنجاسة. وذلك كالحدث 
الناجم عن لس الذكر أو مس المرأة أو أكل لحم الجزورء وللأحناف أن يقولوا 
هذا لا يلزمنا لآنه ليس في مذهبناء فيقال هم: فاذا تقولون في القهقهة في 
الصلاةء فإنكم تمنعون القهقهه من مواصلة الصلاة وتوجبون عليه الوضوء فهل 
تنجس بمجرد القهقهة؟ . 

ويؤيد کون الحدث ليس نجاسة حمل الرسول - ية - للحسن والحسين وأمامة 
أثناء الصلاة» فانه كان يضعهم ويواصل الصلاة”. ولا يخلو الأطفال عن 
حدث. فلو كان الحدث نجاسة کا يدعي الأحناف» لما واصل عليه الصلاة 
والسلام الصلاة, لأنه حينئذ يكون قد صلى بعض صلاته حاملا للنجاسة . 

ولا كان الحدث لا يسمى نجاسة على الرأي الذي رجحناه فإنا لن ندرس في 
هذه الرسالة إلا الباحث المتعلقة بالنجاسة ‏ على مذهب الجمهور ‏ ولن نتكلم 
على المباحث المختصة بالحدث كالوضوء ونواقضه والغسل والتيمم والسح على 
الخفين وغير ذلك من الباحث التي تختص بطهارة الحدث لا بطهارة الخبث . 


)۱( آخرجه البخاري» في کتاب الغسل» باب عرق انب وأن المؤمن لا ینجس ۱//. وأخرجه 
مسلم» في کتاب ایض باب الدلیل على أن السلم لا ینجس. ۲۸۲/۱. من حدیث آي 
هريرة (إن المؤمن لا ينجس) . 

(؟) حديث حمل أمامة. أخرجه البخاري. في كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه 
في الصلاۃ من حديث أبي قتادق ۱۳۱/۱. 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة من 
حديث آي قتادة ۳۸۵/۱ ۔ ۳۸١‏ . 
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب اللعاب يصيب الثوب من حديث آي هريرة. قال: 
رأيت النبي ‏ و - حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه یسیل عليه ۲۱٦/٢‏ برقم 1۵۸ . 
قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين (۸4/۱). 


۳۹ 


المبحت الثالث 
اهمية الأخذ بقاعدة (الأصل في الأشياء ااطهارة) 
في أحكام النجاسات ومسائلھا 


خلق الله سبحانه وتعال الأعيان كلها منافع العباد» ولعي تکون مسحرة 
لخدمتهم ما یساعد الا نسان على نحقيق رسالته التي كلف ہا وهي عارة الکون . 


وفل حرم الله سبحانه وتعالى - بعضص الأعيان لحكم كثيرة يعلمها - سبحانه 
وتعال -) ونحن نعلم طرفا منها بتعليم الله - سبحانه وتعالى ‏ لنا. 


وهذه الأعيان منها ما هو حرم بالاصل کتحریم الخنزير والعذرة وغيرها من 


ومن القواعد القررة في الفقه الاسلامي أن الأصل في الأعيان الحل والطهارة 
حتی یی الدليل عل التحريم أو الحكم بالنجاسة. وقد خالف ۴ هذا بعضص 
الأشياء الحل والطهارة” . 


وقد استدل فقهاء المسلمين على هذا الأصل بأدلة هاك أبرزها: 


(أ)م قوله سبحانه وتعالى ‏ ظا هو السذي خلق لكم ماني الأرض 
جميعاً 04 . 


(۱) الفتاوى لابن تیمیةء ۵۳۶/۲۱ وما بعدهاء حاشيتا القليوبي وعميرة على المحلي: 58/١‏ - 
۹. 
الدراري الضية. شرح الدرر البهيةء محمد بن على الشوكانيء (دار المعرفة للطباعة والنشرء 
ببروت : لبنان) ۰۲۰/۱ ۲۷ - ۳۰. 
الروضة الندیةء صديق حسن خان للعلامة أبي الطیب صدیق حسن خان الفئوجی دار التراث 
- القاهرة. (۰۲۰/۱ ۲۷۔ ۳۰). ۱ 

(۲) البقرة/ ۲۹ . 


۳۷ 


وقوله : ل وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جیعاً منه 4. 

وقوله : ۶ ومالکم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم 
علیکم إلا ما اضطررتم إليه 2#" . 

ووجه الد لاله من الایتن الأوليين أن الله - سبحانه وتعالى - أخير أنه خلق ما 
ف الأرض وما 5 الساء وسحره لناء وإضافته لا نعني ملک وتسحخيره لیا يعني 
الانتفاع به ولا يكون التملك ولا التسخير سائغين إلا إذا كان الملوك أو 
السخر حلالاً طاهراء كما أن الله سبحانه وتعالى - قد أورد هاتين الآيتين 
وغيرهما في معرض الامتنان على عباده. والله - سبحانه وتعالى ‏ لا يمتن 
بالمحرمات . 

وأما الآية الثالثة فیوضح ابن تيمية وجه الدلالة مها فاثلا: 

(دلّت الآية من وجهين: أحدهما أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل ما ذكر 
اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص» فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة ۸ 
يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولا أو كانت محظورة لم يكن ذلك . 

| وج ان أنه :وق فصل لكم ما حرم عليكم» والتفصیل لتبہین, 
006 يس إلا حلال أو حرام)۳. 


(ب) وعن سعد بن أبي وقاص) قال: قال رسول الله َة - (إن أعظم 
المسلمين جرماً من يسال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسأله)*. قال ابن 


(۱) الحائية/ ۱۳. 

(۲) الأنعام/ ۱۱۹ . 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية. ۳1/۲۱ . 

69 هو أبو اسحق. الزهري سعد بن أي وقاص › بن مالك بن وهب أول من رمى بسهم 5 
سبیل الله. وکان مجاب الدعوة له مناقب جمة. وجهاد عظیم. اعتزل الفتنة وم یقاتل لا مع 
علي ولا مع معاویف. توق سنه هس وهسن. ودفن بالبقیع - رصي الله عنه وأرضاه (انظر 
الإصابة في تميبز الصحابفء ۳۳/۲ تذكرة الحافظ. ۰۲۲/۱ البداية والنہایف ۷۸/۸). 

(۵) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما یکره من كثرة السؤال وتکلف ما لا = 


۳/۸ 


تيمية : (دل ذلك على أن الأشياء ل تحرم الا بسحریم خاص لقوله : ظ بحرم ۰ 
ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة. فبين بذلك انها بدون ذلك ليست 
حرمة وهو المقصود)”'. 

رج( أما من حيث النظر فقد وضح أبن تيمية استدلاهم حيث قال : 


(... إذا ثبت هذا الأصل” فنقول الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه : 
آحدها: أن الطاهر ما حل ملایسته ومباشرته وحمله ٤‏ الصلاة والنجس 
بخلافةء وأكثر الأدلة السالفة" تجمع جیم وجوه الانتفاع بالأشياء أكلاً وشرباً 
ولبسا ومسا وغير ذلك فثبت دخول الطهارة في ا حل وهو الطلوب والوجهان 
الآخران نافلة . 


الثاني : أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشرپا. فلان يكون الأصل . 
ملابستها وغالطتها الخلق أولى وأحرى, وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه 
وينبت منه فيصر مادة وعنصرا له. فإذا كان خبیٹثا صار البدن خبيثاء فیستوجب 
النار» ولهذا قال - ية - : «كل جسم نبت من ا حرام فالنار أولى به» والجنة 
طيبة لا يدخلها إلا طيب» وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر أيضاً في البدن من 
ظاهر كتأثير الأخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة بأبدانناء لکن تأثيرها دون تأثير 
الخالط المازج . 


قاطع لا شبهة فيه» وطرد ذلك أن کل ما حرم مباشرته وملابسته حرم محالطته 
وممازجته ولا ينعكس. فكل نجس رم الأكل وليس كل محرم الأكل نجساء 
وهذا في غاية التحقيق . 


= يعنيه من حديث سعد بن أبي وقاص ۱٤۲/۸‏ . 
وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب توقيره ‏ کل - وترك إكثار سواله . . . الخ . 
من حديث عامر بن سعد عن أبيه )۱۸۳۱/٤(‏ برقم )۲۳٥۸(‏ وما بعله. 
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: ٥۳۷/۲١‏ . 
(۲) يعني أن الأصل في الأعيان الحل والاباحة. 
(۳) يعني الأدلة التي ساقها على أن الأصل في الأشياء الإباحة والتي أوردنا طرفاً منها. 


۳۹ 


الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة. 


وأن النجاسات محصاة مستقصاة وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر كا 
يقولونه في ما ينقض الوضوء» ویوجب الغسل. وما لا يحل نكاحه. وشبه 
ذلك. فانه غاية ا متقابلات تجد أحد الحانبين فيها حصوراً مضبوطاء وا حانب 
الآخر مطلق مرسل . . .). 


(ه) ثم إن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بمجانبة ذلك الشیء 


ومباعدته والأصل عدم ذلك ولقد كان شذه القاعلة أهمية عظيمة ٤‏ مسائل 
اللجاسات واليك بیان ذلك : 


- ۱ 


(۱) 
(۲) 


إن هذه القاعدة قد اعتبرت دلیلا لطهارة كثير من الأعيان التي لم تأت أدلة 
بالحكم عليها بالتنجيس. .بل وحتى التي جاءت بتنجيسها أدلة ضعيفة غير 
كافية للنقل عن هذه القاعدة المقررة. وبعبارة أخرى» فان هذه القاعدة 
قد اعتبرت في كثير من المسائل بمثابة مرجح عندما تتعارض أدلة الطهارة 
وأدلة النحاسة وسیتصح لنا ذلك بشکل جلی ٤‏ هذه الرسالة . 
إن هذه القاعدة قد اعتبرت مرجحاً للطهارة في المسائل التى يشك فيها 
بالنجاسة ومن تلك السائل - على سبيل ا ثال: 
الخمں ففل رجح بعص الفقهاء طهارتهك وان اع‌ادهم على 
قاعدة الأصل في الأشياء الطھارۃ". 
(ب) مسجد أصابت بعض أرضه نجاست ولا يدرى مکانہا بالتحدید. 
فد رجح بعضص الفقهاء طهارته. وجواز الصلاة 2 أي مكان 


فيه" . 


مجموع فتاوی أبن تيمية : ۰4۱/۲۱ - ۲ ۵. 

حاشية القليوبي على شرح النهاج. 

الأم. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. الطبعة الثانية» (دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت: لبنان): ٥٥/۱‏ . 

فتاوی ابن تیمیةء ۷۸/۲۱ ۔ ۷۹ . 


(ج) كلب أدخل رأسه في إناء ولم يتيقن ولوغه فيهء ثم رفع رأسه 
ووجد رطوبة في فمه فالإناء وا ماء طاهران عملا هذه القاعدة . 

(د) ماء متغيرلم يدر أتغير بطول مكث أم بنجاسة حلت فيه؟ فقد 
رجح بعض الفقهاء جواز التطهر به عملا بالأصلء وهو 
الطهارة” . 

(ه) ومن تطبيقاتها عند الحنفية: حوض فيه ماء يغترف منه العبيد 
والصبيان بالجرار المتسخة فيجوز الوضوء به مالم يكن به نجاسة 
عملا بالأصل. ولو وجد فارة في كوز ولا يدرى أكانت في الجرة 
ام ۶ ١‏ يحكم بفساد ماء الحرة» ولو وجد على ثوبه نجاسة لا 
يدري متی أصابته؟ أعاد الصلاة من آخر حدث أحدثه” . 


على أنا نجد بعض الفقهاء يرجح قاعدة (الأصل في الأشياء الطهارت. حتى 
إذا تعارضت مع أصل آخر مساو ها)» وني كلام ابن رجب* الآتي صورة 
لذلك حيث يقول: (... أما إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من 
مأكول أو غيره» أو مات فيه حيوان» وشك هل هو ذو نفس سائلة أم لاگ فيه 
وجهان : 

آحدهما: أنه نجس لأن الاصل فی الأرواث والیتات النجاسة وحیث قضی 
بطهارة شيء منها فرخصة على خلاف الأصل» ولم یتحقق وجود الرخص ها هنا 


(۱) الاشباه والنظائرء في قواعد وفروع فقه الشافعية. جلال الدین عبد الرحمن السيوطي الطبعة 
الأولى . (دار الکتب العلمية. بيروت: لبنان سنة ۱۳۹۹ه-- ۱۹۷۹م) ص ۰716 حاشیتا 
قليوبي وعمیرة على شرح المنهاج. ۲۷/۱ . 

(۲) الأشباه والنظائرء للسيوطي ص 14 . 

(۳) الأشباه والنظاثر على مذهب أبي حنيفة النعیان» زین الدین بن ابراهیم بن محمد بن بكر الشهیر 
بابن نجیم ٠‏ (دار الکتب العلمية. بروت: لبنان)» ص ۵۷ ۵۸. 

(4) هو عبد الرهن بن مد بن رجب؛ البغدادي الدمشقي » الحنبلي. ولد ببغداد سنة ست وسبسع 
مائف من مولفاته ذیل الطبقات للحنابلةء وصنف شرح الترمذي وکتاب اللطائف في وظائف 
الأيام» توفي سنة مس وتسعین وسبع مائة . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة» لابن 
حجر العسقلانی : 1۳۸/۲ - 1۲۹ . 


۳۱ 


فيبقى على الأصل . الثاني : أنه طاهر وهو المرجح عند الأكثرين لأن الأصل في ظ 
الاء الطهارة فلا يزال عنہا بالشك)2" . 


ومن هنا یتہیں لا مدی أهمية الا حذ مپده القاعدۃ . 


)١(‏ القواعد الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب النبلء (دار المعرفة للطباعة والنشرء 


۳۲ 


المبحث الرابع 
في حث الاسلام على الطضارة 
والتحرز من النجاسات 


لقد حث الإسلام على الطهارة» سواء أكانت حسية أم معنویةء وبالغ في 
الأمر بها في کشیر من آيات القرآن العزيزء وفي كشير من الأحاديث النبوية 
الشريفة ما مجعلنا نقول ‏ وبدون مبالغة ‏ إن الا سلام دين الطهارة والنظافة 
والنزاهة عن الأدناس . 

وليس أدل على ذلك من أمر الله - سبحانه وتعال - نبيه الكريم ‏ ي - في 
بداية التشريع بالتطهر ىا في سورة الدثر التي تعتبر من أوائل سور القرآن نزولا 
حيث قال - سبحانه وتعال - : ٭ وثيابك فطهر ‏ والرجز فاه‌حر ۲۲46 . 

كا أمر - سبحانه وتعالى ‏ عباده المؤمنين بالتطهر عن الجنابة وغیرها في أكثر 
من موضع من كتابه العزيز نذكر منہا ۔ على سبيل الثال - قوله تعالى: ۶ وان 
كنتم جنبا فاطهر وا 0# . 

کم آخبرنا - سبحانه وتعالى - أن التطهر مجلبة لحبه ‏ تعال - وذلك في أكثر 
من موضع في القرآن الکریم نذکر منها قوله - تعالى  :-‏ إن الله يحب التوابين 
وخب التطهر ین 4“ . 
- سبحانه -: ل فيه رجال يحبون أن یتطهروا, والله يحب الطهرین . 

وقل امتن - سبحانه ‏ على عباده بإنزال الماء الطهور من السماء ليطهرهم به » 


.۵  :/ المدثر‎ )۱( 

(۲) المائدة /1. 
(۳) البقرة /۲۲۲. 
)٤(‏ التوبة /۱۱۸. 


۳۳ 


قال سبحانه -: 8 وأنزلنا من السماء ماءٗ طهوراً ٠4‏ وقال أيضاً: « وینزل 
علیکم من السیاء ماءً ليطهركم به 4. ۱ 

وما وعد الله به عباده الژمنین الطائعین, أنه سيجعل هم في الاخرة شرابا 
طهوراً وأزواجاً مطهرة . قال تعا ی - : وجلو أساور من فضة وسقاهم رہم 
شراباً طهورا 4 وقال - سبحانه وتعالى -: « وهم فيها آزواج مطهرة وهم 
فیها خالدون ۹ 


وتأي الأحاديث النبوية الشرفة لتؤكد هذا المعنى فنجد النبی - ية - يعتير 
الطهارة من الإيمان حيث یقول: : (الطهور شطر الایان) تک کما جعل - عليه 
الصلاة والسلام - التطهر شرطا لقبول الصلاة التي هي عماد الدین حيث یقول: 
(لا يقبل الله صلاة من أحدث حتی یتوضاآ) ۳ وقال : لا تقبل صلاة بر 
طهور ولا صدقة من غلول)” . 

ويقول أيضاً : (لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه)۳. 


i 


وم يكتف الإسلام بأمر أتباعه بالطهارة ا حسية الظاهرة بل إنا نجذه يأمرهم 
بطهارة الباطن من اللاعتقادات الباطلة والذنوب والمعاصی قال - جل 2 علاہ - 


(۱) الفرقان/ 1۸ . 

. ١١ الانفال/‎ (۲) 

(۳) الانسان/ ۲۱ . 

. ۲۵ البقرة/‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم. في کتاب الطهارة» باب فضل الوضوه من حدیث أبي مالك الاشعري 
۱ الحديث رقم ۳۲۳. 

)٦(‏ آخرجه البخاري. في باب لا تقبل صلاة بغیر طهور» من حدیث أي هريرة ۰4۳/۱ وأخرجه 
مسلم من حدیث أبي هريرة أيضاً باب وجوب الطهارة للصلاة» ۲۰6/۱ . 

(۷) آخرجه مسلم. في کتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة من حديث ابن عمر ۲۰/۱ . 

(۸) آخرجه ابن خزية في صحیحه. باب نفي قبول الصلاق ۰۸/۱ ا حدیث رقم ۹۸ء وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه باب فرض الوضوه الوارد ۰1۵/۱ الحديث رقم ۰۱4۰ وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى» باب فرض الطهور للصلات ٤۲/١‏ . كلهم من حديث ابن عم 
وأنس وأبي الملیح » (انظر: مجمع الزوائد. ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ باب فرض الوضوه) . 


۳ 


خاطباً نبيه - عليه الصلاة والسلام : 8« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزکیهم بها 4 . 

ولقد امتن الله - سبحانه وتعالى ‏ على نبيه الکریم بان طهره وأهل بيته من 
الرجس حيث يقول سبحانه: لط إنمايريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيراً 4". 


ونجد القرآن الكريم يعقب في بعش الأحیان» ويعد بيانه لبعض الأحكام 
الشرعية بأن ذلك أطهر للمؤمنين فبعد أن آمر الله - سبحانه وتعالى ‏ الأولياء 
بعدم عضل نسائهم من الزواج | إذا رضين بأزواجهن الذين طلقوهن قال: 
و#ذلکم أزكى لكم واطهر 4" وبعد أن ن أمر بتقديم صدقة بين يدي نجوى 
رسول الله پل - أخير بأن ذلك آطهر للمژمنین حيث قال : یا أا الذین 
آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم صدقة ذلك خير لکم 
وآطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم 4“ . 

وبعد هذه الأوامر التضافرة من الله سبحانه وتعالى ‏ للمؤمنين بالطهارة 
نجد الشارع ا حکیمء يحث المسلمين على التحرز عن النجاسات. سواء أكانت 
نجاسات حسية أم معنویةء قال سبحانه وتعالى -: یا أيبا الذين آمنوا إنما 
الخمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم 
تفلحو ن4 فانه علق الفلاح الذي هو غاية كل مؤمن وأمنيته على اجتناب هذه 
الذکورات. وقال ‏ سبحانه ‏ #فاجتئبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور 4ء وقال ۔ سبحانه - نما المشركون نجس فلا يقربوا السجد الحرام 
بعد عامهم هذا . والمقصود فساد اعتقادهم على أرجح الاقوال . 


. ۱۰۳ التوبة/‎ )١( 
.۳۳ الاحزاب/‎ )۲( 
. ۲۳۲ البقرة/‎ )۳( 
. ۱۲ الجادله/‎ )٤( 
۰.۹۰ المائدة/‎ )٥( 


() الج / ۳۰. 


وأما في السنة المطهرة فإنا نجدحناعی التحرز عن النجاسات» ففي 
الحديث أن رسول الله مر بقبرين». فقال هیا ليعذبان. وما يعذبان في کب بلى 
إنه کبیر") آما أحدهما فكان يمثي بالنمیمةء وأما الآخر فكان لا یستتر من 
بوله)() . 

وها هو رسول الله یلا - يأمر المسلمين بالأحكام الشرعية ويحئهم على 
اجتناب ا منہیاتء فنجده يضرب الأمثال المنفرة لمن يقترف فعلا تحرما فيختار 
النجاسات للتنفير من هذا الفعل» والأمثلة على ذلك كثيرة منبا: قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - (من لعب بالنردشیں فكأنما غمس يده في لحم خنزير)”” وفي 
هذا وعيد شدید ان ترز عن كل من النجاۓ الحسية والمعنوية . فقد رأينا في 
حديث صاحبي القبرين المتقدم كيف أن عدم التنزه من البول كان سبباً في 
العذاب الذي كان يعانيه أحد صاحبى القبرين والأحاديث في الأمر باجتناب 
النجاسات كثيرة وسنتعرض للكثير منها في ثنايا هذه الرسالة - إن شاء الله 
تعالى ‏ . 


(۱) قال النووي: (... فيجب تأویل قوله ‏ يله - وما يعذبان في کبس وقد ذكر العلماء فيه 
تأویلین : ۱ 
آحدهما أنه ليس بكبير فی زعمهیا والثانی : أنه لیس بكبير ترکه علیهیا. وحکی القاضی عیاض 
- رحمه الله تعالى - تأويلا الٹا۔ أي ليس باکبر الکبائر - قلت فعلى هذا یکون الراد به الزجر 
والتحذیر لغيرما ‏ أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات. فانه 
یکون في غيرها والله أعلم). انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي. ۲۰۱/۳ . 

(؟) آخرجه البخاري. في كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول» ۰1۱/۱ وف كتاب الجنائز 
باب الجريد على القبر. ۹۸/۲ من حديث ابن عباس ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(۳( أخرجه مسلم في كتاب الشعر. باب تحريم اللعب بالنردشير. ١۷۷١/٤‏ حديث رقم ۲۲۸۲ . 


۳۹ 


برو موی 
سکس د ازو یی 
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لباب الأول 
في الأعيان النجسة وخلاف الفقها؛ نبھا 
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الحكم بنجاسة شيء معين بالإضافة إلى كونه حكم) وضعیأء يتعلق بالحكم 
على العبادة بالفساد. أو البطلان. . الخ. فإنه أيضاً حكم تكليفي, لأنه 
يتضمن آمر الله سبحانه وتعالى ‏ للعباد بابعاد المحكوم عليه بالنجاسة واجتنابه 
من جهة والأمر بتطهيره إذا ما أصاب الشوب أو البدن ‏ ولو من غير قصد من 
الکلف ولا تعمد › من جهة أخرى. 


ومن هنا اختلفت أنظار الفقهاء في الحكم بالنجاسة على الاأعیان. وبالتالي 
اختلفت أنظارهم في الحكم بالتنجيس على ما تلاقيه هذه الأعيان أو تخالطه 
لأن الحكم بنجاسة شيء معين يحتاج إلى دليل شرعي قوي يفيد غلبة الظن - 
على أقل تقدير ‏ لأن هذا الدليل ‏ إن وجد ‏ يصادم قاعدة مقررة وهي (الأصل 
في الأشياء الطهارة) فلا بد أن يكون قوياً بالقدر الذي يؤهله لأن يكون راجحا 
على هذه القاعدة. 

والأدلة في هذا الباب متنوعة : 


١۔۔‏ فمنها أدلة قطعية الثبوت لکنها ظنية في دلالتها على التنجيس» ومن 
ذلك قوله - سبحانه وتعال - فی الخمر لیا أیہا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأتصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه». فالاية قطعية الثبوت 
لأہا وردت في القرآن العزیز لکنہا ظنية الدلالة على التنجیس. فکلمة رجس 


۳۹ 


ست ناف التنجيس عل ما سای يانه في موضعه - إن شاء الا الله -. 


ومنها ادلة قطعية في الدلالة لکتہا ظنية في النبوت كقوله - 1 پا - (ما يؤل 


مقالا. 

۲ - ومنا أدلة قطعية في دلالتها قطعية : ثبوتہاء وهذه الأدلة يعز وجودها 
ومن هنا اختلفت مذاهب الفقهاء ء فی الحكم بتنجیس الاعیان» وسبب خلافهم 
يرجع إلى أمور منها : 


(أ) تعارض أدلة التنجيس مع قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة التي سبق 
بيانها فمن رأى الأدلة صعيفة لا تفوى على معارضة هذه القاعدق غلب الطهارة 
عملا مہہ القاعدة. وکان استصحاب اليراءة الأصلية دللا لَه ومن رأى ٤‏ 
أدلة التنجیس قوة تؤهلها للترجیح على هذه القاعدة. غلب النجاسة. ورأى ٤‏ 
الأدلة القاضية بالنجاسة ما يسوغ إخراج هذه الأعيان من عموم القاعدة بموجب 
الأدلة القاضية بالتنجیس . 

(ب) تعارضص الأدلة الدالة على التنجيس - في ظاهرها - مع الادلة الدالة 
على الطهارة سوى القاعدة المتقدمة في أن الأصل في الأشياء الطهارة . 

ومن ذلك ا خلاف الشهور في طهارة بول ما يؤكل لحمه. 

فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (استنزهوا من البول)© عام في الأبوال 
كلها لأن أل الاستغراقية تفیل العموم » ویعارضص هذا فعله . كَل - وكذا تقريره 


(۱) آخرجه الدارقطنی من حدیث البراء بن عازب وجابر - رضي اله عنه| ‏ انظر: سنن الدارقطني 
كتاب الطهارة باب نجاسة البول ۱۲۸/۱ . 

(۲) قال المنذري رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني كلهم من رواية أبي يحبى القتات 
عن مجاهد عنه. وقال الدارقطنى إسناده لا باس به والقتات تلف في توثيقه الترغيب 
والترهيب .۸٦/١‏ وانظر سنن الدارقطنی كتاب الطهارة باب نجاسة البول ۰۱۲۸/۱ 
والحديث حسن بشواهده منها حديث أنس عند الدارقطنی ۱۲۷/۱ . 
وحديث أي هريرة أیضاً وصوب إرساله ۱۲۸/۱. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1۵/۱ )٦٦-‏ وحسن حديث أنس الذکور 10/۱ . 
انظر جمع الزوائد كتاب الطهارة باب الاستنزاه من البول ۲۰۷/۱ . 


۶۰ 


في قصة العرنيين التي ستأتي بعد“وكذا حديث (ما يؤكل لحمه فلا بأس 
ببوله)27. 

فهذان الحديثان متعارضان في ظاهرهماء فظاهر الحديث الأول: الحكم 
بنجاسة الأبوال كلهاء وظاهر الحديث الثاني: طهارة بول مأكول اللحم» فمن 
الفقهاء من رأى في قصة العرنيين» وحديث (ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله), 
تخصيصاً للعموم الذي في حديث استنزهوا من البول. 

ومن الفقهاء من أجرى العموم على ظاهره ولم ير فی قصة العرنیین ولا في 
حدیث (ما یڑکل مه فلا بأس ببوله) تخصيصاً. . وطعن في هذين المخصصين 
وفي غبرهما مما سيأتي کقوطم في قصة العرنيين بأنها محمولة على التداوي. وطعنهم 
في صحة حديث (ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) . 

ومثل هذا كثير كرواية الفرك الدالة على طهارة النی» ورواية الغسل الدالة 
على نجاسته» وكلتا الروايتين في حديث عائشة» وسیاتی الكلام عليه مبسوطاً في 
الفصل الأول إن شاء الله . 


(ج) الاختلاف في بعض القواعد العامة. وفي بعض التعریفات. فمن 
الأول اختلاف الفقهاء في التحريم أهو مستلزم للنجاسة أم لا؟ وقد مر الكلام 
على ذلكء ومن الثاني : اختلافهم في تعريف النجاستة فقد رأينا في أول هذه 
الرسالة كيف أن بعض الفقهاء قد جعل الاستقذار علة للحكم بالنجاسة حين 
عرفها بأنها کل مستقذر شرعا ينع من الصلاة حيث لا مرخص» وكيف أن 
بعضهم الآخر قد جعل التحريم علة للحكم بالنجاسة فالأولون لم یروا في جرد 
التحريم علة للحكم بالنجاسة بینا رأى فيه الآخرون علة للنجاسة بالقيود التي 
ذكرناها فی أول هذه الرسالة. 

ومن هنا يظهر الخلاف بين الفقهاء في الحكم على الأعيان طهارة ونجاسة 
نظرا لأسباب الخلاف السابقةء وحتى الذين تصدوا للجمع بین الادلة والتوفيق 
۱( سیأتی الكلام على الحديث وتخريجه في ص "1 . 


(۲) سبق مخريجه ص ۲۰ . 
)۳۲( انظر هذه الرسالة ص ۵ - ۱ . 


١ 


بينها كانت طريقتهم للجمع لا تخلو من الیل إلى مذاهبهم. فكانت تتمشی مع 
أصول هذه الذاهب ومن ثم لم يكن لجمعهم كبير فائدة في تضييق شقة 
ا خلاف بين المذاهب المختلفة في نجاسة بعض الأعيان التى اختلفوا في 

ولقد كانت خطة البحث في هذا الباب تقوم على تقسيمه إلى فصلين 
رئيسين : 

أحدهما في النجاسات التفق عليها. 

والثاني في النجاسات الختلف فيها. 


لكن الدراسة وطبيعتها جعلتنی أعدل عن هذا التقسيم إلى تقسيم آخر يكون 
أكثر دقة ومنهجية لا يلي : 


۱ إن النجاسات المتفق عليها قليلة إذا ما قيست بالنجاسات المختلف فيها 
وهذا يجعل الفصل الثاني متخأ على حساب الفصل الأول مما يقدح في 
تناسق البحث . 


؟- وهو الأهم: مراعاة طبيعة الأعيان النجسة وارتباطها بعضها مع بعض» 
وإيجاد الضوابط لهاء ما يسهل البحث فيها والرجوع إليهاء ففضلات 
الإنسان وا حیوان ۔ مثلاً - تشتمل على أعيان كثيرة» بعضها متفق على 
نجاسته كعذرة الادمي وبوله خلا بول الصبي» وبعضها ختلف في 
نجاسته كبول ما یڑکل لحمه. والمني ء فلو سلكنا الطريقة الأولى» 
لاضطرنا ذلك إلى تقسيم الفضلات في فصلين ما بجعل وضع الضوابط ھا 
متعسراً دون الإخلال بمنهجية البحث وتناسقه, ولأصبح البحث ييل إلى 
الناحية العددية وذلك بعد النجاسات المتفق عليها وإفرادها في فصل 
خاص ثم عد النجاسات الختلف فيها وإفرادها في فصل آخر دون ضابط 
علمي يجمعهاء وليس الاتفاق والاختلاف ضابطاً علمياً - قي ما آری. 


4” 


مستقل أنبه أثنا الكلام على نقاط الاتفاق والاختلاف في كل فصل . و 
تقل وانبه اشاء 


الفصول فى هذا البات . 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


: فى فضلات الإنسان والحيوان. 
: ف الیتات ولواحقها . 


لفصل الثالث : في الدماء. e‏ 
۳ ر0 : فى نجاسة بعض ا حیوانات ونجاسة الشر كين . 
الفصا ا بع : في نجاسة ؛ 


٣ 


ات 
په ال 


3 
میں ١ض‏ ری 
لے اب (رومسى 


۱۷۸۷۱۸۷۱۰۸۷ ۲۲۱۵5۱۸2۲2, ۶ 


ع 
اس لئے 


رت 
لس 2 شض 


1ت ات ہ۸١5‏ ت ۲ ۔ 


الفصل الأول 
كي فضلات الانسان وااحیوان 


خلق الله الانسان لعمارة هذا الكون. وسخر له ما في الارض جميعاً لاعانته 
على تأدية الرسالة التی أنيطت به وهي من أهم مقومات خلافته في هذه الدنیا. 

ومن هذه الأشياء المسخرة الغذاء الذي يعتير عاملا مھا ٤‏ استمرارية الحياة 
على وجه هذه الیسیطه . 
اخضمي الذي رکه الله ٤‏ الانسان مهم هذه الأغذية وبفرز العناصر المفيدة . 
وتوزيعها على أ: نسجة الجسم وخلاياه بالقدر الذي تحتاحه» وأما الباقي ‏ والذي 
لا حاجة للجسم یف فإنه بخرج بطريقة الدفع الإرادية على شكل بول وغائط . 

وهذا لو بقي في جسم الإنسان لأدى إلى أمراض كالتسمم البولي 3 
تكون نتيحته الوفاة 5 فى الہایف ولكن من لطف الله - سبحانه وتعال - 
أخرجه جه من أجسادنا عن طریق ا جھاز البو وهذا معنی الدعوة الى ۳ 
المسلم عقب خروجه من الغائط عندما يقول: (غفرانك الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى وعافانی)”. 

مہ وقال البوصيري › هذا حديث ضعيف ولا يصح ببذا اللفظ عن النبي - َة - شيء. 

وفيه إساعيل بن مسلم المكي» متفق على تضعيفه ثم قال: وله شاهد من حديث أبي ذں رواه 


٥ 


سے 
ىد 


ومن الأشياء التي سخرها الله للإنسان الحيوانات على اختلاف أنواعها 
وأصنافها ومن هذه الحيوانات ما هو حرم الأكل. ومنها ما ليس حرم الأكل» أما 
حرم الأكل فله فوائد أخرى في أغلب الأحيان وعلى كل حال. فلابد للإفادة من 
كلا الصنفين من غالطتهاء وهذه الحيوانات تخرج منها فضلات کالتی تخرج من 
الانسان ولا كان الشارع الحكيم قد ألم بكل صغيرة وكبيرة في حياة السلم ل 
يعزب عنه بیان حکم هذه الفضلات سواء من الإنسان نفسه أو من سائر 
ا حیوانات . 

وهذه الفضلات التي كان الانسان يظن إلى عهد قريب أن لا فائدة فيها غير 
التسمید. اهتدى الطب الحديث بفضل الله إلى معرفة فوائدهاء ولعل أبرز هذه 
الفوائد معرفة الأمراض التي تصيب الجسم وخاصة الباطنية منها عن طريقهاء 
فمعظم الأمراض الباطنية تحدد وتشخص عن طريق التحاليل الخبرية للبول 
والغائط. بالاضافة إلى ما يمكن أن يكتشف من فوائد أخرى ۸ تكتشف بعد. 

ولذلك. فقد بينت الشريعة الغراء حكم هذه الفضلات طهارة أو نجاست 
ومدى الاستفادة منہاء وقدمت هذا الفصل على غيره من فصول الباب لأمرین : 
-١‏ تعدد الأعیان التي تندرج تحت هذا الفصل والتی هي من أشهسر 

النجاسات . 
۲ - قرب هذه الفضلات من الإنسان وتكررها منه ومما يخالطه من الحيوانات مما 
یجعل البلوى بها أعم . 

وسنتكلم في هذا الفصل في المباحث التالية : 

المبحث الأول : في الأبوال والأرواث من الإنسان والحيوان. 

البحث الثاني : في المذى والودى ورطوبة الفرج والمني. 

المبحث الثالث : في فضلات أخرى. 


= النسائي في عمل اليوم والليلة مرفوعاً وموقوفاً. انظر: مصباح الزجاجة ٤٤/١‏ . 


٦ 


المبحث الأول ٠‏ 
في بول الانسان والحیوان ورجيعضا 


اتفق حمهور فقهاء المسلمين. على نجاسة البول والغائط من الإنسان خاصة. 
وخالف ف هلا بعض الفقهاء الذین قالوا بطهارة بول الذكر الرضيع . ومنہم 
داود الظاهری). وهو قول عند بعض ال نابله!". 

وقد نصر الشوكاني" هذا المذهب في كتابه الدراري المضية شرح الدرر 
البھیة!“ واستدل لهذا القول با يل : 


-١‏ قوله َة من حديث أبي السمح” (يغسل من بول الجارية ويرش من 
بول الغلام) . 


(۱) هو آبو سلیان» داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهری › ولد سنة مائتين أخذ العلم عن 
جمع من العلماءء حى صار حتهد وهو فقيه أهل الظاه صنف تصانیف حسنة؛ وکان بصی را 
بالحديث صحيحه وسقیمه. وكان من المتعصبين للشافعي وصنف في مناقبه» من مؤلفاته 
الإيضاح» وكتاب الذب عن السنن توفي سنة سبعين ومائتين. 
انظر: الفهرست لابن النديم . ص ۰۳۰۳ تذكرة الحفاظ : ۰۵۷۲/۲ طبقات ا لحفاظ: ۰۲۵۷ 
البداية والنباية: 1۷/۱۱ . 

.77/١ الانصاف:‎ ۱٦۹/۱ المحلى:‎ )۲( 

(الفروع؛ شمس الدين, القدسي. أبو عبد الله محمد بن مفلح . الطبعة الشالثةء عالم الكتب» 
بيروت: لبنان)» ۲۶۷۱/۱ . 

(۳) هو محمد بن علي الشوکاني. الصنعانيء الب‌اني الفقیه الحدث له تصانیف مما نيل الأوطار 
والسیل ا جحرار وغبرها کثیں توفي سنة مسین ومائتین وألف وقیل سنة مس وخسین ومائتین 
والف. 
انظر فتح المبين: ۰۱8۸/۳ التاج المكلل: 117 . 

.۲۲/۱ : آلدراری الضیة‎ )٤( 

)٥(‏ هو مول رسول الله يَقِِ ‏ يقال : اسمه أبو ذر وقال البغوی (خادم رسول الله ۔ ی - روی 
أكثر من حديث) . 
انظر: الإصابة: 4۵/6 تقریب التهذیب: ۳۱/۲ . 

)1( آخرچه آبو داود في کتاب الطهارة. باب بول الصبی يصيب الشوب : ۷۱م وأخرجه 
النسائي في کتاب الطهارق باب بول الجارية» ۱۵۸/۱. وأحرجه ابن ماجة» في کتاب = 


٤ 


- 


حجر رسول الله وا ے فقلت : ويا رسول الله أعطني ثوبك وألبس 
شوبا غيره حتى أغسله؛؛ فقال : (إمغا ينضح من بول الذکر ویغسل من 
بول الأئنی)۰. 

رسول الله اة - (فبال على ثوبه. فدعا باء فنضحه ول يغسله)5. 
حديث عائشة قالت: (أق رسول الله ول - بصبي يحنكه فبال عليه 
فأتبعه الماء)». وفي رواية أنه 26 - كان يؤق بالصبيان فيبرك عليهم 
ويحنكهم. فأق بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ول یغسله . 


قال الشوكاني مبيئاً وجه الدلالة: (فهذا تصريح بأنه لم يغسله. فيكون اتباعه 


الماء. إما جرد النضح کے وفع 5 الحديثين الا حرین») أو جرد صب الماء 
علیه) , 


أما جمهور الفقهاء من السلف والخلف. فقد استدلوا على القول بنجاسة بول 


الآدمی ورجيعه سواءاً أكان صغيراً أم کبیرا يمأ يل : 


الطهارة. باب ما جاء في بول الصبى الذي لم يطعم : ١/١‏ . 


(00 


(2 


أم الفضل لبابة بنت ا حارث - رضي الله عنہا . 

لبابة بنت الحارث بن حزن بن ارم افلالية أم الفضل زوج العباس بن عبد الطلب. والدة 
الفضل وعبد الله مشهورة بكنيتها وهی لبابة الكبرى. الإصابة: /۳۹۸. 

أخرجه آبو داود في كتاب الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب: 551/١‏ - ۰۲۷۲ ويخرجه 
ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم بهذا اللفظ )١75/١(‏ 
برقم : 1 ]۲. 

وأخرجه الإمام أ مد في مواضع من السند: ١/٦۷ء‏ ۹۷ء ۳۷. 

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب بول الصبيان: 1۲/١‏ . وأخرجه مسلمء في كتاب 
الطهارة. باب حکم بول الطفلء ۲۳۸/۱ . 

أخرجه البخاري» في كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» 1۲/۱. وأخرجه مسلم في كتاب 
الطهارة. باب بول الطفل الرضیع» ۲۳۷/۱ . 

يعني حديث أم لفضل وأبي السمح الذين قدمههما الشوكاني في الاستدلال لكونهما أصرح من 
الجديثين الآخرين مع أن ا حدیٹین الآخرين أصح منهما. 

الدراري المضية: ۲۲/۱. 


1۸ 


- ۱ 


- 7 


۳ 


حديث صاحبی القرین الشهور. وفیه رانا بعذبان وما یعذبان في كبير. 
آما أحدهما فکان لا یستبریء من بوله . . . احدیث)". 

عن أبي هريرة - رضی الله عنه”“ ‏ أن رسول الله ية - قال : (إذا وطىء 
أحدكم بنعله الأذى, فان التراب له طهور)ء وفي لفظ (إذا وطیء الأذى 
بخفيه فطهورهما التراب)© . 

عن أبي سعيد الخدري' قال: قال النبي ‏ 256 - (إذا جاء أحدكم إلى 
السجد. فليقلب نعلیه, ولينظر فيهماء فان رأى خبثا فليمسحه بالأرض 


ثم لیصل فیھما)“. 


هنا ووجه الدلالة من الأحاديث التقدمة ظاھرء فان عدم التنزه عن البول كان 
مجلبة للعذاب في حق صاحبه كما في حديث صاحبی القبرینء وأمره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في الحديثين الثاني والثالث بتطھبر النعل ۔ وان كان قد خفف 
في التطهير ‏ الا أنه لا ينفي النجاسة. 


(١) 
(۲) 


(۳) 


(°) 


سبق تخريجه ( ١‏ ). 

هو عبد الرهن بن صخر الدوسي اليماني » حفظ عن النبي ‏ وق - الكثير کان من كبار أئمة 
الفتوی. روی عنه ثماني مائة نفس أو أكثر. انظر: تذکرة احفاظ : ۷۳۲/۱ طبقات الحفاظ : 
ص ۰۱۷۰ الاصابة: ۰۳/۲ . 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب الاذی يصيب النعل من حديث أي هريرة ۲۱۷/۱ . 
وأخرجه ابن خزيمة ا صحيحه في كتاب الطهارة. باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف 
والنعل. بلفظ بخفه أو نعله فطهورهما التراب وسنده حسن ٠٤۸/١‏ . 

هو سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الد كان من علياء الصحابة وتمن شهل بيعة 
الشجرةء ومن المكثرين من الرواية عن النبي - ا - عاش ستا وثانين سنه مات في سنة أربع 
وسبعين - رضي الله عنه. انظر: الإصابة. ۰۳۵/۲ تذكرة اخافظ ۱ وتاريخ بغداد. 
.)2١/١‏ 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل. 1۲۱/۱ . 

قال ابن حجر: رواه أبو داود وأحمد والحاكم. وابن خزيمة وابن حبان. من حدیث أبي سعيد. 
واختلف في وصله وإرساله. ورجح أبو حاتم في العلل الوصل ورواه الحاكم أيضاً من حديث 
أنس وابن مسعود. ورواه الدارقطنی من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخيرء وإسناد كل 
منم ضعيف ورواه البزار. من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف ومعلول أيضاً. 

انظر: تلخيص اب باب شروط الصلاة. ۲۷۸/۱ . 


۹ 


وبالاضافة إلى ذلك فان البول والغائط قد استحالا إلى نتن وفساد. فكانا 
نجسين لذلك . 

والذي يترجح لدى نجاسة البول والغائط من الآدمي أيا کان لا فرق بين 
بول الغلام الرضيع وغيره. وما ذهب إليه الشوكاني وغيره من الحكم بطهارة 
بول الذكر الرضيع مرجوح. فالأحاديث التي ساقها الشوكاني للاستدلال هذا 
المذهب لا تدل على مدعاة لأن غاية ما تدل عليه التخفيف في تطهير بول 
الغلام» وليس من لازم التخفيف في التطھیں الحكم بالطهارة» بل إن الأمر 
بالتطھیر ذاته يفيد النجاست إذ أن الطاهر لا یطهر. وهذا معلوم من الدين 
بالضرورة, ألا ترى أن النبى - 2 - أمر بدلك النعل من الغائط وهو متفق على 
نجاسته؟ ومعلوم أن الدلك من الخفة بمكان. فلو اقتضى التخفيف في التطهير, 
الحكم بالطهارة. لكان مقتضى هذا الحديث الحكم بطهارة الغائط. وهذا ما م 
يقل به آحد. فالغائط من النجاسات المتفق عليهاء وإذا ثبت أن التخفيف في 
التطهير لا يعني الحكم بالطهارة ثبت أن الأمر بالنضح من بول الذكر الرضيع لا 
یستلزم طهارته . 

أما ساثر ا حیوانات فقد اختلف فيها المذاهب اخصلافا بيناء وسنسوق في ما 
يلي مذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك . 
(أ) مذهب ا الکیة والحنايلة : 


يرى المالكية أن الأبوال والأرواث نجسة من حرم الأكل. وأما مكروه 
الأكل”" فاختلف في بوله وروثه أهو نجس أم مکروه"؟ وذكره ابن جزي” من 


. ۱۱۵ مثال المكروه الأكل السباع كالأسد والدب والفهد والذئب. انظر القوانين الفقهية ص‎ )١( 

(۲) هکذا يعبر المالكية وفيه إشكال وهو أن المكروه من أقسام الحكم الشرعي التكليفي فهو ليس 
سم للطاهر أو النجس ولعل مرادهم كراهة الصلاة مع ملابسته فككأن المالكية قد توقفوا في 
الحكم عليه نجاسة أو طهارة . 

(۲) هو محمد بن حمد بن محمد بن عبد الله بن جزى الكلبي فقيه من العلماء بالأصول واللغة» من 
آهل غرناطةء ولد سنة ثلاث وتسعين وست مائة وتوفي سنة إحدى وأربعين وسبع مائة. 
انظر: الدرر الکامنت ۰۳۵۷/۳ شجرة النور الزكية ۰۲۱۳ الأعلام للزركلي» ۰۲۱۵/۵ 
الدیباج المذهب. ص ۲۹۵ الفتح المبين ۱8۸/۲ . 


النجاسات الختلف فيهاء ورجح کراهته, وأما مباح الأكل فالراجح عندهم 
طهارة بوله وروثه إلا أن يكون ما يتغذى على النجاسة كالإبل والبقر الجلالة 
ظ والدجاجة المخلاة ففيه ثلاثة أقوال أرجحها ما ذكره الحطاب أنه إن تيقن 
استع‌اها للنجاسة فهي نجسة وإلا فهي طاهرة. 


وقد نقل القرافی" قولا بنجاستها من مأكول بجامع الاستخباث في كل لكنه 
رجح الطهارة. أن الاستخباث في حرم الأكل أكمل» لکن المالكية یستحبون 
الغسل من أبوال وأرواث ما یڑکل لحمه خروجاً من الخلاف2©. 


ويرى الحنابلة أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهران وكذا بول وروث ما لا 
نفس له سائلة لكنهم یستثنون من ذلك بول وروث السمك واراد» ففيه 
روايتان عندهم أصحها الحكم بالطهارت, وهناك رواية بالحکم بالنجاسة؛ لأنه 
رجيع من حيوان أشبه غير الاکول. 


(ب) مذهب الحنفية والشافعية : 


يرى الحنفية والشافعية نجاسة الأرواث والاأبوال كلها سواء أكانت من مأکول 
اللحم أم غير ماکولة. عدا بعض السائل البسیطةء فالحنفية ‏ مشلا يحكمون 
بطهارة خرء الطيور التى تذرق في افواء إذا كانت مباحة الأكل ويستدلون على 
ذلك ہآثار منہا: ۱ 


)١(‏ أحمد بن أدريس بن عبد ال رحمن الصنہاجي القراني من علماء المالكية انتھت إليه الفقوى على 
مذهب مالك توفي سنة أربع وثانين وست مائة . 
انظر: الديباج المذهب ص ٦٦ء‏ شجرة النور الزكية ص ۰۱۸۸ الاعلام ۰40/۱ الفتح المبين 
7۲/. 

(۲) اخطاب على مختصر خليل ۰۹4/۱ الخرشي على ختصر خلیل (دار صادر بیروت : لبنان)؛ 
۰۸۲-۱ القوانين الفقهية ص ۲۷ . 
الذخيرة للإمام الفقیة المالكي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الر من الصنہاجي الشهور 
بالقرافي. مطبعة كلية الشريعة ‏ الأزهرء ۴ه - ۰۵۱۹۲۱ ۱۷۷/۱ . 

(۳) المبدع. في شرح المقنعء برهان الدين, أبو اسحق, إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح 
الحنبلي. نحقيق : زهير الشاويشء. (المكتب الإسلامي). ۳۳۸/۱ شرح منتهى الارادات» 
۱ اللانصاف ۰۳۳۹/۱ ۰۶0۱ الفروع ۱ -5غ7. 
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. ما روي عن عبد الله بن مسعود« أنه ذرقت عليه حمامة فمسحها وص ی(‎ -١ 
وعن عبد الله بن عم © مثله),‎ -۲ 


فالحنفیة قد استحسنوا وقالوا بطهارة خرء الطبر مأكول اللحم إذا کان يذرق 
في اهواء. 

وهناك مسألة أخرى اختلف فيها الحنفية بين آنفسهم ويحدثنا الكاساني عن 
هذا الخلاف فيقول: (. . . وما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة وأشباه 
ذلك خرژها طاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد نجس نجاسة غلیظةء 
وجه قوله أنه وجد معنی النجاسة فیه, لاحالة الطبع إياه إلى خيث ونتن رائحة؛ 
فاشبه غير المأكول من البهائم ولا ضرورة إلى اسقاط اعتبار نجاسته لعدم 
الخالطت لانها تسكن الروج والفاوز بخلاف ا مام ونحوه. وما أن الضرورة 
متحققة لأنها تذرق في اهواء فیتعذر صيانة الثیاب والاواني عنہاء وکذا المخالطة 
ثابتة بخلاف الدجاج والبط لأب| لا بذرقان في امواء فکانت الصيانة مکنة)*. 


وآما الشافعية فإنہم عمموا الحكم بالنجاسة على الابوال كلها دون استثناء 


(۱) عبد الله بن مسعود: هو آبو عبد الرهن عبد الله بن مسعود اذل أسلم قديماً وهاجر 

ء افجرتین وشهد بدرا والمشاهد بعدها. لازم النبي - َة - وخدمه وكان من نبلاء الفقهاء المقرئين 
ومن المكثرين في الرواية عن الرسول - پل -. 
مات سنة اثنتين وثلاثين للهجرة. انظر: الإصابة ۳۹۸/۲ تاریخ بغداد. ۱٢٤۷/۱‏ تذكرة 
الحفاظ ۱۳/۱. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارات باب الذي يصلى وفي ثوبه خرء الطير: 
۱ وف سنده أبو خالد الأحمر صدوق يخطىء كما قال ابن حجر في التقريب: ۳۲۳/۱. 
وهذا الأثر شواهد من فعل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ذكرها ابن أبي شيبة في الباب 
نفسه عن ابن عطاء والحسن ويزيد بن الشخير وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن ا خطاب أبو عبد الرحمن العدوي المدني الفقيه أحد الأعلام في العلم 
والعمل» شهد ا خندق؛ وهو من أهل بيعة الرضوان؛ ومناقبه جمة. ولد سنة ثلاث من البعشة 
ومات سنة أربع وئمانین. 
انظر: الاصابف ۰۳۶۷/۲ تاريخ بغدادء ۰۱۷۱/۱ وتذكرة الحفاظ. ۳۷/۱. 

. ۱۱۷/۱ أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم عن ابن عمر موقوفا عليه.‎ )٤( 

(0) حاشية ابن عابدين. ۰۲۱۰/۱ البحر الرائق ۰۲۳۹/۱ بدائع الصنائع , ١‏ . 


o1 


بطهارة بول ما يؤكل شمه وفاقا للمالكية وا حنابلةف وهذا الوجه هو ما رححه 
أن خحریه() من الشافعية ودافع عنه 5 صحیحه( . 


(ج) ذهب داود الظاهري إلى أن كل الأبوال والأرواث طاهرة من الحيوانات 


(د) 


(۱) 


(۲) 


(۲ 


(0 
(0) 


کلھا“. 
وروی عن الليث بن سعل(*) وحمد بن ال“ © التفرقة بين الروث 


أبو سعيد الاصطخري »هو الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري » فقيه شافعي , كان من نظراء ابن 
سریج. ولد سنة أربع وأربعين ومائتین, وتوفي سنة ثان وعشرين وثلائائة. (انظر: تاریخ 
بغداد. ۰۲۱۸/۷ طبقات الشافعیت ۰1۹۳/۲ الفتح ا بین ۱۷۸/۲)ء (والروياني هو: فخر 
الاسلام أبو الحاسن. عبد الواحد بن اسماعیل بن أحمد الروياني, فقيه شافعي ولد سنة مس 
عشرة وأربع مائةء له كتاب البحر توفي سنة اثنتين وخس مائة للهجرق (انظر: طبقات 
الشافعیت ۲۱۸/٤‏ الأعلام للزرکلی» 4 /4۷۵). ۱ 


أبو بكر محمد بن اسحق بن خزية السلمي الیسابوري ء ولد في نیسابور سنه ثلاث وعشرین 


ومائتین تفقه على الزني والبويطي كان إماماً عالاً جتهداً له أكثر من مائة وعشرین مصنفاً. منبا 
کتابه الصحیح › وکتاب التوحید توفي سے إحدى عشرة ونلاث مائة. (انظر: طبقات 
الشافعية» ۱۳۰/۲ وما بعدها طبقات الشافعية للحسینی ص ۰4۸ البداية والنباية. 
۱ء تذكرة الحفاظ. ۷۳۱۷۲۰۱/۲ . ۱ 

المجموع شرح المهذب. آبو زكريا بن شرف النووي (المكتبة السلفية الدینه النورة)» ۵4۷/۲ ۔ 
۸ باية الحتاج ۲۲/۱ . 

حاشیتا قليويي وعميرة على شرح النهاج. ۰۷۰/۱ روضة الطالبين النووي. (الکتب الإسلامي 
للطباعة والنشر ۰۱0/۱ مغنى الحتاج شرح الهاج» ۰۷۹/۱ كفاية الأخيارء ٥٥/١‏ - ۰4۱ 
صحیح ابن خزية» ۱۰/۱ ۱۱ . 

الحلی. ابن حزم ۱۰۹/۱ . 

هو ابو الحارث. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الصري أحد الأعلام ولد سنة آربع 
وتسعين» قال عنه الذهبي : (شيخ الدیارالصرية وعالمها ورئيسها) وهو آصبهاني الأصل. قال 
الشافعي : هو أفقه من مالك لکن أصحابه لم يقوموا بەء (انظر تذكرة ا حفاظ ۰۲۲/۱ تاريخ 
بغداد. ۱۳/۱۳ طبقات الحفاظ. ۱۰۱). ۱ 

هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن واقد الشيباني ولد سنة إحدى وثلاثين ومائة بواسط 
طلب ا حدیث: ولقي ماعة من أعلام الأئمة.» صحب أبا حنیفقف با الفقه عنه ‏ وکان عالا 
بکتاب الله ماهر بالعربية والنحو والحساب. وهو الذي نشر علم أي حنيفة له مؤلفات كثيرة 
منہاء ا جامع الصغير. والكبير والبسوط وغيرهاء توفي سنة تسم وثانين ومائة . 

انظر: التاج المكلل» ص ۷١۱۰ء‏ الفوائد البهيةء ۰۱۱۳ الفھرست لابن ندیم ۲۸۷ء الفتح 
المبینء ۱۱۰/۱). 


۳ 


والبول فقالا بنجاسة الأول وطهارة الثاني . 
أدلة المذاهب: 


وبعد هذا الاستعراض لأقوال المذاهب. لابد لنا من بيان الأدلة التي ساقها 
كل مذهب لتأييد مدعاہء فنقول وبالله التوفیق : 
أولاً: استدل الظاهرية القائلون بطهارة الأبوال والأرواث كلها من سائر 
ا حیوانات با يل : 
() قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. ولا يعدل عن هذا الأصل إلى غيره 
إلا بدليل من نص أو إجماع؛ ولا نص ولا إجماع في هذا فتبقى على 
قضية الاصل . 
(ب) مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة منها 
۱- حديث انس بن مالك”أن قوماً من عكل وعرينة قدموا على رسول 
الله لے وتکلموا بالإسلام. فقالوا: «يا رسول الله نا كنا 
أهل ضرع ولم نكن أهل ريف, واستوخوا المدينة فأمر لهم رسول 
الله ئة - بذود وراع » وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من 
أبوالها و باب" ۱ 


۳ الصلاق وف مرابض لقم. ۱ 


(۱) الجموع ۰۵4۹/۲ حاشية ابن عابدین ۰۲۱۰/۱ بدائع الصنائم» ۱۲/۱ . 
(۲) هو أبو حمزة. أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري , خادم رسول الله یل وأحد الکٹرین 
من الرواية عنهى قال علي المديني : آخر الصحابة موتا في البصرة. توفي سنة ثلاث وتسعين . 

(انظر: الاصابف ۰۷۱/۱ تذکرة الحفاظ ۰11/۱ التهذیب» ۲۷۱/۱). ۱ 

(۳) آخرجه البخاری» هذا اللفظ في کتاب الوضوع. باب آپوال الابل. والدواب والغنم ومرابضها 
من حدیث أبي قلابة عن نس 1٤/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي. في کتاب الطهارة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الابل 
7/١‏ . 
وأبو داود من حديث البراء بن عازبء في كاب الصلاة باب الي عن الصلاة في ميارك 
الإبل» بلفظ وسئل ع٠‏ الصلاة في مرابض الغنم فقال: (صلوا فيها فإنها بركة) ۳۳۱/۱. 


o 


البيت» وملا من قریش جلوس - وقد نحروا جزورا شم فقال 
بعضهم : رآیکم یاخذ هذا الفرث بدمه ثم هله حتی يضع وجهه 
ساجدا فیضعه على ظهره؟» قال عبد الله : «فانبعث آشقاها 
فأخذ الفرث فأمهله. فلا خر ساجداً وضعه على ظهره. فأخيرت 
فاطمة بنت رسول الله وق - وهي جارية ‏ فجاءت تسعی 
فأخذته من ظهره فلا فرغ من صلاته قال: (اللهم عليك 
بقریش. . اطحدیث). 


٤ہ‏ حدیث ابن عمر قال: (کنت آبیت في السجد. في عهد رسول 
. الله ية - وکنت شابا عزبا وکانت الکلاب تبول وتقبل وتدبر في 


المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ا 


ووحه الدلالة من الأحاديث المتقدمة أ: نه ہنا - مر العرنيين بشرب أبوال 


الابل» ولو كانت نجسة لا رم شرا ان خدیٹ ال تر ری في 
النبي - ول - كان یصلى في مرابض الغنی ولا تخلو من آبواطا فلو كانت 
نجستة لما جازت الصلاة فیها وأما الحدیث الثالث فإن النبي - له - لم يقطع 
الصلاة وإغا آغهك ولو كان السل اللقی نجساً لقطع النبي - عل و - الصلاة 
حتى لا يصلي جزءا منها متلبساً بنجاست وأما في الحدیث الرابع» فان ابن عمر 
أخبر بأنهم لم يكونوا يرشؤن مكان بول الكلاب التي كانت تقبل وتدبر في مسجد 
النبي ‏ یر - ما يدل على عدم النجاسة . 


(00 


وأحرجه ابن حبان. في کتاب الصلای باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الابل عن 
عبد الله بن مغفل مرفوعأء بلفظ (صلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في معاطن الابل فإنها 
خلقت من الشیاطین) موارد الظمان ص ۱۱ . 

آخرجه البخاري في کتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر الصلي قذر أو جيفة لا تفسد عليه 
صلاته من حديث عبد الله بن مسعود 9/۱ ۱ 

وی الصلاة. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى. 7/١‏ . 

آخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً من 
حدیث هزه بن عبد الله عن أبيه ‏ رضی الله عنه دء ١/٥‏ . 


8 ۵ 


(ج) مجموعة من الآثار منہا: 


| 


- ٤ 


إن أا موسی الأشعری« صلى على مكان فيه سر جين › وفي لفظ آخر روث 
الدواب وف لفظ والصحراء أمامه وقال «هنا وهناك سوائ). 


عن أنس ‏ رضی الله عنه - (لا بأس ببول کل ذات کرش . 


وعن ابراهيم يم النخعي أ نه سل عن السرجين يصيب خف الانسان آو 
نعله أو قدمه قال لا بأس). 


وعن الحسن البصري””. (لا بأس بأبوال الوبل) . 


وغير ذلك من الآثار التي تدل على طهارة الأبوال والأرواث كلها من جميع 
الحيوانات” . 


(١) 


(٦) 


(۴ 


)٤ 


(1) 


أبو موسی عبد الله بن قيس بن سلیم مشهور باسمه وكنيته معأ أسلم وهاجر إلى الحبشة» 
ومات بالكوفة سنة أربع وأربعين على الصحيح عن نيف وستين سنة. انظر: الإصابة. 
۲ تذكرة الحفاظ. ۰۲۳/۱ طبقات الحفاظ ص ۰۱۵ طبقات خليفة بن خياط ص 1۸ . 
خر جه عبد الرزاق في مصنفه رقم ٦٦٦۱ء‏ أبواب الساجد. باب الصلاة في مراح الدواب 
وأوردهء الإمام البخاري تعليقاً في الصحيح في كتاب الوضوی باب أبوال الابل والدواب والغنم 
ومرابطها. ۳۳٣/۱‏ . 

قال ابن حجر: (وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري» في كتاب الصلاة له)» ثم قال: 
(ورواه الطبري في جامعه) انظر فتح الباري» ۳۳۷/۱. 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب أبوال الدواب وروثها من حديث أنس ۳۷۸/۱ ورجاله 
ثقأت . 

وروی ابن شيبة في المصنف نحوه عن ابن سيرين» والحسن البصري». ۱۱۵/۱. 

هو أبوعمران » إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» فقيه أهل الكوفة وكان صيرفياً 
في الحديث كا قال الأعمش» مات سنة ست وتسعين» عن تسم وأربعين سنة. تذكرة احفاظ 
۱ تقریب التھهذیب؛ ٦/٤‏ طبقات اطفاظ ۳۱ . 

هو أبو سعيد الحسن بن أ بي الحسن يسار البصري قال أبن سعد : ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر» ونشأ بوادي القریء وكان فصيحاً رأى علياً وطلحة وعائشة وروی عن جماعة من 
الصحابف وروى عنه جمع من التابعین توفي سنة عشر ومائة . (انظر: تذكرة الحفاظ. ۰۷۱/۱ 
ہذیب التهذیب ۰۲۱۳/۲ طبقات ا لحفاظ ٣۳ء‏ البداية واللهایف ۰۲۸۸/۸ ۳۰۸ - 
۳۰ ۱ 

المحلى لابن حزم ۱۷/۱ - ۷۵ 


۵٦ 


مناقشة أدلة الظاهرية : 

إن الناظر فی هذه الأدلة لا يجد فيها دلیلا صريحاً على ما ذهب إليه الظاهرية 
وفی ما یل مناقشة هذه الأدلة : ۱ 

-١‏ ا الدلیل الأول وهو التمسك بقاعدة الأصل في الاشیاء الطهارت 
فخاية ما فيه المطالبة بالدليل على إخراج الأبوال والأرواث الخاصة بالحيوانات من 
هذه القاعدة فكما حرج بول الاانسان الكبير عندهم بأدلته. نخرج الأبوال 
والأرواث الأخحرى بأدلتها . 

۲- وأما الأحاديث النبوية الشريفة. فهي أيضاً لا تدل على مدعاهم, 
إليك تفصيل ذلك : 

0 آما حدیت العرنيين فقد حمله ابن حزم وغيره على التداوي» والتداوی 
صر ورة وقد أباح الله ۔ سب‌حانه وتعال - الحرمات للضرورق قال ۔ تعالى: 
#وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4“ . 

ويظهر لي أن الحمل على التداوي غير قوي وذلك لقوله ‏ ية - (ما جعل الله 
شفاء أمتى في ما حرم عليها) وقوله: (إن الله أنزل الداء والدواء جميعاء 
فتداووا ولا تتذاووا بحرام)” . 

لکن الأصح أن يقال: إن بول الإبل قد خرج أيضاً بهذا الحديث» فمن أين 
أخرجتم بقية أبوال وأرواث الحيوانات؟ فإن كان القياس فقد ناقضتم مذهبكم 


.۱۷۵ - ۱۷/۱ المحلى:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الاشربة باب شراب الحلواء والعسل. من قول ابن مسعود في 
السکر موقوفاً عليه بلفظ : إن الله ل يجعل شفاء‌کم في ما حرم علیکم ۰۲۸/۹ 
وأخرجه الامام آهد في کتاب الاشربة. من قول ابن مسعود ص ۰۲۷۰ "رقم ۰۱۳۰ ۱۳۳. 
وأخرجه أيضاً من حديث حسان بن حارق مرفوعاً بلفظ: إن الله لم جعل في ما حرم عليكم 
شفاءً ص ۰۳۲ رقم 1648 . 
وانظر تلخيص الحبير» ۷٤/٤‏ - ۷۵. 

(۳).. أخرجه أبو داود في كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة» من حديث أي الدردای ۲۰۹/۶ - 
۷ وف إسناده إسماعيل بن عياش يرويه عن ثعلبة بن مسلم وهو شامي وروايته عن 
الشاميين صحيحة كما قال الحفاظ . 


۷ 


فأنتم لا تقولون بالقیاس وان كان النص فأين هو؟ 

(ب) وأما صلاته ‏ پل ۔ حيث أدركته الصلاة. وني مرابض الغنی وأمر 
بها في أحاديث آخری, فالحق أنه خارج عن مسألة الطهارة والنجاسة بدليل نميه 
عن الصلاة في معاطن الإبل» ويمكن أن يرد عليهم بأن هذا كان في بداية 
الإسلام وقبل بناء المساجد والذي يدل عليه أحاديث كثيرة منہا: ما يروى عن 
عائشة أا قالت (أمر رسول الله ية - ببناء اللساجد. في الدور وأن تطيب 
وتنظطف)() . 


وعن أنس - رضي الله عنه -(کان رسول الله - َة - يصلي في مرابض الغنم 
قبل أن سبي المسجد)” . 


فصح أن هذا كان في أول الهجرة» قبل ورود الأخبار باجتناب کل نجو 
وبول وما يدل على أن علة النہی عن الصلاة في معاطن الابل ليست النجاسة. 
وأن علة الأمر بالصلاة في مبارك الخدم ليست الطهارةء قوله ‏ ب -: (إذا أتيتم 
مرابض الغنم فصلوا فيهاء وإذا أتيتم مبارك الإبل فلا تصلوا فيها فانها خلقت 
من الشياطين)” . 

قال ابن حزم بعد إيراده هذا الحديث: (فلو كان أمره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالصلاة في مرابض الغنم دليلا على طهارة أبوالها وأبعارهاء كان 
نهیه - عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في في أعطان الابل دلیلا على نجاسة أبوالها 
وأبعارها وان كان نيه - عليه الصلاة والسلام ۔ عن الصلاة في أعطان الابل 


(۱) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة. باب اتخاذ المساجد في الدور ٥٦٥/٤‏ . وأخرجه ابن ماجة. في 
کتاب الساجد والجماعات» باب تطهير الساجد وتطییبها ۱/ ۰ برقم ۷۵۸. 
وأخرجه الترمذي في أبواب لصلات باب ما ذکر في تطييب الساجد ٩0/۲‏ برقم ۵۹6. ورواه 
الترمذي مسندا ومرسلا وقال في الرسل : «هذا أصح». وصححہ ابن خزيمة, وابن حبان 
وصححه الالبانی 5 صحیح الترغيب والترهیب» ۰۱۱۳/۱ وقال في تحقیق الشکا: : إسناده 
صحیح على شرط الشیخین. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الساجد باب ابتناء مسجد رسول الله وق - من حدیث آنس 
۵۷/۱ 

(۳) سبق تخريجه ص 1١"‏ . 


o۸ 


ليس دليلاً على نجاسة أبوالهاء فليس أمره ‏ عليه الصلاة والسلام بالصلاة في 
مرابض الغنم دلیلا على طهارة أبوالها وأبعارهاء والفرق بين ذلك تحكم بالباطل 
لا يعجز من لا ورع له أن يأخذ بالطرف الثاني بدعوى کدعواه فإن قال إنما 
هى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من الشیاطین. كما في احدیث 
قيل له وإنما أمر بالصلاة في مرابض الغنم لآنها من دواب اكنة کما قد صح 
أيضاً ذلك في ال حدیث؛ فخرجت الطهارة والنجاسة من كلا الخبرين فسقط 
التعلق بهذا الخبر)” . 

وقد حمل الشافعی) رحمه الله هذا الأمر على الصلاة في مكان لا بعر فيه 
ولا بول» ونص على أن الصلاة في مكان فيه بعر أو بول غير صحيحة ولا 
مجزئة غير أن هذا بعيد حيث أنه من المعلوم لدى الصحابة عدم جواز الصلاة 
على مكان نجس فيكون آمره - عليه الصلاة والسلام ‏ بالصلاة في مراح الغنم 
خال من الفائدة ‏ على هذاالتقدير -. ثم إن بول الغنم إذا اختلط في الأرض _ 
وجف لم تمكن رؤيته فكيف يتحقق من عدم وجود البول» والرسول - ی ۔ آمر 
بالصلاة في مراح الغنمء وليس عند مراح الغنم ومعلوم أن في تفيد الظرفیة 
فيكون الأمر بالصلاة داخل مراح الغنم لا خارجه . 

وقد رد ابن حزم أيضاً على وجه الاستدلال من هذا الحديث» بأنه قد يبول 
الراعي في مراح الغنمء وبول الكبير نجس عند الظاهرية» فلا يكن في الحديث 
دلیل على طهارة آبوال الخنم") . 


(۱) المحلى لابن حزم: ۱۷۶/۱ . 

(۲) هو محمد بن إدريس بن العباس الشافعي » آحد الأئمة الاربعة عند أهل السنة ولد في غزة سنة 
هسين ومائة هجرية » أول من لقب بناصر السنة والحديث» کا لقب بسيد الفقهاء له مؤلفات 
كثيرة مثل كتاب الأم والرسالة التي تعتبر أولى المصنفات في علم الأصول» توفي سنة آربم 
ومائتیں . 
انظر: طبقات الشافعية الکری؛ ٠٠١/١‏ وما بعدهاء وطبقات الشافعية للحسيني» > ص ١١‏ 
وما بعدها. وتاریخ بغداد. ٦٦/٣٥‏ ۷۳ وتذكرة الحفاظ» ۳۰۱/۱ - ۳۹۱۳ . 

(۳) الام الشافعي» ۹۲/۱ ۹۳. 

. ۱۷۲/۱ : المحلى لابن جزم‎ )٤( 


تس 


۹ 


ومن هذه ا مناقشة يتضح لنا أن ا حدیث ليس فيه أي دلالة على طهارة الأبوال 
كلهاء وان كان فيه دلالة فدلالته تقتصر على طهارة أبوال الغنم ‏ والحق أنه لا 
يدل حتى على ذلك . 

(ج) وأما حديث ابن مسعود في قصة إلقاء قريش سل الجزورء فقد 
اعترض على وجه الدلالة فيه من وجهین : 
۱- أنه كان في سلى الجزور فرث ودم فلئن كان الفرث طاهراًء لا يكون 

الدم کذلك. وأنتم تقولون بنجاسة الدم. 
- إن هذا الفعل كان في بداية الدعوة الاسلامية ومعلوم أن الأمر باجتناب 
النجاسات لم يكن قد شرع بعل( . 

والحق أن فی كلا الوجهين نظر: 

آما الأول: وهو أن الفرث والدم كانا في سلى الجزورء فيمكن الرد عليه بأن 
الدم لم يحكم عليه بالتنجيس في تلك الفترة. فان نجاسة الدم استفيد من مره 
والحكم بنجاسته ف سورة الأنعام والمائدة وضرضا وهناك احتمال أن يكون فعل 

وأما الوجه الثاني : فإنه قد أمر بتطھیر الثياب في سورة ال مدثر وهی من أوائل 
السور المكية نزولا» إذا قلنا بان الامر بالتطهسيرء تطهير حقيقي لا جازي وهذا 
أرجح أقوال الفسرین؟. 

ويمكن أن ينبني ذلك على الخلاف الشهور بين الفقهاء في حکم صلاة التلیس 
بالنجاسة فمنهم من قال إنها صحيحة, وذلك مبنی على الخلاف في حكم إزالة 
النحاسة وسیاأتی الكلام عليه مبسوطاً. 

وعلى أية حال فهذا الدليل تحفه الاحتمالات من كل جانب» والدليل إذا 
تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 


(۱) المرجع السابق: ۱۷۱/۱ ۱۷۲ . 


(د) وأما حدیث ابن عمرء وهو أن الکلاب كانت تقبل وتدبر في 
المسجد. . الحديث فقد اعترض على الاستدلال ذا الحديث من وجهين : 

-١‏ ادعاء عدم الاسناد: يوضحه ابن حزم قائلا: (أما حديث ابن عمر 
فغير مسند لأنه ليس فيه أن رسول الله وک - عرف ببول الكلاب في المسجد 
فأقره وإذ ليس هذا في الخبر فلا حجة فیه إذ لا حجة إلا في قوله ‏ عليه 
السلام ‏ آوعمله. أو في ما صح أنه عرفه فأقره» فسقط هذا الاحتجاج بهذا 
ار( . وي هذا الاعتراض نظرء وذلك ان ابن عمر كان يروي حالا واقعة 
في عهده ‏ لا - ومعلوم أن أ رجح الأقوال في مثل هذه الحكايات أا تأخذ حكم 
الرفع» كما في حديث أبي سعید الخدري (كنا نخرج صدةة الفطر في عهد 
رسول الله ية - صاعا من تمر أو صاعامن شعير. . . الحديث)2©. والذی 
يدل عليه قول ابن عمر: (فلم یکونوا يرشون من ذلك شيئاً) فيعلم مته أن هذه 
الحادئة ‏ أعني إقبال الکلاب وإدبارها ‏ كانت معلومة لدى الصحابه وم 
يكونوا يرشون شيعا منہاء وإذا كانت معلومة لدى الصحابةء فأولى أن تعلم من 
قبل رسول الله وق -» وحجراته الشريفة بجوار المسجد. 

۲ - أنه ليس في الحديث أن الكلاب كانت تبول في المسجد بل من 
الحتمل أنها كانت تبول خارج السجد. وتقبل وتدبر فيه. 

وهذا الوجه آضعف من سابقه» وذلك لان ابن عمر - رضي الله عنه - قال : 
(فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك), فمعنى ذلك آنها كانت تبول في السجد 
والا فكيف يرش خارج السجد. ثم إن من لازم الإ لاقبال والإدبار في السجد 
أنها كانت تتجول فيه ويتكرر منہا ذلك» ومن لازمه أیضا أا كانت تبول فيه 
فالكلاب لم تؤته الحصافة الكافية بحيث تتنع عن البول في المسجد ولا تبول الا 
خارجه. بينها يجهل ذلك الانسان العاقل الدرك. فنجد أن اعراییا يبول في 
السجد بعد أن أدى الصلاة فيه كا في حدیث أنس وسيأتي . 


)۱ المحل لابن حزم : + ۱۷۱/۱ . 
(٢(‏ أخصرجه البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاعاً من طعام من حدیت أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه (۱۳۸/۲). 
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والأصح - والله أعلم ‏ أن يقال: إن ذلك كان قبل الأمر بقتل الکلاب وقبل 
النہی عن اتخاذها. وذلك لان تركها تقبل وتدبر فی مسجد رسول الله َه - 
دليل على أن ذلك كان آمرا مألوفاً. وغير مستنكر منہمء سيم وأنهم لم يكونوا 
يرشون مکانها فكانت في تلك الفترة كالحمام في هذه الأيام الذي يذرق في 
المساجد بل في المسجد الحرامء من غير نكير. 

۳- آما الآثار. فان أثر أبي موسی الأشعري لا يدل إلا على طهارة بول 
. وروث ما یڑکل مب والآثار كلها لا تخرج عن كونها أقؤال صحابة أو تابعين- 
أو أئمة جتهدین » وهي بعمومها لا تقوى على معارضة الأدلة الصحيحة في 
نجاسة الأبوال والأرواث وبالجملة فان مذهب الظاهرية قد استند إلى أدلة 
وقواعد عامة يكن للخصم أن يخصصها بأدلته واستنباطانه . ۱ 

ثانياً: وأما مذهب اللیث بن سعد» ومحمد بن الحسن الشيب‌اني من 
ا حنفیة والقائم على التفرقة بين بول ما یڑکل لحمه وروثه فيطهر الأول وينجس 
الثاني › فلا أعرف له دليلاً غير ظاهر حديث العرنيين ۵ الذي ورد فيه شرب 
الأبوال فقط فيبقى الروث على قضية الاصل. والحقيقة أن هذا حمود على 
الظاهر. فلا فرق بين بول حيوان وروثه لا في ال مقر ولا في الممرء ولا في علة 
التنجیس. فان مقر كل منهما المعدة وممرهما السبيلان, وإذا قلنا بأن علة 
تنجیسه| الاستقذار. فكلاهما مستقذر وان قلنا إن العلة هى الاستحالة إلى نتن 
" وفساد. فکلاهما مستحيل إلى ذلك ۱ 

وأمره ‏ ب - بشرب الأبوال» وعدم آمره بأكل الأرواث» لا يدل على 
التفريق بینم في ا حکم؛ بل إنه ربما كان شفاء العرنيين في الأبوال خاصة فتكون 
لها ميزة طبية غير ميزة الطهارة. وبالتالي فان وجهة استدلاط - أعني الليث 
وحمد. تبطل من أساسهاء ولا يبقى في الحديث دليل لما 

وقوطما هذاء يضاهىء قول ابن حزمء الذي يحرم البول في الاء الراكد ولا 
يجيز الوضوء منه. بینا لو تغوط في الماء الراكد جاز له أن يتوضاً ويشرب منه. 


(۱) حاشية ابن عابدینء ۲۱۰/۱ . 


1۲ 


وقد روى أن محمد بن الحسن قد رجع عن قوله في تنجيس الأرواث عندما كان 
پالري" ورأى الأرواث في الشوارع وقد عمت البلوى مها(" . 
ثالثاً: أدلة الشافعية والحنفية 

سبق أن عرفنا أن الشافعية وجمهور الحنفية يتفقون على القول بنجاسة الأبوال 
كلها سواء أكانت مما يؤكل لحمه أم لا وسبق أن بينا أن خلاف الحنفية مع 
الشافعية في بعض الصور. واتضح من ذلك أن الشافعية يقولون بنجاسة الأبوال 
كلهاء وأن بعض الحنفية قد استحسنوا وقالوا بطهارة بعض الأبوال على ما سبق 
يانه . 

وقد استدل ا لحنفیة والشافعية على تنجيس الأبوال كلها على ا خلاف الذي 

أما أدلتهم من الكتاب فهي : 

۱ - قوله ‏ تعالى ‏ «وويحرم عليهم الخبائٹ 04 . 

والأبوال والأرواث كلها خبيثة مستقدرة بدلیل آن النفوس تعافها ۱ 
ود تستقذرها فتدخل ٤‏ هذا العموم . 

۲ - قوله - تعالى - : وان لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما نی بطونه من 
بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغا للشار بین “. 

قال الکاساني مین وحه الدلالة منہا: (.. جمع بين الفرث والدم لکونهی| 
نجسين ثم بين الأعجوبة للخلق من إخراج ما هو نهاية في الطهارة وهو اللبنء 
من بین شيئين نجسين» مع کون الكل مائعا في نفسه ليعرف به کال قدرته 
وا حکیم إنما يذكر ما هو النهاية في النجاسة لیکون إخراجه ما هو النهاية في 


. بلدة في فارس‎ (١) 
.۸۱/۱ بدائع الصنائع.‎ )۲( 
. ۱۵۷ الأعراف/‎ )۳( 


. 11 النحل/‎ )٤( 


۳ 


الطهارة من بين ما هو النہایة في النجاسة. نایة في الأعجوبة» وآية لکمال 


القدرة)۲). 
آما آدلتهم من السنة النبوية الطهرة فهي مجموعة من الأحاديث النبوية 
الشريفة نذکر منها: 


۱ حدیث ابن عباس" أن رسول الله 4ة - مر بقبرين فقال: (انهم| 
يعذبان وما يعذبان في کہیں أما آحدهما فکان لا يست ریء من بوله. ۰ 
الحديث) وروی يستنزه من البول» وروی يستتر. 

ووحه الدلالة من هلا الحديث أن الألف واللام ۲ له ظله البول من صیع 
العموم التی تفيد الاستغراق وهذا يعني دخول كافة الابوال تحت هذا العموم مما 
يدل على وجوب اجتناہہا كلها. ٠‏ 


يؤيد هذا قوله كل -: في إحدى الروايات: (بلى إنه كبير) وأياً كان سبب 
الاستدراك في كلامه ‏ ية - فإن هذا يدل على عظم ذنبه وأنه كبير. 

ويؤيده أيضاً العذاب الذي كان يلاقيهء وهذا التغليظ في أمر البول يدل على 
نجاسته ووجوب إبعاده واجتنابه. وعلى فرص الا حتصاص بيول الانسان. فان 
سائر الأبوال تلحق به تیاسا". 


بل إن الخطابي؟©) رأى في نفس اللفظ ما يدل على ذلك. حيث قال: (في 


.۸۱/۱ بدائع الصنائمء‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله کل - حير هذه الأمة وترجمان 
القرآن دعا له الرسول - ية - بالفقه بالدين ومعرفة التأويل يعتبر من المكثرين من الرواية عن 
النبي - کل - رغم حداثة سنه عند وفاته ‏ کار -» توفي في الطائف سنة مان وستينء واختلفوا في 
سنه فقيل ابن إحدى وسبعینء وقيل ابن اثنتين وسبعين والأول آفوی. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابت ۳۳۰/۲. 

(۳) مغني الحتاج إلى شرح المنهاج ۰۷۹/۱ شرح المحلى على المنباج. ۷۰/۱. 

6 بو سلیمان حمد بن محمد الخطابی: الحافظ. ولد سنة تسع عشرة وثلاث مائةء رحل في طلب 
العلم حتى صار إماما قال عنه الثعالبي : كان يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلام في 
عصره علا وورعاً وزهداً وتتدريساً وتألیفا) الف مولفات نافعة منہا: «معام السنن» وشأن = 
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الحديث دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة من مأكول اللحم وغير مأكوله 
لورود اللفظ به مطلقا على سبيل العموم)“. 

۲ - ماروي عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ب - أمره أن يأتيه 
بثلائة أحجار لیستجمر اء فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثت 
وقال: (إنها ركس)2©. 

ووجه الدلالة في هذا الحديث من آمرین : 


آحدهما: أن رسول الله و - امتنع عن أخذ الروثة مع الحاجة إليهاء وأنه 
ل یستعملها حتی في إزالة النجو, وهذا قطعاً ليس لکرامة الروئة ولا لأنها لا 
تزيل النجاسة بحد ذاتهاء وإنما ذلك لنجاستهاء فإذا ثبت هذا علم ضرورة أن 
الروث كله نجس . 

وثائيهما: وهو الأقوى أنه قال : (إنها رکس) والرکس النجس” . 

۳ حديث ابن عباس عن رسول الله ی - أنه قال: (استنزهوا من 
البول فان عامة عذاب القير منه)ک“. 


قال النووي“: (هذا الحديث رواه عبد بن هید شيخ البخاري ومسلم في 


= الدعاء. وغريب الحديث وغير ذلك توفي سنة ثان وثانین وثلاث مائة . 
انظر: طبقات الشافعية. ۲۱۸/۲ ۰۲۲۲ تذكرةالحفاظ 2٠١7٠١ ١١١8/7‏ طبقات 
الشافعية للعبادي» ص ١۹ء‏ طبقات اخفاظ للسيوطي ‏ ص ۶ ۰ . 

(۱) معام الستن على مختصر سنن أبي داود للحافظ النذري. تأليف أبي سلیبان الخنطابي» تحقیق 
محمد حامد الفقي (مکتبة السنة الحمدیق القاهرة: مصر). ۲۷/۱ . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الوضوع باب لا یستنجی بروث من حديث عبد الله بن مسعود 
بنحوہ 1/۱ 

(۳) بدائع الصنائع. ۰۱۲/۱ مغنی الحتاج» ۰۸/۱ . 

. ۲۷ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) بی الدین؛ أبو زكرياء بی بن شرف بن مري بن حسن بن حزام بن محمد بسن جمعة 
النووي» وصف بالزهد والقناعة مع تفنن في أصناف العلوم , فقها وحدیشا وأسماء رجال ولغة 
وصر فا ولد سنة احدی وئلائن وست مائة له شرح مشهور على صحیح مسلم » وكتاب تبذيب 
الأسماء واللغات وکتب فقهية کثرة توفي سنة ست وسبعین وست مائة . 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى. ۱170/۵ تذکرة الحفاظ ۰۱۷۰/6 طبقات الفاظ 
ص ۵۰۱۳ . 
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مسنده من رواية ابن عباس - رضي الله عن - باسناد كلهم عدول ضابطون 
بشرط الصحيحين إلا رجلا واحداً وهو أبو يحيا القعات فاختلفوا فیه فجرحه 
الأكثرون» ووثقه يحبى بن معين في رواية عنه» وقد روى له مسلم في صحيحه. 
وله متابع على حديثه وشواهد مجموعها حسنة وجواز الاحتجاج به" ورواه 
الدارقطني من رواية أنس قال فيها: «الحفوظ أنه مرسل») . 

والدلالة منه ظاهرة وذلك لعمومه» ودخول کل بول تحت هذا العموم وجاء 
في البحر الرائق لابن نجيم» معزيا إلى معراج الدراية: (... وجه مناسبة 
عذاب القبر مع ترك الاستنزاه عن البول هو أن القبر أول منزل من منازل الآخرة 
والاستنزاه أول منزل من منازل الطهارة» والصلاة أول ما يحاسب به المرء یوم 
القيامة» فكانت الطهارة أول ما يعذب بتركها في أول منزل من منازل 
الآخرة)2 . 

٤‏ - حدیث أنس أن أعرابياً بال في السجد فأمر که - بصب ذنوب من 
ماء على بوله)0) . 

وهذا الحديث ‏ وان كان خاصاً بول الإنسان - الا أنه يقاس عليه سائر 
الأبوال بجامع الاستخباث والاستقذار في کل. 


۵ - حدیث عار بن ياسر": وفيه قوله ‏ م -: (إنمايغسل من هس 


(۱) هكذا وردت في المجموع وئی العبارة ركاكة ولعل الأصح تجوز أو فيجوز وذو نحوها. 

)۳( البحر الرائق 2۱/۱ 
هریره » 1/۱ . ۱ 
وأخرجه مسلم في کتاب الطهارة» وباب وجوب سل البول وغیره من النجاسات [ذا جصلت في 
السجد من حدیث انس بن مالك ۰۲۳۹/۱ 

() الجموع ۵4۸/۲ خاية الحتاج» ۰۲۲/۱ 

4 هو عمار بن یاسر بن عامر بن مالك بن کنانه بن قيس » كان من السابقين الأولن هو وأبوه. 
ثم استعمله عمر عل الکوفت وتواترت الأحاديث عن النبى - هة - أنه تقتله الفئة الباغية. 

وأجمعوا على أ نه قتل مع علي بصفين» سنة سبع وثلاثين . = 
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وذكر منہا البول)”" والأمر بالغسل إنما يدل على النجاسة. 


5 - ولا ابتلی سعد بن معاذ بضغطة الق سئل رسول الله پا - عن 


سببها فقال: (انه كان لا یستنزه من البول). 


قال السررخس ی : روم يرد به بول نفسه فان من لا یستنزہ منه لا تجوز صلاته 


وإغا آراد أبوال الابل عند معاتها). 


۷- قوله ی : (لا يصلي آحدکم بحضرة طعام ولا وهو یدافعه 


الأخحبثان)” . 


(۲) 
(٢ 


(1) 
(¥) 


وأما من المعقول فقد استدلوا با يلي : 


أنظر: الاصابة» 0۱۳/۲ تهذيب التهذیب» 4۰۸/۷ تقريب التهذيب. ٤۸/۲‏ . 

أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسات با ماء دون سائر الائعات» من حديث 
عمار وفي سنده من هو متهم بالوضوع ۰۱4/۱ وقال: «باطل لا أصل له». 

وأخرجه البزار في کتاب الطهارة باب ما يغسل من النجاسة» من حديث سعيد بن المسيب عن 
عمارء قال البزار: «تفرد به إبراهيم بن زكرياء ول يتابع عليه وثابت بن ماد لا نعلم روی الا 
هذاه (انظر: کشف الأستان ۱۳۱/۱) مجمع الزواند. ۰۲۸۳/۱ وأحرجه العقيلي في 
الضعفای ۱۷۰۱/۱ . 

وانظر: تلخیص ا حبیں ۳۲/۱ ۰۳۳ نصب الرایق ۰۲۱۱۲۱۰/۱ 

بدائع الصنائعء 1۱/۱ . ۱ ۱ 
سعد بن معاذ بن النعمانء شهد بدراء ورمي بسهم یوم الخندق» فعاش بعد ذلك شهرا حى 
حکم بہنی قریظةء وأجیبت دعوته في ذلك ثم انتقض جرحه فماتء وذلك سنة حمس للهجرة. 
انظر: الاإٴصابةء ۳۷/۱ء تہذیب التهذیب. ۰4۸۱/۳ تقريب التھذیب؛ ۲۸۹/۱. 

لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج الامام أحمد من حديث عائشة بلفظ (ولو کان أحد ناجيا منها نجا 
منہا سعد بن معاذ) وهذا الحديث ضعيف لجهالة اسم الراوي له عن عائشة وأما ذكر عدم 
الاستنزاه من البول فلم أجده فیم| وقعت عليه يدي من كتب السنن . 

شمس الأئمة أبو سهل محمد بن أحمد السرخمیء الفقيه الحنفي الأصولي حجة ثبت متکلم: له 
مؤلفات في الفقه والأصول. منها البسوط الذي شرح فيه كتاب الأصل» توفي سنة ثلاث 
وثمانين وأربع مائة. 

انظر: الفتح المبینء ۰۲۹/۱ الفوائد البهية ص ۱۵۸ . 

البسوط لشمس الأئمة السرخسی / الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت: لبنان ۵1/۱ . 
آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. (۳۹۳/۱) بلفظ لا صلاة 
بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخيثان. 


۷ 


-١‏ القياس على بول غير مأكول اللحم فيقال: بول وروث من حيوان 
فأشبه غير المأكول. ويدل على هذا القیاس. الناسبة بین البول والتحريم فيكون 
عرماً. 

؟ - الاستقذار والاستخباث فان البول مستقذر ومستصت فناسب ابعاده 

۳ أنه مستحيل ٤‏ الباطن إلى نتن وفساد» وحبت رائحف وهذه أمارة 
اللجاسة. ألا ترون أنكم تنجسون القیء وما ذاك إلا لاستحالته إلى نتن 
وفساد في الباطن” . ۱ | 

قال ابن الام" مبیناً هذا الوجه : 


(وإنما قيد بالنتن والفساد إحترازاً عما لا نتن فيه لا أن ما يحيله الطبع إلى 
بوعين : نوع محبله الطبع إلى فساد وهو نجس كالدماء والغائط. والثاني : مأ 
يحيله الطبع إلى صلاح وهو لیس بنجس كالبيضة والعسل واللبن» وهذا هو 
القیاس الصحیح )۲ . 

والذي يتأمل في هذه الأدلة ويقرأ مناقشات اخصوم فا لا يرى فیها دلیلا 
صريحا على تنجیس بول ما يؤكل مه وروثهی فهي أدلة عامة یکن للخصم أن 
بخصصها با عنده من أدلة الطهارق وأما الاقيسة والادلة العقلية فیمکن للخصم 
أن یسقطها بادعاء معارضتها للادلة النصية التى عنده» وسوف نناقش هذه 
الأدلة دلیلا دلیلا فنقول وبالله التوفیق : 


() ما آدلتهم من الکتاب فهي كا تری آيتان کریتان آما آولاها وهي 


(۱) الجموع المهذب. ج٢‏ ص ٠٥١‏ بدائع الصنائع ۱ كقاية الاخیان ٤١/١‏ . 

(؟) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد المشهور بابن ایام ولد سنة تسعین وسبع مائت نشا 
في بيت علم وفضل من أصلين كريمين, برع في المعقول والنقول. فكان حجة في الفقه وأصوله 
والتفسير والحدیث والنطق وعلوم العربية والحساب؛ وأخذها عن كبار علماء عصره حتى بلغ رتبة 
الاجتهاد. له مؤلفات نافعة منها فتح القدیر والتحرير في أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة 
إحدى وستين وثیمان مائف (انظر الفتح المبين» ۳۹/۳ الفوائد البھیةء ص ۱۸۰). 

(۳) شرح فتح القدیر» ۸۸/۱ ۔ ۸۹. 
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قوله ۔ سحانه وتعالى - اورم عليهم ابائ ئٹ ہچ فان وجه الاستدلال مها فيه 
نظر من وجهين : 


-١‏ أنه ليس من لازم الخبث في عين ما الحكم بنجاستھاء صحيح أن من 
لازم الخبث الحكم بالتحريم» ولكن التحسریم لا يستلزم الجا فی كل 
الأحوال. والذي يدل على أن الخبث ليس من لازمة النجاسة. استعمال القرآن 
الكريم لهذا اللفظ في غير الحكم بالنجاسة قال تعالى -: #الخبيشات للخبيثين 
والخبيئون للخبیثات والطيبات للطیبین والطيبون للطیبات 4 ومعلوم أن الخبث 
في هذه الآية لیس النجاسة قطعا لأنه يتكلم عن آدمیین, والأدميين لیسوا 
أنجاساً حتى الكفار منهم. ومنها قوله ‏ تعالى -: #ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة اجتشت من فوق ق الأرض ما ها من قرار»” ومعلوم أن الكلام لا ینجس 
ونظائر ذلك كثيرة في القرآن الكريم ومنہا قوله - تعالى ‏ إوما كان الله لیذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. . . الآية24©. وقوله ‏ 
سبحانه وتعالى - #ولا تیمموا الخبيث منه تنفقون#4 وقوله ‏ تعالى - #ونجيناه 

من القرية التي كانت تعمل الخبائث 2#" . 

ونلاحظ من استعراض الآيات السابقت أن الله - سبحانه وتعالى - قد نعت 
ا مال والكلام والأعبال وعصاة المؤمنين بالخبث» وهذا لا یستلزم نجاسة ذلك 
كله . 


١‏ وللخصم أن يقول : إننا ننازع کون بول وروث ما یڑکل حمه خبیشا 
بدليل أمره - پل ل ۔ العرنیین بشرب أبوال ما وكذا ما سوك نسوقه من أدلة تدل 
على ذلكء والاستخباث من الناس ليس بالضرورة استخبائاً من الشارع الحكيم 
بدليل أن الناس يستخبثون أشياء لا يستخبثها الشارع الحكيم كالمخاط والبصاق 


.7١ النور/‎ )۱( 

(۲) إبراهيم/ ۲۱ . 
(۲) آل عمران/ ۱۷۹ . 
)٤(‏ البقرة/ ۲۰۱۷ . 

. ۷۶ الأنبياء/‎ )٥( 
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وغبر ذلك. وان بعض الناس لا يستخبثون أشياء هي عند الشارع الحكيم من 
فعلم ما تقدم أن استخباث الناس لشىء معين لا يفهم منه بالضرورة نجاسة 
نجاسته أيضا ىا سبق في الوجه الأول. 


ولذا فليس في الآية دليل على نجاسة بول ما يؤكل لحمه وروثه. وحتى لو 
سلمنا - جدلا ۔ أن الاستخباث من الشارع الحكيم» ومن الناس آية النجاسة 
فان بول وروث ما يؤكل مه لا یدخل في عموم الآية, لما ورد من أدلة في 
استثنائه . ۱ 

آما ثانیهیا وهي قوله - سبحانه وتعالی - «إنسقيكم ما في بطونه). . . الآية. 
فان وجه الاستدلال منہا حسن. لو أن امتنان المولى - سبحانه وتعالى - وقدرته 
العجزة یقتصران على إخراج الطاهر من بين الانجاس ولکن هذه الآية فیها 
احتمالات آخری. فکما یظهر امتنان ا مولی - سبحانه وتعالی - باخراج الطاهر من 
بين نجسين فی هذه الآية. فكذا يظهر امتنانه وقدرته المعجزة بأخراج المأكول 
المغذي من بین شيئين لا يؤكلان» ولا يتغذى اء وكذا يظهر امتنانه وقدرته 
المعجزة بأخراج النافع المفيد من بين شيئين لا نفع بأحدهما وهو الفرثء وفي 
ثانيهها ضرر كبير وهو الدم من حيث التناول. ويظهر امتنانه أيضاً بإخراج 
النظيف وهو اللبن من بین مستقذرين وهما الفرث والدم. فأنت ترى أن وجهة 
الاستدلال من هذه الآية تحفها الاحت‌الات من كل خانب. لأنہا تدل على ظهور 
قدرة المولى وامتنانه في أشياء كثيرة» فقصرها على أحد هذه الأشياء ‏ وهو 
الطهارة والنجاسة ‏ تحکم بلا دلیل . 

(ب) أما الأحاديث التي ساقها الحنفية والشافعية لتأييد مذهبهم فهي آیضا 
محتملة وسنناقش هذه الأحاديث مع إيراد الاعتراضات التي اعترض بها عليها : 


-١‏ آما حدیث ابن عباس» وهو قوله ‏ َة - (انا يعذبان وما يعذبان في 
كبير. . الحديث). فقد أفاض ابن تيمية ٤‏ الرد عليه فقال : (أما المسلك الأول 


۷ 


۔ يعني حديث ابن عباس - فضعيف جداً لوجهين) : 

أحدهما: أن اللام في البول للتعريف فتفيد ما كان معروفاً عند الخاطبین 
فان كان العروف واحداً معهوداً فهو المرادء وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت 
ا لجنس اما جميعه على المرتضى أو مطلقة على رأي بعض الناس» وربا كانت 
كذلك. وقد نص أهل العرفة باللسان والنظر فی دلالات ا خطاب؛ أنه لا يصار 
إلى تعريف انس إلا إ إذا م يكن ثم شيء معهود. فأما إذا كان ثم شیء معهود 
مثل قوله - تعالی - کیا أرسلنا إلى فرعون رسولاء فعصی فرعون الرسول»*”" 
صار معهودا بتقدم ذکره. وقوله «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 4 هو معين 
لأنه معهود بتقدم معرفته وعلمه» فإنه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسمء 
حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس أو مطلق انس . . . ثم قال: 
فإذا تبين هذاء فقوله «فانه كان لا يستنزه من البول» بيان للبول المعهود وهو 
الذي كان يصيبه وهو بول نفسه يدل على هذا سبعة أوجه : 


من بول نفسه لأنہ طلب براءة الذكر كاستيراء الرحم من الولد. 

الثانی: أن اللام تعاقب الإضافة فقوله (من البول) کتوله : (من بوله)» 
وهذا مثل قوله #مفتحة لهم الأبواب6 - أي آبوابها. 

الثالٹ: أنه قد روی هذا الحديث من وجوه صحیحتة فکان (لا يستتر 
من بوله) وهذا یفسر تلك الروای . 

الرابع : أنه اخبار عن شخص بعینه أن البول كان یصیبەء ولا يستتر من 
ومعلوم أن الذي جرت العادة به بول نفسه . 

الخامس: أن الحسن قال: (البول كله نجس) وقال أیضاً (لا باس بأبوال 
)١(‏ المزمل/ ۱۵ -۱۱. 
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الغنم)" فعلم أن البول المطلق عنده هو بول الانسان . 

السادس: أن هذا هو المفهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس 
والتحريج فانه لا يفهم من قوله: (فإنه كان لا یستتر من البول) الا بول نفسه 
ولو قيل إنه لم يخطر لأكثر الناس على باهم جميع الأبوال من بول بعير وشاء 
وثورء لكان صدقا. 

السابع : أنه يكفي أن يقال: إذا احتمل أن يريد بول نفسه لأنه المعهود, 
وأن يريد جميع جنس البول لم يجز حمله على أحدہما إلا بدلیل. فيقف 
الاستدلالء وهذا لعمري تنزل وإلا فالذي قدمنا أصل مستقر من أنه يجب حمله 
على البول العهود وهو نوع من أنواع البول. وهو بول نفسه الذي يصيبه غالبا 
ويترشرش على أفخاذه وسوقه وربا استهان بانقائه وم يحكم الاستنجاء منه 
فاماء بول غبره من الآدميين فان حکمه - وان ساوی حکم بول نفسه - فلیس 
ذلك من نفس هذه الكلمة» بل لاستوائها في الحقيقة» والاستواء في الحقيقة 
یوجب الاستواء في الحکم» ألا تری أن آحدا لا يكاد يصيبه بول غيره؟ ولو 
أصابه لساءه ذلك. والنبي ‏ ية - إنما أخبر عن أمر موجود غالب في هذا 
الحديث. وهو قوله: (اتقوا البول فان عامة عذاب القير منه). فكيف يكون 
عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحداً من الناسء وهذا لا خفاء به. 


الوجه الثاني : أنه لو كان عاماً في جميع الأبوالء فسوف نذكر من الأدلة 
الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام 
ومعلوم من الأصول المستقرة أنه إذا تعارض الخاص والعام» فالعمل بالخاص 
أولى» لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار» والعمل به ترك لبعض معاني 
العام ولیس استع‌ال العام وإرادة ا خاص بيدع 2 الکلام بل هو غالب 
کثر. . ۰)). ۱ 

؟ 2 ما حديث ابن مسعود لما آمره ‏ به ۔ بالتماس الأحجار فأتاه 


)۱( يعني اس حسن البصري وقد تقدمت ترحمته ص ۲ . 
(۲) مجموع فتاوی شیخ الا سلام 00-0۸/۲1 
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بحجرین وروثة. . ا حدیث . فقد أجيب عن الا ستدلال به من تلائة أوجه : 
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النازعة في اطلاق اسم الروث على فضلات البهائم کلها. فقد نقل 
آهل اللغة کصاحب الحکم وغيره أنها ختصۃ بذي ا حافر؛ وروی أنها 
مختصة بفضلة ا مار والبغل وقد فرق بعض الفقهاء. بين الفضلات 
فقالوا: العذرة للانسان والروثة للبغال والخيل والحمير» وما شاكلهاء 
والخثى للبقر» والبعر للغنم والابل والذرق للطيور وعلى هذا فالروثة 
لا تعمم على فضلات الحيوانات كلها . 

ورد في بعض ألفاظ الحديث ما يفيد أا روثة حمارء وهي رواية عند ابن 
خزيمة وفيها قال ابن مسعود: (فأتيته بحجرين وروثة» وهي روئة 
جار. . . الحديث)2 , 

عدم التسليم بأن قوله في الحديث (إنها رکس) دلیل على النجاست قال 
ابن تيمية: (... مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة لأن الرکس 
هو المركوس أي الردود. وهو معنى الرجيع. ومعلوم أن الاستنجاء 
بالرجيع لا يجوز بحال. إما لنجاسته. وإما لكونه علف دواب إخواننا 
من ا جن). 


ولقد استعمل القرآن لفظ الرکس بعنی الرد فی قوله ‏ تعالى -: ٭ؤکلما ردوا 
إلى الفتنة آرکسوا فيها#” . 


ویظهر لي أن استعالما في هذا الحديث ليس كما قال ابن تيمية بمعنى الرد 
وذلك أن كون الروثة مردودة ورجيسع معلوم لدى ابن مسعود فيكون 
قوله ‏ 25 -: (إنها ركس) خالیا من الفائدة ‏ على هذا التقدیر- ثم ن 
الرسول ‏ و - إنما بعث لبيان الأحكام الشرعیةء ول يبعث ليعلم الناس ما هو 
معلوم لدیهم . 


(۱) انظر صحيح ابن خزيمة» ۳۹/۱. 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۵۷۸/۲۱. 


۷۳ 


والحق ا كلمة بكس في سید ديل على النجاسة في روت لكن 
هذا الحكم لا يعم الأرواث كلها يؤيد هذا رواية ابن خزية التقدمة 

۴۳ - وأماالحديث الثالث: وهو قوله - لا -: (استنزهوا من البول. . 
احدیث). فيحمل على بول الإنسان نفسه كا في حديث صاحبي القبرين» وقد 
ذكر ابن تيمية ردا آخر فقال : دومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم 
قوله - ية ۔: (أكثر عذاب القبر من البول) والقول فيه كالقول في ما تقدم ‏ أي 
رده على حديث صاحبي القبرين - مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل 
ناد وإنما الكثير إصابته بول نفسه ولو كان أراد أن یدرج بوله" فی الجنس 
الذي يكثر وقوع العذاب بنوع منه لكان بمنزلة قوله: (أكثر عذاب القير من 
النجاسات)” . 

4 - وأما حديث بول الأعرابي فهذا صريح في بول الانسان خاصة فيكون 
هذا الدليل خارج محل النزاع ذلك أن الخصم ۔ أعني الحنابلة والمالكية ومن 
معھم ۔ لا ينازعون في نجاسة بول الانسان. وغاية ما يدل عليه الحديث ذلك . 

هه وأما حديث عمار وفيه (يغسل الثوب من هس وذکر البول) فيجاب 
عليه من وجهين : 

(أ) أن الحديث عام في البول. فيحمل على بوله نفسه. وهذا الحديث 
أيضا يلزم الشافعية لأنه قد ذكر فيه المي من بين المغسولات, ول يدل ذلك عل 
نجاسة المي عندهم فكيف يدل على نجاسة المنيء ودل على : نجاسة البول 
عامة» مع أا ذكرا معا في المغسولات . 

(ب) ۔ وهو الاهم - القول بتضعيف ا حدیث : 

قال ابن تيمية: (أما حديث عار بن ياسر - رضي الله عنه ‏ فلا أصل له 
وی سناده ثابت بن حاد» قال الدارقطنی : «ضعیف جد!» وقال ابن عدي : 

۱ وله مناكير))” . 


)١(‏ هكذا ورد النص. وهو غير مستقیم والاصح (بول الغير). 
(۲) مجموع فتاوى أبن تيمية: ۵۵۲/۲۱. 
(۲) مجموع الفتاوى: 0٥۹٤/۲١‏ . 


۷ 


5- وأما حديث ضغطة القبر في حق سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ فان 
استدلال الحنفية به فيه نظر: فإنهم قالوا إنه لم يرد به بول نفسه لعدم صحة 
الصلاة بسبب عدم التحرز منهء وإنما أراد أبوال الابل عند معالجتهاء ولا أعلم 
فرقاً عند ا حنفیة بين بول الإنسان وبول الإبل وسائر الحيوانات المأكولة اللحم» 
غير التغليظ والتخفیف. وهذا الفرق يترتب عليه فرق آخر عندهم يتعلق 
بلمرادء وهذا الفرق هو أن النجاسة المغلظة یعفی عن قدر الدرهم منہاء وأما 
المخففة فيعفى عن ربع الثوب منها ‏ على حلاف سيأتي بسطه في ما بعد ۰ فإذا 
كانت أبوال الابل تصيب من ثوب سعد الربع فأقل فهي معفو عنهاء والشارع 
الحكيم إذا عفى عن شيء فإنه لا يرتب العذاب عليه. 


وان كان ما يصيب ثوب سعد أكثر من الربع» فهو كالذي يصيبه من بول 
نفسه أكثر من الدرهم فلا تصح صلاته في ا الین فكيف فرق الحنفية ببن بول 
نفسه وبول الابل عند معالجتها. هذا إذا كان الحديث صحیحا ولا أظنه كذلك 
فإني م أجده بهذا اللفظ في أي من كتب السنن التي وقعت عليها يدي فض 
عن أن أصل حديث ضغطة القبر في حق سعد بن معاذ ضعيف لجهالة أحد 
رواته. كا أن عدم الاستنزاه من البول لا يتصور في حق سعد بن معاذ ذلك 
الصحابي الجليل الشهيد الذي قضى بحكم الله من فوق سبعة أرقعة في بني 
قريظة والذي اهتز لموته عرش الرحمن . 

- أما ا حدیث السابع وهو قوله - إا -: (لا یصل أحدكم بحضرة 
طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان) فقد رد عليه ابن تيمية فقال: (... وزعم أن 
هذا يفيد تسمية کل بول ونجو أخبث والأخيث حرام نجس. وهذا في غاية 
السقوط فان اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصلاء وقوله: إن الاسم 
يشمل الجنس کله فیقال له: وما الجنس العام؟ أكل بول ونجو؟ أم بول 
الإنسان ونجوه؟ وقد علم أن الذي يدافع كل شخص من جنس الذي يدافع 
غیرہء فأما ما لا يدافع أصلا فلا مدخل له في الحدیث)". 


۱ (۱) مجموع الفتاوی: ۵۵۲/۲۱ - ۵۵۳. 


(جہ) آما أدلتهم العقلية فلقد أجاب عليها ابن تيمية أيضاً وأفاض في 
الجواب وأسهب» وقسم الحجواب إلى قسمين مفصل ومجمل .». وسنلخص جوابه 
في ما يلي : 

أما الوجه الأول: وهو القیاس عل بول وروث ما لا يؤكل مه فيمكن 
منازعتهم في العلةء فإنهم قالوا: إن العلة بول وروث. فمن أين جاءوا مها؟ 
فلم لا تكون العلة كونه بول وروث ما يؤكل لحمه؟ فتكون علة النجاسة كونه 
بول وروث ما لا يؤكل مه وعلة الطهارة کونه بول وروث ما يؤكل لحمه. 

وأما الوجه الثاني : وهو الاستقذار والاستخباث» فهو غير مضطرد. فهناك 
من القاذورات والستخبثات ما هو آشد من بول وروث ما یڑکل مه بل إن 
منہا ما لو راہ بعضص الناس لذرعه القىء. كبصقة المحذوم إذا اختلطت 
بالتراب» ونخامة الشیخ الكبير إذا وجدت في الطعام . فإذا كانت هذه 
الستقذرات والستخبثات ليست بنجسة ‏ على ما فيها من شلة الاستخباث 
والاستقذار. فلأن يكون بول وروث ما یڑکل لحمه ليس نجسا بطريق الأولى. 

وأما الوجه الغالث * وهو الاستحالة إلى نش وفساد فهذا يد يدل على 
النجاسة للفرق بين ما يؤكل لحمه» وما لا يؤكل» فإذا فرقنا بين اللحم والعظم 
والشعر واللعاب والدمع والعرق» آفلا نفرق بين روث هذا وبوله وروث ذاك 
وبوله؟). . 

وقد أجاب القراني عن هذا الوجه أيضاً فقال: 
رطوبات الامعای وهی رمة نجسة فینجس الطعام)<) . 

ثم شرع ابن تيمية في الجواب العام على الأدلة العقلية لمن يقول بالنجاسة 
فقال: 

وأما الجواب العام فمن تللانه أوجه : 


. 11۸ - ۵۵۷/۲۱ الفتاوى:‎ )١١ 
. ۱۷۸/۱ الذخيرة للقرانی:‎ )۲( 
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أحدها: أن هذا قياس في مقابلة الآثار التصوصة وهو قياس فاسد 
الوضعء ومن جمع بين ما فرقت السنة بينه فقد ضاهى قول الذين قالوا: «إنما 
البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا». ولذلك طهرت السنة هذا 
ونجست هذا . 

الثاني : أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه ولم يتبين مأخذه( بل الناس 
فيه على قسمين إما قائل يقول هذا استعباد محض وابتلاء صرف فلا قياس ولا 
إلحاق ولا اجتماع ولا افتراقء وإما قائل يقول: دقت علینا علله وأسبابه وخفيت 
علينا مسالكه ومذاهیه وقد بعث الله إلينا رسولاً يزكينا ويعلمنا الكتاب 
والحكمة بعثه إلينا ونحن لا نعلم شیثا فإنما نصنع ما رأيناه یصنع » والسنة لا 
تضرب ها الأمثال؛ ولا تعارض باآراء الرجال. والدین لیس بالرايی» ویجب أن 
بتهم الرأي على الدین والقیاس في مثل هذا الباب متنم باتفاق أولي الألباب . 

الثالث: أن يقال هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه. 
وبول ما لا یڑکل حمه وهو جمع بين شيئين مفترقين. فاد ريح المحرم خبيثة 
وأما ريح الباح فمنه ما قد يستطاب مثل أرواث الظبا وغيرهاح ومنه مالم 
يستطب فليس ريحه كريح غيره وكذلك خلقه غالباء فإنه يشتمل على أشياء من 
المباح) . 

فأنت ترى من خلال مناقشات أدلة الحنفية والشافعية أنها لا تدل صراحة 
على ما ذهبوا إليه من تنجیس بول وروث ما یڑکل مه وذلك لان أدلتهم 
كانت في مجموعها إما دلة عامة تخصص بالأدلة الخصصتة أو أحاديث ثبت 
ضعف بعضها وحمل البعض الآخر على بول الإنسان خاصتة وإما أقيسة 
واستئناسات» ولا تصلح دلیلا إما لعارضتها النصوص الصريحة. واما لبعدها 
وضعفها فلا تصلح دلیلا هذه المسألة الخطيرة التي ينبني علیها صلاح العبادة أو 
فسادها فلابد من أدلة صريحة تدل على النجاسة. 

رابعا: أدلة القائلین بطهارة بول وروث ما یڑکل حمه ومناقشتها: 


)۱( قال جامع الفتاوی هكذا بياض 5 الأصل ولعل الراد» وما كان فيه اتفاق . 
(۲) الفتاوی لابن تیمیة: ۵۰۸/۲۱ - .۵۵٩۹‏ 


۷۷ 


سبق أن بينا أدلة القائلين بنجاسة الأبوال والأرواث كلها. ومنه بول وروث 
ما يؤكل لحمه. وعرفنا من خلال مناقشاتنا ها أنها لا تدل صراحة على ما ذهبوا 
إليه. والحق أن أدلة القائلين بالطهارة. : ليست آوفر حظاً من أدلة من تالوا 
بنجاستها ‏ وان كان في بعضها وجه قوة ‏ وفي ما يلي أدلة القائلين بالطهارة 
ومناقشتها : ۱ 

استدل القائلون بطهارة بول وروث مالا يؤكل لحمه بأدلة من النقل والعقل . 
0 أدلة النقل : 

أما النقل فقد استدلوا بمجموعة من الأحاديث النوية المطهرة ومجموعة من 

١‏ - حدیث انس بن مالك: أن ناساً من عکل وعريئة قدموا المدينة 

ووحه الدلالة من أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين بشرب أبوال 
الإبل» ول يأمرهم بغسل آفواههم منہاء وهم حدیشوعهد بالاسلام وبحاجة 
إلى البیان» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق الشارع الحكيم» فلو 
كانت أبوال الابل نجسة لأمرهم النبي - و - بغسل أفواههم وما يترشرش منها 
على ثیاہہم وم ينقل ذلك فثبت أن أبوال الابل ليست بنجسة». 

۲ - حديث جابر بن سمرة) وغره أن رسول الله یی - سئل عن 
الصلاة في مرابض الغنم» فقال: (صلوا فيهاء فإنها برکةء وسئل عن الصلاة 
في مبارك الابل فقال: (لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشیاطین) . 


(۱) فتاوى ابن تیمیةت. ٥۵۹ - ٥0۸/۲۱‏ الماع شرح القنع» ۳۳۸/۱ء شرح منتهى الارادات» 
6/١‏ . 

(۲) جایر بن سمرة بن جندب بن جنادة كنيته أبو عبد الله ويقال: أبو خالد هو وأبوه صحابيان روی 
له الستة» نزل الكوفة وبها توفي سنة أربع وسبعين - على الراجح . 
انظر: تہذیب التهذیب. ۳۸/۲ الاصابت. ۰۲۱۲/۱ تقريب التهذيب. ۱۲۲/۱. 

(۲) أخرجه أبو داود بلفظه إلا أن الرواية المذكورة بتقديم الثانیةء وتأخير الأولى في كتاب الصلاة. - 


۷۸ 


قال ابن تيمية مبيئاً وجه الدلالة فيه : 
(ووجه الحجة من وجهین: 
أحدهما: أنه أطلق الإذن فی الصلاة ول یشترط حائلاً يقي من ملامستهاء 
والموضع موضع حاجة إلى البيان» فلو اجتاج لبينه» وقد مضى تقرير هذا" وهذا 
شبيه بقول الشافعى ترك الاستفصال في حكاية الحال. مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في القال. فإنه ترك استفصال السائل أهناك حائل يحول بينك 
أوكد من ذلك لأن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد. 
الوجه الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها 
إما محرمة كالحشوش والکنف. أو مكروهة كراهية شديدة لأنها مظنة الأخباث 
والاأنجاس فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة. ويكون شأنها شأن 
الحشوش أو قريبا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين التضادین وحاشی 
الرسول - ي - من ذلاث. ويؤيد هذا ما روى أن أبا موسی - صلی في مبارك 
الغنم» وأشار إلى البرية وقال : «ها هنا ونم سواء) وهو الصاحب الفقيه العالم 
بالتنزيل الفاهم للتأويل سوى بين محل الأبعار» وبين ما خلا عنها فكيف يجامع 
هذا القول بنجاستها وأما یه عن الصلاة في مبارك الإبل فاختصت به دون 
البقر والغنم والظباء والخيل إذ لو كان السبب نجاسة البول لكان تفريقاً بين 
امت‌ائلین وهو ممتنع يقيناً)" . 
باب النبي عن الصلاة في مبارك الابل من حديث البراء بن عازبْء ۳۳۱/۱. 
وأخرجه الترمذي مختصراً في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن 
الربل. من حديث أبي هريرة» ۰۱۸۰/۲ وحديث الترمذي صحيح . انظر: صحیح الجامع 
الصغير: ۲۱/۳ . ® 
قال ابن القیم ء قال محمد بن إسحق بن خزيمة: (لم نر خلافاً بين علیاء الحديث أن هذا الخبر 
صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه). وقال المنذري : (وكان مد بن حنبل. وإسحق بن 
إبراهيم الحنظلي یقولان قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب» وحديث جابر بن 
سمرة) .. 0 ۰ ۱ 
انظر مختصر سنن أي داود كتاب الوضوء› باب ي الوضوء من وم الابل» ۱۳/۱ ۰ 
(۱) يعني تأخير البيان عن وقت ا حاجة کم في الاستدلال بحدیث العرنيين» انظر ص 16 - 1۵ . 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۵۷۲/۲۱ - ٥۷۳‏ . 


۷۹ 


۳- حديث عبد الله بن مسعود في قصة إلقاء سل الجزور على 
ظهره ‏ ول - وهو ساجد بجوار الکعبة . 

وقد بين ابن تيمية وجه الدلالة منه فقال : 

(. . فهذا أيضاً بين في أن ذلك الفرث والسلى لم یقطع الصلاة» ولا هکن 
حمله ‏ في ما آری - إلا على أحد وجوه ثلاثة» إما أن يقال هو منسوخ» وأعني 
بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع و ن لم يكن قد ثبت لأنه بخطاب كان بمكة وهذا 
ضعيف جداً لان النسخ لا يصار إليه إلا بیقین: وأما بالظن فلا يثبت النسخ. 
وأيضاً فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاست كان غير واجب ثم صار واجباء لا 
سيه| من يحتج على اجتناب النجاسة بقوله ‏ تعالى -: #ووثيابك فطهر#. وسورة 
المدثر في أول المنزل» فيكون فرض التطهير من النجاسات - على قول هؤلاء - 
من أول الفرائض. فهذا هذا. 


وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة وعامة من 
يخالف في هذه المسألة لا يقول بهذا القول فيلزمهم ترك احدیث. ثم هذا قول 
ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح ٤‏ دم الحيض › وعيره من الأحادیث؛ نم آني 
لا أعلمهم "0 أنه مكروه. وأن إعادة الصلاة منه آول فهذا هذا. 
الدلائل عليه وبطول الوجهين لأولين يوجب تعين ھذا)”. 

5 ما ثبت أنه - اٹ - طاف على راحلته في السجد ال حرام وبركها حتی 
طاف أسبوعا” . 

وكذلك إذنه لام سلمة آن تطوف راکبه(" . 
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية» ٥۷٥/۲١‏ . 
(۲) آخرجه البخاري» بلفظ (طاف بالبيت وهو على بعير له)» في كتاب الحج. باب المريض يطوف 

راکباء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - ۱۱۱/۲ . 


)۳( الصدر السابق نفسه والباب نقسه ‏ 


۸۰ 


ومعلوم أن الدابة لا تعقل بحيث تمتنع عن البول في المسجد الحرام الذي أمر 
الله - سبحانه وتعالى - بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السحود. فلو كان 
بوا نجسأ لا أدخلها ‏ عليه الصلاة والسلام - وأذن في إدخالها السجد ا رام 
إذ في ذلك تلويث له وتنجیس". 

ه- ما ثبت عنه ‏ ية - من هيه عن الاستجمار بالعظم والبعر وقال: (إنه 
زاد إخوانکم من ان وفي لفظ (فسالونی ي هم ولدوامهم فقلت : مکل عم 
ذکر اسم الله عليه یعود آوفر ما یکون 8۹ وكل بعرة علف لدوابكم ثم 
فلا تستنجوا )ا فإنهها زاد [خوانکم من ا حن). 

وقد أحسن ابن تيمية الاستنباط منه حیث استدل به على طهارة بول وروث 
ما يؤكل لحمه فقال: 


(... فوجه الدلالة أن النبي - بي - نہی أن یستنجی بالعظم والبعر الذي 
هو زاد إخواننا من ا جن وعلف دواهمء ومعلوم أنه إنما نہی عن ذلك لثلا 
ننجسه علیهم ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد 
الانس ثم أنه قد استفاض النہي في ذلك والتغلیظ حتی قال : «من تقلد وترا 
أو استنجی بعظم أو رجيع فإن حمداً منه بری» ومعلوم أنه لو كان البعر في 
نفسه نجساً لم يكن الاستنجاء به ينجسه. ول يكن فرق بين البعر والستنجی به 
والبعر لا یستنجی به. وهذا جمع بين ما فرقت السنة بینه» ثم إن البعر لو كان 
نجساً لم يصلح أن يكون علفاً لقوم مؤمنين" فإنها تصير بذلك جلالة ولو جاز 
أن تصیر جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس. ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ. 


(۱) المبدع لابن مفلح : ۰۳۳۸/۱ مجموع الفتاوی : ۵۷۳/۲۱ - 51/5 . 

9( أخصرجه ابن أبي شیبت باب سا كره أن يستنجى به وم يرخص فيه من حدیث أبن مسو 
۱ طبعة الاعظمي. وکذا أخرجه أبو عوانه في مسنده. في صفة ما يجب في دخول الخلاء 
عن جابر وعن ابن مسعود أيضاً. ١‏ . 
وأخحرجه أبو عوانة ایضا من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود. وأخصرج الحديث كله باب 
ما يجب في دخول الخلاء.» من حدیث ابن مسعود ۲۱۹/۱ . انظر: جامع الاصول: ۱۵/۷ - 
٤٦‏ . 

(۳) هكذا النص والاصح دواب قوم مؤمنين. 


۸۱ 


ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الانس ولدوابهم ما فضل عن دواب 
الانس من البعر» شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله علیه. فلابد أن 
يشرط في علف دوابهم نحو ذلك وهو الطهارة)). 

-٦‏ حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في غزوة تبوك قال: 

حرجنا إلى تبوك فی قيظ شدید. فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتی ظننا أن 
رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع» حتى يظن 
أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه. ویجعل ما 
بقى على كبده فقال أبو بكر الصدیق : «يا رسول الله إن الله قد عودك في 
الدعاء خيراًء فادع لناء فقال: «أتحب ذلك؟» قال: «نعم» فرفع يديه فلم 
يرجعهها حتى قالت السماء فأظلمت ثم سکبت. فملأوا ما معهم ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جاوزت العسکر. 

قال أبو بكر ابن خزية مبيناً وجه الدلالة : 


(فلو کان ماء الفرث إذا عصر نجساً لم يجز للمرء أن يجعله على کبده 
فينجس بعض بدنه» وهو غير واجد لاء طاهر يغسل موضع النجس منه. فأما 
شرب الماء النجس عند خوف التلف - إن لم يشرب ذلك الماء - فجاشز إحياء 
للنفس بشرب ماء نجس » إذ الله - عز وجل - قد أباح عند الاضطرار إحياء 
النفس بأكل ا یتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف - إن لم يأكل ذلك . 
واليتة والدم ولحم الخنزير نجس حرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه 
لاحیاء النفس بأكله فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يجيي نفسه 
شرب مام نجس إذا حاف التلف على نفسه برك ريه فأما أن يجعل ماء 
نجساً على بعض بدنه» والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه 
لى یف التلف على نفسه ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه 


)۱( جموع فتاوی أبن تيمية : ١‏ /لالاه. 
خالطته نجاسة باب ذكر الدلبل عل أن الماء إذا خالطه فرث سا يؤكل لحم از پنجں 
(۵۳/۱) . 


۸۲ 


إحياء نفسه بذلك: ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء 
فهذا غير جائز. ولا واسع لأحد فعله)۱). 

۷ - واستدل هم أيضاً با روي عن جابر. والراء بن عازب: من 
قوله : - ي -: (ما یڑکل مه فلا بأس ببوله). 

وهذا صريح ٤‏ البابء لکن سيأتي في مناقشة الادلة تضعیف هذا الحديث. 


۸ مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين: كا روي عن أبي موسى 
الأشعري (أنه صلى في مكان فيه سرجين وفي رواية والصحراء أمامه وقال هنا 
وثم سواء). وقد قدمنا أثناء الاستدلال للظاهرية القائلين بطهارة الأبوال 
والأرواث كلها إلا من الآدمئ الكبير مجموعة من الآثإر التي یستدل مها للقائلين 
بطهارة بول وروث ما يؤكل مه ولا حاجة لتكرارها هنا“ . 

٩‏ - ما يسمونه إجماعاً عن الصحابة ومن بعدهم فان الدواب كانت تدوس 
الحب في البيادر ویستمر دياسها ها آشهرا كثيرة فلابد أن يصيب الحبوب شيء 

من آبواها وأرواثها ولم ينقل عن النبي - ية - ولا عن الصحابة بعده ولا عن 
الأمة كلها على اختلاف آمصارها وأعصارها أنہم كانوا يغسلون الحبوب بعد 
دوسهاء فلو كانت أبوال الحيوانات التي تدوسها نجسة لأمر ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بغسلها ‏ على الأقل - ولنقل ذلك واستفاض عنه ‏ یا - وعن 
الصحابة بعده وعن التابعين وغيرهم. أما وأن ذلك لم ينقل فیتبین منه طهارة 
بول وروث ما يؤكل مه . ۱ 
قال ابن تيمية موضحاً استدلاشم بالاجماع : 


(۱) صحيخ ابن خزيمة: 57/١‏ -۵. 

(۲) الراء بن عازب بن اخارث الأنصاري الاوسي يكنى أبو عيارة» وقيل أبو غمر له ولأبيه 
صحبة» نزل الكوفة» استصغر یوم بدر» وکان هو وابن عمر لدة» وغزا مع رسول الله ك - 
حدث عن النبي _ عليه الصلاة والسلام - توفي سنه ائنتین وسبعین: روی له الستة. 
انظر: الاصابة: ۰۱6۲/۱ تقریب التهذیب: ۹4/۱. 

(۲) سبق تخريجه ص ( . 

.) سبق تخريجه ص(‎ )٤( 

(ه) انظر ض ١‏ ). 


۸۳ 


(وهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم کانوا يأكلون احنطة ویلبسون 
الثياب ويسكنون البناءء فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرعء ونتيقن أنهم كانوا 
يأكلون ذلك الب ويقرون على آکله. ونتیقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب 
ونتیقن أن لابد أن تبول على البیدر الذي یبقی آیاما ويطول دياسها له فهذه 
كلها مقدمات يقينية)” . 


(ب) الأدلة العقلية : 
ومن هذه الأدلة ما يلي : 


| - إن هذه الأعيان كثيرة وتعم بها بلوى الناس. فلو كانت نجسة لبينها 
رسول الله - ية -» سيا وأن هذه الأعيان من أموال العرب فان كرائم أموالهم 
آنذاك كانت الابل والشیاہء فكانت تمهر بها النساءء وتدفع بها الديات» ويقوم 
مها مال كل إنسان فلابد للعرب من مخالطتها ومعالجتهاء فلو كانت آبواها 

وآروائها نجسة» لبينها - عليه الصلاة والسلام - لعظم الحاجة إلى ذلك وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير سائغ في حقه ‏ و -» فعلم من هذا أنها ما عفی 
الله عنه . 

وهذا ما بينه ‏ ية في قوله: (إن الله قد حرم أشياء فلا تقربوها وفيه 
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)” . 

۲ أن الحام يذرق في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد من غير نكير 
وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بتطهير المسجد ارام فقال: #وعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاکفین والركع السجود٭. وأ 
رسول الله ية - ببناء المساجد في الدور وأن تطیب وتنظف©. 


- إن الناس قدياً وحديثاً يبيعون أبعار الإبل في أسواقهم ويستعملون 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: 0۸٤/۲١‏ . 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: ٥۷۸/۲١‏ . 
(۳) البقرة/ ۱۲۵. 

.) ١ ( سبق تخريجه ص‎ )٤( 


۸٤ 


أبوالها في أدويتهم ول ینکر عليهم العلماء ذلكء فلو كان حرماً نجساً لأنكروا“. 


٤‏ د مسلك التفرقة بين ما يؤكل کم وین ما لایکل» وقد بين ابن 
تيمية هذا المسلك فقال : 


(أعلم أن الفرق بين الحيوان الملأكول وغير المأكول» إغا فرق بینب لافتراق 
حقیقتهی|. وقد سمى الله هذا طيباً وهذا بيغا وأسباب التحریم؛ إما القوة 
السبعية التي تكون في نفس البهيمة فأكلها يورث نبات آبداننا منها فتصير أخلاق 
الناس أخلاق السباع أو لا الله أعلم به. 


وأما خبث مطعمها ک| يأكل الحيف من الطير, أو لأا في نفسها مستخبثة. 
كالحشرات فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل وخبثه يؤثر في الحرمة» كم 
جاءت به السنة في موم الجلالة ولبنها وبيضهاء فإنه حرم الطيب لاغتذائه 
بالخبيث» وكذلك النبات المسقى بالماء النجس والمسمد بالسرجين عند من يقول 
بهء وقد رأینا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خفة نجاسته مثل الصبي 
الذي لم يأكل الطعام فهذا كله يبين أشياء منها: أن الأبوال قد يخفف شأنها 
بحسب المطعم کالصبيء وقد ثبت أن الباحات لا تكون مطاعمها إلا طيبة فغير 
مستنكر أن تكون أبواها طاهرة لذلك. ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسد حرم 
ما نبت منه من لحم ولبن وبيض کا جلالة والزرع المسمد بنجس وكالطير الذي 
یاکل اخیف. فادا كان فساده يؤثر في تنجیس ما توجبه الطهارة واخحل فغير 
مستنکر أن یکون طیبه وحله یژثر في تطهير ما یکون في محل آخر نجسا محرماً. 
فان الارواث والأبوال مستحيلة خلوقة في باطن البهيمة كغيرها من اللبن وغیرهه 
يبين هذا ما یوجد في هذه الأرواث من خالفتها غيرها من الارواث فی الخلق 
والريح واللون وغير ذلك من الصفات» فيكون فرق ما بینپ| فرق ما بين اللبنين 
والمنبتين وپذا يظهر خلافها للإنسان). 


۱۱( فتح الباري في شرح صحیح البخاري الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المكتبة 
السلفية)» ۸/۱. 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۵۸۵/۲۱ - 0۸٦‏ . 


۵م 


۵ د قأعلة الأصل ف الأشياء الطهارة فیدخل "۷ عمومها بول وروث ما 
مناقشة هذه الأدلة : 
إن الناظر في أدلة القائلين بالطهارة جدها تتفاوت قوة وضعفاً من حيث 
دلالتها على مذهبهم. فقصة العرنيين ‏ مثلا ‏ وحدیث الغبي عن الاستجمار 
بالروث لأنه طعام إخواننا من الجن قوي في الدلالة على طهارة بول وروث ما 
يؤكل لحمه» وكذلك طوافه ‏ به - في البیت على راحلتهء وإذنه لام سلمة 
بذلك. وعلى أية حال فإن الحنفية والشافعیةء ومن معهم قد اعترضوا على هذه 
الأدلة وسنناقش الادلة مع إيراد الاعتراضات فنقول وبالله التوفیق : 
أولاً: الادلة النقلية فقد آورد على اللدلالة في بعضها اعتراضات كثيرة 
واليك بیان ذلك. مع مناقشة الاعتراضات . 
-١‏ آما حدیث العرنیین فقد اعترض عليه من وجوه كثيرة نذکر منہا: 
(أ) أن قتادة قد روی”اعن أنس أن الرسول ‏ 25 - آمرهم بشرب آلبان 
الابل ول یذکر الابوال فلا يصح التعلق بذلك. 
ولا خفی عليك ما فی هذا الاعتراض من ضعف ظاهر. لأن رواية 
شرب الأبوال ثابتة ف الصحیح . ومعلوم عند علماء احدیث أن زيادة 
الثقة مقبولة . 
(ب) إن هذا الحديث حكاية حال فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون 
يسقط به الاستدلال”2 , 


)١(‏ هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى البصري الأکمت أحد الأعلام ولد سنة ستين» وقال: 
وما سمعت أذناي قط إلا وعاه قلبي» وکان أحفظ أهل البصرق وكان يتهم بالقدر» توفي سنة 
سبع عشرة ومائة وقيل غير ذلك . 
انظر: تذكرة احفاظ : ۰۱۲۲/۱ البداية والنهاية: ۰۳۵۲/۹ وطبقات الحفاظ : ص ٥٤‏ . 

(۲) البسوط. السرخسي: ۰۵۰4/۱ بدائع الصنائع: 11/١‏ . 

(۲) البسوط: ۵1/۱. 


۸٦ 


وهذا الاعتراض ضعيف أيضاً لما هو مقرر في علم الأصول أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

(ج) مل الحنفية والشافعية هذا ا حدیث على التداوي» والتداوي بالمحرم 
جائز إذا كان حال ضرورة وأجابوا عن الاعتراض بحديث ما جعل 
الله شفاء أمتى في ما حرم علیهاا». بحمل الحديث على الخمر“. 


واعترض عليهم أيضاً بان التداوي ليس حال ضرورق بدليل أنه لا جب 
وأنه يجوز تركه قال ابن العربي المالكيى©: 


(فإن قيل إنما كان ذلك على وجه التداوی والتداوي صرورة. والضرورة 
تبيح المحظور قلنا لیس التداوی حال صرورة. وإغنما الضرورة ما حاف معه 
الوت من الجوع , فأما التطبب في أصله فلا يجب فكيف يباح فيه ا حرام ؟ )7 


وقد رد ابن یج © عل هذا الاعتراض فقال : 


(وأجيب بمنع أنه ليس حال صرورة. بل هو حال صر ورة ادا آخبره بذلك 
من يعتمد على خيره. وأما ما آبیح للضرورة. لا يسمى حراماً وقت تناوله لقوله 


(۱) سبق تخريجه ص( ). 

(۲) مغني المحتاج: ۰۷۹/۱ اية الحتاج: ۲۲/۱ . 

(۳) أبو بكرء محمد بن عبد الله بن حمدء العروف بابن العربي الإشبيلي, الامام الحافظ التبحر 
ولد سنة ثمان وستين وأربع مائةء وتوفي سنة سبع وأربعين وخس مائة من مؤلفاته أحكام 
القرآنء وعارضه الأحوذي وكتب في فروع الفقه المالكي . انظر: الديباج المذهب: ص 258١‏ 
شجرة النور الزكية: ص ۱۳۰ الاعلام : ۰۲۳۰/۲ الفتح المبين: ۲۸/۲ . 

)٤(‏ عارضه الأحوذي بشرح صحیح الترمذي لأبي بكر محمد بن عبد الله الاشبيلي المعروف بابن 
العربي. ‏ طبعة: دار العلم للجمیع (۹۷/۱). ۱ 

(ھ) هو شهاب الدین أبو الفضل. أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود. الشهير 
بابن حجر العسقلاني الصري الشافعي » ولد بعسقلان سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة اشتغل في 
أول حياته بالأدب والشسر. ثم تفرغ للحديث وفنونه صنف التصانيف الكشيرة کشرح 
البخاري. وتغليق التعليق. الإصابة» وتلخيص ا ببر وتہذیب التهذيب» وغيرها كثير ناف على 
المائة. من شيوخه الحافظ العراقي. وسراج الدين البلقيني. وابن الملقن» توفي سنة اثنتین 
وخمسن وثمان مائة . 
انظر: طبقات الحفاظ: ص ۰۵۵۲ ۰۵۰۳ شذرات الذهب: ۲۷۰/۷ ۔ ۲۷۵ . 


۸۷ 


- تعالى - #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه#. فا اضطر 
إليه المرء فهو غير حرم عليه كالميتة للمضطر)” . 

كما أجابوا أيضاً عن الاعتراض بأن التداوي ليس حال ضرورة» بأن 
الرسول ‏ ية ۔ قد عرف شفاء العرنيين بطريق الوحي فتيقن الشفاء في الأبوال 
قأصبح حال ضرورة2©. 

ولا يخفى عليك أن مثل هذا الادعاء يحتاج إلى نقل يثبته» وأن جرد إيراد 
الاحتال دون دليل يعضده لا يقدح في الدلیل» خاصة وأن معظم الأحكام 
الشرعية مبنية على أدلة ظنية يمكن أن ترد عليها احتالات عقلية» لکن هذه 
الاحتالات إذا ل يعضدها دليل من النقل لا تؤخذ بعين الاعتبار. 

(د) واعترض أيضاً بأنه ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ ربا عرف أنهم سيرتدون 
عن الاسلام فأمرهم بشرب أبوال الابل ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر 
بالنبجس”2. 

وهذا الاعتراض ضعيف أيضاً. وذلك لأنه قائم على الاحتمال العقلي. وقد 
علمت أن الاحتمالات هذه لا تصلح دلیلا ولا تقدح في دليلء ثم إن أبوال 
الإبل فيها ميزة طبية علاجية كا ورد عن ابن عباس مرفوعاً (إن في أبوال الابل 
للذربة بطونهم). وهذه الميزة العلاجية يتساوى فيها المؤمن والکافر بل قد 
يفضل المؤمن فيها الکافر. لأن المؤمن يتناول الدواء بيقين فيشفى بإذن الله 
تعالى -. وأما الكافر فلا یتناوضا بیقین» ثم إنه إذا صح أنه عليه الصلاة 
والسلام - عرف أنهم سيرتدون فا الذي يدفعه ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى 
حفظ أرواحهم. بل أكثر من ذلك أنه لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قد 
عرف أنهم سوف يقتلون الراعي ويمثلون به فكيف يأمرهم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بأمر يؤدي إلى هذا المنكر العظيم» وإذا عرف أنهم سوف يموتون بعد 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹. 

(۲) حاشية ابن عابدين: ۲۱۰/۱. 

(۳) البسوط : 4/۱ البحر الرائق: ۰۱۲۱۱۲۰/۱ 

. ۲۹۳/۱ الذرب فساد العدة. والاثر رواه أحمد بزيادة وألبانها:‎ )٤( 


۸۸ 


قتلهم الراعي » فلماذا آمرهم بشرب الأبوال مع علمه أنهم سوف يموتون. 

وهكذا ترق أن هذا الاحتمال. الذي أورده هؤلاء قل جر إلى هذه النتاشج 
التي لا يقول بها مسلم, وما ذاك إلا للانتصار لذهب معینء ولو كان قائما على 
التخمين والرجم بالغيب. 

(هب) أن آمره - عليه الصلاة والسلام -. العرنيين بشرب الأبوال كان في 
بداية الدعوة الإسلامية بدليل المثلة التي وردت في الحديث من سمل أعينهم إلى 
غير ذلك وليس جزاء الرتد إلا القتل كما أن المثلة قد نسخت بنهيه ‏ ييه - عن 
ا مثلةء فتكون إباحة أبوال الابل منسوخة كالمثلة . 

وهذا الاعتراض ضعيف أيضاً لا جاء في صحيح مسلم» أن رسول الله ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام ۔ سمل أعينهم لأهم سملوا أعين الرعاءء فیکون فعله ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ بهؤلاء العرنیین قصاصا وجزاء لهم على فعلتهم بالرعاء. 


(و) وأجابوا على وجه الدلالة من عدم أمره ‏ ية - العرنيين بخسل 
أفواههم » فقالوا: إن العرنيين كانوا يعلمون أن أبوال الابل نجست وأنہم كانوا 
يعلمون وجوت التطهير من النحاسات فلذلك 1 يأمرهم عليه الصلاة 
والسلام - بذلك اعتماداً على علمهم . 

وقد أجاب ابن تيمية على هذا الاعتراض. فقال: 

(ومن قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة, وأنهم كانوا يعلمون وجوب 
التطهير من النجاسات؛ قد أبعد غاية الإبعاد. وأتق بثیء قد يستيقن بطلانه 
لوجوه : 

أحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى » وبعد انتشار الاسلام 
وتناقل العلم وإفشائه صارت أبدى وأظهرء وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا 
نجاستھا: بل اکر الناس على طهارتها. وعامة التابعين عليه » بل قال أبو طالب 
وغيره إن السلف ما كانوا ینجسونها ولا يتقونهاء وقال أبو بكر بن النذر: وعليه 
اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الاجماع وا خلاف ۔ وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة 
السلف. ثم قال: قال الشافعي : الأبوال كلها نجس» قال: ولا نعلم أحدا 


۸۹ 


قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس» قلت: وقد نقل عن ابن 
عمر أنه سئل عن بول الناقة فقال: «اغسل ما أصابك منه» وعن الزهري في ما 
يصيب الراعي من أبوال الابل : قال: «ینضح» وعن حماد بن ابي سلیمان في بول 
الشاة والبعير: «يغسل). ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل هم فيه» 
فلعل الذي أراده ابن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وکشیره 
فان هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف. ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل 
الشوب من الخاط والبصاق والنی ونحو ذلك. وقد ثبت عن أبي موسی 
الأشعري أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه. وقال: «ها 
هنا وها هنا سواء» «وعن أنس بن مالك رلا بأس ببول كل ذات كرش» ولست 
أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتباء الا ما ذکر 
عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوماً لأولتك؟ ! 

انيها: أنه لو كان نجساً فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور 
البينة قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم فمن أين يعلمه آولتك؟ 

ثالثها: إن هذا لو كان مستفيضاً بین ظهراني الصحابة» لم يجب أن يعلمه 
آولئك لأنہم حديثو العهد بالجاهلية والکفر فقد كانوا يجهلون أصناف 
الصلوات. وأعدادها وأوقاتہاء وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة فجهلهم 
بشرط خفى في آمر خفي أولى وأحرى لاسیے| والقوم لم يتفقهوا في الدين أدن 
تفقه» ولذلك ارتدوا ول يخالطوا أهل العلم وا حکمة بل حين أسلموا وأصابهم 
الاستيخام أمرهم بالبداوف فيا ليت شعري. من أين لهم العلم بهذا الأمر 
الخفى ؟ ! 

رابعها: أن النبي - ية - لم يكن في تعليمه وإرشاده واکلا التعليم إلى غيره 
بل يبين لكل واحد ما يحتاج إليه. وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن 
الاضية . 

خامسها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة 
بول الإنسان الذي قد علمه العذارى فی حجاهن وخدورهن» ثم قد حذر منه 
المماجرين والأنصار الذين أوتوا العلم والایان فصار الأعراب الجفاة أعلم 


۹۰٠ 


بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة فهذا كما ترى. 


سادسها: أنه فرق بين الأبوال والألبان وأحرجها مخرجاً واحدأ والقران 
بين الشيئين إن لم يوجب استواءهما فلا بد أن يورث شبهت فلو لم يكن البيان 
واجبا لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة للتميبز بینم - إن كان التمييز 
حقا )70 . 

وہذا یتبین لك أن الاعتراضات التي أوردت على قصة العرنيين كانت في 
معظمها اعتراضات واهية وكان بعضها احتمالات عقلية تفتقر إلى الدليل النقلي 
والحق ان الاستدلال بقصة العرنيين استدلال قوي لدلالته صراحة على شرب 
أبوال الابل ومعلوم أن الشرب والأكل نہایة في الدلالة على الطهارة . 


۲ . وأما حديث جابر بن سمرة . الوارد في أمره ‏ ية - بالصلاة في مبارك 
الغنم ونهيه عن الصلاة في معاطن الابل فقد سبقت مناقشته عند مناقشه أدلة 
الظاهرية”“ ويحسن بنا أن نورد کلام النووي في هذا القام ثم نعقبه بکلام ابن 
حجر في الرد على وجه الاستدلال من هذا الحديث: 


قال النووي: (. .. وليست الكراهة بسبب النجاستة فانها سواء في 
نجاسة البول والبعر. وإنما سبب كراهة أعطان الإبل. هو ما بخاف من نفارها 
بخلاف الخنم فانها ذات سكينة» ولهذا ثبت في صحیح البخاري وغيره أن 
النبي ‏ 4ي - قال : ما من نبي إلا ورعى الغنمء وقال في الإبل: نها خلقت من 
الشیاطین)ء وقال ابن حجر العسقلاني: (... وفيه نظر لأن إذنه ‏ ی - في 
الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة نعم ليس 
فيه دلالة على طهارة المرابض» لکن فيه أيضا النبي عن الصلاة في معاطن 
الإابلء فلو اقتضى الإذن الطهارة. لاقتضى النبي التنجيس. ول يقل أحد 
بالفرق. لکن المعنى في الاذن والنبي بشیء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة. وهو 


(۱) مجموع الفتاوى: .٠١١ - ٥0۹/۲١‏ 
(۲) انظر ص( )-( ). 
(۲) الجموع: ۱۰۱/۳ 


۹۱ 


أن الخنم من دواب احنف والوبل خلقت من الشیاطین)۱ . 

والذي يؤيد أن علة الأمر بالصلاة في مرابض الغنم ليست الطهارت كما أن 
علة اہی عن الصلاة ف معاطن الابل ليست النجاست آمره - عليه الصلاة 
والسلام - بالتوضؤ من أكل وم الؤبل» دون الغنم ما يدل على أن في الابل 
روحاً شيطانية» وهذا ما ورد في ا حدیث. 

وقد أورد العلماء عللا أخرى للنبي عن الصلاة في معاطن الابل, لكنها علل 
ضعيفة ضربت صفحا عن دکرهك والعلة المرتضاة هي ما نص عليها الحديث 
الشريف بقوله - و -: (فإنها خلقت من الحن) وني رواية : (فإنها خلقت من 
الشیاطین). ومعلوم أن هذا الإيماء يدل على العليةء لأن الإيماء مسلك من 
مسالك العلة ‏ كا هو مقرر في الأصول -. ویبذا يتبين أن هذا الدليل لا يدل 
على ما ذهب إليه القائلون بالطهارة كا رأيت من كلام النووي وابن حجرء. بل 

2 وأما الحديث الثالث. وهو حدیت عبد الله بن مسعود والذي فيه أن 
قریشاً رموا سل الجزور على رأسه ‏ بي ۔ فقد تقدمت مناقشته أيضاً عند مناقشة 
أدلة الظاهریة». وللإنصاف فإنا نورد كلام ابن تيمية في الإجابة عن بعض 
الاعتراضات الواردة على ا حدیث . 

قال ابن تيمية : 

(... فان قيل ففيه السلى ود يكون فيه الم قلنا يجوز أن يكون دما 
يسيراً بل الظاهر أنه یسیں والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة. فان قيل 
فالسلي حم من ذبيحة المشركين. وذلك نجس باتفاقء قلنا لا نسلم أنه قد كان 
حرم حینثذ ذبائح الشرکین بل الظنون أو المقطوع به أا لم تكن حرمت 
حينئذء فان الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح قومھم 


(۱) فتح الباري: ۳۲/۱. 
(۲) انظر ص ‏ . ). 


۹۲ 


ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في 
صدر الإسلام لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا 
قبل لهم به» فان عامة أهل البلد مشركون. وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ویشربوا 
إلا من طعامهم. وخبزهم وفي أوانيهم لقلتهم وضعفهم وفقرهم). 
غير أن قول ابن تيمية أن الدم كان یسیراً من قبيل الاحتمالات العقلية التي 
تفتقر إلى النقل. أما إجابته عن کون السلى من ذبيحة الشرکین. وهي محرمة 
فهي إجابة قوية يسقط بها هذا الاعتراض . 
> - آما ا حدیث الرابع وهو طواف النبي - ی - في المسجد ارام وكذا 
إذنه لأم سلمة بذلك. فوجه الدلالة منه قوي . 
ه ‏ أماالحديث الخامس. وهو ما ثبت من يه - يَكِةِ ‏ عن الاستجمار 
بالعظم لكونه طعام إخواننا من ا جن ونهيه عن الاستجیار بالبعر لكونه علف 
دواہہمء فان وجه الاستدلال من هذا الحديث وجهة حسنة غير أنها مبنية على 
ثبوت أمرين : 
() إن غائط الإنسان وبوله نجس بالنسبة للجنء وهذا ظاهر لأن الجن 
أيضاً هم مكلفون بدليل تكليفهم بأحكام الإيمان كما في سورة الجن . 
(ب) إن غائط الإنسان وبوله ينجسان روث الدواب». وهذا ضعیف لأن 
طهارة الروث فيها منازعة فلا يصح أن تكون مسألة النزاع دلیلا لأحد 
الخصمين. ولئن سلمنا أن الجن مأمورون باجتناب غائط الانسان 
وبوله فلا نسلمء أن دواب الجن مأمورة هي بذلك لأنها غير مكلفة. فإن 
قيل النهي بالنسبة للجن للنجاسة. وبالنسبة لدواهم لأنها تمتسع عن 
أكل علف ملوث استقذاراًء قلنا قد رأينا دواب الانس تأكل العذرات 
وطعامها آشرف من طعام دواب الجن فكيف وطعامها أشرف من طعام 
دواب الجن فكيف لا تأكل دواب الحن ذلك؟ 


.۵۷۲- ۵۷۰/۲۱ مجموع فتاوی ابن تيمية:‎ )١( 


۳ 


وبالحملة فان هذا ا حدیث ينبض للاحتجاج إذا دفعت هذه الاعتراضات . 

5- آما حدیث عمر في غزوة تبوك» فوجه الاستدلال منه ىا علمت مبني 
على التفرقة بين شرب ماء الفرث لوجود الضرورة. وبين إمساس البدن به 
لانتفائها وفي هذه التفرقة نظر. لأن الإنسان إذا كان عطشاً ظمآنا ففي الغالب 
یکون حسله حرانا وغالباً ما تؤثر حرارة ظاهر ا حسد على عطش باطنه. ففي 
إمساس ماء الفرث للابدان تبرید لظاهرها واستعانة على حفظ برودة الباطن 
أيضاً. 

ٹم إن مفسدة إمساس البدن بماء الفرث. - وهي هي التي اعتمد عليها ابن 
خزيمة ۲ توجيه الدليل من هذا ا حدیث ۔ تحققت بشرب ماء الفرث النجس . 
فإنہم قد اعتصروا الفرث فلابد أن تتلوث أیدیہمء وشربوه فلابد أن تتلوث 
شفاههم وأفواههم ومن هنا يتضح أن الضرورة متحققة في كلا الأمرين ‏ أعني 
الشرب والامساس ‏ والمفسدة المفترضة واقعة فی كلا الأمرين . 

ولذاء .تضح لك أن التفرقة التى اعتمد عليها ابن خزيمة ضعيفة فيبقى الدليل 

محتملا فلا يدل على الدعی . 

۷ آا ما روي عن جابر والبراء بن عازب من قوله ‏ ية ما أكل حمه 
فلا بأس ببوله. فقد أجيب عنه بتضعيف الحديث. ولقد جزم النووي في شرح 
ا لھذب بضعفه() . 


وقال أبو محمد ابن حزم : 
متفق على ترك الرواية عنه. يروي الموضوعات)” . 


وقال الشوكاني: (وأجيب بأن في إسناده عمرو بن الحسين العقيل. وهو واه 
جدا قال أبو حاتم : «ذاهب ا حدیث ليس بشیء» وقال أبو زرعة: «واهي 


(۲) المحلى. ابن حزم: ۱۸۱/۱. 


۹ 


احدیث» وقال الأزدي : «ضعیف جدا» قال ابن عدي : «حدث عن الثقات 

بغير حديث منكر وهو متروك» وفي إسنادہ أيضا يحيى بن العلاء آبو عمر البجلي 

الرازی قد ضعفوه جدا. قال الدارقطني : «وكان وكيع شديد الحمل عليه» وقال 

آمد: وكذاب». وقال یی : «لیس بثقة» وقال النسائي والأسدي: 

«متروك»)۱) . 

۸- وأماالآثار التى استدلوا با ومنها فعل أبي موسی الأشعری فقد 

آجیب عنه با يأتي : ۱ 

(أ) أنه رما صلى على ثوب وہہذا الثوب یکون قد صلى على حائل» والصلاة 
على حائل صحيحة وان كان في المكان نجاسة. غير أن هذا احتمال لا 
دليل عليه بل الدليل خلافه لأن الصلاة على الطنافس محدثة بعد عصر 
الصحابة . 

(ب) أنه فعل وقول صحابي» وقد خالفه غيره من الصحابة فلا تقوم به 
حجة . 

(ج) لعل آبا موسی الأشعري كان لا يرى أن اجتناب النجاسة شرط في 
صحة الصلاة وإنما كان يرى أن اجتنابہا واجب برأسه. وهو مذهب 
مشهور وقد ذكر هذه الاعتراضات كلها ابن حجر في الفتح). 

وهذا الاعتراض ضعیف. فإنه بالإضافة إلى افتقاره إلى نقل فإنه يفترض في 
الصحابي الجليل أبي موسی وهو الفقيه العالم الزاهد أنه يترك واجباً شرعياً وهذا 

مستبعد عن أمثال أي موسی - رضی الله عنه . 

٩‏ - وأما احتجاجهم با یسمونه إجماعاً فانه ینقلب علیهم ذلك أن دیاس 
الدواب للحنطة والقمح وغيرها في البیادر لا یقتصر على مأكول اللحم فليس 

ا لجال والبقر وحدهما اللذین کانا یستخدمان فی مثل هذه الأعمال» ولکن البغال 


)۱ نيل الأوطار. من أحاديث سيك الأخيار. وشرح منتقى الأخبار محمد بن علي الشوکاني . (دار 
الجيل بیروت : لبنانء ۰2۱۹۷۳ ۰۳۳۰/۱ 
(۲) فتح الباري : ۳۳۱/۱ . 


والحمير أيضاً كانت تستخدم في الدیاس. بل إنها ما زالت تستخدم حتی أيامنا 
هذه في بعض الاماکن الوعرة والمعزولة التي لا تتمكن الالات الزراعية كالآت 
ا حصد والدرس من وصوفا. فإذا لم يدل هذا على طهارة بول وروث البغال 
والحمير» فإنه لا يدل أيضاً على طهارة بول وروث ا حمال والبقرء لأن كلا 
الصنفين يستخدم في مثل هذه الأعمال . 


والحق أن القول بالعفو عنبا هو الأوجهء وهذا ما حاول ابن تيمية جهده أن 
ید فعه ویرد عليه لیخلص له الدلیل(). ولكن الراجح هو العفو کا قلنا لثلائة 


۱- أن الارواث والابوال التي يكن أن تصيب البیادر يسيرة جدا إذا ما قورنت 
بحجم البیدر وإذا أضفنا إلى ذلك أن الکمیات التي تخرج على شکل 
تبن تزيد أضعافاً عن الكميات التي تخرج على شكل قمح وحنطةء فيقل 
تبعاً لذلك ما يصيب القمح منها فيكون قلیلا جد بحيث يدخل في دائرة 
العفوات . 

۲ - الضرورة وهي متحققة هنا إذ لابد من دياس الحبوب ولا سبيل إلى ذلك في 
ذلك الوقت إلا استخدام الدواب. فإذا أضفنا إلى ذلك مشقة الاحتراز 
تبین لنا أن القول بالعفو هو الأقرب إلى الصواب. ومعلوم أن الضرورة 
ومشقة الاحتراز ضابطان مھمان من ضوابط العفو. 

۳- أن الرسول ‏ لٹ - لو أمر بغسل القمح للحق الناس منه مشقة كبيرة سب 
ون بعض المزارعين يزرعون كميات كثيرة فینتجون منبا المحاصيل 
الوفيرة» فلا يعقل أن يأمرهم ‏ عليه الصلاة والسلام - بخسل هذه 
الكميات الكبيرة. لأجل احتال ضعيف بإصابة جزء قليل منہا بالبول . 

وبهذا يتضح أن ادعاء الإجماع في هذه المسألة ومبذه الكيفية غير دقيق لما 

أوردنا عليه من اعتراضات . 


. 0۸۴ الفتاوی : ۵۸۲۱/۲۱۰ ۔‎ )١( 


۹٦ 


انياً: أما الأدلة العقلية فيمكن الاجابة عنها على النحو التالي : 


- ۱ 


- 7 


أما الدليل الأول فغاية ما فيه - کا تری - الطالبة بالدلیل وللخصم أن 
يقول بأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - حذر الناس من البول عامة 
فيدخل فيه بول وروث ما يؤكل لحمه لعدم الفرق. 


نكير» فيمكن حمل ذلك على العفو. 


۳ ما الدليل الثالث وهو عدم إنكار العلماء على الناس في بيعهم أبعار 


الوبل وی استعماهم لما ف الدواء فد رد عليه ابن حجر فقال: 
انکاره عل جوازه فضلا عن طهارته)۲) . 


آما الوجه الرابع : فانت تری أن مداره على التفرقة بین مايؤكل مه وما 
لا يؤكل مه وقد آورد ابن تيمية بعض الأوجه في الفرق کالتفرقة في 
اللحم بين ما يؤكل مه وبين ما لا يژکل. وتسمية الأول طيباً وال خر 
خبیثا إلى آخر ما بینه ابن تیمیة"). 


والحق أن التفرقة في بعض خصائص الحيوان لا توجب التفرقة في سائرها 


ألا ترى أن الدم المسفوح نجس من الحيوانات كلها مأكول الحم وغير 
مأكوله؟ فثبت بهذا ضعف مسلك التفرقة الذي استدل به ابن تيمية . 


ويؤيد هذا الاتفاق فی خصائص البول في كل احیوانات. فكلها مستقذرة 


أما الاستدلال بقاعدة الأصل في الأشياء الطهارة فيقال فيها: بأن الأبوال 
كلها قل حرجت من عموم القاعدة بالتصوص المصرحة بنحاسة البول 


(۱) فتح الباري : ۳۳۸/۱ 
(۲) انظر ص  (‏ )- ( ). 


۹4۷ 


وھکذا ترى أن أدلة القائلین بالطهارة قوية في بعض الأوجه بینا هي محتملة 
في جلها. 


الترجيح : 

عرفنا من استعراض الأدلة والناقشات. أن أدلة القائلین بالنجاسة عامة في 
مجملها وأنهم أجابوا على الأحاديث التي أوردها القائلون بالطهارة بأجوبة في كثير 
منہا ضعف وتكلف کم رأينا في قصة العرنيين. 

لكن هناك أحاديث صريحة لا يمكن الإجابة عليهاء ومنبا طوافه - لت 
بالبيت العتيق راكياً وفي بعض الروايات أنه طاف أسبوعا كا أنه أذن لأم سلمة 
بذلك وهذه أدلة صريحة في الموضوع . 

ثم إن الحكم بالنجاسة يستلزم تكليف العباد بأمر شرعي یتمشل في مجانبة 
هذه النجاسة والابتعاد عنہاء وفساد الصلاة بالتلبس بها وغير ذلك من الأحكام 
والأصل عدم التكليف مپذا. 

هذا بالإضافة إلى قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة» ول يورد الشافعية 
والحنفية من الأدلة ما يصلح أن يكون ناق عن هذا الأصل القرر العروف 
فالقاعدة تؤيد مذهب الحنابلة والمالكية في الحكم بطهارة بول وروث ما يؤكل 
لحمه. 


فالذي يترجح لدى طهارة هذه الأبوال والأرواث والله أعلم وأحكم . 


۹۸ 


المبحث الثاني 
في المني 


ذكر المنى ي آیات كثيرة ي القرآن الكريم. وقد جاء الكلام عله اما لبيان 
من ذلك الاء المهين الحقير. وإما لبيان امتنان الله سبحانه وتعال ۔ على عباده 
بان خلق هذا الاء في أصلاءهم والذي يخرج منه الانسان با ركب الله فيه من 
أعضاء وحواس› ومن ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: 

«إأفرأيتم ما تمنون, أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 4 . 

وقوله - سبحانه - #إفلينظر الإنسان مم خلق, خلق من ماء دافق 4 . 

وقوله - سبحانه ‏ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مکین)". 
ثم كان علقة فخلق فسوى. . . # الایات». 

ون المتأمل في هذه الآيات يجد أن المولى ‏ سبحانه وتعالى ۔ قد وصف الني 
بالماء تارة. وبالماء الدافق تارة اخحریں وتارة بالماء الٰھن ولیس ٤‏ القرآن 
الكريم تصريح لا بطهارة ولا بنجاسة النی صحيح أنه قد وصفا بوصف 
«مهين» لکن هذا الوصف لا يدل على النجاسة. ولفظ مهين هنا إنما يدل على 
حقارته مخروجه من مرج البول» كما أن الحيوانات المنوية التي لا يخلق الجنين 


إلا نتيجة الإخصاب من بين واحد منہا باتحادہ مع بويضة أنثوية» هذه 


. ۵۹ - ۵۸ الواقعة/‎ )١١ 
.۱- ۰ الطارق/‎ )۲( 
. ۲۱ ۲۰ الرسلات/‎ )۳( 
.۳۹ - ۳۷ القيامة/‎ )٤( 


۹۹ 


ا حیوانات صغيرة مهينة لا ترى بالعين الجردق حتى أن دفقة المني لتحتوي على 
الملايين منها . 

وهذا السائل المنوي إذا جرد وحده. وعزل عن الأسباب المكملة لدوره في 
الخلق فانه لا يخلق منه شيء البتة. فهذا الماء المهين لا يخلق منه شيء إلا بإرادة 
الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ ولا حاجة بنا الآن إلى سرد المراحل التى يمر مها خلق 
الانسان, والذي تظهر فيها قدرة الله سبحانه وتعالى في ابہی صورها والتي لا 
دحل للونسان فيهاء فوظيفة الإنسان تنتهي بوضع السائل المنوي. ليصل إلى 
رحم المرأة ثم يتكفل المولى سبحانه وتعالى بكل مراحل خلق الجنين بصورة 
متناسقة. وبقدر معلوم تظهر فيه قدرة ا موی - سبحانه وتعالى ‏ فتبارك الله 
أحسن الخالقين. 

فعلم من هذا أن كلمة (مهين) في وصف المني لا تدل بالضرورة على 
نجاسته. وإذا استعرضنا نصوص السنة الطهرة الواردة في المنى فإنا لا نجد أيضا 
تصريحاً لا بالنجاسة ولا بالطهارة . ۱ 

ومن هنا اختلفت أنظار الفقهاء في الحكم على المني» فمن قائل بطهارته إلى 
قائل بنجاسته» وسوف نتكلم عن تعريف المنى وصفاته. ثم نعقب ذلك بالكلام 
عن حكمه من حيث الطهارة والنجاسة. 
تعريف ا نی وصفاته : 

المنى بالتشدید وقد سمي منياً لأنه يمنى - أي يصب ۔ وقیل : أن منى سميت 
بذلك لا يراق فيها من الدماءء ويقال: «أمنى ومنى بالتخفيف ومني بالتشديد 
ولكن الأول أفصح لوروده فی القرآن العزیز قال تعالى ‏ #أفرأيتم ما 
تمنون24©. . وأما صفاته فيمكن تقسيمها إلى ما يلي : 
-١‏ من حيث اللون: فهو أبيض من الرجل. وأصفر من المرأة. 
۲- ومن حيث الرائحة: فرائحته کرائحة للع عند كال من الرجل والمرأة: 

أو كرائحة العجین . 

(۱) الصحاح (اسماعیل بن حماد الجوهري» تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية: 


۹ مه ۱۹۷۹ ۲۹۷/۰ . 
لسان العرب لابن منظور: ۰۳۸6/۱۵ الجموع للنووي: ۱8۰/۲ . 


۱ ۰ 


۳ من حیث الرقة والثخانة : فمني الرجل ثخين ومني المرأة رقيق في العادة. 
ء - وهناك صفات أخرى» وهي اللزوجة. وفتور الذكر وانکساره عند 
خروجه» وخروجه بتدفق وشهوة. وقد يفقد بعض هذه الصفات ٤‏ حال 
الرض. فيصبح مني الرجل رقیقاء ويميل إلى الإحمرار في بعض الحالات. 
وقد يصبح دما عبيطا” . 
وقد وضح النووي الخصائص التي ينفرد بها ا نی عن غيره» فيعرف بها 
فقال: (ثم إن من صفاته ما يشاركه فيها غيره کالشخانة والبیاضص. يشاركه فیھے| 
الودى ومنها ما لا يشاركه فيها غبره. وهي خواصه التي عليها الاعتماد في 
معرفته ) وهي ثلاث : 
إحداها: الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه . 
والثائية: الرائحة التي تشبه الطلع أو العجین . 
الثالثة : الخروج بتزريق ودفق في دفعات . 
فكل واحد من هذه الثلاثة كافية في كونه منیا ولا يشترط اجتماعهاء فان لم 
يوجد منبا شيء لم يحكم بكونه منیا)۲). 
حکم الي : 
اختلف الفقهاء 5 حكمه بين قائل بطهارته وقائل بنجاسته ) ومفصل ہیں 
حكمه في الثوب أو البدن. ومن مفرق في حكم مني الحيوانات بين المأكول منها 
وغيره. وسنفصل ذلك في ما يل : 
(أ) مذهب الشافعية والحنابلة : 
للشافعية في منی الإنسان ثلاثة أقوال: وقولان فی منى سائر الحيوانات. أما 
الانسان فأصح الأقوال في منيه الطهارة» سواء أكان من الذكر أم الأنثى » وقيل 
بنجاسته مطلفا سواء من الذكر أو الانٹیں وقیل بطهارنه من الذکن ونجاسته 


)١(‏ المجموع: ۰۱8۱/۲ البناية على الهداية: ۲۹۱/۱ . والعبيط هو الذي لم يتجمد. 
(۲) الجموع: .۱٢/٢١‏ 


من الأنثى » لأنه يلاقي رطوبة فرجها وهي نجسة» وهذا يتخرج عندهم على 
القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة ولكن المذهب على خلافه کیا سيأتي : 

وأما في سائر ا حیوانات فعندھم قولان : 
وطهارته من سائر الحيوانات . 

؟ - وقيل بنجاسته من الحيوانات كلها" . 

وأما الحنابلة فعندهم ثلاثة أقوال في منی الإنسان» وسائر الحيوانات : 

-١‏ أظهر الأقوال طهارة المنى من الانسان. 

۲ - وقيل بنجاسته من الانسان والحيوان. 

* - وقيل بطهارته من مأكول اللحم ونجاسته من غير مأكوله بالنسبة 
للحيوانات. والراجح عندهم طهارة الني من الإنسان. ومن مأكول اللحم من 
احیوانات» ونجاسته من غير مأكوله منہا" . 

(ب) مذهب الحنفية والمالكية : 

یری ا لحنفیة أن المنى نجس نجاسة مغلظة من الانسان ومن الحيوانات كلها 
دون التفرقة بين مأکول اللحم وغير مأکوله" . 

وأما المالكية فأظهر الأقوال عندهم نجاسة المني» من الحيوانات کلھاء سواء 
كان من حيوان مباح الأكل آو رم » آو من انسان » وعندهم قول بطهارة المي 
من مباح الأکل» وبكراهته من مکروهه*) وبنجاسته من رمه . 


(۱) مغنى المحتاج: ۷۹/۱ - ۰۸۰ حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح الهاج: ۷۰/۱ ۔۷۱ء نهاية 
المحتاج: ۲۲۰/۱ ۔ ۰۲۲۰ تحفة الحتاجء بشرح المهاج» ابن حجر افيثمي (طبعة دار 
صادر): ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ . 
الام للشافعي : ۰۵۵/۱ كفاية الأخيار: 1۱/۱ . 

(۲) شرح منتهی الارادات: ۰۱۰۲/۱ البدع شرح القنم: ۰۳۳۹۳۳۸/۱ الفروع: ۰۲8۷/۱ 
الانصاف: ۳۶۰/۱. 

(۳) البناية على افدایة: ۰۷۲۰/۱ حاشية ابن عابدین: ۳۱8/۱ بدائع الصنائع: .٦٦ - 50/1١‏ 

. الكراهة ليست قسیم الطاهر أو النجس ولکن الراد به عندهم كراهة الصلاة عند ملابسته‎ )٤( 


۱۲ 


ومنشأ الخلاف بين ا الکیة في هذا هو الاختلاف فی سبب نجاسة المني هل 
لأنه دم مستحيل إلى نتن وفسادہ ام أم لأزه حرج من مر البول؟ فمن قال إن 
السبب كونه دما مستحیلا إلى 1 ود حكم بنجاسته من الحيوانات کلهك 
لأن مناط التنجیس عنده كونه - آي المي - دما مستحیلا إلى نتن وفساد. وهذا 
لا ختلف بين الحيوانات کلها وهذا ما جزم به الدردیر". 

وأما من قال إن سبب تنجيس المني» خروجه من محرج البول فقد فرق. 
وذلك لأن معتمد الذھب الالکي طهارة بول ما يؤكل خمه > فخروج المني 
وجریانه في مر البول - مما يؤكل مه ليس موجباً لتنجیسه فهذا القائل ألحق 
المي بالبول طهارة ونجاسة” . 

ومن هنا يتضح لك أن الفرق بين مذهب الحنفية والمالكية, أن الحنفية 
يقولون بنجاسة انی من الحيوانات كلهاء بینم في المذهب المالكي تفصيل 
وخلاف كما عرفنا - وهذا الخلاف بين بعض الالكية. وبين الحنفية» يرجع إلى 
سبب بسیط وهو أن الحنفية يقولون بنجاسة البول من مباح الأكل فكانت ' 
الأقيسة التي جاءوا بها للاستدلال على نجاسة المني» ومنها کون المني مخرج من 
حرج البول» منسجمة مع مذهبهم في البول بینم هذا القياس لا ينسجم مع 
مذهب الالكية القائلین بطهارة بول ما يؤكل مه . 

وهنالك فرق آخر يتعلق بالتطهير وهو أن الحنفية قالوا بإجزاء الفرك في المي 
إذا كان يابساً بی مذهب الالكية أنه لابد من غسله رطباً ويابساً على ما 
ستعرصه فے] بعد . 

(ج): وذهب الليث بن سعد إلى أ نه نجس ولا تعاد منه الصلاة” . 


(۱) أبو البركات أحمد بن الشيخ الصالح محمد العدوي الأزهري. الخلوتي الشهير بالدردیر: ولد 
سنة سبع وعشرين وألف ومائة اشتهر بالعلم والفضل. وتصدر للفتيا بالديار المصرية. له 
مؤلفات نافعة مثلء آقرب السالك لمذهب مالك رسالة في متشابہات القرآن. وتحفة الإخوان 
في آداب أهل العرفان, توفي عام واحد ومائتین وألف للهجرة انظر: شجرة النور الزكية: 
ص ۲۹۹ . 

(۲) الحطاب على خليل: ۱۰/۱ "رفي» عل غتصر خايل: ۰۱ حاشية الدسوقي» على 
الشرح الكبير: .6075-0١/1١‏ 

(۳) شرح صحيح مسلمء للنووي: ۱۹۸/۳ . 


(۵): 
وذهب ا حسن بن صالح" إلى أن ا منی إن كان في الثوب فلا تعاد منه الصلاة 
وان کٹ وأما إن كان في البدن فتعاد منه الصلاة وان قل"). 


() أما مذهب الليث بن سعد القائل بنجاسة ا نی وبعدم إعادة الصلاة 
منه فيلحق بمذهب الحنفية والمالكية لان عدم إعادة الصلاة من المنی وغيره من 
النجاسات مسألة أخرى مستقلة وفيها مذاهب تلفة . 
المني للثياب وإصابته للبدن. فقد استدل له ابن العربي قائلا: 


(وأما طريقة الحسن فلانه رأ مر مزه کم 

ورد في حديث عائشة» فدل ذلك على طهارته» ورأى أن الحديث الصحيح أن 
النبى ‏ ية - كان إذا اغتسل من الجنابة غسل ما بفرجه من الأذى فدل ذلك 
على نجاسته". ولا يخفى عليك ما في هذا القول من ضعف. لأنا إن قلنا أن 
مذهب الحسن نجاسة المنى إن أصاب البدن» وهو الظاهر لترتيب إعادة الصلاة 
عليه فان التفرقة بين الثوب والبدن في إصابة النجاسة لم تشهد لما نصوص 
الشرعء بل لربما شهدت عليهاء وخاصة في قوله ‏ سبحانه وتعالى - #وثيابك 
فطهر#. إذا قلنا إن التطهير المراد هو تطهير الثياب من الدنس وهو آرجح 
الأقوال في تفسير الآية. 

(ج) آما الحنفية والمالكية القائلون بنجاسة المنى ‏ على التفصيل الذي 
عرفت فقد استدلواعلى مذهبهم بأدلة من النقل والعقل نذكر منها: 


(۱) هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الحمذاني» قال ابن العیاد: (فقيه الكوفة وعابدهاء 
وقال آبو نعیم : (ما ریت أفضل منه). وقال أبو حاتم : ثقة حافظ متقن. وقيل كان يتشيع. 
توفي سنة سبع وستين ومائة. انظر: شذرات الذهب: ۰۲۲۲/۱ البداية والهایة: ۱۵۱/۱۰. 

(۲) شرح صحيح مسلم: ۰۱۹۸/۱ عارضة الأحوذي : ۸۱ . 

(۳) عارضة الأحوذي» ۱۷۹/۱ . 


۱ 


-١‏ حدیث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (كنت أغسل الجنابة من 
ثوب النبي - ب - فيخرج إلى الصلاق وان بقع الماء في ثوبه)”©. ووجه الدلالة 
من هذا الحديث أن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ قد غسلت المنى من ثوب رسول 
الله ب - والخسل شأن النجاسات» وأن رسول الله ئة - قد علم بهذا 
فأقره» ول يقل لها إنه طاهر فلم غسلته؟۲). 

۲- حديث عمار بن ياسر: (أنه كان يغسل ثوبه من النخامة فمر عليه 
رسول الله ا - فقال له : «ما تصنع يا عمار؟) فأخره بذلك فقال - ا : 
رما نخامتك ودموع عينيك . والماء الذي ٤‏ ركوتك إلا سواء وإنما یغسل الثوب 
من هس بول وغائط وقیء ومني ودم)). 

(ب) أنه ذکر أن تطهير المنى یکون بالغسل وهذا شأن النجاسات". 

۳ مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومن هذه 
الأآثار : 

ر . 


(أ) ماروي عن عبد الرهن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب ۔ 


)١(‏ أخرجه البخاري ذا اللفظ فی كتاب الوضوء ‏ باب غسل ال نی وفركه وغسل ما يصيب المرأة: 
."”/١‏ 
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة بنحوه باب حکم المنى من حدیث سليهان عن عائشة - رضي الله 
عنها: ۲۳۹/۱ برقم (۲۸۹). 

(۲) البناية شرح الحداية: ۰۷۲۱/۱ بدائع الصنائع : ۱ تبيين الحقائق» شرح كنز الدفائق» 
فخر الدين عثهان بن علي الزيلعي ا حنفي ء الطبعة الثانية (دار المعرفة للطباعة والنشرہ بيروت: 
لبنان) : ۷۱/۱ . ۱ 
انتصار الفقير السالك ترجیح مذهب الم مام مالك شمس الدين محمد بن حمد الراعي . 
تحقیق : محمد أبو الأجفان ‏ الطبعة الأولى» بیروت. دار الغرب الإسلامي ۵۱۹۸۱ 
هن ۲۵۵ . 

(۳) بدائع الصنائم : ۰۰/۱ تبيين الحقائق: ۷۱/۱. 


۱۰۵ 


رضي الله عنه - في ركب فيهم عمرو بن العصاصء وأن عمر بن اشطاب عرس 
في بعض الطريق قريبا من بعض الیاه فاحتلم عم وقد كاد أن يصبح. فلم 
بجد مع الركب ما فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك 
الاحتلام حتى آسفر فقال له عمرو بن العاص : احتجت. وهنا ثياب فدع 
وبك یغسل فقال عمر بن الخطاب : سج ئن کت کر شا 
آفکل الناس * يجد ثیابا؟ والله لو فعلتها لکانت سنة بل آغسل ما وأنضح 
مالم آر)(). 

قال الباجيی: (وقوله فجعل يغسل ما رأى في الاحتلام حتی آسفر يريد أنه 
تتبع ما كان في ثوبه من ا منی حتى أسفر الصبح . ورأى أن تطهير ثوبه الذى هو 
فرض أولی من مبادرة أول الوقت الذي هو أفضل» وهذا يدل علي نجاسة المني 
لأن اشتغاله به وتتبعه له حتى ذهب أكثر الوقت. وخيف عليه ضياعه وأنكر 
عليه عمرو بن العاص التأخير وأمره باستبدال ثوبه دليل على نجاسة الشوب 
عندهم ولو لم يكن نجساً عندهم ما اشتغل عمر بغسله ولو اشتغل به لقيل له 
تشتغل عن الصلاة ة بإزالة ما لم تلزم إزالته. . . والدليل على نجاسته فعل 
عمر بن الخطاب بحضرة جماعة من الصحابة في سفره وأفعاله كانت تنقل 
وتحدث ول ینکر عليه ذلك منكر فثبت أنه اجماع). 

(ب) آثار أخرى كثيرة عن بعض الصحابت. ومن بعدهم ومنہا: ما روي 
أن رجلا سال عمر بن ال خطاب ۔ رضي الله عنه - فقال: (إني احتلمت على 
طنفسه فقال : وإن كان رطباً فاغسله وان كان یابساً فاحکه وان خفي عليك 
فاغسله). وعن عمر وعائشة - رضي الله عنہا - أا کانا يغسلان المي من 


(۱) آخرجه مالك في الموطاء کتاب الطهارت باب إعادة الجنب الصلاة: ٠١/١‏ . 

)۲( أبو الولید سلی‌ان القافي بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي ١‏ ولد سئة ثلاث وأربع 
مائف. قال القافي عیاض : (حاز الرئاسة بالأندس. وتفقه عليه خلق كثير) له کتاب النتقی في 
شرح الوطا وغيره توفي سنة أربع مائة). انظر الدیباج الذهب: :۰۱۲۲-۱۲ شجرة اللور 
الزكية: ۱۲۰ ۰۱۲۱ التاج الکلل: ص 050). 

(۲) النتقی شرح موطأ الامام مالك ابو الولید سليمان بن خلف الباجي . (دار الکتاب العري)ء 
٣۳‏ 
وانظر أيضاً انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالكء ص ۲۵۵ - .۲٦٢‏ 


۱۰۹ 


الشوبء وعن أبي هريرة في المني يصيب شوب (إن رأيته فاغسلهء وان لا 
فاغسل الثوب کله)» وعن جابر بن سمرة أ نه سئل عن الثوب الذي يجامع أهله 
فيه قال: (صل فيه إلا أن ترى منه شيشا فاغسله ولا تنضحه) وسئل آنس - 
رضى الله عنه ‏ عن قطيفة أصابها نجاسة لا يدري موضعها قال: (اغسلها) 
وعن الحسن أن المني بمنزلة البول)*. 


قال العینی بعد أن أورد هذه الآثار: (فھؤلاء الصحابة والتابعون قد غسلوا 
المنى» وأمروا بغسل الثياب منه وهذا إزالة النجاست). 


4 - واستدلوا أيضاً بمجموعة من الأقيسة والأدلة العقلية» وفي ما يلي 
بعضها : 
۲( أنه خارج من أحد السبيلين فكان نجساً كسائر الخارجات منپا. 
قال العینی موضحاً ذلك القياس : 


۱ المي حدث لأنه حارج عن السبیل وكل حارج عن سبیسل 
بجس ‏ فالتي سجس ۰ فان قلت إذا ثبت كونه نجساً كان الواجب غسله 
مطلقاء رطا كان أو باس کساثر النتحاسات قلت : نعم کان القیاس 
یقتضی ذلك ولكنه ترك للأحاديث الواردة بالفرك فی یابسهہ)“. 


(۱) سؤال عمر» أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه. باب من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك: 
۷۱ من رواية خالد بن أي عزة . وأما أثر عائشة فأخرجه ابن أي شيبة أيضاً باب من 
قال:. اغسل من ثوبك موضع آثره: .١57/١‏ وكذلك ما روى عن ابن عمرہ باب الرجل 
يجنب في الثوب : ۰۱8۱/۱ وأما ما روى عن أبي هريرة. فقد أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه فی 
الصنف, باب الرجل مجنب في الثوب. فطلبه فلم يجده: .١5*/١‏ 

)۲( هو حمود ؛ بن أ مد بن موسی الحنفي المعروف بالعینی ولد سنة اثنتین وستين وسبع مائف وحفظ 
کتبا في فنون عن جماعة وبرع في كثير من العلوم رحل في طلب العلی > له تصانیف كثيرة 
جدا. من آشهرها عمدة القاری. الذي شرح فيه البخاري» وطبقات الشعراء. وغيرهاء توفي 
سنه مس وخمسین وثمان مائة . 
انظر: التاح الکلل: ص ۰1۷۰ الفوائد البهية: ص ۲۰۷ . 

(۳) البناية على الحداية: ۷۲۲/۱. 

. ۲۵۱ البناية على الحداية: ۰۷۳۶/۱ وانظر انتصار الفقر السالك ترجيح مذهب مالك: ص‎ )٤( 


۱۰۷ 


(ب) 


(ج) 


(د) 


(ه) 
(و) 


القیاس على ال مذی قال الباجي : 


(دلیلنا من جهة القياس أنه مائع تشيره الشهوة فوجب أن يكون نجسا 
كالمذي)” . 


أن المنى يجب بخروجه الغسل وهو أغلظ الطهارتين, وأن الغليظ في 
التطهير يدل على التغليظ في التنجیس". 

إن المنى مستقذر مستخبث فان نجسا كسائر النجسات المستخبشات ؛ 
والستقذرات . 

إنه يمر في میزاب نجس فیکون نجساً کالبول؟. 

إن المي دم مستحیل ال نتن وفساد. ألا تروت أن الذي يكثر منه الوقاع 
یخرج المني منه على هيئة الدم©. 


منافشة أدلة القائلين بنجاسة النی : 

عرفنا أن القائلين بالنجاسة قد استندوا إلى أدلة نقلية وأخرى عقلیة وسيتضح 
من خلال الناقشة أنه لا دلالة صريحة لحم في ما استدلوا بهء فادلتهم النقلية اما 
نصوص تحمل في ثناياها احتالاات کثرة واما تصوص تدل على التنجیس لکا 
ضعيفة من حيث النقل وإليك تفصيل ذلك : 

-١‏ آما حديث عائشة في غسل الني من ثوب رسول الله ب - فتد 

(أ) إن هذا فعل عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ولا حجة فيه لأنه لم يثبت أن 
الرسول - و - علمه فأقره أو أمرها به على سبيل الوجوب . 


قال أبو محمد ابن حزم : (وأما حديث سليان بن يسار يعنى حديث عائشة 


(۱) المنتقى شرح الموطأ: ۰۱۰۳/۱ انتصار الفقير السالك. ص ۲۵۰ . 
(۲) بدائع الصنائم: .٦٦ - ٠١/١‏ 

(۳) الرجم السابق. انتصار الفقیر السالك: ص ۲۵۱ . 

. ۷۱/۱ : تبيين اطقائق‎ )٤( 


في غسل لمنى ‏ فليس فيه أمر من رسول الله پل - بغسله ولا بإزالته ولا بأنه 
نجس وانما فيه آنه بل - كان یخسله وأن عائشة كانت تخسله وأفعاله ‏ كله 
ليست على الوجوب. . . ثم أورد حديث أنس ابن مالك (أن رسول 
الله يك ۔ رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤى كراهته لذلك)" فلم يكن 
هذا دليلا عند خصومنا على نجاسة النخامة)9 . 

ولا يخفى عليك ما في هذا الاعتراض من ضعف. صحيح أن فعل عائشة لا 
يدل على الوجوب بمفرده. ولكن رؤية الرسول - پچ - ها وإقراره إياها على ذلك 
يدلان على صحة الفعل. وان لم يدلا على الوجوب. أما قوله ‏ بأن أفعال 
الرسول ‏ ية - لا تدل على الوجوب. فلا يخفى عليك ما في هذا الاطلاق من 
تجوز فإن أفعال الرسول ‏ ية - تدل على الوجوب إذا احتفت بها قرائن تدل على 
ذلك» ولربما كان الفعل أبلغ في الدلالة على الوجوب. من القول في بعض 
الأحيان. فان الرسول ‏ ب - ما أمر المسلمين بحلق رژوسهم في صلح الحديبية 
لم يستجيبوا له لما كان بهم من الهم والغم لكنهم عندما رأوه ‏ و - قد حلق 
رأسه تسارعوا إلى حلق رژوسهم فكان الفعل أبلغ من القول في هذه القضية فتبين 
من هذا أن اطلاق ابن حزم غير دقيق . 

(ب) حمل فعل عائشة على الاستحباب. وأنه من باب النظافت وتجنب 

الأقذار والتنزه عن الستخبثات . 


- وأما حديث عمار بن یاس وهو أن الثوب یغسل من خس؛ وذکر من 
بینہا المي فقد سبق تضعيف الحديث با يغنى عن الكلام عنه هناك . 


۳- وأما الآثار الى أوردوها فُمّد أجاب عنها ابن حرم فقال ۰ 


(۱) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد ٠١5/١9‏ - 
1۹. وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النبي عن البصاق في 
المسجد في الصلاة وغيرها من حدیث ابن عمر: (۳۸۸/۱) برقم (0117). 

(۲) المحلى: ۱۲۷/۱. 

)۳( شرح صحيح مسلم 1۹۸/۴۳ . 

(4) انظر ص ١‏ ). 


...١‏ أما الصحابة ‏ رضي الله عنہم - فقد روينا عن عائشة وسعد وابن 
عباس مثل قولنا"" وإذا تنازع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فليس بعضهم أولى 
من بعض بل الرد حينئذ إلى القرآن والسنة)". 

أما الأدلة العقلية فهي إلى جانب کونا أقيسة واستئناسات بعيدة لا تصلح 
لاثبات النجاسة. التي هي من الأحكام الشرعية التي يترتب عليها أمور کثبرة 
تتعلق بعبادة الڑإنسانء فمع كوا كذلك فقد أجيب على معظمها بأجوبة 
تنقضهاء وسوف نورد مناقشاتها فنقول وبالله التوفيق : 

-١‏ أماالوجه الأول: وهو الاعتبار بالمخرج فان الحنفية قالوا: كل خارج 
من السبيل نجس» وهم بهذا استدلوا بمحل النزاع على محل النزاعء إذ قوهم : 
إن كل خارج من السبيل نجس يدخل فيه المني» وهو محل النزاع» لأن الخصم 
ينازعونهم في المني فيقولون بطهارته» فليت شعري متى كان محل النزاع دليلاً 
لأحد الخصمين؟ ومع هذا فقد نقض ابنتيمية هذا القياس فقال: 


(... فقياسه على جميع ا خارجات بجامع اشتراكهن في الخرج منقوض 
بالفمء فإنه رح النخامة والبصاق الطاهرين» والقيء النجس وكذلك الدبر 
حرج الريح الطاهر والغائط النجس؛ وكذلك الأنف حرج المخاط الطاهر والدم 
النجس. وان فصلوا بین ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية وبين ما يعرض هم 
لأسباب حادثت قلنا النخامة المعدية إذا قيل بنجاستها معتادق وكذلك الريح . 

وأيضاً فإنا نقول لم قلتم إن الاعتبار بالمخرج؟ ول لا يقال: الإعتبار بالعدن 
والستحال؟ فا خلق في أعلى البدن فطاهر وما خلق في أسفله فنجس» والمني 
خرج من بين الصلب والترائب» بخلاف البول والودى» وهذا أشد اطراداً لأن 
القيء والنخامة المنجسة خارجان من الفی لکن لا استحالا في العدة كانا 


۰ ۰ ۳ 
نحجسی!۷. 


. أي القول بطهارة المي وهو مذهب ابن حرم‎ (١( 
.۱۲۷/۱ المحلى:‎ )٢( 
. 0۹۸ - ٦٥۹۷/۲۱ مجموع فتاوي ابن تيمية:‎ )۳( 


۱۱۰ 


۲ - أما الوجه الثاني : وهو التسوية بين الني والذي بجامع أن كلا منہم| 

تع تثيره الشهوة. فهو قياس لا يصح › وذلك لان الشهوة ليست هي مناط 
التنجیسء وقد رد ابن تيمية على هذا الوجه أيضاً فقال: 

(. . . وفرقوا بافتراق الحقيقتين» فان هذا يخلق منه الولد الذي هو أصل 
الإنسان. وذلك بخلافه ألا ترى أن عدم الإمناء عيب يبني عليه أحكام كثيرة 
منشؤها على أنه نقص. وكثرة الإمذاء رما كانت مرضاء وهو فضلة محضة لا 
منفعة فيه كالبول وان اشتركا في انبعاثهما عن شهوة النکاح» فليس الموجب 
لطهارة الني أنه عن شهوة الباءة فقط بل شیء آخر)2". 

ومن هنا يتضح لك أن التسوية بين الني والذي إما بالخروج من السبيل كما 
في الوجه الاول. وإما بجامع الشهوة كا في الوجه الثاني تسوية ليست بدقيقة. 

۳ وأما الوجه الثالث: وهو أن المنى يجب بخروجه أغلظ الطهارتين» وأن 
التغليظ في التطهير يدل على التغليظ في النجاسةء فقد أجاب عنه ابن تيمية 
فقال : (وأما ايجابه طهارة ا حدث فهو حق. لکن طهارة الحدث ليست أسباها 
منحصرة في النجاسات. فإن الصغرى تجب عن الريح إجماعاً؛ وتجب بموجب 
الحجة من ملامسة الشهوة ومن مس الفرج» ومن لوم الابل» ومن الردة» 
وغسل الميت» وقد كانت تجب في صدر الاسلام من كل ما غيرته النارء وکل 
هذه الأسباب غير نجسة وأما الكبرى فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان ولا 
نجاسةء وتجب بالولادة التي لا دم معها على الرأي المختار والولد طاهر وتجب 
بالوت ولا يقال هو نجس» وتجب بالإسلام عند طائفة فقوفٰم : إن ما أوجب 
طهارة الحدث أو أوجب الاغتسال نجس منتقض بہذہ الصور الكثيرة فبطل 
طردهم . 

فان ضموا إلى العلة كونه خارجاً انتقض بالريح والولد نقضاً قادحا). 

> - أما الوجه الرابع : وهو كونه مستقذراً مستخيثاًء فغنی عن البيان أن 


(۱) المرجع السابق: ٦۱۹٦/۲۱‏ ۔۵۹۷. 
)۲( جموع فتاوى ابن تيمية: ۲۱ /۵۹۵. 


١1١١ 


کون الشیء مستقذراً ومستخيثاً لا يدل على نجاسته وقد سبق بیان ذلك". 
وعل كل حال فهو منقوضص هنا بالمخاط والبصاق؛ وساثر المستقذرات الطاهرة . 
© - وأما الوجه ا خامس : وهو التسوية بين المي والبول لاتحاد المخرج 5 
کلیه| فقد أجيب عنه بجوابين: 
 )(‏ عدم التسليم باتحاد الخرج؛ ويروون أن ذكراً قد شق بالأناضول فوجد 
حرج المني غير حرج البولء وأنت خبير بان الأحكام الشرعية لا تثبت 
بمثل هذه الحكايات التي لا تصلح دلیلا ولا تقدح في دليل. 
غير أن علم الطب التشريحي - في وقتنا الحاضر ‏ يثبت أن قناة المي 
تختلف عن قناة البول, إلا أن مخرجههما يتحد في الذكر” . 
(ب) إن ملاقاة النجاسة لا تؤثر تنجيساً في الباطن وإنما تؤثر إذا انفصلت في 
الخارج” . 
1 - وأما الوجه السادس : فلقد اعترض عليه ابن تیمیه فقال : 
(... فقوهم : مستحیل عن الدم والاستحالة لا تطهر عنه عدة أجوبة 
مستنبره قاطعة ٠‏ 
احداها : آنه منقوص بالادمی وعضغته فاضب|ا مستحیلان عنه وبعذله عن 
العلمة وهي دم وم يقل أحد بنحاسته وكذلك سائر البهائم المأكولة . 
وثانيهما : آنا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه یکون نجسا فلابد من 
ثم يحضي ابن تيمية في الرد فیذکر مسألة الاستحالة ویرجح أن الاستحالة 
مطهرة. بدليل أن هناك كثيرا من الأشياء والأجسام ‏ يغيرها الله - تعالى ‏ حالا 
بعد حال ويبدها خلقاً بعد خلق ولا يقال: بأن هذه الأشياء نجسة تبعا 


.) ( -) انظر: ص(‎ )١( 

(۲) انظر كتاب: المراهقة. مدي الانصاري (دار عکاظ الطبعة الأولى» عام ١10١ها-‏ 
۱ ص ( ۲( ). 

(۳) مغن المحتاج. ۷۹/۱ - ۸۰. 


۱۱ 


لأصلهاء . . فيقول: وقوهم الاستحالة لا تطهر: قلنا: من أفتی هذه الفتوى 
الطويلة العريضة المخالفة للإجماع؟ فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ الله 
بافسادها وتحويلها خلا طهرت. وكذلك تحويل الدواب والشجرء بل أقول: 
الاستقراء دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل 
الخمر خلا والدم منیا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طيباً وكذلك بيضها 
ولبنہاء والزرع المسقى بالنجس إذا سقی بالماء الطاهر. وغير ذلك فإنه يزول 
حكم التنجیس ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة» وهذا ضروري لا 
يمكن المنازعة فيه فان جميع الأجسام المخلوقة في الأرض يحولما الله من حال إلى 
حال ويبدها خلقاً بعد خلق ولا التفات إلى موادها وعناصرها)” . 

أدلة القائلين بالطهارة ومناقشتها : 

استدل القائلون بطهارة الني بأدلة من النقل والعقل وفي ما يلي أبرزها: 

-١‏ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ آنها كانت تفرك المني من ثوب 
رسول الله ول - ثم يصلى فيه. وفي روایةء فیصل فيه. وفي أخرى وهو يصلي 
فيه" . 

قالوا فهذا فعل عائشة - رضي الله عنبات فتارة قالت: (ثم یصلى فيه. 
وتارة قالت: فيصل ) والفاء هنا تفيد الترتيب مع التعقيب فينتفي احتمال غسله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بعد الفرك وقبل الصلاة بالثوبء وفي رواية وهو يصلي 
فيه والواو هنا حالية. فدل أن النبي - 285 - شرع في الصلاة والمني على شوبه, 
وهذا شأن الطاهرات . 

قال في مغني المحتاج: (ومعلوم أن هذا إنما يتأق بالقول بنجاسة 
فضلاته - یل ے أما على القول بطهارتها فلا ينهض دلیلا على الخصم فلعله 
یقول به)” . 


.٦٦٦- ۵۹۸/۲۱ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلمء في كتاب الطهارف باب حكم الني من حديث الأسود عن عائشة: ۲۳۹/۱ . 
وأخرجه نحوه من حدیث عائشة أيضا: ۰۲۳۸/۱ برقم ۲۸۸ . 

(۳) مغنى المحتاج: ۰۸۰/۱ 


١1 


قال في اية الحتاج بعد أن أورد هذا الاعتراض: 

(وأجيب بصحة الاستدلال به مطلقاًء ولو قلنا بطهارة فضلاته ‏ 26 _ لأن 
منيه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان من جماعء فيخالط مني المرأة» فلو كان منيها 
نجساً لم يكتف فيه بفركه لاختلاطه جنیه فینجسه)۱. 

۲ - وعن همام بن الحارث” قال: (أرسلت عائشة ام المؤمنين إلى ضيف 
ها تدعوہء فقالوا: «هو یغسل جنابة في ثوبه» قالت: «ول یخسلها فقد كنت 
أفركه من ثوب رسول الله ی -)<. 

فهذه عائشة - رضي الله عنها - آنکرت على ضيفها غسل الني من ثوبه» ولو 
كان غسل الني واجبا ما أنکرته. ثم إنہا صرحت بأنها كانت تفركه من ثوب 
رسول الله ية - بظفرها ولو كان نجسا كالدم ما أجزأ الفرك. 

۳- وعن عائشة: (آنها كانت تسلت المي من ثوبه ‏ بيه - بعرق الإذخر 
ثم يصلى فيه» وتحته من ثوبه یابسا ثم يصلي فيه)©. وهذا يبين أن عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ لم تكن تغسل الني» بل كانت تزيله من ثوبه ‏ ية - بأي كيفية 
کانت. ولو کان الى نجساء لغسلته کا تغسل سائر النحاسات ولأمرها بغسله 
کا آمرها بغسل دم ال حیض ". 

٤‏ - وعن ابن عباس قال: (سشل النبي - ية - عن المي يصيب الشوب 


(۱) خباية الحتاج: 775/1١‏ . 

9( همام بن اخارث بن قيس بن عمرو النخعي الكرق. ثقة عابد من الطبقة الثانية مات سنة هس 
وستینء روى له الستة. 
انظر تقريب التهذيب: ۶۲.. تہذیب التهذیت : 1١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المي يصيب الثوب من حديث همام 
عن عائشة: ۱۹۹/۱ . 
وأخرجه ابن ماجه في السننء كتاب الطهارة وسننہاء باب فرك ا نی من الثوب. ۱۷۸/۱ . 

6 المحلى لابن حزم : 5 . ۱ 

(ه) أخرجه ابن خزية في باب سلت النيیء من الثوب بالأذخر إذا كان رطبأء بلفظ (كان رسول 
الله يل - یسلت المني). من حديث عائشةء وإسناده حسن كما قال حقق الصحیح. انظر 
صحیح ابن خزية : 5 . 

.۵۹۰ - ٦٣۸۹/۲۱ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


١1غ‎ 


فقال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. وانما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو 
بإذخرة))0 . 

ووجه الدلالة من هذا ا حدیث ظاهرة وهی أن الرسول پیا - قد شبه المي 
بالخاط والبصاق مما يدل عل طهارته وأمر باماطته بأي كيفية كانت ولو 
باذخرة") لأنه مستقذر طبعا. لكن قد رجح ابن تيمية وقف ال حدیث على ابن 
عباس” . 


۵ - واستدلوا أيضاً بمجموعة من الآثار منها: 
۲( م روي عن ابن عباس في لني يصيب الخوب رازه نضا واج 
إمسحه بأذخرة أو بخرقة ولا تغسله ۔ إن شثت إلا أن تقذره أو تكره أن 
یری في وبك) . 
(ب) وعن سعد بن أبي وقاص : (أنه كان يفرك اني من ثوبه)*). 
فهذان الصحابيان الجليلان صح منیا ما يدل على الطهارة, ومنہما ابن 
عباس الفقيه بالتاویل العام بالتنزيل” . 


5 - واستدلوا أيضاً بمجموعة من الأدلة العقلية نذكر منها: 


(أ)م أن الصحابة كانوا يحتلمون ويجامعون ويتكرر ذلك منہم فلو كان المي 
نجساً لميّنه - عليه الصلاة والسلام - لعموع البلوى به ألا ترى أنه ف 
بین للحائض كيف تغسل دم الحيض من ثوبهاء بين لعلي بن أ بي طالب 


)۱( آخرجه الرمذي في سننه في كتاب أبواب الطهارة. باب غسل المي من الثوب موقوفاً على ابن 
عباس» بلفظ : (المنى بنزلة الخاط فأمطه عنك ولو بأذخرة) ۱۰۲/۱. وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه باب من قال: يجزئك أن تفرکه من ثوبك عن ابن عباس: ۰۱84/۱ 

(۲) الأذخرة جعها أذخر وهو نبات طیب الرائحة . 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية: ٥۹٠/۲١‏ . 

(٤٤‏ أخرج أثر سعد هذا ابن حزم في المحلي: ۱ وما أثر ابن عباس فقد سبق تخریجه في 
الهامش رقم . 

۰۱۲۱/۱ : المحلى لابن حزم‎ )٥( 


۱۹۵ 


وسهل بن حنيف" كيف يغسلان المذي من فرجیهس| وئیابپیا؟ ومعلوم 
آن الني یتکرر أكثر من ایض ویبتل به النائم والستیقظ فلو كان 
نجسا لبینه ‏ بل - لعموم البلوی وعظم الحاجة إلى بيانه» آما وأنه م 
یبینه فالقرائن تؤكد طهارته . 

(ب) أنه أصل حیوان طاهر فکان طاهر | کالبیض(؟ . 

(ج) أنه مبتدأ حلق الانسان والأنبياءء فلا یلیق بتکرمة الانسان أن یکون 
أصله نجسا . 


مناقشة أدلة القائلين بالطهارة : 


أورد الحنفية والمالكية اعتراضات على ما سبق سوقه من أدلة الشافعية 
وا حنابلة وفيا يل مناقشة هذه الأدلة : 


-١‏ آما حديث عائشة التقدم في فرك ا منی فقد اعترض عليه باعتراضات 
نذكر منہا: 
(i)‏ أن قوها في الحديث خبر وما رويناه في الغسل أمر وهو مقدم على خبرها. 


(ب) أما قولكم : إن الواو للحال في قوطٰا وهو يصلي: فالظاهر أنها فركته قبل 
شروعه في الصلاة ثم غسله هو وصلی فیه لأنه يبعد أن تتشبث بثيابه 
- عليه الصلاة والسلام - لتشغله عن الصلاة وهذا كقولك : (هيات له 


(جے) أنه ليبس من لازم الفرك الحكم بالطهارة فالتخفیف ف التطهير لا ينفي 


(۱) هو سهل بن حنيف بن واهب بن أوس الأنصاريء الأوسي. روى عن النبي - ہہ - وروي 
عنه» شهد بدرا والشاهد تآ خی وعل بن أبي طالب مات بالکوفة. سنة فان وثلاثين. وقد 
جاوز المائة روى له الستة. انظر: الإصابة: ۰۸۷/۲ تقريب التهذيب: ۳۳۱/۱ تهذيب 
التهذيب: € . 

)۲( شرح المحل على النباج» ۱ - ۰۷۱ اية الحتاج : . 

(۳) نفس المرجعين السابقین . 


(د) 


(Î 


التنجیس. وذلك كدلك النعل بالتراب فإن النعل لا يطهر بذلك. أو 
أنه ية - أقر الفرك ليعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض” . 

وهذا جواب للمالكية بناءً على قول مشهور في مذهبهم بأن إزالة 
النجاسة سنة کما سنبينه في الباب الثالث من هذه الرسالة. 

واعترض بعضهم بأن الثوب الذي كانت تفركه عائشة إنما هو ثوب 
النوم» وليس ثوب الصلاةء قال الطحاوي” بعد أن ساق مذهب 
القائلين بطهارة ا نی وأدلتهم: (. . . وخالفهم في ذلك آخرون 
فقالوا: بل هو نجس وقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار لأہا إغا 
جاءت في ذكر ثياب ينام فيهاء ول تأت في ثياب يصلي فيهاء وقد رأينا 


الثیاب النجسة بالغائط والبول والدم لا باس بالنوم فیھاء ولا تجوز 


الصلاة فیها. فقد يجوز أن يكون المنى کذلك. وإنما يكون هذا الحديث 
حجة علينا لو كنا نقول لا یصلح النوم في ثوب نجس: فإذا كنا نبيح 
ذلك نوافق ما رويتم عن النبي - 86 - في ذلك ونقول من بعد لا يصلح 
الصلاة في ذلك فلم نخالف شيشا لما روي عن النبي - َة - في 
دلكث) . 


ولا خفی عليك ما فی هذه الاعتراضات من ضعف ظاهر: 


فقوهم : ا بالحديث 
الصحيح من قول عائشة كنت أغسل الني من ثوب النبي - ولا - . . 


(۱) البناية على الهداية: ۷۲۳/۱ ۔ ۷۲. 
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انتصار الفقیر السالك لترجيح مذهب مالك : ص ۲۵۲۰ . 


۳( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » الأزدي » ولد سنة تسع وعشرین وقیل سنه 


ثلاثين ومائتين. کان شافعياً ثم تحول إلى مذهب أي حنيفة » وصار إماما فی وبرع ف الحديث 
حتی صار إماماً. له مصنفات كثيرة ونافعة منہاء كتابه شرح معاني الآثار ومشكل الآثار وغيرها. 
توفي سنة احدى وعشرين وثلاثائة. انظر الفهرست: ص ۰۲۹۲ الفوائد البهية: ص ۰۳۱ 
وطبقات الحفاظ: ص ۳۳۹. 

شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . حققه محمد زهري النجار. (الطبعة 
الأولى ‏ دار الكتب العلمية: بيروت. ۱۳۹۹ھ = ۵۱۹۷۹): 1۸/۱ -44. 


۱۷ 


(ب) 


(ج) 


9 


الحدیث) وفضلا عن ذلك فلو كان فرکها لشوب رسول الله تقو - | 
يطهر الشوب لا أقرها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على ذلك ولأمرها 
بالغسل ولم يكتف بالفرك . 

وحتی لو فرضنا عدم علمه - 3 - بذلك. فان الله سبحانه 
وتعا ی ۔ لا يقره على الصلاة بشوب نجس كا لم يقره على الصلاة بنعل 
نجس » ونزل جبريل يخبره بذلك . 
وأما اعتراضهم الثاني وهو نفي أن تكون الواو للحال» وأنه ‏ ب ۔ ریا 
غسله بعد فرك عائشة له فهو اعتراض ضعيف أيضاً نظراً لأن ادعاء 
الغسل بعد الفرك يحتاج إلى نقلء ولا يكفي فيه الاحتمال في مثل هذه 
المسائل الخطيرة ثم إن الحنفية يقولون بإ جزاء الفرك وأنه يطهر الشوب. 
فلا أدرى ما الذي دفعهم إلى هذا التأويل المتعسف . 

وأما استبعادهم الفرك أثناء الصلاة لئلا تشغله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عن صلاته فان هذا القائل يفترض في المصطفى - ی - وهو أكمل خلق 
الله عبادة وأكثرهم خشوعا وإخباتاء يفترض فيه أن يشغله عن صلاته 
أمر بسيط كهذاء ولا يخفى عليك ما في ذلك من بعد وضعف. 
وأما اعتراضهم الثالث: وهو قياسهم فرك المني على دلك النعل» فمن 

قال إن الدلك في النعل لا يطهره. وکیف يقول هذا القائل ل 
والنبي - يله - يسميه طھورا في ما رواه أبو سعيد اضدري من 
قوله ‏ و - إذا وطىء أحدكم الأذى بنعليه فان التراب لما طهور( . 
أما فوضم : إ إنه كان لرسول الله پل - ثوب للنوم وآخر للصلاة فهذا 
يتأق لو أثبتوا أمرين : 

أحدهما: أن رسول الله ی - كان له ثوبان. واحد مخصص للنوم 
وآخر خصص للصلاة. فمن ادعى ذلك فعليه الدلیل . 


(۱) سبق تخریج الحدیث: ص( ). 


١١4 


ثانیهیا: أن الذي فركته عائشة ‏ رضي الله عنها - هو ثوب النوم 
ولیس ثوب الصلاة وهذا بالإضافة إلى احتياجه إلى نقل فان الظاهر 
خلافه لأن عائشة قالت: (كنت أفرك المنی من ثوب رسول الله بل - 
وهو يصلي فیه) . 

ثم إن عائشة ‏ رضي الله عنهها ‏ قالت: في رواية الغسل (كنت 
أغسل المني. . . الحديث) فا الذي جعل ثوب الغسل واحداً للصلاة 
والنوم» وثوب الفرك اثنين» واحداً للنوم وآخر للصلاة. هل لأنه ثوب 
الحنفية؟ . 

۲ - وأما الدليل الثانی فقد رد عليه ابن العربي فقال: 


(فاما الصلاة به لذلك فليس بروی فيهاء بل ا مروی فيها غسله عنها - عن 
القشيري عن علقمة والأسود جميعاً. أن رجلا نزل بعائشة» فأصبح يغسل 
ثوبه» فقالت عائشة: «إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تره 
نضحت حوله» لقد رأیتنی أفركه من ثوب رسول الله ول - فركاً فیصلی فيه 
«وهذا الرجل الذي أصبح يغسل ثوبه لم يكن رأى فيه شيئاً؛ | إغا شك هل 
احتلم أم لاء كما قد بيناه من رواية عبد الله بن شهاب اشولانی» ولذلك 
أنكرت عليه الغسلء ثم آخبرته أنه إنما يجزيه الغسل إذا رآه فان لم يره نضحه 
وهذا نص في الفسل ٠‏ ثم قالت بعد ذلك: «لقد رآیتنی أفركه من ثوب رسول 
الله ول - فركاً فيصلي فيه» معناه أفركه فافسله, بدليل رواية سلیمان بن يسار 
عنہاء ولولا ذلك لنقض آخر كلامها أوله)” . 

ولا يخلو هذا الکلام من تکلف بعد. وخاصة تأويله لقول عائشة: «لقد 
رأیتنی یتنی أفركه من ثوب رسول الله ب - فركاأ». عندما قال: أن معنى ذلك 
أفركه فأغسله. وهذه زيادة فی النص تحتاج إلى دليل نقلي» ولا تثبت مثل هذه 
الزيادات بمجرد التخمين والرجم بالغيب» ويرد على تأويل ابن العربي قول 
عائشة : «أفركه فركأ» فالتأكيد بالصدر یضعف هذا التأويل البعيد» ثم لاذا 


(۱) عارضة الأحوذي: ۰۱۸۰/۱ 


۱۹۹ 


تفرك عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ المني إذا كانت ستغسله؟ إن في ذلك زيادة مشقة 
وكلفة لا أحسب أن عائشة - رضى الله عنها ۔ تفعلها لا سيا وأن المنى ليس من 
اللزوجة بمكان بحيث لا يذهب بالغسلء فان الاء كاف في إذهاب عينه وأثره. 
فلم الفرك إذن؟ 

۳ أما الدليل الثالث وهو أن الرسول ‏ و - كان یسلت الني من ثوبه 
بالاذخر فقد حمله الحنفية على أنه كان قلیلا» أو أنه سلته ليتمكن من غسله”" 
وهذا القول يضاهي قول ابن العربي المتقدم» وقد تقدم الرد عليه فلا حاجة 
لوعادته . 

٤‏ - وأما حدیث ابن عباس. وفيه: (أن المنى بمنزلة المخاط والبصاق 
فأمطه عنك ولو بأذخرة). فقد اعترض عليه ا حنفیة من وجوه : 


(). إن تشبيه المنى بالخاط والبصاق اما هو تشبيه في الصورة والشكل 
لبشاعة منظره” 2 وهذا الاعتراض واه جداً وذلك أن الرسسول ۔ مله ۔ قد بعث 
لبيان الأحكام لا لبيان الأشكال والصور» وكون المني بمنزلة المخاط والبصاق في 
الصورة معلوم لدى ابن عباس. فا الفائدة في ذکرہ؟ء ثم إن في حمل كلام 
الرسول - َة - على هذا المحمل انحدار بكلام النبي ‏ 25 - الذي أوتي جوامع 
الكلم. إلى مستوى کلام الناس العادیین. إذ لو حملنا هذا المحمل لما كان هناك 
ارتباط بين الحملة الأولى (إنما هو منزلة المخاط والبصاق). وا لحملة الثانية 
(فأمطه عنك ولو بإذخرة) فيكون الكلام في غاية الركاكة ‏ على هذ االتقدير - إذ 
الجملة الثانية بيان لكيفية إماطته» والأولى يجب أن تكون بيانا لحكمه الشرعي 
والذي يؤيد أن التشبيه إنما هو فی الحكم الشرعي. لا في الصورة والشكل. 
ذلك التخفيف في الإزالة في قوله ‏ يه - (فأمطه عنك ولو بإذخرة). ومن 
العجيب أن معظم كتب الحنفية التي وقعت عليها يدي قد أوردت هذا 


.۷۱/۱ تبيين الحقائق:‎ )١( 
.۸۱/۱ البسوط للسرخسي:‎ . 11/١ (؟) المرجع السابق: ۰۷۱/۱ بدائع الصنائم:‎ 


۱۳۰ 


الاعتراض والحقيقة أن الحديث إذا ثبت رفعه فهو دليل صريح للشافعية 
والحنابلة . 

(ب) واعترضوا أيضاً بان الأمر في إماطة المنى هو لتخفیف النجاسة کی 
يتمكن من غسلها إذ لو غسله قبل الإماطة. لانتشرت النجاسة في الثوب وعسر 
غسله". والذي يظهر لي أن هذا الكلام بعيد لأن المنی ليس له خاصية الانتشار 
في أجزاء الثوب حتى يعسر غسله» وقوله ‏ کل -: (أمطه عنك ولو باذخره) 
يجعل من هذا الاعتراض احتمالا بعيدا لقوله ‏ َلِيِةِ ‏ (ولو بإذخرة) ففيه إشارة 
إلى سهولة إزالته . 

(ج) واعترض بعضهم بأن الحديث موقوف على ابن عباس. قال 
العينى في شرحه على الحداية : 

(أما حديث ابن عباس - رضى الله عنه ‏ الذي فيه فا هو بمنزلة المخاط. 
فالجواب عنه أنه موقوف ولئن ثبت أنه مرفوع فإنه يشهد لنا من وجه لأنه أمر 
بالإماطة ومطلق الأمر للوجوب. والتشبيه بالبصاق والمخاط يشهد له فسقط 
الا حتجاج به)۱ . 

والحق أن ابن تيمية» تقي الدین وهو من القائلین بالطهارة - قد رجح 
وقف هذا الحديث على ابن عباس » واستدل على وققفه بأن الناس كلهم . رووه 
عن شريك موقوفا وأن شريكا وحمد بن عبد الرحمن ‏ وهو ابن أبي ليلى - لیسا: 
ف الحفظ بذاك وأن ابن جريج وغيره من المكيين وهم أعرف بعطاء ١‏ يرووه إلا 
موقوفا ما يدل على وهم تلك الرواية©. 

لکن ابن تيمية الجد» صاحب منتقى الأخبار قد رجح رفع الحديث فقال 
بعد أن روى الحديث: 


. ۱۱/۱ بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) البناية على افداية : ۷۲/۱ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية: ۵۹۰/۲۱. 

)٤(‏ هو أبو البرکات عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية الحراني» ولد بحران سنة تسعین 
وخسمائة سمع الكشرء ورحل إلى البلاد وبرع ٤‏ الحديث والفقه وغيره. وله کتاب المنتقى ي ے 


۱۳۱ 


(رواہ الدارقطنی ء وقال: «لم يرفعه غير اسحق الأزرق عن شريك». قلت 
هذا لا يضر لأن إسحق إمام حرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته)". 

أما اعتراض ابن تيمية تقي الدين السابق فمداره على انفراد أبي اسحق 
شاهدا آخر للحديث فقال: (روى الدارقطني والبيهقي » من طريق إسحق 
الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرهن بن أي ليلى» عن عطاء عن ابن 
عباس قال: «سئل النبي - ية - عن المني يصيب الثوب قال: إنما هو بمنزلة 
المخاط والبصاق؛ وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو اذخرتق ورواه 
الطحاوي من حدیث حبيب بن أبي عمرة عن سعيدبن جبير عن ابن عباس 
مرفوعا) "۰ . ۱ 

والحق أنه يكن الجمع بين قول من وقفه. وقول من رفعه بحمل الرفع على 
أن ابن عباس قد سأل الرسول ۔ و - عن المنى فقال له دلك» وبحمل الوقف 
على أنها حادثة أخرى سال فيها عطاء ابن عباس فافتی له یا سمعه من 
النبی - وه -. ولیس ذلك گستعد . 

© وأما الآثار الى رووها عن الصحابة فهي معارضة بأثار |الحنفية وهذه 
الأقوال لا إجماع فيها ولا رفع فتتساقط ويرجع بعد ذلك إلى السنة المطهرة . 


5 - وأما الأدلة العقلية التي استند إليها الشافعية والحنابلة ومن معهم 
فإنها في ا حقیقة تتفاوت قوة وضعفاً : 
0 أما الوجه الأول: وهو أن الرسول - ييل - لم يبين نجاسة المني مع عظم 
الحاجة إلى ذلك فللخصم أن يقول: إن ذلك قد بین با سقناه من 
الأدلة لکن أدلتهم ليست صريحة في تنجيس الني وهي في مجموعها أدلة 


= أحاديث الأحكام الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار مات سنة ثنتین وخسین وستمائة . 
انظر: البداية والنہایة : 186/17 التاج الکلل : ص ۰۲۶۱ الفتح امین : ۲ 
)۱( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: 0/١‏ انظر المتن . 


۱۳ 


حتملة ک| عرفنا ولذا فان الوجه الأول من الأدلة العقلية للشافعية 
والحنابلة قوي جداً لما يعضده من استصحاب لبراءة الأصلية . 


(ب) أما الوجهان الثاني والشالث: وهما قياس الني على البيض تارة» وعلى 
الطين تارة أخرى. فقد اعترض عليه بأن کون ا نی أصل البشر أو يصل 
حيوان طاهر لا يستلزم بالضرورة الحكم بطهارته. كيف والإنسان أصله 
من علقة وهي نجسة عند الخصم ولم يدل ذلك على نجاسة الإنسان 
عندھم!. 

وا حق أن هذا الاعتراض قوي لأنه یلزم الشافعية بمناقضة مذهبهم لکن 
بعض ا الکیة اعترض من وجه آخر» وهو أن خلق الانسان من للني لا يستلزم 
طهارته » لأنه تخلق منه ا حیوانات الأخرى كالبهائم وغبرهاء على أن كلامنا لیس 
في المي الذي يخلق منه الانسان لأنه ليس متصلاً فلا يوصف بطهارة ولا 
نجاست وإغا كلامنا في ا منی الذي ينفصل فيصيب الثياب ونحوها!». 
ولا يخفى عليك ما في هذا الکلام من ضعف وتکلف لانه یستلزم أن یکون 
لحني حکم ب افاس بك و الحكم عليه بشيء في حال آخرء وهذا 
تناقضء ثم إنه ليس هناك فرق بين ا نی الذي يخلق منه الولد والمني الذي 

تصاب به الثياب . 


ارجح 

والذي يترجح لدى طهارة المني» وذلك لأن الحكم بنجاسة شيء يستلزم 
تكليف العباد بتكاليف شرعية كثيرة» فإنه يستلزم مجانبة المحكوم بنجاسته 
وإبعاده ويستلزم أيضاً الحكم بفساد العبادة عند وجوده على ثوب الصبی أو 
بدنه» وکل ذلك يحتاج إلى دلیل قوي يرجح النجاسة. ویکون مه لا لترجيحه 
على قاعدة: الاصل في الأشیاء الطهارةء واحق أنه لیس في أدلة القائلین 


ء۲٦۷٦‎ : تبيين الحقائق للزيلعي : 2۸ الیسوط : ۱/. انتصار الفقير السالك‎ )١( 
.5١- ٣٦/٦ بدائع الصنائع:‎ 
. ۳۵۷ انتصارمالفقبر السالك: ص‎ )۲( 


۱۳۳ 


بالنجاسة ما يدل صراحة على نجاسة ا نی ولقد استشعر الشوكاني ضعف أدلة 
القائلين بالنجاسة. مع قوله بها وهذا ما جعله يحكمها بالنجاسة لكنه جعل کل 
مزيل للمني مطهراً له فأق بمذهب يختلف جذرياً عن مذهب القائلين بالنجاسق 
لأن القائلین بالنجاسة اما موجبون لغسل ا نی في کل الاحوال رطباً كان الني 
أو يابساً. وإما موجبون لخسله في حالة کونه رطباً فقط. لکن الشوکاني قال: 

(فالصواب أن الني نجس يجوز تطهیره بأحد الأمور الواردة)۲). 

ولقد رجح ابن حجر القول بالطهارة» ورأى في القول بالطهارة آخذا بالخبر 
والقياس فقال : 

(ولیس بين حديث الغسل وحدیث الفرك تعارض. لأن الجمع بینہم| 
واضح » على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظیف لا 
على الوجوب. وهذه طریفة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث» وکذا الجمع 
مکن على القول بنجاسته» بأن يحمل لغسل على ما كاد رطبا والفرك على ما 
كان یابسا وهذه طريقة ا حنفیة والطريقة الأولى أ رجح » لان فيها العمل 
بر والقياس معا لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاکتفاء 
بفركه, كالدم وغیره. وهم لا يكتفون فيا لا يعفي عنه من الدم بالفرك ويرد 
الطريقة الثانية ایض ما في رواية ابن خزيمة من طريق آخر عن عائشة «كانت 
تسلت المني من ثوبه ‏ َة - بعرق الإذخرة ثم يصلي فيه. وتحكمه من ثوبه یابساً 
ثم يصلى فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين)©. 

وہذا یتببن لك رجحان مذهب القائلين بطهارة المنى إذ النجاسة تكليف 
والأصل عدمه . ۱ 


. 1۷/١ نيل الأوطار للشوكاني:‎ )١( 
. ۲۳۳ 777/١ فتح الباري في شرح صحيح البخاري:‎ )۲( 


۱۳ 


المبحث الثالث 
فضلات آخری 


الخلاف الرئیسی بين المذاهب إنما هو فيما قدمنا من مسائل. وأما بقية 
الفضلات فان الخلاف بصددها بسيط. ولذا أخرنا الكلام عليها إلى هذا 
الوضع : وسوف نتكلم عنها بشيء من الإيجاز فنقول وبالله التوفیق : 


0 الذي والودي : 
١‏ - تعريفهما: 

أما الذي فقيه ثلاث لعات» الذي باسكان الذال وخفیف الياءء والمذي 
بکسر الذال وتشدید الیای والذي بکسر الذال وإسكان الیای لكن اللغتين 
الأوليين أفصح ویقال مذي بالتخفیف وأمذى ومذی بالتشدید. والأول 
أفصح". والمذي سائل أبيض رقیق لزج يخرج عند الشهوة.. لابشهوة ولا دفق» 
ولا يعقبه فتور وربا لا يحس الانسان بخروجه. ويشترك الرجل والمرأة فيه وهو 
غالبا حرج عند الداعبة أو التقبيل أو النظر. ومذي المرأة بلة تعلو فرجها”'. 

وأما الودي فیقال : الودي بالتسكين» وهناك لغة بالتشديد» وهو ما حرج 
بعد البول . 

وأما صمات الودي فيوضحها النووي قائلا : 


وأماالودي فاء أبيض کدر. ثخين يشبه ا نی في الثخانة. ويخالفه في الكدورة 


. ١77/7 الصحاح؛ للجوهري: ۲۸۹۰/۲ - ۰۲6۹۱ تهذيب الأسماء واللغات للنووي:‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي : ۰۱6۱/۲ الباجوري على ابن القاسم: .٠١5/١‏ مغ المحتاج: ۰۷۹/۱ 
حاشيتا القليوبي وعمبرة على شرح لمنہاج : ۱۳/۱ الخرشي على ختصر خليل : 4/١‏ . 

۳۱( الصحاح للجوهري : ۲۵۲۱/۰ . 


۱۳۵ 


ولا رائحة له ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة أو عند حمل شىء 
ثقيل ویحرج قطرة أو قطرتين ونحوهما . 


۲ - حکمها: 
اتفق الفقهاء على نجاسة الذی والودی الا ما حكاه الشوکانی عند بعض 
الا مامية من الروافض عتحں بالنضح ۳ الوارد ٤‏ بعضص الأحاديث وهؤلاء لا 
وقد استدل فقهاء السلمین على نجاسة الذي بسلکین أحدهما آثری والآخر 
نظری : آما السلك الأثري فمجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة : 


١‏ - حديث على بن أبي طالب قال: (كنت رجلا مذاء| فاستحییت أن أسأل 
رسول الله ية - فأمرت القداد بن الأسود فسأله» فقال: «فيه الوضوء؛ 
وفي رواية يغسل ذكره ویتوضاآ. وفي أخرى «يغسل ذكره وأنثييه 
ویتوضا). 


۲ حدیث سهل بن حنیف قال: (کنت ألقى من الذي شدة وعنا وکنت 
أكثر منه الاغتسال. فذکرت ذلك لرسول الله م فقال: «إنما يجزيك 
من ذلك الوضوء» فقلت يا رسول الله «كيف با يصيب ثوبي منه؟» قال : 


(۱) المجموع: ۱۲/۲. 

(۲) مغني الحتاج: ۰۷۹/۱ حاشیتا القليوي وعميرة على شرح المنهاج: ۰۷۰/۱ نایة الحتاج 
۷۱ كفاية الأخيار: 1۰/۱ - ۰1۱1 شرح منتهی الارادات : ۰۱۰۲/۱ الانصاف: 
۱ الفروع : ۰۲۷/۱ بدائع الصنائع : ۰1۰/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: 
(۔ ٥٦ء‏ الخرشى على مختصر خليل: ۹۲/۱. 

(۳) نبل الأوطار: 1٤/١‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من حديث علي بلفظ 
منه الوضوء: ۵۲/۱. 
وآخرجه مسلم. في کتاب اخیض. باب الذي. بلفظ يغسل ذکره ویتوضاً: ۲١۷/۱‏ آما رواية 
غسل الذکر والأنثيين فقد أخرجها آبو داود کتاب الطهارة باب الطهارة من المذي بلفظ 
«لیغسل ذكره وأنثييه»: ۱۳/۱ . 


۱۳۹ 


«يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب 


منه))0" . 


*“- حدیث عبد الله بن سعد" قال: (سألت رسول الله ية ۔ عن الماء يكون 
وأنثييك وتتوضاً وضوءك للصلاة))2 . 


ووجه الاستدلال من هذه الأحادیث. أن النبي ۔ ية - أمر السائلين بغسل 
الفرج أو نضحه في بعض الروايات وبالوضوء فدل هذا على أن حكم المذي 

كحكم البول. وأما الودي فیلحق بالمذي في النجاسة لأنه خرج عقب البول©). 

وأما المسلك النظري فهو من وجهين : 

-١‏ أن المذي والودي فضلتان مستقذرتان مستخبثتان مستحيلتان إلى نتن 
وفساد ولا يتولد منیا حيوان طاهر وهذا الوجه غالبا ما يستدل به 
الشافعية والحنابلة وذلك لأن قوهم لا يتولد منه حيوان طاهر يريدون 
بذلك إخراج المني لتولد الإنسان منه والحنفية والمالكية» ليسوا معنيين 
بإخراج المني لأنهم يقولون بنجاسته . 


(۱) آخرجه الترمذي بلفظه فی كتاب أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المذي يصيب الثوب وقال: 
«حديث حسن صحیح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن اسحق مثل هذا» وقال أحمد شاکر 
(صرح فيه محمد بن اسحق بالسیاع» : ۱ وآخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب في 
المذي: ٠٤٤/١‏ . 
وأخرجه ابن ماجة» في كتاب الطهارة وسننها» باب الوضوء من الذي: ۰۱۰۸/۱ كلهم من 
حدیث سعيد بن عبيد السباق» عن أبيه عن سهل بن حنيف . 

(۲) هو عبد الله بن سعد الأنصاري. ا حزامي؛ ويقال القرشی الأموي. عداده في الصحابة سكن 
دمشق ویقال إنه شهد القادسیةء روى عن النبي - ية وعنه ابن أخيه حرام بن حکیم تفرد 
بالرواية عنه . 
انظر: تهذیب التهذیب: ۱۳۵/۵ الاصابة: ۰۳۱۸/۲ 

۳۱( أخرجه أبو داود في کتاب الطهارة باب في الذي من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري 
وتفرد أبو داود بإخراج هذا اللفظ : ۱۵/۱ . 

) الهذب للشيرازي : ۱ كفاية الاخیار: ٤١/١‏ ۰8۱ حاشيتي قليوبي وعمبره : ۳/۱ 


۱۳۷ 


اہم خارجان نجسان یب منم الطهارت وهذا مسلك اخنفیه(). 


(ب) رطوبة الفرج : 

رطوبة الفرج ماء آبیض متردد بين المذي والعرق. 

ومذهب ا حنفیة طهارتها وأما المالكية فعندھم أقوال: أصخها ا لحزم 
بالنجاسة کا جاء ف مختصر خليل ° وشر وحه(. 

وأما الشافعية ففي مذهبهم قولان : منصوصان عن الامام : أحدهما القول 
بالنجاسة. وهذا ما رجحه أبو إسحق الشيرازي” في المهسذب, وأورد رواية 
الطهارت جاعلا إياها رواية مرجوحة. بینا ذكر النووي ق شرحه على الهذب 
أن صاحب الحاوي قد نقل رواية الطهارة عن الامای وقد نصرها النووي 
ورجحها الرافعي أيضاً". 


وأما ا نابلة فعندهم روايتان: وقد رجح ابن مفلح في شرحه على القنع 





(1) بدائع الصنائع: 5١/١‏ . 

(۲) المجموع: ۲ /۵۷۰۱. 

(۳) حاشية ابن عابدین: ۳۹/۱. 

)2 هو صیاء الدین خلیل بن اسحق بن موسی بن شعیب الجندي» صاحب الختصر العروف 
كان فقيها صيّناً عفيفاء من مؤلفاته غير الختصر شرحه لمختصر ابن ا حاجب في ست ملدات» 
توي سنة سبع وستین وسبع مائة. انظر : الديباج المذهب: ص ۰۱۱۵ الدرر الكامنة: 
۲ نيل الاببتهاج بتطریز الدیباج: ص ۰۱۱۲ الأعلام للزرکلی : ۰۳۱۵/۲ 

(5) الحطاب على مختصر خلیل: ۱۰۵/۱ ۔ ١٦۱۰ء‏ الخرشى على مختصر خلیل: ۹۲/۱ - ۹۳. وانظر 
التاج والاکلیل لابن الواق بهامش ا حطاب: ۱۰۵/۱ - ۱۰۹ 

(5) هو جال الدين. أبو أسحقء ابراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفقيه الشافعي الأصولي 
الأديب» كان شیخاً زاه دا ورعاً اشتهر بنصرة المذهب الشافعي › له مؤلفات منها: المهذب 
وغيره . 
انظر: وفیات الاعیان: ۱ الفتح المبين: ۲۵۱/۲ . 

(۷) الجموع : ۵۷۰/۲ -۵۷۱. 


۱۳۸ 


القول بالطهارت, وكذا البهوي" في شرح منتهى الإرادات”. 


وهكذا ترى أن جهور الفقهاء قالوا بطهارتها وأن القول بالنجاسة هو مذهب 
المالكية وروايات مرجوحة 5 المذهيين الشافعى والحنبل. 


وفیما يلي أدلة الفريقين : 
أما أدلة القائلين بالنجاسة فهي : 


١‏ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حینم| سأله زيد بن خالده قال: 
(أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ول ن؟ قال عثان: «يتوضاً كما یتوضا 
للصلاة ويغسل ذكره سمعته من رسول الله م )9 . 


5 - عن أبي بن کعب ۔ رضي الله عنه ‏ قال: (يا رسول الله إذا جامع 
الرجل المرأة فلم ينزل» قال: «يغسل ما مس المرأة منه ثم یتوضا 
ویصلی»). 


)١(‏ هو منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي ولد سنة ١٠٠٥ھ‏ شيخ اطنابلة بمصر في 
عصره. نسبته إلى ببوت بصرء له كتب منہا الروض المربع شرح زاد الستقنع الختصر من 
المقنع . وكتاب شرح منتهى الإرادات وغيرهاء توفي سنة ١١٠١٠ه.‏ 
انظر النعت الاکمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل الأعلام: ۰۳۰۷/۷ خلاصة الأثر: 
215 ختصر طبقات ا لنابلة ص : ٠١‏ . 

(۲) المبدع شرح المقنع: 40/١‏ ۔ ٤٤٣۳ء‏ شرح منتهى الإرادات: ۰۱۱۳/۱ الإنصاف: 
١ ۱ .*/15‏ 

(۳) زيد بن أبي بن خالد بن الحارث الأسلمي. أحرج له البخاري في التارييخ الصغر وابن آي 
حاتم حديث المؤاخاة» وهو من ساكني الكوفة. 
انظر: الإصابة: 2079/١‏ طبقات خليفة بن خياط: ص ۱۱۰ - ۱۳۷. 

. ۲۷۰/۱ أخرجه مسلم في كتاب اخیض. باب إنما الماء من الماء من حديث عثمان:‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري› 
يكنى بأبي النذر وقیل بأبي الطفیل. سید القراء اشتهر بحفظه للقرآن وکتابته الوحي في عهد 
النبي - ية - شهد بدرا والعقبةء وما بعد ما توفي سنة تسم عشرة وقيل ثنتان وعشرون وقيل 
ثنتان وثلالون وقیل غير ذلك . 
انظر: تهذيب التهذيب: ۰۱۸۸۱۸۷/۱ شذرات الذهب: ۰۳۱/۱ البداية والنباية: 
7/7 . 

0۱( أخرجه مسلم في كتاب ایض باب إنما الاء من الماء من حديث أبي بن کعب: ۲۷۷/۱. 


۱۳۹ 


*“- إن رطوبة الفرج بلل لا في الفرج لا يخلق منہا آدمي فأشبهت المذي”", 
وقد حمل النووي الحديثين المتقدمين على الاستحباب©. 

باحادیث إيجاب الغسل٥.‏ 

ومع أن النووي قد رجح في شرحه على الصحيح والمهذب أن إيجاب الغسل 
منسوخ إلا أنه استدل بهذين الحديثين لمن قال بنجاسة رطوبة فرج المرأة. 

وأما أدلة القائلین بالطهارة : فد سرد بعضها ابن مفلح عندما قال : ( ۰ ٠‏ 
إن عائشة كانت تفرك المي من ثوبه ‏ عليه السلام ‏ وإنما كان من جماع لأن 
الأنبياء لا حتلمون» وهر يصيب الرطویف ولأنه لو حكمنا بنجاستها الحكمنا 
بنجاسة منيها لأنه یلاقی رطوبته بخروجه منه). ظ 

ولقد آورد النووي ٤‏ شرحه عل صحیح مسلم جوابين على استدلال 
القائلین بالطهارة فقال : (وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين: 

أحدهما : جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الا حتلام منه ‏ َة - وکونها من 
تلاعت الشیطان. بل الإحتلام منه جائز ۔ وا ہے ولیس هومن تلاعب 
الشیطان» بل هو فيض زيادة الني خرج ف وقت©. 

والثاني : أنه يجوز أن یکون ذلك النی حصل بقدمات جاع فسقط منه شيء 
على الثوب» وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب» والله أعلم". 

ولا فى عليك ما في كلا الحوابين من تكلف وبعد. والذي يترجح لدى 
طهارة رطوبة فرج المرأة استصحابا للبراءة الأصلیةء وأما الحديثان اللذان استدل 


."11١/١ البدع شرح المقنع:‎ )١( 

)۲( المجموع : 7۲ شرح صحیح مسلم: ٤‏ /۰.. 

(۳) الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الاثار: ص ۰۳۱-۳۰ شرح صحيح مسلم : ۳۹/6- ۰4۱ 
فتح الباري في شرح البخاري : ۳۹۷/۱ - ۳۹۹. 

. ۱ : البدع شرح المقنع‎ )٤( 

. هكذا النصء ولعل فيه سقطا وا مراد في وقت زيادته‎ )٥( 

.۱۹۹ شرح صحيح مسلمء ۱۹۸/۳ ۔‎ )١( 


۱۳۰ 


بها من قال بالنجاسة فقد جلهیا النووي على الاستحباب كما عرفت ولست أرى 
موجبا لهذا الحمل فان الحديثين منسوخان بالأحاديث الوجبة للغسل من 
الاكسال. 

ثم إن في القول بنجاسة رطوبة الفرج حرج شديد لأنه لا یؤمن إصابتها 
لثياب الجامع. بل حتى ثياب المرأة نفسهاء وا حرج مرفوع في الشريعة 

ولان هذا ما تعم به البلوى فلو كان نجساً لبينه - عليه الصلاة والسلام -» 
ولو بينه لوصل إلينا لعظم الحاجة إليه. . 
(ج) القىء : 

وهو ما تقذفه العدة عند تغير الزاج". 

وهو عند الحنفية نجس لاستحالته إلى نتن وفساد”» وکذلك الشافعية 
يقولون بنجاسته حى ولو م یتر . وأما المالكية فعندهم تفصيل يوصح 
الخطاب ذلك التفصيل حيث یقول : 

ات فتحصل أن القيء على ثلاثة أقسام: ما شابه أحد أوصاف العذرة 
نجس اتفاقا وما كان على هيئة الطعام ١‏ یتغر طاهر اتمافا لکن لزم ابن عرفة 
من يقول بنجاسة الصفراء والبلغم أن يقول بنجاسة القي ء مطلقاء وما تغير عن 
هيئة الطعام ول يقارب أحد أوصاف العذرة. قال ابن فرحون بأن يستحيل عن 
هئه الطعام وبستعد للهضم . وقال البسطامى : بأنه تظهر فيه حموضة . فإذا كان 
كذلك فهو نجس على المشهور خلافا للخمي . وإبي إسحق وابن بشير 
وعیاض) . 


(۱) بلغة السالك. لاقرب السالك. ال مذهب الامام مالك تأليف: الشیخ أحمد بن محمد 
الصاوي المالكي» على الشرح الصغیں (شركة مکتبة مصطفی البابي الحلبي وآولاده. 
٢7۲ھ‏ - ۱۹۱۵۲م): ۲۵/۱ . 

(۲) بدائع الصنائع: ٠١/١‏ . 

۳۱( مغنی المحتاج : ۱ المهذب للشيرازي : ۱. 

(:) الحطاب على خلیل: ۹4/۱. 


۱۳۱ 


يؤكل لحمه من الحيوانات”). 

ومن الاستعراض السابق يتضح لك أن الخلاف بسيط في نجاسة القيء بين 
المذاهب الأربعت وغالبا ما يستدل الفقهاء على نجاسة القيء بالاستخباث 
الحيوانات كلها لوجود الاستخباث والاستقذار وعدم الانتفاع به بأي وجه من 
أوجه الانتفاع , وتلك أمارة النجاست وقبل أن نترك الکلام عن القىء. يحسن 
بنا التبيه على خطأ وقع فيه بعض طلبة العلم وهو اعتقاد بعضهم أن منالك ‏ 
خلاف بين الشافعية والحنفية في نجاسة القيء فيقولون إن الشافعية قالوا 
خروج القيء أينقض الوضوء آم اب 
يرى الشافعية أن الخارج النجس من السبيلين هو الذي ينقض الوضوءء ليس 
الا وتلك مسألة مشهورة بين الشافعية والحنفیة وهم فیها مناظرات ومطاولات 
ليس هنا مجال ذکرها فمن آراد التفصیل فليراجع کتب الفروع . 
(د) ماء فم النائم : 

ذهب آبو حنیفة) وحمد بن الحسن إلى القول بطهارة الماء الخارج من فم 
النائم وعلى قوم الفتوی. 

وللالكية فيه طريقان : 

أحدهما الحكم بطهارته مطلقاً. والآخر الفرق بین الخارج من العدت وغير 


. ۱۳۲/۱ شرح منتهى الارادات:‎ )١( 

(۲) هو النعمان بن ثابت التيمي الکوفي. ولد سنة ثانین. وهو أحد الأئمة الأعلام وفقيه أهل 
العراق. قال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» توفي سنة خسین ومائة. انظر: 
تاريخ بغداد: ۰۳۲۳/۱۲ البداية والنهاية: ۱۰۷/۱۰ الفتح المبين: ۰۱۱۱/۱ الفهرست: 
ص ( 5 

(۳) البناية على الهداية: ۳۸۲/۱. 


۱۳۲ 


الخارج منہاء فيحكمون بطهارة غير الخارج وبنجاسة الخارج» ويعرف الخارج 
عندهم بنتنه آو بصمرة فيه 0), 

وأما الشافعية فیفرفون بين ما إذا كان متغيراً فیحکمون بنجاسته. والا 
فیحکمون بطهارته. وقول آخر وهو أنه ان كان من اللهوات فطاھر وین كان 
من العدة فنجس. ویعرف کونه من اللهوات بأن ینقطع إذا طال نوم وإذا 
شك فالأصل عدم النجاسة والاحتیاط غسله وإذا حکم بنجاسته وعمت به 
البلوی شخصاً لكثرته فالظاهر أنه یلحق بالعفوات". 

وأما الحنابلة : فیقولون بطهارته. 


(ه) القیح والصديد: 


ومن الفضلات ایض القيح : وهو المدة الخائرة التي تخرج من اخرحء 
والصدید وهو الماء الرقیق من اند قد محالطه دم ۲ وهما نجسان عند الأئمة 


الأربعة©. 


(و) ومن الفضلات اللعاب والمخاط والعرق والنخامة؛ والدمع. 
والمعتمد في المذاهب طهارتها من الحيوانات الطاهرة» ونجاستها من الحيوانات 
النجسةء وسيأتي الكلام عن الحيوانات الطاهرة والنجسة في الفصل الرابع من 
هذا الاب . 


وأما دم ایض والنفاس فنؤخر الکلام عليه إلى الفصل الثالث اخاص 
بالدماء لعلاقته| بذلك الفصل . 


.45-91١/١ حطاب علي خليل:‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین: ۰۱۸/۱ الباجوري على ابن القاسم : 7 ۰ 
شرح منظومة ابن العیاد: ص ٢٠ء‏ الجموع: ۵۵۱/۲. 

(۳) الأنصاف: ۷۱ کشاف القناع: ۰۲۱۹/۱ الفروع: ۲2۹/۱ . 

.۲۲/۱ : بلغة السالك‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع : ۰1۰/۱ القوانین الفقهیة: ص ۲۷ء بلغة السالك: ۰۲۲/۱ روضة الطالین: 
۱ الانصاف: ۳۲۸/۱. 


۱۳۳ 


هذه هي آهم الفضلاات التي بنيت عليها أحكام الطهارة والنجاسة عند 
الفقهاء وقد يذكر الفقهاء فضلات أخرى تخص بعض الحيوانات» ويتكلمون 
عليها طهارة ونجاسة ويتكلف بعضهم في ذلك ويتمحل. ولست أرى موجبا 
لدراسة هذه الفضلات إذ لا يترتب عليها كبر أثر من الناحية العملية. 
في تعريفه أهو عرق سنور بري أم لبن سنور بحري » كما ينشبون معركة في 
من المسائل الفرعية والتي لا يترتب عليها كبير أثر من الناحية العملية ولا تتوقف 
عليها صحة عبادة المسلم. ولذا فان ضربت صفحا عنها كراهة للحشو والإطالة 
وخوفا من السأم والملالة . 


۱۳ 


0 
جیار رجری 
سکس (هن کرو ںی 
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الفصل الثاني 
الميتات ولواحقها 


الموت هو ایه محتومة لكل كائن حي ۽ وهذا الأمر مشاهد ونحسوس قبل أن 
تنزل الشر اه 4 وقبل أن يرسل الأنبياء. ولا یزال الوت سرا یف من أسرار هذا 
الكون الفسيح . 

وقد اختلف في اموت أهو معنى وجودي أم عدمي؟ فمن قائل بالأول ومن 
قائل بالثاني وبين الفريقين مناظرات ومطاولات لیس هنا جال ذکرها. 

لکن المؤكد أن للموت أحكاماً تختلف عن أحكام الحياةء ومن المؤكد أيضا 
أن من آثار الموت تحريم الميت إذا كان مباحأء وحرمة اليتة أمر معلوم بالضرورة 
من دين الاسلام ف فلقد حرمها القرآن في أربع سور ثنتان مكيتان هما النحل 
وال نعام«) وثنتان مدنیتان هی البقرة والائدة) . 


لكن للميتة عادة لواحق من العظم والشعر والصوف والقرن. 5 الخ وهذه 
اختلفت الفقهاء في الحكم عليها طهارة ونجاسة وسنقتصر في هذا الفصل على 


۱( هما قوله - تعالى -: قل لا أجد فی ما أوحى إلى حرماً على طاعم يطعمه إلا أنيكون ميتة أو دما 
مسفوحاً أو لحم خنزیر. . . الآية4 الانعام/ .٠٤١‏ وقوله - تعالى -: نما حرم علیکم اليتة 
والدم و حم الخنزير وما اهل لغير الله به النحل/ ۱۱۵ . 

(۲) هما قوله - تبارك وتعا لی - : ما حرم عليكم والدم ولحم الخنزير. . . .€ البقرة/ ۱۷۳. وقوله 
- تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. .4۰ المائدة/ ۳. 


۱۳۵ 


الكلام في أحكام الطهارة والنجاسة. دون ا خوض في أحكام الذكاة» وما هي 
الذبائح المباحة والمحرمة» وغير ذلك من أحكام الميتة إذ الذي منافي 
هذاالفصل. الكلام على نجاستها أو طهارة بعضها وبيان خلاف الفقهاء في 
ذلك . 

ويشتمل هذا الفصل على مبحثين رئيسين : 
المبحث الأول : في الميتات . . 

المبحث الثاني : في لواحق الیتة . 


۱۳۹ 


المبحث الأول 
الميتات 


تعر يف الميتة : 

يعرف الفقهاء الميتة بانہا ما مات حتف آنفه دون ذكاة أو بذكاة ضر معتيرة 
شرعاً فيدخلون في هذا التعرف ذبائح الجوس, وعبدة الأوثان الذين يذبحون 
لأصنامهم وذبيحة المسلم التي لم يذكر اسم الله عليها عند من يرى ذلك من 
الفقهاء وصيد المحرم فإن هذه المذكورات وإن كان دمها أريق إلا أن هذه 
الإراقة لا تعتبر ذكاة شرعية لسبب عارض” . 

ويعرفها بعضهم بقوله: (هي ما زالت حياته لا بذكاة شرعية)”. 


حكم الميتة : 
اتفق فقهاء المسلمين على أن ا یوان البري الذي له نفس سائلة إذا مات 
حتف أنفه بغبر ذكاة أو بذكاة غير معتيرة شرع يحرم أكله سواء أكان مباح 
۳ قبل الوت أم لا وأنه پنجس بالموت . 
۱ - ايبات مریم الميتة. وأصرحها قوله ‏ تعالى -: «إقل لا آجد في ما 
أوحى إلى محرماً على طاعم یطعمه الا أن یکون ميتة. . . 4 الآية إلى قوله «إفإنه 
۲ قوله ‏ ی - (أيما إهاب دبغ فقد طهر وفي رواية إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر) ۳ . 
(۱) حطاب على مختصر خلیل : ۰۹۸/۱ خرشي على مختصر خلیل: ۸۸/۱ - ۸۹. 


(۲) خاية الحتاح: ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ كفاية الاخیار: 1۳/۱ . 
)۳( آخرجه مسلمء ف کتاب ایض باب طهارة جلود الیتف بالدباغ من حدیت أبن عباس . = 


۱۳۷ 


فتعبيره ‏ ية - بالطهارة. إما أن يكون با لمعنی اللغوی وهو النظافت وإما أن 
يكون بالمعنى الشرعي وهو الطهارة من النجاسة. ويرجح هذا المعنى الأخير حمل 
كلام الرسول ‏ کل - عند تردده بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية على المعاني 
الشرعية. لأنها الأصل فی کلامه ية - هذا بالإضافة إلى أن نظافة الإهاب 
بالدباغ أ مر حسي معلوم لدى الخاطبین. فيكون إعلامهم بذلك تحصيلا 
للحاصل. مما يرجح أن لفظة طهر في الحديث تعني الطهارة عن النجاست 
ويؤيده أن الرسول ‏ ية - قال ذلك في مقام الانکار على من فهم أن الميتة لا 
ينتفع بأي جزء منها لاعتقاده سريان التحريم والنجاسة على كل أجزائها. 

* - إن الميتة تحتبس فيها الدماء والرطوبات النجسة مما يؤدي إلى تنجسيها 
وقد خالف الشوكاني الجمهور عندما قال : إن الميتة ليست بنجست ويحدثنا عن 
مذهبه في ذلك وأدلته فيقول: (ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله ‏ 
تعالى ‏ «#فانه رج سه إلى جميع ما تقدم في الاية الكريمة من الميتة والدم 
السفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة» ولكن ۸ 
يرد ما يفيد ذلك بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو الأقرب والظاهر رجوعه 
إلى الأقرب» وهو لحم الخنزير لإفراد الضمین وفذا جزمنا ها هنا بنجاسة حم 
الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض . لاسییا وقد ورد في الميتة ما يفيد 
أنه لا يحرم منها إلا أكلها كما ثبت في الصحيح بلفظ «إنما حرم من الميتة 
أكلها») . ۱ 

والذي یترجح لدي أن اليتة نجسة لتصریح بذلك في نص القرآن العزيز, 
وأما ما اعتمد عليه الشوكاني من أن الآية لا تفید غير نجاسة لحم اخنزير. 
الأفراد الضمير واعتماده على حديث: نما حرم من الميتة أكلها#4” فهو اعتماد 
ضعيف لا يلي : 


بلفظ (إذا دبغ الإهاب فقط طهر): ۰۲۷۷/۱ برقم ٠٠١‏ . 
وأما رواية أيما فقد آخرجها ابن ماجة في كتاب اللباس» باب لبس جلود اليتة إذا دبغت من 
حديث ابن عباس ایضاٌ :۱۱۹۳/۲ برقم : ٩‏ . 

۰۲۱/۱ الدراري الضية شرح الدرر البهية:‎ )١( 

(؟) آخرجه الامام البخاري في كتاب الذبائح › باب جلود الميتة من حديث ابن عباس: 2771/7 سے 


۱۳۸ 


-١‏ أماقوله بإفراد الضمير. وأنه بذلك لا يعود إلا على آقرب مذکور 
وهو لحم الخنزير فضعيف» لأن إفراد الضمیر ليس دليلا على عوده على أقرب 
مذكورء يؤيد ذلك قوله - سبحانه -: ڈلإغا الخمر والميسر والأنصاب وا 
رجس من عمل الشيطان فاجتبوه) . ولم يقل فاجتنبوها ومعلوم أن 
الأربعة المذكورة فی الآية تدخل تحت حكم الرجسية» سواء أكانت الرجسية 

حسیة ام معنوية» فلم يكن إفراد الضمير دلیلا على عدم نجاسة اخمر وتحريم ۱ 
الیسر والأنصاب دون الازلام ثم إن الضمير المتصل فی قوله ‏ تعالى ‏ #فانه 
رجس» يعود عل الضمیر المستكن فى قول تع : إلا أن یکون ميتة أو 
دما. . ٭ الآیة فتقديره «إلا أن یکون ذلك الئيء أو المطعوم ميتة أو دما مسفوحاً 
أو لحم خنزير» وهذا سبب وجيه لافراد الضمير المتصل في قوله - تعالى ‏ «ؤفانه 
رجس4 . 

۲ - وأما الحديث فلا يدل للشوكاني لانه کلمة (اغا) ۲ الحديث لا تفيد 
الحصر فالرسول - اة - قالها في معرض الانکار على من اعتقد حرمة الانتفاع 
بجلود الیتف فاراد ‏ وق - أن ينفي هذا الاعتقاد بهذه الکلمة والا فلماذا توقف 
الانتفاع بجلود الیته. على دیغها؟ و فمن العلوم آن الانتفاع بجلد الیتة حرام قبل 
الدبغ » وهذا لیس أكلاء ولا سئل - یا - عن شحوم اليتة تطلى بها السفن 
ویستصبح بها الناس : قال - و - (لا هو حرام)". ومعلوم أن الصحابة لم 
يسألوه عن الأكل بل سألوه عن أمور أخرى كبيعها وطلاء السفن الات ح 
بہاء فکان جوابه التحريم ‏ على حلاف في عوہ الضمير إلى البيع» أو وجوه 
الانتفاع المسؤول عنہا - كا سنبینه في الباب الأخير من هذه الرسالة . 


= وفي کتاب الزکاة» باب الصدقة. على موالي آزواج النبي - پل -: ۱۳۵/۲. 
وأخرجه مسلم » في کتاب الجيض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ من حديث ابن عباس : 
۱ الحديث رقم ۱۰۰ . 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» من حديث جابر بن عبد الله 
. 
واخرحہ مسلم في كتاب الملساقاۃء باب تحریم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام من حديث 
چابر ایضا: : ۱۲۲۷/۳ ا حدیث رقم ۱:. 


۱۳۹ 


فثبت بذلك أنه حرم من الميتة غير أكلها فيلزم الخلف في خبره - ب - على 
حمل الشوکاني» وهو محال في حقه ‏ ية - فوجب أن يحمل الحصر في ا حدیث 
على المبالغة في الإنكار.ء سییا وأن الأكل هو المقصود الأعظم من الحيوان» فأراد 
رسول الله پل - أن یثبت بأن قار الأعظم من المرسة يتعاق بالق ر 
الأعظم من الحيوان. وہہذا یتبین لك ضعف ما استند إليه الشوكاني. والحق أن 
الشوكاني قد بالغ في الحكم على الأشياء بالطهارة معتمدا على استصحاب المراءة 
الأصلية. فحكم بالطهارة على أشياء كثيرة حالف فيها جمهور الفقهاء. بل إنه 
نتيجة لبالغته في التشبث بهذا الأصل قد فرق بين التائلات فنجده يحكم 
بنجاسة لعاب الكلب دون عرقه أو سائر أعضائه. وتلك ظاهرية محضة . 

وإذا كان فقهاء المسلمين قد اتفقوا على نجاسة الميتة من ا حیوان البري سواء 
أكان مباح الأكل قبل الموت أو لاء فإنہم اختلفوا في نجاسة بعض فروع الميتات 
ومن الفروع التي اختلفوا فيها ما يلي : 
(i)‏ ميتة الادمی . 
(ب) ميتة ما لا نفس له سائلة. 
(ج) الحراد وبعض ميتات البحر» وسوف نتكلم عن مذاهب العلماء في هذه 

الفروع مع بيان أدلتهم والراجح منها فنقول وبالله التوفیق : 

المطلب الأول: في ميتة الآدمى : 

اختلف الفقهاء في الحكم على ميتة الادمي» فمن قائل بالطھارۃء ومن قائل 
بالنجاسة. ومن مفرق بين موق المسلمين وموق الکفار. وسبب اختلافهم في 
هذه المسألة. يرجع إلى اختلافهم في تخصيص آية #حرمت علیکم الیش 
وبالرغم من أن الآية قد خصصت بافراد كثيرة, إلا أن الخلاف بقي جارياً فی 
ميتات الآدمي , وفيا بلي تصوير المذاهب في السالة: 


0( القول بالطهارة مطلقا 4 وهو الراجح من مذهب الشافعية”' ,2 وأقوى 


(۱) الجموع: ۰۱۳۲/۱ اية المحتاج. شرح المنهاج: ۲۲۱/۱ - ۰۲۲۲ كفاية الأخيار: ۰1۳/۱ 
شرح منظومة أبن العماد: ص ۰۵۷ روضة الطالبین: ۰۱۳/۱ الهذب: 1۷/۱ . 


° 


الأقوال عند الالکیة۱» وظاهر الرواية عن الإمام آحد". 


(ب) القول بالتفرقة بین موق المسلمين وموق الكفار» والحكم بطهارة موق 
المسلمين ونحاسة موق الكفار وهر قول ٤‏ المذهب الملالکیء وقول 
عند الحنابلة أیضا۹“. 
وقول علد الشافعية” , وقول عند ا حنابلة والالکیه. 
ولا يدحل ٤‏ هذا الخلاف جسده پگ ۔ ولا آجساد سائر إخوانه من الأنبياء 
فإن الاتفاق قائم على طهارتهاء وقد أخرج بعضهم الشهيد أيضا من الخلاف . 
الأدلة : 
إن المستعرض للمذاهب السابقة يجد أن المذهب الفرق بين موق المسلمين 
وموق الكفار قد اعتمد على مفهوم قوله ‏ پل - (ان المؤمن لا ینجس)«» فأخرج 
الكافر بمفهوم المخالفة هذا الحديث, وهذا الاعتماد ضعیف. وذلك للخلاف في 
حجية مفهوم المخالفة. وحتى على فرص التسليم بحجيته فإنه لا ينمض لعارضة 
العموم ٤‏ قوله - سبحانه وتعای - #ولقد کرمنا بفی آدم وحملناهم ۲ السر 
والبحر. ورزثناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير نمن خلقنا تفضيلا 4 . 


فالایة قد حکمت بکرامة بني ادم ومقتضی التكريم أ ن يحكم بطهارته. وم 
تفرق بين مسلم وکافر وأخصيرت عن تفضیل الانسان على کشم من الخلوقات 


(۱) الذخبرة للقرافی: ۰۱۷۲/۱ حطاب على مختصر خلیل: ۹۹/١‏ . 

(۲) البدع شرح القنع : ۳۳4/۱ ۳۳۵ الانصاف: ۰۳۳۷/۱ 

(۳) حطاب على ختصر خلیل: ۰۹۹/۱ خرشي على ختصر خلیل: ۸۸/۱ - ۸۹. 

(5) البدع: ۳۳/۱ ۳۳۵ الانصاف: ۰۳۳۷/۱ 

. ۱۱/۱ البحر الرائق : ۰۲۳/۱ الاخیتار في تعلیل الختار:‎ )٥( 

.۵1۳/۲ ۰۲۳۲ ۰۱۳۲/۱ ماية الحتاج: ۲۲۲/۱ الجموع:‎ )٦( 

(۷) البدع: ۳۳۸/۱ ۳۳۵ الانصاف. ۰۳۳۷/۱ حطاب على مختصر خلیل: ۰۹۹/۱ الخرشي 
على ختصر خلیل: ۸۸/۱ - ۸۹. 

.) ( )۸( 

(۹) الاسراء / ۷۰. 


۱۱ 


دون التفرقة أيضاً فلا حجة إذن للمفرق بين موق المسلمين وموق الکفار» يبقى 
الذهبان لا خران وهما مذھب القائلين بالطهارة على الإطلاق ومذھب القائلين 
بالنجاسة مطلقاً وفي ما يلي حجح الفريقين : 


آما القائلون بالنجاسة مطلقاً فقد احتجوا ما یل : 
-١‏ ماروي أن زنجيا وقع في بثر زمزم فیات فأمر بها ابن عباس أن تنزح 


۲- والآدمى ذو نفس سائلة ينجس بالوت كسائر الحيوانات التى لما نفس 
سائلة . 


وقد رد الشوكاني على وجه الاحتجاج من الدليل الأول فقال: 


(... وهذا مع كونه من فعل ابن عباس - کا أخرجه الدارقطنی عنه» وقول 
الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج به على الخصم ‏ محتمل أن يكون 
للاستقذار لا للنجاسه ومعارض بديث الباب”»وبحديث ابن عباس نفسه عند 
الشافعي والبخاري تعليقاً بلفظ المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً. وبحديث أبي 
هريرة» وبحديث ابن عباس أيضاً عند البيهقي «آن ميتكم يموت طاهراً 
فحسبكم أن تغسلوا أيسديكم» وترجيح رأي الصحاي على روايته عن 
النبي - وق - ورواية غيره من الغرائب التي لا يدرى ما الحامل عليها)2. 


وأما قوٰم أنه ذو نفس سائلة فميتته نجسة كسائر ميتات ما له نفس سائلة 


فهذا مبني على أصل تلف فيه» وهو أن سبب تحريم الميتة ونجاستها نا هو 
احتقان الدماء النجسة فيهاء وقد خالف ۲ هذا الشافعية. وقالوا: إن الموت 


(۱) أخخرجه الدارقطني كتاب الطهارة» باب البشر إذا وقع فيه حيوان: ۳۳/۱ قال في التعليق 
الغنی : (هذا الأثر لا يصح من جهة الاسناد قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وابن سيرين 
عن ابن عباس مرسل ۸ يلقه ولا سمع منه» وإنما هو بلاغ بلغه) وكذا صرح ابن أبي حاتم في 
کتاب المراسيل بعدم سماع ابن سيرين عن ابن عباس ونقل هذا عن ابن المديني وأحمد بن 
حنبل . انظر: الراسیل» ص ۱۵۰. 

(۲) يعني حديث أن المؤمن لا ينجس . 

(۳) نيل الأوطار: ۲۷/۱ . 


نفسه مستقل بالتحريم والنجاسةء وقال بهذا الأضل آشهب" من المالكية . 
وأما القائلون بطهارة ميتة الآدمي مطلقاً فقد احتجوا با يى : 


- ۱ 


(۲) 
(۳ 


(1) 


قوله ‏ سبحانه وتعال ‏ #ولقد کرمنا بنی آدم . ..# الابةء فقد حکم 

ا لمولى - سبحانه - بتکریم الإنسان دون التفرفة بين مسلم وکافر وقضية 

تكريمهم ألا يحكم بنجاستهم بالموت” . 

جموعة من الأحاديث النبوية المطهرة منها 

(ا)م عن حذيفة بن الان“ أن رسول الله وق لقيه وهو جنب فحاد 
عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنباً فقال: (إن السلم لا 


ینجس) . ۱ 
(ب) قوله ‏ وا - (لا تنجسوا موتاکم فان السلم لا ینجس حیا ولا 
ميتاً)9 . 


(ج) أن رسول الله يق صلى على سهل بن بیضاء" في السجدده, 
وما زال المسلمون يصلون على موتاهم في المساجد إلى يومنا هذا 
من غير نكير. 


هو أبو عمر آشهب بن عبد العزیز بن داود القيسي الصري. الفقيه الثبت الورع كانت له 
الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم خرج له صحاب الستن توفي سنة ۲۰۶ه. انظر: شجرة الشور 
الركية : 8 تهذيب التهذیب : ۹/۱ 

نہایة الحتاج شرح المنهاج : ۱ ۲٢۲۲ء‏ شرح منظومة ابن العیاد: ص ٥۷‏ . 

حذيفة بن البمان العبسي شهد وأبوه أحدا وشهد المشاهد روي عن رسول الله و - وعن 
جماعة من الصحابة صاحب سر الرسول - ول - توفي سنة 5ه . انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة: ۳۱۸/۱ 

اخرجه البيهقي في کناب الجنائز ‏ باب من لم ير الفسل من غسل الميت عن ع طاء ء عن ابن 
عباس مرفوعا قال: وروينا في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن عمرووابن مسعود وعانشت 
انظر: ۳۹۸/۳ . 

سهل بن بيضاء القرشیء كان من قام في نقض الصحیفة وكان من أظهر إسلامه في مکته 
مات بالمدینةء وصلى عليه الرسول - كو - وم تذکر سنة وفاته. انظر: الإصابة: ۲ /۸۶. 
أخرجه مسلم» في كتاب ال جنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد. من حديث عائشة 
بروايات متعددة وفيها (والله ما صلى رسول الله على سهل بن بيضاء إلا في السجد): 
11٩۹ - ۴‏ . 


۱:۳ 


۳ بعض الأدلة العقلية: ومنبا قياس سائر ميتات الادمی على النبى 
والشهيد. ومنها أيضاً الأمر بغسل الیت. فإنه لو كان نجسا نجاسة عينية 

ما طهر بالغسل كسائر النجاسات العینیة۱». 
والذي يرجح لدى طهارة میتات الادمي دون التفرقة بين مسلم وکافر لأن 
الحكم بالنجاسة لا يليق بتكريم الانسان, ولان النصوص الفيدة للطهارة لا 
تفرق بین مسلم وكافر صراحة ‏ وان فهم البعض من بعضها التفرقة -. ولأنه 
يلزم على القول لنجاسة موق الآدميين القول بنجاسة أجساد الأنبياء في حالة 
الموت» وهذا لم يقل به أحد مع أنه لا فرق في التكوين الحسدي بين الأنبياء 
وغيرهم فكلهم خلق من طين. ومن لازم القول بالنجاسة بالسبه موق 
الآدميين. وبالطهارة بالنسبة لوق الأنبياء التفرقة في ا حکم بين الأنبياء وآبائهم 
وأمهاتهم. فان کثیرا من الأنبياء لم يكن آباژهم أنبياء كذلك» ومنهم سيدهم 

محمد و -. 

ومن هنا يرجح القول بالطهارة على الاطلاق دون التفرقه بين مسلم وکافر 
وبين نبي وغير نبي . 
المطلب الثانى : ميتة ما لا نفس له سائلة : 

بقصد بالنشس هنا الدم وقد اختلف العلماء 5 اليتات الى لیس لما دم 

سائل وسبب إختلافهم يرجع إلى أمرين : 

)2 معارضة الأحاديث النبوية ‏ في ظاهرها - لعموم ایة #حرمت عليكم 
الميتة »4 فمن رأى في الأحاديث قوة. سواء في سندها أو في دلالتها - 
تژهلها لأن تكون لمخصصة لعموم الآية خصص هذا العموم الدال على 
النجاسة». بالأحاديث الدالة على الطهارة. ومن لم ير في هذه الأحاديث 
سواء في دلالتها أو في سندها القوة التي تؤهلها لتخصيص عموم الآية لم 
خصصها مہہ الأحاديث› وأجرى الآية عل عمومها. 


۱۱( المبدع شرح المقنع : ا المغني ابن قدامة: ۲۹/۱ - ۰ . 


۱ 


(ب) الاختلاف في علة تنجيس الميتة أهو الموت أو هو احتقان الدماء 
والرطوبات النجسة فيها؟ 


فقد رأى الشافعية أن الموت هو علة التنجیس وطذا لم يفرقوا بين ما له نفس 
سائلة وبين ما ليس له ذلك؛ بینا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن علة التنجيس هو 
إحتقان الدماء والرطوبات النجسة في الميتة وما ليس فيه دماء لا تتحقق بموته علة 
التنجیس. فلم يتنجس بالوت ويحسن بنا قبل أن نستعرض الذاهب أن نشير 
إلى أن الذين قالوا بطهارة ميتة ما ليس له دم سائل اختلفوا في ما بینہم في بعض 
الأفراد كالوزغ”" والبراغيث والزنابیں ولا يرجع سبب خلافهم إلى اختلاف في 
الأصل الذي بنوا عليه الحكم بالتنجيس وهو احتقان الدماء النجسةء وإنما 
یرجم سبب الخلاف إلى تحقق وجود هذا الأصل في بعض الأفراد» فمن رأى أن 
في هذه الأفراد دما سائلا حكم بنجاستها عند الموت . ومن رأى أن لا دم سائل 
فيهاء حكم بطهارتها. 


ومن الحدير بالذكر أن محل الخلاف بين القائلين بطهارة ميتة ما ليس له دم 
سائل» وبين القائلين بنجاستها إنما هو فی غير المتولد من النجاسات. أما التولد 
منبا كالصراصر المتولدة في الحشوش وقي البالوعات فإن الاتفاق قائم على 
نجاستهاء وني ما يلي تصوير المذاهب في هذا الطلب: 


(أ)م ذهب جھور الفقهاء من ا حنفیة والالکیة" - في أرجح الأقوال عندهم ۔ 
والحنابلة في ظاهر الرواية عن الإمام" والشافعية في قول نقله النووي 


)١(‏ الوزغ جمع وزغة مثل قصب وقصبة. فتقع الوزغة على مر والأنٹی والجمع أوزاغ ووزغان 
بالکسر والضم ایض حکاه الأزهري وقال : الوزغ «سام أبرص»). وقال ف المقاييس العظاياء 
وفي الغرب سام أبرص . 
انظر: معجم مقاييس اللغسة لابن فارس: .٠١5/5‏ المصباح النیر: ۷۳۳/۲ المغرب: 
ص 1۸۲ . 

(۲) شرح فتح القدير: ۷۳/۱ بدائع الصنائع: ۰0۲/۱ والذخيرة: ۰۱۷۱/۱ الخرشي على ختصر 
خليل: ۷۹/۱ . 

(۳) البدع: ۳۳۰/۱ ۳۳۷ الانصاف: ۳۳۸/۱ الغني: ۳۹/۱. 


$° 


عن القفال الشاشی" إلى طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب 
والزنابير والوزغ وغيرها” . 

(س) وذهب الشافعیة یی راجح مذهبهم ۔ وا حنابلة ف قول مرجوح عندهم 
والمالكية في قول نقله صاحب الذيرة عن أشهب إلى نجاسة ميتة ما ليس 
له دم سائل©. وبالرغم من أن الشافعية قد ذهبوا هذا المذهب إلى أنهم 
الأقوال عندهم وان كان بعضهم قل قال بتنجيسه . 


الأدلة: 
أدلة الشافعية ومن معهم: 


۱- التمسك بعموم آية تحريم الميتة فهي عامة في كل ميت وم يأت الدليل 
بتخصيص ميتة ما ليس له نفس سائلت وأما الأدلة التي ساقها الجمهور 
والتي ستأتي بعد فلم ير فيها الشافعية القوة التي تو هلها للتخصیص؟. 


۲ قوله 22 - (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والحراد. . 
الحديث)2© . 


(۱) هو أبو بکں محمد بن علي ابن اساعیل القفال الشاشي الفقيه الشافعي. إمام عصره بلا 
مدافع كان فقيهاً محدثاً أصولياً لغوياً شاعراء رحل كثيراً وسار ذكره في البلاد توفي سنة مس 
وستين وئلاث مائف. وقيل بل مس وثلاثين وئلاث مائة . 
انظر: شذرات الذهب: ۵۱/۳ التاج الکلل: ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ الفتح البین: ۸۲۰۱/۲ 

(۲) روضة الطالبین: ٠٤/١‏ . 

(۳) الجموع. شرح الیذب: ۱۳۰/۱ نهاية الحتاج : ۱ ۷۰ الانتصاف: ۰۳۳۸/۱ 
الذخبرة للقرانی: ۱۷۱/۱. 

. ۲۲۲ - ۲۲۱/۱ نایة الحتاج:‎ )٤( 

(۵) رواه أحمد في السند: ۷/۲ وأخرجه ابن ماج في کتاب الأطعمة باب الکبد والطحال : 
۳/۲ ۰ء برقم ۵۶ وهو صحیح موقرف بحکم المرفوع . 
انظر: تلخیص ال حبیر: ۲۵/۱ ۰۲۰ سلسلة الأحادیث الصحيحة للالبانی: ۱۱۱۸. 


۱:1 


فالنبي - پل - قد استئنى من عموم الاية هذين الفردین» ولو كانت ميتة ما 
لا نفس له سائلة مستثناة لذکرها ‏ يكل - . 

وان التأمل في هذه الأدلة لا مجد فیها ما يدل على التنجیس ما الاية فقد 
خصصت باأفراد كثيرة سلمها الشافعية فلم تبق عامة وبالتالي لا يجوز التمسك 
بعمومهاء وأما الحديث فان ذکر الرسول - ی - لفردین على سبيل التخصیص 
والاستثناء لا يستلزم حصر التخصیص والاستثناء في هذين الفردین» سيما وأن 
الحديث لم يرد بصيغة تفید ا حصر علم) بأن الشافعية قد آخرجوا من عموم الآية 
غير هذین الفردین فاخرجوا ميتة الا دمي وآخرجوا البعير الناد وأخرجوا الحنين 
الذي ذکیت أمه”". 


أدلة ا جمهور ومناقشتھا: 


استدل ا حمھور من الحنفية والمالكية على ما ذهبوا إليه من طهارة ميتةما ليس 
له دم سائل بمجموعة من الأدلة نذكر منہا: 

-١‏ قوله ‏ َة - (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه 
فان 5 آحد حناحبه دای وی الاخر شماء وی روایه وانه یی بجناحه الذي 
فيه الداع . 


قال ابن القیم» (وجه الاستدلال به أن النبي - پا - أمر بمقله وهو غمسه في 


(۱) الجموع: ۱ - ۰۲۱۷ الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۳۱ . 

(۲) أخرجه البخارى» فی كتاب الطب. باب إذا وقع الذباب في الإناء بنحوه من حدیث أبي هريرة : 
۱۷ 
وأما رواية (فإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء) فقد أخرجها أبو داود في كتاب الأطعمة بابء في 
الذباب يقع في الطعام » من حديث أبي هريرة أيضاً : .A/٤‏ 

(۳) هو شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن ييوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم 
الدمشقي الفقيه الحنبلى الشهير بابن قيم الجوزية ولد سنة احدی وتسعين رست مائة له مؤلفات 
كثيرة نافعة منها كتابه الشهور زاد المعاد في هدى خير العبادء وأعلام الموقعين عن رب العالمين. 
وإغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. وحادي الأرواح إلى دار الأفراح ومدارج السالكين والوابل 
الصیب؛ وغيرها کشر. توفي سنة احدی وخسین وسبع ماثة للهجرة. (انظر: شذرات الذهب؛ 
۲ - ۰۱۷۱ البدایة والنباية: ۲۳/۱6 - ۲۳۷). 


۱:۷ 


الطعام» ومعلوم أنه يموت من ذلك. ولا سب إذا کان الطعام حارا فلو كان 
ينجسه لكان آمرا بإفساد الطعام. وهو َة - إنما أمر بإصلاحه ثم عدى هذا 
الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنملة والزنبور والعنکبوت وأشباه ذلك إذا 
الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سیبه. فلا كان سبب التنجيس هو الدم 
الحتقن في الحيوان بوته. وكان ذلك مفقودا في ما لا دم له سائل انتفى الحكم 
بالتنجيس لانتفاء علته ثم قال: من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة إذا كان هذا 
ثابتا في الحيوان الكامل مع ما فيه من الرطوبات والفضلات واحتقان الدم فهذا 
أولى» وهذا في غاية القوة فالمصير إليه أولى). 

۲- حدیث سلان: وفيه: (أنه ‏ كل قال له: «يا سلمان أيما طعام أو 
شراب ماتت فيه دابة ليست ها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء 
ب۶”)4. 


قال ابن قدامة بعد سوقه هذااحدیث: 


(هذا صريح أخرجه الترمذي والدارقطني قال الترمذي يرويه بقية وهو 
مدلس ۰ فاد روی عن الثقات جود)(*۲ . 


)١(‏ زاد المعاد في هدى حير العباد. لابن فيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي (مطبعة السنة 
المحمدية) ۰۲۱۰/۳ 

(؟) آخرجه البيهقي في السنن الکبری. كتاب الطهارة. باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الاء 
القليل: ۰۲۵۳/۱ من حديث سعيد بن السیب. عن سلیان بلفظ (يا سلمان کل طعام وشراب 
وقعت فيه دابة ليس ها دم فياتت فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه قال ابن التركماني عن ابن 
عدي أنه قال: (الأحاديث الي يروا سعيد الزبيدي عامة ليست بمحفوظة) وقال البيهقي : 
(سعيد بن الزبيدي من مجاهيل شیوخ بقية ينفرد با لا يتابع عليه)ء قال الدارقطني (لم يروه غير 
بقية عن سعيد الزبيدي وهو ضعيف يريد بقية لا سعيد). قال ابن حجر (اتفق الحفاظ على أن 
رواية بقية عن المجهولين واهية). انظر: التلخیص الحبير: ۰۲۸/۱ نصب الراية لأحاديث 
الطداية للزيلعي : .١ ١6/5١‏ 

(۲) هو أبو محمد عبد الله ؛ بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبليء ولد عام ٤١‏ ه. صاحب التصانیف 
الكثيرة منبا المغنى درس الفقه والاصول كان إماماً في الفقه وفی الحديث والقرآن والتفسير. توفي 
سنه 1۲۰ ه. 
انظر: شذرات الذهب: ۸۸/۵ الفتح البین: ۵۳/۲ البداية والنهاية: ۹۸/۱۳ . 

©( الغني» ابن قدامة : ۳۹/۱ 


۱:۸ 


۳ إن سبب تحریم الميتة ونجاستها إنما هو احتقان الدماء فيهاء وهذا 
ليس فيه دماء فلم يبق موجب للتنجیس ‏ 
4 - آما الدليل الرابع فيوضحه ابن قدامة فیقول: 
(... ولأن ما لا نفس له سائلة لم يتولد من النجاسة فأشبه دود الخل إذا 
مات فيه فإنهم سلموا في ذلك ونحوه أنه لا ينجس الائ الذي تولد فيه إلا أن 
بؤخد ثم بطرح فيه أو يشق ال حر منه آشبه ما ذکرناء فإذا ثبت أنه لا نجس 
لزم أن يكون نجساء لأنه لو کان نجسا لنجس كسائر النجاسات)2, 
وان التأمل في هذه الأدلة لا مجد فيها دلیلا صريحاً على الطهارةء الا ما كان 
من حدیث سلان وسوف تأتي مناقشته . 
١‏ آما الدلیل الأول: وهو حدیث مقل الذباب. فقد أجاب عنه الشافعية 
باجوبة : 
(أ) آنا لا نسلم تنجس الاء أو سائر الأطعمة ہبوت الذباب فیه فان 
الأطعمة› وحتی لو سلمنا تنجیس الماء وسائر الأطعمة» فانه يعفي 
عنه لمشقة الاحتراز“. 
(ب) وأما الحواب الثاني فيوضحه النووي بقوله : 
. فالحواب عنالحديث'ما أجاب به الشافعي والأصحاب 


أنه لا يلزم من ان الموت فإن قيل لا يؤمن الموت› لا سيا ادا 
كان الطعام حارأء قلنا لا يمتنع أن يقصد مصلحة الشيء وإن 


(۱) الذخيرة: ۱۷۱/۱. 

(۲) المغني لابن قدامة: ۳۹/۱۔ ٠‏ 

(۳) هو سلیان بن الخير الفارسي ود الله اصله من اصبهان» صحابي روى عن النبي - ول - 
روی عنه جمع من الصحابة والتابعین مات سنه ست وثلائین؛ وقیل غير ذلك . 
انظر تہذیب التهذیب : ۰۱۳۷/6 التقریب: ۳۱۵/۱. 

۷۰۰۹/۱ آسنی الطالب. شرح روض الطالب: ۱۰/۱ - ١١ء نباية الحتاج:‎ )٤( 
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احتمل تلفه » کےا یقصد بالفصد وشرب الدواء الصلحة وقد 
يفضي إلى التلف فان قيل ۸ ينه النبي - ية - عن أكله ‏ على تقدير 
موته ‏ قلنا قد تقرر نجاسة الیتف وما مات فيه فلا حاجة لذكره في 
كل حدیث)!. 
1 وأما حديث سلان فهو صريح فی الباب لو أنه ثبتت صحته ولکن فيه 
بقية بن الوليد وهو مدلس فلا ینہض دليلاً للدلالة على التطهير. 
م0 أما الدليل الثالث فانه كا ترى مبنى على أصل لا يسلمه الشافعية بل 
ينازعون فيه فلا طريق إلى إلزامهم بہذا الدلیل.. 
٤‏ - أما الدليل الرابع فهو مبني على إلزام الشافعية في جزئية في مذهبهم وهي 
فضلا عن کونہا مختلفاً فيها في المذاهب فإنها لا تلزم الشافعیة لوضوح 
الفرق بين ما تولد في الطعام وما تولد خارجه . 


لرجیسح 

لابد لنا قبل أن نحکم بترجیح مذهب من هذین الذهبین أن ننظر في 
آدلتها وقد آوردنا أجوبة کل من الذهیین على الاخر. 

ویعتبر حدیث مقل الذباب من الأدلة القوية التی استند إليها احمهور فان 
مستندهم ۔ كما عرفت ۔ أن مقل الذباب يودي إلى انساد الطعام ‏ وهذا ما لا 
يأمر به - و -. غير أن التأمل للحدیث لا يرى في آمره - ية - بقل الذباب 
افساداً للطعامء لأن الطعام فسد بإدخال الذبابة جناحها الذي فيه الداء 
فأمره ‏ َة - بمقلها (صلاح له لا افساد. وحتی على التسلیم بوت الذباب في 
الطعام فان الشرع قد حکم بالعفو عن آشیاء أعظم من هذاء فلم لا یدخل في 
باب المعفوات؟ 

وأما بناژهم تحريم الميتة ونجاستها على ما احتقن من دماء فیها فقد علمت أن 
الشافعية قد نازعوهم في هذا الأصل» وقالوا: أن الموت نفسه يستقل بكونه 


سبباً للتحريم والتنجيس والذي يؤيد ما ذهب إليه الشافعية أن القرآن الكريم 
قد قرن ریم اليتة بتحریم الدم في أربعة مواضع من القرآن الکریم کر فيها 
بذكره» ولکان ذکره للميتة من التکرار الذي ينزه عنه کلام الله - سبحانه 
وتعال -. 


ويؤيده أيضاً آنا لو بقرنا بطن شاه أو قطعنا وريداً في رجلهاء وترکنا الدم 
ينزف منها حتى آخر قطرة لكانت هذه الشاة ميتة رغم نزول الدم منها 
وخروجهء ويؤيده أيضاً أن اليتة بمجرد موتها تصبح بؤرة ة مناسبة لتکاثر الجرائيم 
والمايكروبات والدیدان وهذا يؤكد أن الموت يعمل سلاً ٤‏ ا حیوانء وأنه بذاته 
يستقل بالتحريم والنجاسة . 

وأما أدلة الشافعية فهي - کا ترى ‏ عمومات لا تصلح بأن تبنى عليها أحكام 
شرعية خطيرة کا حکم بالنجاسة . 

لكن قد يؤيد مذهب الشافعية أن بعض أفراد ما لا نفس له سائلة كثير التردد 
على الأماكن النجسة كالذباب مثلاً وهذا يورث شبهة في تنجیسه وبعد هذا 
كله فإن الذي يترجح لدى الأخذ بمذهب الجمهور القائلین بطهارة هذه الیتات 
وذلك لان استصحاب البراءة الأصلية والأخذ بقاعدة أن الأصل في الأشياء 
الطهارة يعضدان هذا المذهب وینصرانی وأن الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل 
قوي حتى يترجح على هذين الاصلین ول آر - في ما وقعت عليه يدي من كتب 
الشافعية هذا الدليل» بل هي عمومات واستثناسات. 


بل إن من الإنصاف القول أ ن أدلة اطمهور على ضعف بعضها دلا 
وبعضها سنداً كانت أمس بالوضوع وألصق به من أدلة الشافعية. ثم أن 
الشافعية أ نفسهم قد وقعوا في التردد والمناقضة. فعلى حين حكموا بنجاسة ميتة 
مالا نفس له سائلت لم حکموا بتنجيس ما وقعت فيه. وكأنهم أرادوا بذلك 
الأخذ بحديث المقل وبحديث سلان مع الإبقاء على أصلهم ومذهبهم. 

والذي يتناسب مع روح الشريعة السمحة الأخذ بالقول بالطهارة. وذلك 


٥| 


لأن الإنسان لا ينفك عن غالطة مشل هذه الميتات. والله المستعان وعليه 
الاتكال. 
المطلب الثالٹ : 
06 ميتات السمك والحراد 

اتمق فقهاء المسلمين على إباحة ميته السمك والحراد وطهارتمها بشكل عام » 
لکنهم اختلفوا في ثلاثة أمور: 
(أ) ميتة البحر هل تختص الإباحة والطهارة بالسمك, أم تتعداه إلى سائر 
(ب) هل نختص الا باحة والطهارة بالمصطاد من السمك» والذي جرر نه 

البحر أم یدخل فیها السمك الطاني والذي مات حتف أنفه . 
(جهالنسبة للجراد هل تختص الاباحة والطهارة بتذکیته أو إزهاق روحه بأي 
امر آخر أم بباح ویکون طاهراً حتی لو وجد ميتاً. 
وسنورد فے| يل مذاهب العلماء وأدلتهم ٤‏ هذه الفروع الشلاثة : 
الفرع الأول: 

هل تختص الا باحة والطهارة بالسمك أم تتعداه إلى سائر ميتات البحر؟ 

(أ) ذهب جهور الفقهاء إلى إباحة وطهارة جميع ميتات البحر فیے| عدا 
مستثنیات قليلة اختلف بشأنها الجمهور فيا بینہم . 

فلقد ذهب المالكية والحنابلة إلى تعدية الحكم بالإباحة والطهارة إلى سائر 
ميتات البحر على أرجح الأقوال عندھم ۔ قال الخرشي : 

(... والمباح من ا حیوان البحري كله وان كان ميتاً سواء وجد راسباً في الاء 
أو طافياً أو في بطن حوت أو طبر وسواء ابتلعه ميتاً أو حياً ومات في بطنه 
ويغسل ويؤكل وسواء صاده مسلم أو جومی » وشمل قوله البحرى أدمى ا ماء 


۱ 


وكلبه وحنزیرہ وهو المعتمد وما عداه لا یعول علیه)) . 

لکن صاحب القوانین الفقهية قد حكى في المذهب خلافاً فيم| يتعلق بما له 
شبيه حرم في البر كخنزير الماء وكلبه وآدمیه فرجح الحل والطهارة وحكى قولين 
بالكراهة والحرمة©. 

وأما الشافعية فیحدئنا النووي عن مذهبهم في هذه المسألة فيقول: 

(وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك قال أصحابنا يحرم الضفدع 
للحدیث في ایی عن تلا قالوا: وفيا سوى ذلك ثلاثة أوجه: أصحها يحل 
میعه لمذا ا حدیٹث ٣‏ والثانی لايحل. والثالث يمل ما له نظير مأكول في البر 
دون ما لا يؤكل نظيره فعلى هذا تژکل خيل البحر وغنمه وظباژه دون کلبه ‏ 
وخنزيره وحمارہء قال أصحابنا: وا مار وان كان في البر منه مأکول وغیره لکن 
الغالب غير المأكول هذا تفصيل مذهبناء ومن قال بإباحة جميع حيوانات البحر 
إلا الضفدع آبو بكر الصديق. وعمر وعٹے|ن وابن عباس - رصي الله 


عنهم )9 
(ب) وذهب الحنفية إلى أن الطهارة والاباحة نما يختصان بالسمك دون 
ئر ميتات البح" . 
وبعد هذا الاستعراض للمذاهب الرئيسة في هذه المسألة يحسن بنا أن نورد 
أدلة الفريقين : 


أدلة الحنفية ومناقشتھا: 


استدل الحنفية على مذهبهم في إباحة ميتة السمك دون غيره من الميتات بما 


(۱) الخرشي على مختصر خليل: ۲۱/۳ . 

(۲) القوانين الفقهية: ص ٠٠١‏ . 

۳۱( يعني حديث جيش الخبط, وفيه أن الصحابة أكلوا من العنير وهو ليس بسمك وسياتي. 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم للنووي : ۸0/۱۳ وانظر أيضاً نهاية الحتاجح: ۲۲٢/١‏ . 

(ه) البناية على امدایة: ۹۳/۹. 


۱۳ 


-١ 


من القرآن الكريم استدلوا بقوله ‏ تعالى -: نا حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير» . 

وقد اسنٹنی من ذلك السمك بقوله. ب - (احلت لنا میتتان ودمان 
فأما الیتان فالسمك والجراد. . . ا حدیث۷ ۷ ولا دلیل على استثناء غيره 
من میتات البحر. وقوله - تعالى -: ويحرم عليهم الخبائث* وما سوی 
السمك من حیوانات البحر خبيث تعافه الطباع السلیمة» وکل خبیث 
جرم)۲؟ . ۱ 
وأما من السنة الطهرة فقد استدلوا أولاً با ورد من أن طبيباً سأل رسول 
الله بلا - عن الضضدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها". واستدلوا 
ثانيا بنهیه - 2335 - عن بيع السرطان". 

ووجه الدلالة منہما ظاهر وهو أن الرسول - ب - قد حرم أفراداً غير 
السمك . 


والذی يتأمل هذه الأدلة لا يجدها تدل صراحة على ما ذهب إليه الأحناف . 


-١ 


آما الآية الأولى وهي قوله - سبحانه ‏ نما حرم عليكم الميتة. . . ٭ الآية 
فليس للحنفية أن يتشيثوا بعمومها لوجود الأدلة المخصصة الكثيرة. 
وا حنفیة أنفسهم قد أخرجوا من عمومها أفراداً کثبرق فللخصم أن يقول 
أن الآية خصصة با نسوقه من الأدلة. 

وأما الآية الثانية وهي قوله ‏ تعالى -: #ويحرم عليهم الخبائث*» فهي 
فضلا عما فيها من عموم فان للخصم أن ينازع في خبث هذه الأشیای ثم 
إن استدلاهم باستخباٹ الطبع السليم ها ليس مطرداء وقد ثبتت إباحة 


سبق تخريجه انظر: ص ( ). 

بدائع الصنائع : ٠٠١/٠١‏ . 

بدائع الصنائع : ۳۰/۰ تبيين ا حقائق : ۰۲۹۲/۵۰ البناية على الهداية: 44/9. 

أخرجه أبو ماود کتاب الأدب باب في قتل الضفدعء 4۲۰/0 برقم 8 . وأخرجه 


النسائي » کتاب الصید والذبائح. الضفدع : 1/۷ . 
المناية على الهداية: 985/9 ۹۵ء تبیین الحقائق: ۲۹۷/۵ . 


١6غ‎ 


الضب مع أن خير النفوس وهي نفسه _ الا - تعافه. فثبت من هذا أن 
لیس كل ما تعافه النفوس عرماً. 
۳ وأماالأحاديث فان الحديث الأول قد ورد في فرد من هذه الأفراد فلا 
تدخل سائر الأفراد فيه» فضلا عن أن الضفدع ليست من الحيوانات 
ثیة بل هي من البرمائیةء وان الحنفية أنفسهم يعرفون المائي : بأنه (ما 
كان تولده ومعاشه في الماء)“ والضفدع ليست كذلك لأن تولدها فقط في 
الماء» ومعلوم أنه بعد اکتمال تولدها وتموها تخرج إلى الب وعلى هذا 
فالحديث الذي استدل به الحنفية ليس في محل النزاع . 
وأما الحديث الثاني: فقد اعترف العيني بأنه لا أصل له فقال بعد سوقه 
الحديث: (وهو لیس بموجود في الكتب المشهورة في احدیث. وليس له 
اصل)". فیتبین لك ضعف ما استند إليه ا حنفیة . 


أدلة الجمهور ومناقشتها: 


استدل ا حمھور من الشافعية ومن معهم على ما ذهبوا إليه من إباحة میتات 
البحر غير السمك با يلي : 


| - قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : #أحل لكم صيد البحر وطعامه 4”" أي ما 
اصطيد منه وھذا يعم کل ما اصطيد من البحر . 


۲- حدیث جابر بن عبد الله“ قال: (بعثنا رسول الله پل - وأمر علينا أبا 
عبيدة نتلقى عيراً لقريش» وزودنا جراباً من تمر ۸ بجد لنا غيره فكان أبو 


(۱) بدائع الصنائع : ۷۹/۱. 

(۲) البنایة: ۹۱/۹. 

.۹٦ المائدة/‎ )۳( 

)2 مغني المحتاج : / ,. 

)٥(‏ هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري» الفقيه مفتي المدينة في زمانه كان آخر من شهد 

بيعة العقبة في السبعين من الأنصار» وحمل عن النبي - اة - علا كثيراً نافعاً. عاش أربعاً 

وتسعين سنة توفي سنة ثيان وسبعين . 
انظر؛ الإصابة: ۰۳۲/۱ تذكرة الحفاظ. 1۳/۱ البداية والنهاية: ۲/۹٩‏ . 


وه ۱ 


(١) 
(۲) 


ف 


عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: «فقلت كيف كنتم تصنعون ما؟» قال: 
«نمصها كما ص الصبي ثم نشرب عليها من ا اء فتكفينا یوما إلى الليل 
وکنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فتأكله» قال: وانطلقنا على ساحل 
البحر. فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. فاتیناه فإذا 
هي دابة تدعی العنیں قال : قال أبو عبيدة : (ميتة) دم قال: «لا بل نحن 
رسل رسول الله َة - وفي سبيل الله وقد اضطررتم فکلوا» قال: فأقمنا 
عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتی سمناء قال: ولقد رأيتنا نغترف من 
وقب”" عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه القدر کالشور أو قدر الثور. فلقد 
أخذ منا أبو عبيدة ثلائة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه» وأخذ ضلعاً 
من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من 
لحمه وشائق. فلا قدمنا المدينة أتينا رسول الله ية فذكرنا ذلك له 
فقال : «هو رزق آخحرجه الله لکم فهل معکم من مه شىء فتطعمونا؟) 
قال: فارسلنا إلى رسول الله ية - منه فأكله)"“. ووجه الدلالة منه أن 
هذا العنبر لیس بسمك. ومع ذلك فقد آکل منه الصحابة وأکل منه 
رسول الله - وَل -. 


قوله له - في البحر: (هو الطهور ماؤہ ال میتته) و 
خصص - پک - فردا دون فرد). 


الوقب بفتح الواو واسکان القاف والباء الوحدة : وهو داخل عینه ونقرتها . 

آخرجه البخاري» في کتاب الجهاد باب حمل الزاد. على الرقاب: ۱8/4 برقم ۲۹۸۳ . 
وأخرجه مسلم في کتاب الصید والذبائح» باب باحة میتات البحر: ۱۵۳۵/۴ برقم ۱۹۳۵. 
أخرجه الترمذي فی کتاب الطهارت باب ما جاء في ماء البحرء أنه طهور: ۵۰۱/۱. وأخرجه أبو 
داود في کتاب الطهارة, باب الوضوء باء البحر: 14/۱ برقم ۰۸۳ وآخرجه النسائي في کاب 
الطهارة. باب ماء البحر: 11/۱ . وأخرجه ابن ماجه فی کتاب الطهارت باب الوضوء باء 
البحر: 2١75/١‏ برقم 2۸۹ 

ورواه مالك في الموطأ كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء: ۲۲/۱ برقم ۱۲ . وقد صححه 
الألباني انظر إرواء الغليل: 47/١‏ . 

مغنی المحتاج : ۷/٤‏ . 


٥٦ 


فالسمك والجراد. . . الحديث). ۱ 
٥‏ وعن أبي بكر رضی الله عنه - کل دابة هوت في البحر فقد ذکاها الله 
لکم. 
آبرزها : 
١‏ - آما بالنسبة لوجه الاستدلال من قوله ‏ تعال: #أحل لکم صید 
البحر . . . # الاية فیوضح الكاساني رد الحنفية علیها فیقول : 
(ولا حجة لمم في الاية لآن ا مراد من الصيد المذكور هو فعل الصید. وهو 
الا صطیاد لانه هو الصید حقيقة لا الصید لانه مفعول فعل الصید. واطلاق 
اسم الفعل یکون مجازاء ولا يجوز العدول عن حقيقة اللفظ من غير دليل» ولان 
الصيد اسم ما یتوحش وکتنع » ولا يمكن آخحذه الا بحيلة اما لطيرانه أو لعدوه؛ 
وهذا إنما يكون حالة الاصطياد لابعد الأخذ لأنه صار با بعده ول يبق صيدا 
حشيقه لا نعد ام معیی الصید وهو التوحش والامتناع والدليل عليه أنه عطف عليه 
قوله ‏ عز وجل «إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» والمراد منه 
الاصطياد من المحرم لا أكل الصيد. لآن ذلك مباح للمحرم إذا لم يصطده 
بنفسه ولا غيره بأمره فثبت أنه لا دليل في الآية على إباحة الأكل بل خرجت 
للفصل بين الا صطیاد في البحر وبين الاصطياد في البر للمحرم)(. 


۲- وآما حدیث جیش الخبط فقد آجیب عنه بجوایین : 


(أ) حمل الحديث على السمك خاصة: قال العینی في شرحه على الحداية بعد 
أن ساق الحديث: (قلت المراد منها السمك والدليل عليه ما رواه 
البخاري ۔رحمه الله عن جابر - رضي الله عنه - قال ۰ «غزونا جيش 


.۳۱ 0/٠0 : بدائع الصنائع‎ )١ 


۱ ۷ 


الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحر حوتاً ميتاً م ير 
مثله يقال له العنير فأكلنا منها نصف شهر وأخذ آبو عبيدة عظا من 
عظامه فمر الراکب سحته») . 
(ب) أن قصة جيش الخبط كانت في حال ضرورة وخمصة. وفي هذه الحالة 
تحل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فكيف بميتة البحر. 
ولا يخفى عليك ما فی هذا الجواب من بعد وذلك لأن الرسول - مَل - عندما 
قص الصحابة عليه القصة لم يقل هم قد أباح الله لكم ذلك لأنكم في حالة 
الاضطرار بل قال: (ذاك رزق ساقه الله إليكم) ليس هذا فحسب بل إنه 
سأهم أن يطعموه شيئاً منه فأرسلوا له فاکله. وقد كان چا ۔ مقی| فی المدينة 
وم يكن مسافراً ولا مضطراً حين سأهم شيئاً منه فلو اقتصرت الإباحة على حال 
الا ضطرار والمخمصة ما أكل منه النبي - ية -. 
- وأما حدیث (هو الطهور ماژه الحل ميتته) فقد حمل الحنفية اليتة في 
الحديث على السمك أيضاً بدليل حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان 
فالسمك والجراد... الحديث) فان الحنفية قد حملوا السمك الوارد في هذا 
الحديث على السمك في صورته الشهررة وإ بروا في اللفظة دليلا على التعميم . 
وی هذا جواب عن الحديث الرابع 


الترجيح: 

إن الذي يتأمل أدلة كلا الفريقين يجد أن أدلة الحنفية عامة, وأن أدلة 
الجمهورء فان في بعضها وجه قوة کم نی الجواب عن الآية الکرية وأماحديث 
(هو الطهور ماؤہ ا حل ميتته) فک| عرفت أن الحنفية لم ينازعوا في صحته بل 
حملوا الميتة المذكورة على السمك والذي يتأمل القصة التى جاء في سياقها 


(۱) البناية على اطدایة: .۹۵/٩‏ 
(۲) تبيين الحقائق: ۲۹۷/۵۰ . 


۱۸ 


سبحانه وتعال - (وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به#. وقوله - 
سبحانه - «وأنزل علیکم من السیاء ما٤‏ طهوراً». فأجابه الرسول ‏ پل - بان 
هذا عام في ماء البحر وغیرہء وان توهم خروج ماء البحر من العموم خطاً بل 
أشفق عليه فبین حکم| آخر غير السژول عنه وهو حل ال یتةء والظاهر أنه كل - 

قد أراد العموم» لما ظهر من حال السائل من أنه يريد التفصيل . 

ولا يعقل في حق المصطفى - ب - وقد عرف السائل أنه يتوهم شيشا غير 
الراد - لا يعقل من الصطفی ۔ ِا - والحالة هذه أن يوقعه فی وهم آخر فيقول 

ه: (اخل ميتته) وهو يريد السك فقطه سا إذا عرفت أن التعميم في مت 

البحرء أ شد إجمالاً من التعمیم في طهورية ا اء فالسمك ما هو إلا فرد من 
مئات الأفراد التي يحتويها البحر. فلا یعقل أن یعالج الصطفی ۔ نا وا 
بإيقاع السائل بوهم آخرء وقد تقرر في علم الأصول أن المضاف إلى معرفة 
يعم. كا في قوله - تعالى - #فليحذر الذين يخالفون عن أمره. . .4 الایة. 

وقد من الله - سبحانه وتعا ی ۔ على الناس با في البحر فقال: #وهو الذي 
سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياًي” وإنما تكمل المنة من الله - سبحانه 
وتعالى ۔ بتنوع وشمول الميتات التي أباحها الله - سبحانه وتعالى في اسر 
وهكذا يظهر رجحان مذهب الجمهور القائلین بإباحة كل ما في البحره > غير أنه 
إذا ثبت علمياً أن في تناول بعض الأصناف ضرراً في البدن أ والعقلء فلها 
حكم آخر يؤخذ من أدلة أخرى. 

الفرع الثاني : 
السمك الطائی 

اختلف الفقهاء في السمك الطانی على مذهبين رئيسين : 

)4 ذهب جھور الفقهاء إلى حل السمك الطافي وإباحته© . 


(۱) النور/ ۱۳. 

(۲) النحل/ ۱6. 

(۳( نہایة المحتاج : ۳۱۳۳/۱ شرح صحيح مسلم للنووي : ۱۳ ۸۷-۸1 الحرشي على مختصر 
خليل: ۲۱/۳ . 


۱5۹ 


مات حتف أنفه ولو كان غير طاف على وجه الاء وأما ما مات باصطياد 
إنسان له فیؤکلء ولو طفا على وجه الماء وكذا ما جزر عنه البحر. 


الأدلة: 
أدلة ا حنفیة ومناقشتها : 


استدل الحنفية على كراهة السمك الطانی با یل : 


۱- عموم قوله - سبحانه وتعال - #إنما حرم علیکم الیتة. ۱ .4% الابة 
والسمك الطافي لا مخرج عن کونه ميتة» فیدخل في هذا العموم"". 


قال ا خصاص ٠‏ واتفق ق السلمون على تخصيص غير الطائی من ا حملة 
فخصصناه واختلفوا ٤‏ الطائی فوجب استع‌ال حكم العموم فےہ٢۲,‏ 


- حديث جابر أن النبي - پل - قال : رما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوى 
وما مات فيه وطفا فلا تأکلوه»). 


وهذا الحديث صريح في كراهة السمك الطانی» وقد عرفت مما سبق أن 
استدلال الحنفية بعموم الآية استدلال غير صحيح ء لان الآية حصصة بافراد 


)١(‏ تبيين الحقائق: ۲۹۷/۰ البناية على الهداية: ۰4۷/٩‏ أحكام القرآن. أحمد بن علي الرازي 
المصاص. (دار الكتاب العربي» بيروت لبنان): ۰۱۰۹/۱ 

(۲) البناية على الهداية: ۹۹/۹. 

(۳) هو أبوبكر الرازي أحمد بن على ابحصاص. إمام الحنفية في عصره. كان ورعاً زاهداً له تصانيف 
منها : أحكام القرآن ولد سنه مس وئلاث مائف وتو سنه سبعين وثلاث ماثة . 
انظر: الفوائد البهية: ص ۲۷ء البداية والنهاية: ۲۹۷/۱۱ . 

(4) أحكام القرآن للجصاص: ۱۰۸/۱. 

)٥(‏ حيث ضعيف رواه آبو داود في کتاب الأطعمة باب في کتاب الأطعمة باب في أكل الطافي من 
السمك: ۱٦٦ - ٣٦١/١‏ برقم ۳۸۱۵. 
وابن ماجة فی کتاب الصید باب الطائی من صيد السمك: ۱۰۸۱/۲ برقم ۳۲۷. والحديث 
من رواية يحيى بن سلیم الطائفي وقد تکلموا فيه. كا أنه من رواية أبي الزبير عن جابر وفی 
سماعة عن جابر نظر فیما لم يروه عنه الليث بن سعد وليس هذا من روایته . 
وضعف الحديث الألباني كما في ضعيف الجامع : ۷۱9 . 


مض 


۱۹۰ 


كثيرة» وأما حديث جابر فقد اعترض عليه ابن حجر في الفتح والنووي في 
شرحه على مسلم وإليك الاعتراضات : 

قال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق هذا احدیث: ۱ 

٠ .)‏ أخرجه أبوداود مرفوعا من رواية ی بن سلیم العاتفي . عن ابي 
الزبر عن جابر نم قال: وروی الثوري وأيوب وغيرهما عن أبي الزبير هذا 
الحديث موقوفا وقد اسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أي الزب‌ر عن 
جابر مرفوعا وقال الترمذي : : «سالت البخاري عنه فقال: ليس بمحفوظ 
ویروی عن جابر حلافه هه وخبی بن سلیم صدوق وصفوه لسو £ الحفظط 
وقال النسائي : «لیس بالقوي» وقال یعقوب بن سفيان إذا حدث من كتابه 
باطافظ) وقال ابن حبان ف الثفات : «کان مخطی ۰0۶ وقل نويع عل رفعه» 
وأخرجه الدارقطنی من رواية أ, بي أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعاء لکن قال: 
وخالفه وكيع وغيره) فوقفوه عن عن الثوري وهو الصواب». وروى عن ابن أبي دئب 
وإساعيل بن أمية مرفوعا ولا يصح والصحيح موقوف. وإدا ١‏ يصح إلا 
موقوفا. فقد عارصه قول أبي بكر وغبره» والقیاس يقتضي حله) ۲۷ 

(وأما الحديث المروي عن جایر عن النبي - 95 -: «ما ألقاه البحر وجزر عنه 
فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأکلوه» فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا 
جوز الاحتجاج ره لوم يعارضه شي ء كيف وهو معارص یا دکرناه)(). - يعني 
حدیث جیش الخبط وادلة الشافعية الأخحری. 

وقد رد العيني 5 شرحه على اطداية هذا الاعتراض - أعني اعتراض وقف 
الحديث بقوله : (فإن قلت ضعف البيهقي هذا الحديث وقال يحبى بن سلیم كثير 
الوهم وقد رواه غيره موقوفا) قلت لا نسلم ذلك فإن يحبى بن سليم أحرج له 


. ۱۱۹ - ۱۱۸/۹ فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ )١( 
.۸۷ - ۸۱/۱۳ شرح صحيح مسلم للنووي:‎ )۲( 


۱٦1 


الشیخان فهو ثقة وزاد فيه الرۂ 1 ونقل ابن القطان ‏ رهه الله في كتابه عن 
فيه . . . ثم يمضى العینی في دفاعه عن الحديث. ..). 


أدلة ا حمھور ومناقشتها : 
استدل الشافعية ومن معهم على مذهبهم با يلي : 
١۔‏ قوله ‏ تعالى ‏ «إأحل لكم صيد البحر وطعامه» . 


قال النووي (قال أبن عباس وا حمھور: ( صیده ما صد موه وطعامه ما 


قذفه») ۱). 


۲ مجموعة من الأحاديث البویة: حديث جیش الخبط. وحدیث (هو 
الطهور ماژه ا حل ميتته)» وحدیث: (أحلت لنا میتتان ودمسان . . 
الحديث)2©2. وقد تقدمت هذه الأحاديث في المسألة السابقة ووجه 
الدلالة منهاء أن الحيوان الذي وجد في قصة جيش الخبط وجد میتاً ول 
یصطدء والعموم في الحديثين التاليين له. 


٣۔‏ مجموعة من الآثار عن الصحابة والتابعین. قال البخاری : (باب قول الله 
- تعالى - : #أحل لكم صيد البحر». وقال عمر: (صيده ما اصطيد 
وطعامه ما رمى به) وقال أبو بكر: «الطافي حلال» وقال ابن عباس : 
«طعامه ميتته إلا ما قذرت منها والجرى لا تأكله اليهود ونحن نأکله» وقال 


(۱) البناية على الحداية: ۹۸/۹. 

2( شرح صحيح مسلم للنووي : 865/1 ۸۷. 
والأثر رواه الطبري فی تفسيره: ۱/۷ - ٤٦ء‏ بلفظ (صيده ما صيد منه رواه من طريق حصين 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ومن هذا الطريق أيضاً روی عن ابن عباس قوله وطعامه ما 
قذف» ونقل الطبري عن أبي بكر وعمر نحو قول ابن عباس» وكذا عن أبي سلمة وعن جماعة 
من التابعین . 
انظر: تفسیر الطبري: ٤٤ - ٦١/۷‏ . 

(۳) نہایة الحتاج: ۲۲۲/۱ والأحاديث سبق تخريجها قریباً. 


۱ 


بع ا ر ا ۱ € 
١‏ حل لاه ل ول تشب عه للا 
قتلته سمكة أخرى فیات لأكل فكذلك إذا مات وهو في البحر)". 


وقد أورد الحنفية على الاستدلال بالآية والأحاديث إعتراضات وقد كان 
اخصاص 5 أحكام القرآن من اکٹ ال حنفیة مناقشة للجمهور في هذا وسنورد 
اعتراضاته في مايل : 

۱ اعترص على وجه الدلالة من الاية فقال: 


(فإن احتج محتج بقوله - تعالی -: إأحل لکم صيد البحر وطعامه» وأنه 


عموم ف الطائی وغبره ‏ فيل له اخوات عله من وجهين : 


أكل الطانی. 

والشاني : أنه روى في التفسير في قوله ‏ تعالى -: #وطعامه أنه ما ألقاه 
البحر فات # و صیده 4 ما اصطادوا وهو حي والطافي خارج منهس| لأنه ليبس نما 
آلقاه البحر ولا ما صید. إذ غير جائز أن یقال: اصطاد سمکامیتا فالآية ۸ 
تنتظم الطافي ول تتناوله)©. 

٢‏ - واعترص عل وجه الااستدلال من الأحاديث التي استدل ہا الشافعية 


)١(‏ أثر عمر علقه البخاري في الصحيح كتاب الذبائح : ۰۲۲۲/٩‏ باب قول الله تعالى - أحل 
لكم صيد البحر» . قال ابن حجر : (وصله المصنف في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن 
۱ بي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة di...‏ ثم ذكر الحديث بنحوه. 
انظر فتح الباري : ۹ء ورواہ الطري في تفسيره: ۷/. 
والآثار الأخرى أخرجها البخاري في الموضع السابق نفسه وتكلم عليها ابن حجر ذاكراً کب 
المصنفات والسنن طا. 
انظر: فتح الباري الموضع السابق نفسه. وانظر: تفسير الطري : 1۱/۷ - 1۳ . 

)۲( فتح الباري : ۸۹ 

۲۱ احکام القرآن للجصاص: ٠١۹/۱‏ . 


۱۳ 


ومن معهم فقال: (فإن قيل قد روى عن النبي - و - «احلت لنا ميتتان ودمان 
السمك وا راد وذلك عموم في جميعه. قيل له يخصه ما ذکرنا وروينا في النبي 
عن الطافي ويلزم خالفنا ۔ على أصله في ترتيب الأخبار ۔ أن يبنى العام على 
الخاص فيستعملهها وأن لا يسقط ا خاص بالعام» وعلى أن هذا خبر في رفعه 
اختلاف فرواه مرحوم العطار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن 
عمر موقوفاً علیه. ورواه بحبی ال مان عن عبد الرحمن بن زيد مرفوعاً فيلزمك 
فيه مثل ما رمت إلزامنا إياه في خبر الطافي. . فإن احتج کا روی عن 
النبي ‏ اة أنه قال: (وهو الطهور ماژه ا حل ميتته) وم بخصص الطاني من 
غيره» قيل له نستعملها جميعاً ونجعلهها كأنبها وردا معا نستعمل خبر الطافي في 
الهی ونستعمل خبر الإباحة فيا عدا الطانی. . فإن احتجوا بحديث جاب رفي 
قصة جيش ال حبطء وإباحة النبى ‏ ب - أكل ا حوت الذي ألقاه البحرء فليس 
ذلك عندنا بطاف وإنما الطافي ما مات حتف أنفه في الماء من غير سبب 
حادث) ۲). 


الترجيسح : 

إن الناظر في أدلة الشافعية ومن معهم مجدها أدلة عامت وأن حديث جابر 
الذي استدل به ا حنفیة كان أمس بصلب الموضوع من الأحاديث التي استدل 
بها الشافعية ومن معهم. وكذلك الآية الکرية التي استدلوا بها ایض ولكن 
سبق أن عرفت أن الحديث ضعيف وعرفت حكاية النووي اتفاق الحفاظ على 
ضعفه. وقد ضعفه ابن حجر. وناهيك بتضعیف النووي . وابن حجر إذا 
اجتمعاء ولهذا فليست في الحديث قوة تؤهله لتخصيص الأحاديث العامة والتي 
أصرحها قوله ‏ ية - في البحر: (هو الطهور ماؤه ا حل ميتته) . 

وقد علمت ما يفيده هذا الحديث من العموم وأما حمل الحنفية له على 
الصطاد. فهو من أعجب الاشیای لأن الصطاد لا يكون ميت فإن اليتة هی ما 
زالت حياتها بغير ذكاة أو بذكاة غير شرعية والصيد من قبيل الذكاة الشرعية» 


را) أحكام القرآن للجصاص: ۱۰۸/۱ ۱۰۹. 


٦٤ 


فقوله ‏ و - ا حل ميتته» إنما قصد به الميتة ولم یقصد به الصيد ولو قصد الصيد 
ما أعجزه أن يقول: ا حل صیده. ۱ 
وهناك حديث آخر يلزم الحنفية وهو قوله ‏ و - (أحلت لنا میتتان ودمان 
فأما الميتتان فالسمك والحراد. . . (الحديث). فالحديث سوي بين السمك وا راد 
في حل اليتة من کلیهیا. ومذهب الحنفية في الجراد حل أكله ولو وجد میتاً فلماذا 
لا يقولون بحل السمك ولو وجد ميتاًء وقد رأيناهم نقموا من المالكية اشتراط 
الذكاة بالنسبة للجراد"» واشتراط المالكية الذكاة بالنسبة للجراد يضاهىء 
اشتراط ا حنفیة الصيد بالنسبة للسمك. فنراهم قد وقعوا في ما نقموه من 
المالكية. ويؤيد مذهب الجمهور أقوال الكثيرين من الصحابة بل من 
أعلامهم وناهيك بقول الصدیق. وقول حر الامه وترجمان المرآن» وقول عمر 
الذي آجری الله الحق على لسانه. ولا یقال: إن هذه الا ثار ضعیفت فقد 
آوردها البخاري معلقة بصيغة الجزم » وتکلم عن وصلها ابن حجر كما عرفت 
في هامش الصفحة السابقت ومعلوم أن تعاليق البخاري إذا جاءت بصيغة 
الجزم فإنها تكون صحيحة» وہذا يتضح رجحان مذهب الجمهور والله الموفق . 
الفرع الثالث : 
هل بحتاج ا حراد إلى تذكية أم لا؟ 
(أ) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحتاج إلى 
تذكية ۱). 
(ب) ذهب المالكية إلى أنه لابد له من التذكية» لكنهم لم يحصروا سبب 
التذكية في قطع الرأس بل كل سبب يذهب بالحياة یعتبر عندهم تذكية 


للجراد. ويذكرون من بين الأسباب قطع عضو منه أو حرقه أو إغراقه 
في ماء جار أو غير ذلك من الأسباب المزهقة للحياة©. 


.) .(-) ۰  ( انظر ص‎ )١( 
. ۲۲۲/۱ (؟) البناية على امدایة: ۰۱۰۱/۹ ناية الحتاج:‎ 
.۳۲۵/۱ القوانین الفقهية. ص: ۱۱۵ - ۰۱۱۱ بداية الجتهد ونباية القتصد:‎ ) 


نہ 


الأدلة : 
استدل المالكية على ما ذهبوا إليه بأن الجراد صیدء ولذلك وجب بقتله في 
الحرم الجزاءء وما كان كذلك فلابد فيه من الذكاة. 


أما الجمهور فقد استدلوا بالعموم الوارد في حديث (أحلت لنا ميتتان) فقد 
ذكر الجراد دون اشتراط التذكية. وما روى عن عبد الله بن أبي أوفى  :‏ (غزونا 
مع رسول الله ول سبع غزوات نأكل معه ال حراد). 


کےا استدلوا أيضاً بمجموعة من الآثار عن عمر وعلي - رضي الله عنہے| - 
وغيرهما يفهم منها حل أكل الجراد كقول ‏ علي - رضي الله عنه ‏ حين سئل عن 
ال راد يأخذه الرجل من الأرض وفيه الميت وغيره فقال: (كله کله) وكقوله 
أيضاً : (ذكاة السمك وا حراد واحدة)2©2. 


والذي يترجح لدى حل أكل الجراد بلا ذكاةء ذلك أن الحديث الذي أفاد 
حل اراد والسمك لم يشترط التذکیةء بل سماها ميتتان ولا تكونان كذلك إذا 
اشترطت التذکیةء لاه باشتراطها تخرجان عن كونها میتتینء فلا تكون الميتة 
مذکاۃء وأما التخصيص الذي أى به الحنفية» بإخراج السمك الطافي فقد تقدم 
بیان ضعفه» كا تبین ضعف مستند المالكية في استثناء الحراد . 


والحق أن تفرقة كلا الفريقين بين السمك والحراد محالفة لنص ال حدیث؛ 
وبالتالي يتبين لك رجحان مذهب الشافعية والحنابلة» القائلین بعدم التخصيص 
في کلتا السألتین . ۱ 


(١(‏ هو عبد الله بن أبي أوق» علقمة بن خالد بن الحارث بن أي آسید بن رفاعة الأسلمي . يكنى 
بأي إبراهيم » وقيل أبي محمد وقیل أبي معاویة شهد بيعة الرضوان وروی عن النبي - ول - 
وروی عنه خلق کثر. توفي بالكوفة سنة ست وثانين وقيل سبع وثانين» وهو آخر من توفي من 
الصحابة بالكوفة. انظر: تبذيب التهذيب: ۰۱۵۲/۵ شذرات الذهب: .95/١‏ 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الذبائح والصید. باب أكل الجحرادء من حديث ابن أبي أوفی: ۲۲۳/۹ . 
وأخرجه مسلم. في كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الجراد: 1047/7. حديث رقم 
۲ . 

(۳) البناية على افدایة: ۰۱۰۲/۹ نهاية المحتاج : T/1‏ 


55 أ 


المبحث الثاني 
اواحق الميتة 


إن النفس الإنسانية ميالة إلى الاستفادة من كل ما سخره الله لما في هذا 
الإمكان لكن المسلم یتوحی ٤‏ استفادته من المال الأخذ بتعالیم شر یعتہ الغرای 
ولذلك فانه لا یتردد في إهدار ما نہی الله - سبحانه وتعالى - عنه وذلك ليقينه 
القاطع الجازم بأن الله ما ہی عن شىء الا وضرره أكثر من نفعه . 

ومن الأموال التى تتوق النفس الانسانية إلى الاستفادة منها اعضاء ا حیوان 
من شعر وصوف ووبر وریش وعظم وحلد إلى غير ذلك من الاعضاء کا تميل 
إلى الاستفادة من أنفحة الحيوان فی عملية التجبین . 

والحيوان إما أن تنتهی حیاته بالتذكية الشروعة. وفی هذه الحالة یستفاد من 
كل شىء منه ما عدا الدم السفوح. ولا حلاف بين الفقهاء نی الاستفادة من 
لواحق الذکاق وهذا في ما تؤثر فيه الذكاة من الحيوانات مأكولة اللحمء وأما 
مالا تؤثر فيه الذكاة. فان الذكاة وعدمها سيان. 

وأما أن يموت الحيوان حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية» وفي هذه ا حالة اتفق 
الفقهاء على نجاسة مه لأنه ميتة. واختلفوا في ما وراء ذلك على ما سنبينه 
قريباً ۔ إن شاء الله -» وسبب اختلافهم في ذلك آمران: 


:- تعارض بعضص الأحاديث  في ظاهرها  مع عموم قوله  تعالى‎ -١ 
#حرمت علیکم الميتة# فظاهر التحریم ینصرف إلى كل الميتة» یعارضه ما ورد‎ 
أن رسول الله و - أوصى بشراء سوارین من العاج لابنته فاطمة - رضي الله‎ 
عنها ”) وما ورد عنه - ية - من أكل جبن الجوس والتصاری مع أنه معمول‎ 


)۱( حديث ضعیف رواه آبو داود في السنن وق تاب الترجل» ىا جاء ف الانتفاع بالعاج: = 


۱۷ 


بأنفحة المیتف ویعارض قوله - ا - (ما قمع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)() 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين54). 


فمن الفقهاء من أخذ ذه الخصصات. وأخرج كثيرا من لواحق الميتة من 
يخرج اي عضو من اليتة لا عن التحريم ولا عن النجاسة. 


۲ - الاختلاف في لواحق اليتة هل تحلها ا حیاۃء وبالتالي تنجس بالوت أم 
لا تحلها الحياة وبالتالی لا يؤثر فیها الوت لا تحرياً ولا تنجیسا؟ أو أن بعضها تحله 
الحياة فيتأثر بالموت جريا وتنجیساً وبعضها الاخر لا تحله الحياة فلا يتأثر 
بالوت لا تحریا ولا تنجيساًء فالذين قالوا إنها تحلها الحياة حكموا بنجاستها 

حميعا والذين قالوا إنها لا تحلها الحياة حکموا بطهارتها جميعاً. ومن قال إن بعضها 
تحله الحياة وبعضها الآخر لا تحله فرق بين العظم والقرن وأصول الشعر وقصب 
الريش فحكموا بنجاستها وبين الشعر والصوف والوبر فحکموابطهارتها بناءٗ على 
أن الأول تحله الحياة وأن الآخر لا تحله. وتظهر ثمرة الخلاف فی الاستفادة من 


+ - ۰۲۰ الحديث رقم 1۲۱۳ . 
ورواه البيهقي في السنن الکبری؛ کتاب الطهارت باب النع من الادمان في عظام الفيلة وغیرها 
ما لا يؤكل لحمه: ۲۱/۱ . 
ورواه أحمد في السند: ۲۷۵/۵ . 
ورواه ابن عدي في الکامل. في ضعفاء الرجال: ۰7۸7/۲ كلهم من طریق حميد الشامي قال 
ابن عدي : (وهید الشامي هذا إنما نکر عليه هذااطحدیت, وهو من حدیثه وا آعلم له غيره) 
وأقر ذلك البيهقي قال أحمد بن حنبل: (حميد الشامي لا آعرفه). انظر البيهقي في السنن: 
5 . 

۰۱4۸۰ آخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت ۵۷4/4 رقم‎ )١( 
برقم‎ YVY/Y وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصید باب في صيد قطع منه قطعة:‎ 
. ۸ 
وأخرجه أحمد في السند: ۲۱۸/۵ وأخرجه الدارمي في سننه کتاب الصید. باب في الصید‎ 
.۹۳/۲ یبن منه العضو:‎ 
قال الترمذي (هذا حدیث حسن غریب). وقال ا حاکم : (حدیث صحیح على شرط البخاري‎ 
.۲۳۹/ : ول مخرجاه). انظر: الستدرك على الصحیحین‎ 

(۲) النحل/ ۰.۸۰ 


أجزاء الميتة خصوصاً في زمن الأوبئة والأمراض التي تصيب ا حیواناتء فكثيرا 
ما تملك قطعان كثيرة منها سيب بعص الأمراض. وكثيراً ما تقضي الفيضانات 
على آلاف مؤلفة من المواشي , فالذين قالوا بالنجاسة مطلقاً لا جیز ون الاستفادة 

من أعضاء ء الميتة في هذه ا خالات: مع أن كثيراً منبا يمكن الإفادة منه في 
استخراج الصوف وصناعة الالبسة والأحذية» كا يمكن الاستفادة من عظامها في 
استخراج بعض المواد المغذية أو العقاقير الطبیة . 

وأما الذين قالوا بالطهارة فيمكن الإفادة من أجزاء الميتة في ما ذكرنا على 
مذهبهم وأما القائلون بالمرق فيجيزون الإفادة من بعضها دون البعض 
الاخر . 

اتفق فقهاء السلمین على أن ما قطع من الحي نما تحله الحياة فهو كميتته 
طهارة ونجاسة تخر الوارد و ی ذلك وهو حدیث اي واقد لليثي فا قال : (قدم 
«ما يقطع من البهيمة وهی حية فهو میتةا)”' و وإن ن اختلفوا في ما تحله الحياة بعد 
موت ا حیوان - ویستتیی من ذلك الشعر والصوف إن جز من حيوان طاهر حال 
حياته أو بعد ذكاته - في ما تعمل فيه الذكاة ‏ والذي تعمل فيه الذكأة ھی 
الحيوانات ا اکولةء وهنالك رأى لل‌الكية بأن الذكاة تعمل تطهيراً في مكروه 
الأكل من ا حیوانات"۲. 

وأما أجزاء ا میتة من عظم وقرن وظلف وسن وعصب وصوف ووبر وشعر 
وریش ولبن وأنفحة فقد اختلف فيها الفقهاء من حيث الطهارة والنجاسة على 
النحو التا لی : 

(أ) مذهب الشافعية : 

يرى الشافعية أن المذكورات كلها من الميتة نجسة. وأما شعر الانسان وظفره 


۲ ( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 1۷ - 55/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )۲( 


١ ۱۹۹ 


فعندهم فيه خلاف مبنی على خلافهم في ميتة الإنسان أطاهرة هي أم نجسة؟ 
فمن قال إن ميتة الادمي نجسة حكم بنجاسة شعر الادمي وما قلناه عن 
مذهب الشافعية هو الراجح عندهم» ولا فان عندهم اقوالا في طهارة العظم . 

أما بالنسبة للانفحة فالراجح من مذهب الشافعية طهارتها إذا أخذت من 
السخلة التي لم تطعم غير اللبن"). 

وهنالك أقوال ضعيفة نذكرها للتنبيه على ضعفهاء ومن هذه الأقوال قول 
بعض الشافعية بنجاسة لبن الادمية وإنما یتغذی الطفل به للضرورة. وکقوضم 
بنجاسة شعر الآدمي إذا انفصل حال ا حیاۃ . 

(پ) مذهب الالكية والحنابلة: 

آما المالكية فيفرقون بين العظم والسن والقرن والعصب وقصب الریش 
فيحكمون بنجاستها من الميتة وکذا إذا انفصلت من حيوان ينجس الموت© , 
لکن عندهم» حلاف في العظم . فمن قائل بالنجاسة مطلقاً ومن قائل بالطهارة 
مطلقاء ومن مفرق بين الأصول فيحكم بنجاستهاء وبين الرؤوس فيقول 
بطھارتہاء لکن الراجح عندهم النجاسة مطلقا. © . 

أما الشعر والصوف والوبر وزغب الريش فإنهم يحكمون بطهارتها إذا نتف 
نتفأ وم يقلع قلعاء فان قلع حكموا بنجاسته لما فيه من أصول الشعر. وهي في 
الغالب لا تخلو من الرطوبة النجسة. 

أما اللبن فإن مذهبهم نجاسته من ميتات الحيوانات كلها سواء أكانت 
الحيوانات مباحةالأكل أم محرمة أم مکروهة أما ما أخذ أثناء الحياة فطاهر إن 
كان ا حیوان مكروه الأكل أو مباحه وكذا ما أخذ بعد تذكية شرعية من حيوان 
مباح الاکل". 


)١(‏ المجموع شرح الهذب: ۲۳۰/۱ ۰۲۳۱ ۲۳۰ ۰۲۳۸ ۰۵۱۳/۲ ٠١/ه.‏ روضة الطالبين: 
۱ أسنى المطالب: ۱۳/۱. 

(۲) الذخيرة: ۰۱۷۰/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 89/١‏ ۵۰۰. 

(۳) الحطاب على مختصر خليل: ۰۱۰۲۱۰۰/۱ الخرشي على مختصر خليل: ۸۹/۱. 

(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 80/۱ - 8۷. 


۱۷۰ 


وأما الحنابلة فان عظم الميتة وقرنها وسنها وحافرها وعصبها نجس عندهم ‏ 
على الذهب - وهناك رواية بطهارت ۱ وأما الشعر والصوف والوبر والريش 
فعندهم فيها ثلاث روايات: 
(۱) القول بالطهارة مطلقاً. 
)۲( القو ل بالنجاسة مطلقاً . 
(۳) القول بالنجاسة من الحيوانات النجست والطهارة من الحيوانات الطاهرة 
سواء حال الحياة أو حال ا موت . 


وقد رجح صاحب الإنصاف الرواية الأخيرة”“ ولكن الراجح عندهم طهارتها 
من احمیسع وأما اللبن والانفحة ففیه| أيضا روایتان : الراجح منہےم| الحكم 
بالنجاسة” . 


(ج) مذهب الحنفية: 


يرى الحنفية أن كل أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرق فعلى هذا يقولون 
بطهارة العظم والقرن والسن والحافر والشعر والصوف والوبر والریش». وأما 
العصب ففيه روایتان". وأما اللبن والأنفحة فالراجح طهارتب) وهو قول أبي 
حنيفة بینا ذهب صاحباه إلى أن الأنفحة واللبن متنجسان فتطهر الأنفحة 
الصلبة بالغسل. وأما المائعة فلا سبيل إلى تطهرها“. 


أما ما أبين من الحي فهو عندهم كميتته فيحكمون بنجاسة السن والأذن 
وغيرهما في حق غير صاحبهاء أما في حق صاحبها فطاهرة". 


(۱) البدع: ۸۱/۱ ۸۸. 

(۲) الانصاف: ۹۳/۱. 

(۳) البدع: ۸۵/۱. 

- ۲۰۷۱/۱ البناية على افدایة : ۰۳۷۷/۱ البحر الرائق: ۰۱۱۲/۱ حاشية ابن عابدین:‎ )٤( 
.۸6/۱ شرح فتح القدیر:‎ ۷ 

(ه) البناية على افدایة: ۰۳۷۷/۱ ۳۸۱. 

ر البحر الرائق: ۰۱۱۲/۱ شرح فتح القدیر: ۸4/۱ - ۸۵. 

۳ الأشباه والنظاشی لابن نجیم ص : ۱۱۷ . 


۱۷۱ 


ولقد نصر مذهب القائلين بطهارة لواحق الميتة مما لا تحله الحياة» ابن تيمية 

ودافع عنه 5 جموع فتاواه(. 
أدلة المذاهب 

عرفنا من الاستعراض السابق أن الشافعية واطنفية یقفون على طرفي نقيض 
في هذه الساألة» فان الأولين يحكمون بنجاسة كل آجزاء الميتة - على الراجح 
عندهم ۔ وأما الا خرون فیقولون بطهارة کل آجزائها - على التفصيل الذي 
عرفت وعرفنا آیضا أن الحنابلة والالكية قد سلکوا مسلکا آخر وهو التوسط 
فقالوا بنجاسة بعضص أجزاء الميتة فوافقوا يذلك الشافعیقف وقالوا بطهارة البعض 
الآخر فوافقوا بذلك ا حنفیة - على النحو الذي فصلناه -. 

وسنورد فيا يلي أدلة الشافعية التي تفيد التعميم فقط, ثم نعقبها بأدلة 
الحنابلة والمالكية التي تفيد التفرقة. علا بأن بعض هذه الأدلة يصلح ليكون 
دلیلا للشافعية في السائل التي وافقوا فيها الحنابلة والمالكية وبعضها الآخر 
يصلح أن يكون دلیلا للحنفیة في المسائل التي وافقوا فيها الحنابلة والمالكية. ثم 
نتكلم بعد ذلك على أدلة الحنفية القائلین بالطهارة على الاطلاق فنقول وبالله 
التوفيق : 
أدلة الشافعية ومنافشتها: 

استدل الشافعية القائلون بنجاسة لواحق الميتة على الإطلاق با يلي : 
۱ قوله - تبارك وتعالى -: #حرمت عليكم الميتة# . 

قال النووي بعل سوقه الآية: (وهو عام للشعر وغيره. . . فاد الیته 

۲- قوله - تعال -: #قال من یی العظام وهي رميم › قل يحييها الذي 


.۹۸/ ۲۱ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
. ۲۳۰/۱ الجموع:‎ )۲( 


۱۷۲ 


أنشأها أول مرة. . . 4 فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة. 

قوله ‏ ب -: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) قال النووي معقبا 
على هذا الدليل: (والغالب أن الشاة لا تخلو من شعر وصوف ولم يذكر 
هم طهارته والانتفاع به في ا حالء ولو كان طاهراً لبينه» وفی الاستدلال 
بهذا نظر) . 

ماروي عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في 
مدهن من عظام الفیل لآنہ میت . 

واستدلوا على نجاسة الأنفحة بأنها جزء من السخلة فأشبهت الیدء فأنت 
ترى أن هذا الاستدلال يقيس المختلف في نجاسته على المتفق على 
تحاسته(* , 


وقد اعترض الحنفية على أدلة الشافعية بمجموعة من الاعتراضات نذكر منہا: 


۱- أماقوله ‏ سبحانه وتعالى : #حرمت عليكم ا میتة٭ فقد رد على وجه 


الدلالة منہا العيني فقال : 
)0. . . الميتة عبارة عا فارقته الحياة بلا ذكاة. وهذه الأشياء لاحياة فيها 
والمراد من الآية حرمة الاکل فلا يلزم من ذلك حرمه الا نتفاع). 


۲ ما قوله - سبحانه وتعالى : #قال من بی العظام وهي رمیم . . . # الآية 


(١) 
(۲ 
(۳) 
4 


(°) 
(1) 


فقد اعترضوا على وجه الدلاله فیها من وجهین: 
(أ) إن الراد من الحياة هنا ليس الحياة الحقيقية» وافا ذلك کقوله ۔ 


يس/ ۷۸ - ۷۹. 

فتح الباري » شرح صحيح البخاري : ١‏ *. 

., ١ : المجموع‎ 

الأم: ۸/۱ والاثر آخرجه البيهقي. في السنن الكبرى. كتاب الطهارة. باب المنع من الادهان 
في عظام الفيلة وغيرها مما لا يؤكل لحمه: ۲۱/۱ . 

المجموع: ۵۷۰/۲ . 

البناية على افدایة: ۳۸۱/۱. 


۱۷۳ 


سبحانه - يجيي الأرض بعد موها .6‏ 

(ب) حمل الآية على أن المراد بها أصحاب العظام أو بان ذلك في 
الآخرة ولا بعد أن يجعل الله ف الآخرة للعظام حیا وأحوال 
الآحرة تختلف عن أحوال الدنیا؟. 

وأما حدیث أم سلمه فقد استشعر النووي نفسه صعف الاستدلال به على 

ماعرفت ومع ذلك فقد أجاب ابن القيم عن وجه الدلالة من هذا 

الحديث حيث قال: (وأما حديث الشاة الميتة» وقوله: وألا انتفعتم 

بإهابها» ول يتعرض للشعر فعنه ثلائة أجوبة : 

أحدها :أنه أطلق الانتفاع بالاھعاب و يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر 
مع أنه لابد فيه من شعر وهو ية  -‏ يقيد الإهاب المنتفع به 
بوجه دون وجه فدل على أن الانتفاع به فرو وغيره ما لا يخلو من 
الشعر . 

الثاني : أنه - ب ۔ قد آرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث 
يقول : «إغا حرم من الميتة آکلها أو لحمها» . 

الثالث :أن الشعر ليس من اليتة ليتعرض له في الحديث لأنه لا يحله 
الملوت). 

وأما قياس الأنفحة على اليد فهو قياس مع الفارق لأن اليد لحم وعظم 

وأما أثر ابن عمر فهو لا يفيد النجاسة إذ التحريم لا يفيدها على فرض 

صرف الكراهة من ابن عمر إلى التحریم. 


)۱( الروم / ۹ . 
(۲) البناية على الهداية: ۳۸۱/۱. 
(۳) زاد العاد لابن القيم: ٦٦۹/٤‏ . 


۱۷ 


أدلة الحنابلة والمالكية ومناقشتها : 
أما الحنابلة والمالكية فقد استدلوا على مذهبهم في التفرقة بين العظم والسن 
والقرن والظلف . ٠‏ الخ من جهف وبين الشعر والصوف والوبر. 1 الخ 
(أ) استدلوا بالنسبة للعظام وما في معناها با يل : 
۱- قوله تعالى -: #حرمت علیکم الميتة4. 
۲- قوله - تعالى -: لقال من يحبي العظام وهي رمیم 4 . 
وقد تقدمت مع مناقشته) لکن ابن القیم ضعف حمل بعضهم الآاية 
على أن المراد مها أصحاب العظام حيث قال : 
(ولا يصح حمل الآية على حذف مضاف لوجهين : 
أحدهما: أنه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل إليه. 
الثاني: أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل 
الذى استشكل حياة العظام فان أبى بن خلف أخذ عظ) بالیاً ثم جاء به 
إلى النبي ‏ لاو - ففته في يده وقال: «يا محمد أترى الله يجيي هذا بعدما 
رم ؟» فقال رسول الله پا : (نعم ونبعثك ويدخلك النار»)”2 . 
د بعص الأدلة العقلية ومنها: حلول الحياة ي العظام وما 2 معناهك 
وانحصار الفضلات النجسة فيها بعد الموت فتکون نجسة . 
والدليل على حلول الحياة فيه أنه يحس ویأل وأن الضرس يلحقها الألم 
والضرس وهلا دلیل ایا وما مله الحياة ینجس بالوت( . 
(ب) وأما بالنسمة للشعر وما في معناه فقد استدلوا على طهارته با يلي : 
(١(‏ المبدع : ۸/۱ الغني لابن قدامة : 1/۱ ۲۱ . 
(۲) زاد العاد: 2/7/8 . 


(۳) الذخرة للقرائی: ۱۷۵/۱ . 
)٤(‏ البدع: ۰۸۷/۱ المغني: 1۰/۱ -۲۱. 


۱۷۵ 


قوله - تعالى -ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» 
فالآية جاءت في معرض الامتنان والمولى - سبحانه وتعالى ‏ لا تن 
بالنجاسات. فدل على أن شعر الميتة یخرج من التحريم. 
قوله - و -: (لا باس بسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا 
غسل)". 

قال ابن قدامة بعد سوقه الحديث: (رواه الدارقطني وقال: « يأت به 
إلا يوسف ابن السفر وهو ضعیف»). 
واستدلوا أيضاً بان الشعر والصوف وما في معناهماء لا تحله الحياة بدليل أن 
ا حیوان لا حس بقطعه. وبدليل أنه طاهر إذا جز حال ا حیاۃء ولو كانت 
الحياة تحله لنجس بالانفصال خر ما أبين من الحى فهو ميتة. وأما الناء 
وحدة فليس دليلاٌ فإن الحشيش ينمو ولا ينجس بالقطع". 

وقالوا إن الأصل كونه طاهراً قبل الوت باجماع فمن زعم أنه انتقل 
إلى نجاسة فعليه الدليل©. 


(ج) وأما بالنسبة للأنفحة واللبن فقد استدلوا على نجاستهما يما يل : 


-١ 


(١۱) 
(۲ 


ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: (لا تأكلوا من الحبن إلا ما صنم 
المسلمون وأهل الكتاب)". 


المبدع : ۱/. 

حديث ضعیف رواه البيهقي في السنن الکبری كتاب الطهارة. باب المنع من الانتفاع بشعر 
الميتة: ۰۲4/۱ من حديث أم سلمة زوج النبي - ية - وی سنده يوسف بن السفرء قال 
البخاري (منكر الحديث أ.ه. وقال علي بن عمر يوسف بن السفر متروك ول یات به غيره 
أ. ھہ, نقل ذلك البيهقي في السنن. ولفظه كا عند البيهقي إلا باس بسك الميتة إذا دبغ. ولا 
باس بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالاء). 

المغني لابن قدامة: 5 . 

المغني لابن قدامة: 1۱/۱ . 

المبدع: ۸۸/۱. 

رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحاياء باب ما يحل من الحبن وما لا بحل: ۰1/۱۰ من 
طريق عبد الرهن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن 
السكن عن عبد الله بن مسعود. 


۱۷۹ 


۲ - الدليل العقلی وهو أنه مائع في وعاء نجس أشبه ما لو حلب في إناء 
نجس ؛ ولأنه لو أصاب اليتة بعد فصله عنها لكان نجساً فكذلك قبل 
فصله« . 


وعند تأمل هذه الأدلة نجد أن معظمها لا يخلو من مقال: 
فأما ما يتعلق بأدلة تنجيس العظام وما في حكمها فقد تقدمت اعتراضات 


الحنفية عليهاء وأما في ما يتعلق بالشعر وما في معناه فقد أجاب النووي عن وجه 
الاستدلال بأية #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها . ۱ 7 الآأية فقال : 


(إنہا محمولة على شعر المأكول إذا ذكى أو أخذ فی حياته كا هو العهود 
وأجاب الاوردي بجواب آخر آن من للتبعیضص وا مراد بالبعض الطاهر)”" . 

وأما الحديث فإنه آق من طريق ضعيف. وقد أقر ابن قدامة بضعفه كما 
عرفت وأما ما يتعلق باللبن والأنفحة فقد اعترض عليهم من وجھین : 


-١‏ رواية مجموعة من الآثار تدل على أكل الصحابة الحبن المجلوب من أرض 
الجوس . 

۲ - أن الأنفخة واللبن لا تحلههما الحياة فلا ینجسان بالوت, قال ابن تيمية: 
(وأيضاً فاللبن والأنفحة لم يموتاء وإنما نجسه) من نجسه] لكونها في 
وعاء ء نجس؛ کون مالعا في وعاء نجس فالتنجيس مبني على مقدمتین 
على أن المائسع لاقی وعاء نجسا وعلى أ: نه إذا كان كذلك صار نجس 
فيقال أولا : لا نسلم أن المائع ينجس عملافاة النجاست فقد تقدم أن 
السنة دلت على طهارته لا على نجاسته. ويقال ثانيا: إن الملاقاة في الباطن 
یا خا ا اه - تعالى ۔ إنسقيكم عا في بطونه من ہین فرت ود 


۱۱( المغني : 1/5 . 
(۲) الجموع: ۲۳۷/۱ . 


۱۷۷ 


وھُٰذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع مافي بطنه والله 

أعلم)” . 

أدلة ا حنفیة ومناقشتھا: 

استدل الحنفية ومن معهم على طهارة أجزاء الميتة كلها با يلي : 

١‏ حديث أنس (أن النبي ‏ و - (أمشط بمشط من عاج)" ومعلوم أن العاج 
هو عظم الفیل. وهو ميتة ‏ على فرض ذكاته -<. 

۲- ماروي عن ثوبان مولى رسول الله ية - أن النبي - و - قال له: 
(اشر لفاطمة قلادة عصب وسوارین من عاج)۲. 


(ب) واستدلوا على طهارة الشعر وما في حكمه بالإضافة إلى ما قدمناه 
أثناء الكلام عن أدلة المالكية والحنابلة ببعض الآثار ومنها: ما روي عن سلان 
الفارسى قال: (سئل النبي - ييو - عن الفراء والحبن والسمن فقال: «إن الحلال 
الذي أحل الله تعالى ‏ في القرآن» والحرام الذي حرم الله تعالى ‏ في 
القرآن وما سكت عنه فهو عمو منه»)* . 

قال أبو بكر الحصاص بعد أن ساق هذا الحديث وحديث أم سلمة من 


. ٠٠٤/۲١ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 

(۲) حدیث ضعيف رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارت باب النع من الادهان في عظام 
الفيلة وغيرها مما لا يؤكل لحمه: ۰۲۰/۱ ونقل عن عشان بن سعيد الدارمي قوله: (هذا ‏ يعني 
الحديث ‏ منكر). وقال البيهقي : (رواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعیفة). 

99) البناية على الحداية: ۳۷۹/۱. 

.) ١ ( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الترمذي في كتاب اللباس؛ باب ما جاء في لبس الفراء: ۲٢٢/٤‏ رقم ۰۱۷۲۲ وقال 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب 
أكل ا حبن والسمن ۱۱۱۷/۲ رقم 77537 والحاكم في كتاب الأطعمة. وما سكت الله عنه فهو 
ها عفی عنه: ١١5/85‏ . ومدار طرق الحديث على سيف بن هارون قال الذهبی : ضعفه جماعة 
أ.ه. تلخيص المستدرك: ۰۱۱۵/4 وضعفه الألباني في غاية الرام ص ۱۵.وقد رجح الترمني 
وقفه على سل‌ان . 


۱۷۸ 


قوله لا ۔ إلا بأس بشعر ! الميتة . . ا حدیث) والذي سبق أن ذكرناه فى ف 
لمالكية والحنابلة . 


هاده الأخبار فيها إباحة الشعر والصوفب والفرا ء وین من وجھیں : 

أحدهما: ما ذكرناه في حديث أم سلمة من النص على إباحة الشعر والصوف 
من الميتة . 

والاخر: ما ذکر في حديث سلان وفیه الدلالة على الإباحة من وجهین : 

أحدهما: أنه لو كان محرماً لاجابه النبي ‏ و بالتحريم . 

والثاني : أنه ما لم يذكر تحريا ولا تحلیلا فهو مباح بقوله: «وما سكت عنه فهو 
عضو»» وليس في القرآن حریم الشعر والصوف ونحوما بل فيه ما یوجب 
الإياحة. وهو قوله بإوالأنعام خلقها لکم فيها دفبء ومنافع 4 والدفء ما یتدفا 
به من شعرها ووبرها وصوفها وذلك يفتفي | إباحة اخمیع من الميتة وا حی ‏ 
وقال ۔ تعال - هومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا | إلى حين) فعم 
ا حمیع بالإباحة من غير فصل بين المذكى منه وبين الْیت)). 


ولا بخفی عليك ما في هذا الكلام من ضعف لأن مستنده ضعيف فإن 
حديث أم سلمة سبق بیان ضعفه وكذا ا المرفوع . 

واستدلوا من م الناحية العقلية بأن أجزاء الميتة هذه خارجة من عموم آية 
لتحريم کا عر جت اد ادا ید هذا أ ن الحلد لا يتأ فيه الأكل 
فوجب خروج ما لا يتأق فيه الأكل من هذه الأجزاء لاسي وأن الآثار الواردة ي 
الدباغ لم يأمر فيها - پیا ۔ بأخذ الشعر والصوف عند الدباغ فلو كان حراماً 
نجساً لبينه - ما 

وا فی علياك ما في ال سائر الأجزاء بالحلد من ضعف. ذلك أن 
السئة الطهرة قد أتت باستثناء الجلد بعد الدبغ ول تأت باستئناء سائر الأجزاء 
إلا في أحاديث تبين ضعفها وفي آيات تبين عدم دلالتها على القتصود. كما أن 





(۱) أحكام القرآن للجصاص: .151/١‏ 


۱۷۹ 


السنة قد اشترطت الدبغ لاستثناء ا حلود والدباغ لا یتأق في الأجزاء التي أراد 
الحنفية إلحاقها بالجلود . 

ر وقالوا إن الشعر والصوف والوبر. . . الخ لا حياة فيه فلا ينجس بالموت» 
بدليل أنه لا يألم بقطعه. ويؤيده قوله ‏ يك - (ما أبين من البهيمة وهي حية فهو 
ميت) ويبين منها الشعر والصوف حال ٢‏ حیاۃء وهذا ما اتفق على طهارته فدل 
على أن الشعر والصوف لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت . 


کےا استدلوا بمجموعة من الاثار والأقوال عن ا حسن البصری ومحمد بن 
سيرين وسعيد بن المسيب وابرا هيم النخعي وغيرهم” . 
(جہ) أما بالنسبة للبن والأنفحة فقد استدلوا على مذهبهم في طهارتب| با 
۱ - ول - سبحانه وتمال - نشیم ها في بعلو من ہین فرش ودم لبد 
قال ابو بكر الرازى : (فوله هذا عام ۴ سائر الألبان. فاقتضی ذلك 
شيئين : 
أحدهما: أن اللبن لا يموت ولا يحرمه موت الشاة. 
والثاني : آنه لا ینجس عوت الشاة ولا يكون بمنزلة لبن جعل ۲ وعاء 
میت)) . ۹ 
۲- أن اللبن لا یلحقه الوت بدلیل أنه يؤخذ وحلب منها أثناء حیاتها ولو كان 
ما يلحقه الوت لم بجز حلبه الا بذكاة الأصل”© . 
واستدلوا على طهارة الأنفحة بحديئين : 
الأول : ماروي عن ابن عباس قال: (أتي النبي - وه - في غزوة الطائف 
(۱) أحكام القرآن للجصاص: ۱۲۲/۱ . 


(۲) الرجم السابق: ۱۲۰/۱. 
(۳) أحكام القرآن للجصاص: ۱۲۰/۱. 


بجبنة فجعلوا يقرعونها بالعصا فقال: «أين يصنع هذا؟» فقالوا: «بارض 
فارس) فقال: «اذكروا اسم الله وكلوا))” . 


قال ا حخصاص : (ومعلوم أن دبائح الجوس ميته » وقد أباح عليه الصلاة 
والسلام - أكلها مع العلم بانہا من صنعة أهل فارس. وأنهم کانوا آنذاك مجوساً 
ولا ينعقد الجبن الا بأنفحف فشت بذلك أن أنفحة الميتة طاهرة)” . 


الثاني : حديث ميمونة - زوج النبي - ی - قالت: (سألت النبي - ی - عن 
ا بن فقال: «ضعي السكين واذكري اسم الله وكلي))2 . 
وقد اعترض على بعض هذه الأدلة بمجموعة من الاعتراضات نذكر منها : 
-١‏ أما حديث أنس فقد اعترض عليه من وجهين : 
(أ) تضعيف الحديث كا جزم به النووي». 


(ب) حمل العاج على معنى غير ما أراده الحنفية وهو أن معنى العاج 
الذبل . وهو عظم السلحفاء البحرية. ونقلوا ذلك عن بعضص أئمة 
اللغة كاين قتيبة والااصمعي" . 


حميد الشامى وسليان النبهی< . 


(۱) أخحرجه البيهقي» فی کتاب الضحايا باب أكل الجبن: ۰۹/۱۰ وأخرجے أحمد في السند: 
۱(۱ من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال ا ھیثمي : (رواه أحمد والبزار والطبراني» وقال: في غزوة الطائف. وفيه جابر الجعفى وقد 
ضعفه ا جمھوں وقد وثق. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح انظر: جمع الزوائد: ۳/۵۰ . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص: ۱۲۰/۱ . 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أحمد بن الفرج احجازي ضعفه محمد بن عوف وابن عدي 
ووثقه ابن أبي حاتم وبقية رجاله ثقات. 
انظر: مجمع الزوائد: ٤١/١‏ . 

. ۲۳۸/۱ المجموع:‎ )٤( 

./۱ : المرجع السابق نفسه. المغني ۳/۱ البدع شرح المقنع‎ )٥( 

)3( المبدع : ١8/1خظ‏ المجموع : 78/١‏ . 


۱۸۱ 


۳ وأما بالنسبة لأدلتهم في طهارة اللبن فقد أجاب عنها النووي بقوله: (أنا 
لا نسلم الملاقاة لأن الفرث في الكرش والدم في العروق واللبن بينه 
وبينهها حجاب رقيق » وأما قولهم نجاسة الباطن لا حكم لها فغير مسلم» 
بل لها حكم إذا انفصل ما لاصقها ولهذا لو ابتلع جوزة وتقيأها صارت 
نجسة الظاهر)” . 


- وأماما يتعلق بأدلتهم على طهارة الأنفحة فقد أجاب عنها ابن قدامة' 
فقال : (وأما المجوس فقد قيل إنهم ما كانوا يتولون الذبح بأنفسهم وكان 
جزاروهم الیهود والتصاری ولو لم ینقل ذلك عنهم لكان الاحتال موجودا 
فقد كان فیهم اليهود والنصارى والاصل الحل فلا یزول بالشك)” . 


ولا يخفى عليك أنه لا يمكن أن تقدح مثل هذه الإحتالات في الدليل لاسے| 
إذا علمنا أنه ليس للنادر حكم الأعم الغالب. فكون جزاري الجوس يبودا أو 
نصاری شیء نادر لقلتهم ٤‏ بلاد الجوس والنادر لا حکم له . 


الترجیج 

إن الناظر في أدلة الفقهاء يلمح وجه قوة في أدلة مذهب الشافعية الذي يقرر 
أن لواحق الميتة كلها نجسة بالرغم من آنها أدلة عامف والحق أن هذه القوة لا 
نعود إل قوة الإستدلال بالعموم ف الآية بقدر ما تعود إلى صعف الأدلة 
المخصصة, فادلة تخصيص العظام ضعيفة سندا ومتناء أما ضعف السند فقد 
عرفته وأما ضعف المتن فيرجع إلى عدم دلالتها على المدعي . 

وأما أدلة طهارة الشعر» فهي عمومات له تشوى على معارصه العمومات الي 
احتج مها الشافعيق, فإذا ثبت خروج كل الأجزاء غير اللحم أو بعضها لكان 
دلیلا للحنفية وقد حاول أبن تيمية التدليل على حروج هذه الأجزاء من عموم 
الآية فقال : 


(۱) المجموع: .۲٤٢ ۲٤٤/١‏ 
(۷) الغنی لابن قدامة: 1۱/۱. 


۱۸ 


(... وهذه الأعيان لا تدخل فیم| حرمه الله لا لفظاً ولا معنى أما اللفظ 
فلأن قوله - تعالى - #حرمت عليكم الميتة لا يدخل فيها الشعور وما أشبههاء 
ذلك لأن الميت ضد ای والحياة نوعان: حياة حیوان» وحياة نبات» فحياة 
احیوان خاصتها تخس وا خرکۃ الإرادية». وحياة النبات خاصتھا النمو 
والاغتذاء. وقوله ‏ تعالى ‏ #حرمت عليكم الميتة# إنما هو با فارفته الحياة 
الحيوانية دون النباتية» فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين 
قال تعالى ‏ #والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتبا» وقال: 
(اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها) فموت الأرض لا يوجب نجاستها 
باتفاق المسلمين وإغا الميتة الحرمة ما فارقها الحس والحركة الارادیةء وإذا كان 
كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان. فإنه 
ينمو ويتغذى ويطول كالزرع ولیس فيه حس ولا يتحرك بإرادته فلا تحله الحياة 
الحيوانية حتى يموت بفارقتها فلا وجه لتنجيسه)”“ وكلام ابن تيمية هذا حسن لو 
أن الأحكام الشرعية تثبت بمثل هذه الاستنتاجات فان الله سبحانه وتعالى - 
قد استخدم لفظة الوت والحياة لأمور لا تحلها الحياة ا حیوانیة على ما ذكره ابن 
تيمية» ولكن استخدام المولى - سبحانه وتعالى - ضذین اللفظين في غير ما تحله 
الحياة الحيوانية ليس دلیلا على أن الشعر والعظام وغيرها خارجة عن تحريم 
الميتة» لا سی| إذا علمنا أن هذه الأجزاء تتغذى بنفس الغذاء الذي ينمو منه 
اللحم. ومعلوم أن الشعر لا ينمو إلا إذا كان الحيوان حياً ويموت بوت الحيوان 
فدل على أن التفرقة بين الحياة الحيوانية والنباتية لا تدل على خروج الشعر 
والصوف والعظام وغيرها عن كونها میتةء وقياس الشعر على النبات والزرع 
قياس مع الفارق. وذلك لأن الزرع والثمر يمكن أن يموتا بعد اکتمال نموهما مع 
توفر العناصر الغذائية في الأرض وأسباب الحياة الأخرى بخلاف الشعر 
والعظم وما في معناهما ويظهر مما تقدم رجحان مذهب الشافعية لضعف الأدلة 
الخصصة ولأننا لم نعهد من الشريعة الإسلامية فیما يختص بتحريم الأطعمة 
والذبائح تحريم بعض أجزاء الحيوان دون البعض الاخر. وإنما عهدنا ذلك من 


.۹۸ - ۹۷/۲۱ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


۱۸۹۳ 


الشرائع السابقة» كما ورد في القرآن الكريم في تحريم بعض أجزاء الحيوان دون 
بعض فقال ‏ سبحانه وتعالى -: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظضر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه لا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما 
اختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغیهم وإنا لصادقون)۳4). 

آما قوله ‏ بء ۔ (إنما حرم من اليتة أكلها) فهو كا عرفنا منصرف إلى القصود 
الأعظم من التحریم والا فقد سئل ۔ ی ۔ عن شحوم اليتة تطلى بها السفن 
ويستصبح بها الناس فقال: «لا هو حرام . . . ا حدیث))ء ومعلوم أن الصحابة 
لم يسألوه عن آکلها وإنما سألوه عن أوجه الانتفاع بها أو بیعها على الخلاف في 
عود الضمير في قوله - و - (لا هو حرام) ولم يبح - یا - الانتفاع بجلد الميتة 
إلا بعد دبغه ومذا يدل على نجاسته قبل الدبغ . 

والعظام وما في معناها فيها من العصب والنخاع الشيء الكثير بل إنك إذا 
كسرت العظم وجدت فيه ذلك السائل النخاعي فعلى رأي من يقول: إن سبب 
تنجيس الميتة هو احتباس الرطوبات والفضلات النجسة فيها يكون العظم 
نجسا فيظهر لك مما تقدم رجحان ما ذهب إله الشافعية من تحريم كل أجزاء 
الميتة لانه المتوافق مع طبيعة الشريعة الإسلامية التي لم يعهد منہا تحريم بعض 
أجزاء الحيوان دون بعض . 

وأما الأنفحة ني نجسة أيضاً لدخوها في الميتة وعلى فرض صحة الأحاديث 
التي أكل فيها النبي أو أمر باکل جبن المجوس أو أقره فا ذاك إلا لأن الأنفحة 
تستحیل مع الحليب جیا ولا يبقى من أوصافها شیء ۱ 


)۱ الأنعام / ۱:1 


۱۸ 


الفصل الثالث 
الدماء 


الدماء جع دم وكلمة دم اختلف 5 لامها آهو الواو أم الیاء وقد رجح 
الجوهري أن لامها الياء لأمها تعود إليها عند الفعل الماضي والمضارع › فيقال: 
(دمی الجرح ويدمى) ولأنها تعود إليها عند التصغير فيقال: (دمى) وتعود إليها 
عند التثنیة فيقال: (دميان) وأنشد قول الشاعر: 
فلوأنا على حجر ذيحنا جری الدمیان باطضر الیفن« 
الکائنء وله دورة في القلب إلى الشرايين والأوردة ثم إلى القلب وهكذا في دورة 
متكررة يعمل فيها القلب على شكل مضخة ویر الدم المشبع بالأكسجين في 
الاوردة والشرایین لیودی الوظائف التي خلق فا عایدل على حسن صنعة 
الباری - سبحانه وتعایل -. 

وهذا الدم الذي هو سبب الحياة والذي يعتير أثناء الحياة من أقوى حطوط 
الدفاع عن الجسم بفضل ما فيه من كريات الدم ا حمرای هذا الدم یصیح بعد 
الموت أو بعد انفصاله عن الكائن الحي من أكثر الأوساط مناسبة وصلاحية لنمو 
اخرائیم والفروسات وغرها نتيحة لتحطم كريات الدم الحمراء التي كانت 
تشكل جهاز المناعة ضد الحراثيم والفروسات . 


. ۲۶۳۰/۰ الصحاح للجوهري:‎ )١( 


۱۸۵ 


ذلك أنه بعل الموت أو بعد الانفصال تفقد هذه الكريات عنصر 
حياتها الرئیس وهو وجودها في جسم الکائن اي . 

ولذا فان الإسلام قل حرم الدم السفوح لحكم يعلمها المرلى - سبحانه 
وتعا لی ۔ قد يكون ما ذکرناه طرفاً قلیلا منہاء وذلك لأن الله ۔ سبحانه وتعال - 
لم يحرم شيا إلا وضرره أكثر من نفعه . 

وقد اتفق المسلمون على حرمة الدم المسفوح لأن الإخبار عن تحريمه جاء في 
القرآن العزيز بأصرح عبارات التحريم وأبلغھاء فقد ذكر تحريمه مطلقا في ثلاثة 
مواصع من القرآن العزیز هي البقرة والمائدة والنحل » وجاء مقیدا بالسفوح وهو 
الجاري في آية الأنعام”“ فحمل العلیاء الطنق على القید وحکموا بحرمة الدم 
المسفوح ۔ على خلاف بسيط سنعرفه فی| بعد #-ء واتفقوا أيضا على نجاسة الدم 
السفوح ولکن استثنوا من ذلك بعص الد‌ماء على خلاف 5 امستئنی - وسنورد 
ولا الام 31 نجاسة أو طهسارة الدم السفوح » ثم نعقبه 5 الکلام عن 


(۱) هي قوله - تعالى - ول لا أجد في ما أوحى اي عم على طاعم بطمم إلا أن کون من آو 
دما مسفوحاً أو لحم خنزیر فانه رجس. . . الآية. الأنعام/ ۱8۵ . 


۱۸۹ 


المبحث الأول 
الدم المسکوح 


اتفق فقهاء المسلمين من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم وحتى الظاهرية 
على نجاسة الدم السفوح) وهو الدم الجاري أو السائل وم أعلم لمؤلاء مالفا 
إلا من بعض المحدثين» وعلى رأسهم الشوكاني في الدرر البهية وشرحها فقد 
قال: (. . . ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس 
بدم حيض)" وتبعه على ذلك صديق حسن خان في الروضة الندیة" وأخيرا 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة©. 


أدلة القائلين بطهارة الدم الذي ليس بدم حيض: 
(. . . الثالٹ٠:‏ أن دم ا حیض نجس للأمر بغسله وعليه الوجماع کے ذكره 
الشوکانی عن النووي» وأما سائر الدماء فلا علم نجاستها اللهم إلا ما دکره 
القرطبي في تفسيره (۲۱۲/۲) من اتفاق العلماء على نجاسة الدم هكذا قال: 
(الدم) فأطلقه. وفيه نظر من وجهين : 
الأول: أن ابن رشد ذكر ذلك مقيداًء فقال في البداية: 55/1١‏ (اتفق العلماء 
على أن دم ال حیوان البري نجس واختلفوا في دم السمك. . .) . 


)١(‏ البحر الرائق: ۰۲۱/۱ البناية على الهداية: ۰۷۳۸۷۳۷/۱ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: ۰1۷/۱ شرح منتهى الإرادات: ۰۱۰۲/۱ تحفة الحتاج على شرح المنهاج : ۸۱ ۔ 
٤ء‏ حاشیتا القليوبي وعميرة على شرح المنبساج للمحلي : ١‏ المهذب للشيرازي : 
۱/. 

(۲) الدراري المضية: .۲٦/١‏ 

(۳) الروضة الندية شرح الدرر البهية: ۱۷/۱ ۱۸. 

. ۱۹۸/۳ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني:‎ )٤( 


۷ 


والثاني: أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الاطلاق المذكور بل إن 
بعض ذلك في حكم المرفوع إلى الرسول - بي . 

-١‏ قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو 
قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه. وذلك في غزوة ذات الرقاع 
ک| أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كا بينته في صحيح أبي 
داود (۱۹۲) ومن الظاهر أن النبي - یله - علم بها لأنه لابد أن يطلع 
النبي - ب - على مثل هذه الواقعة العظيمة وم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت 
ک| قال الشوکانی : (۱۱۵/۱). 

۲ - عن محمد بن سيرين عن بی الحزار قال: وصلى بنا ابن مسعود وعلى 
بطنه فرث ودم من جزور نحره ول يتوضاً. آخرجه عبد الرزاق في الأمالي 
(۵۱/۲) وابن أبي شيبة في الصنف (١/٦٦۱/۱)ء‏ والطبراني في العجم الکبیر 
(۲/۲۸/۳) وإسناده صحیح آخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحبى بن 
الجزار. . . 

۳- ذكرابن رشد خسلاف العلماء في دم السمك وذكر أن السبب في 
اختلافهم هو اختلافهم في ميتته. فمن جعل ميتته داخلة نحت عموم التحريم 
جعل دمه كذلك ومن أخصرج ميتته اخرج دمه قباسا على الميتة. فهذا يشعر 
بأمرين : 

آحدهما: أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم لیس بصواب لأن هناك بعض 
الدماء اختلف في نجاستها کدم السمك ‏ مشلا فا دام أن الاتفاق على 
إطلاقه لم يثبت لم يصح الاستدلال به على موارد النزاع بل وجب الرجوع فيه 
إلى النص والنص إنما دل على نجاسة دم ا حیض وما سوى ذلك فهو على 
الأصل المتفق عليه بين المتنازعين» وهو الطهارة فلا يخرج منه الا بنص تقوم به 
|الحجة . 

الأمر الاخر: أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه حرم 
بنص القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كا فعلوا تماما في الخمر ولا يخفى 


۱۸۸ 


أنه لا يلزم من التحريم التنجیس كا فعلوا تماما في ا حمر ولا يخفى أنه لا يلزم 
٠‏ من التحريم التنجيس بخلاف العكس)". 

والذي يتأمل هذه الفقرة التي نقلتها عن الشيخ الألباني لا يسعه إلا أن يبدي 
عليها الملاحظات التالية: 

-١‏ أن الألباني قد نقل عن القرطبي القول باتفاق العلماء على نجاسة 
الدم مطلقاً وعاب على القرطبي عدم التقیید مع أن الشيخ لو تمهل قلیلا وقرأ 
المسألة بكاملها لما عاب على القرطبي هذا العيب ولا شن عليه تلك الحملةء 
لأن القرطبي حکی خلاف العلیاء في دم السمك. بل وفي غيره من الدماء فقد 
قال القرطبي في نفس المسألة التي نقل منها الشيخ الألباني : 

(... قلت ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ الدم ها هنا مطلقاً وقيده في الأنعام 
بقوله: (مسفوحا) وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعا فالدم يراد به 
المسفوح لأن ما خالط اللحم غير محرم بالإجماع وكذا الكبد والطحال مجمع عليه 
وفي دم الحوت المزايل له اختلاف وروی عن القاص أنه طاهر ویلزم على 
طهارته أنه غير حرم وهو اختيار ابن العربي قال: «لأنه لو كان دم السمك نجسا 
لشرعت ذكاته» قلت وهو مذهب أبي حنيفة في دم ا حجوت؛ سمعت بعض 
الحنفية يقول: «الدليل على أنه طاهر أنه إذا ييس ابيض بخلاف سائر الدماء 
فإنه يسود» وهذه النكتة هم في الاحتجاج على الشافعية»©». 


فأنت ترى أن القرطبي حكى الإجماع على طهارة دم الكبد والطحال والدم 
الباتی في العروق. وحكى الخلاف في دم السمك» بل أن في سياق كلامه ما 
يشعر ترجيح القول بالطهارة. 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۱۹۸/۳ - 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرة الائمساری الخزرجي القرطبي > كان إساماً علا من 
الغواصين على معاني احدیث. له تصانيف نافعة منها: تفسيره (الجامع لاحکام القرآن) وشرح 
الأسماء ا حسنی,ء والتذكار في فضل الأذكار» والتذكرة في أحوال الآخرة وغيرها كثير. توفي سنة 
إحدى وسبعين وستمائة . انظر: شذرات الذهب: ۰۳۳۵/۵ شجرة النور الزكية: ۰۱۹۷ 
طبقات المفسرين: ص ۷۹ . 

وم) الجامع لأحكام القرآن: ۲۲۱/۲ ۲۲۲ . 


۱۸۹ 


لکن النووي هو الذي حكى الإجماع على نجاسته ‏ أعني الدم ‏ بصيغة 
أصرح من كلام القرطبي فقال بعد أن ساق حديث أساء: 

(وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين)” . 

؟ - أن الألباني قد استدل على بطلان الإطلاق الموهوم في كلام القرطبي 
بحكاية قول ابن رشد في أن العلماء اختلفوا في دم السمك. أرجع الخلاف إلى 
اختلافهم في دخول السمك في عموم تحريم الميتة أو خروجه عن هذا العموم 
والحق أن نقل الألبان صحيح عن ابن رشد. لکن ابن رشد نفسه قد وهم في 
حكاية سبب اختلاف العلیاء في دم السمك فانه - أعني ابن رشد - قال: (. 
والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته فمن جعل میت 
داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا 
على الْیتة)۱). 

والحق أن سبب اختلاف العلماء ليس ما ذكره ابن رشد. لأنهم متفقون على 
حل ميتة السمك كا عرفت في الفصل السابق”» وقد عرفنا أن مذهب الحنفية 
۔ وان قال بكراهة السمك الطافي إلا أنه لا يشترط إراقة الدم ‏ فقد عرفنا أن 
مذهبهم حل ما جزر عنه البحر أو قتلته سمكة أخرى أو نحو ذلك. ولكن 
سیب اختلافهم هو اختلافهم في طبيعة دم السمك أهو دم حقيقي ام غير 
حقيقي » فقد قال من نجسه بأنه دم حقيقي » وقال من طهره بأنه دم غير حقيقي 
على ما ستعرفه قريباً ‏ لأن الدم احقيقي إذا شمس يسود ودم السمك إذا 
شمس ابيض . 

فانت ترى أن الشيخ قد استدل بوهم على وهم ونقل خلاف العلماء عن ابن 
رشد مع أن الأخير کثیرا ما يخطىء نی النقل عن غير ا مالکیة . 

۳ لقد ذكر الشيخ الألباني أن الذين قالوا بنجاسة الدم فهموا ذلك من 


(۱) شرح صحيح مسلم: ۲۰۰/۳ . 

(۲) بداية المجتهد لابن رشد: 0۸/١‏ . 

(۳) انظر ص: ١1‏ ). 

65 انظر الخرشي على خليل : ۱1 الحطاب على ختصر خليل : ۱ . 


۱۹۰ 


تحريمه وأن التحريم غير مستلزم للنجاست والحق أن الذين قالوا بنجاسته لم 
يحكموا بذلك لمجرد التحريم بل لآية الأنعام التي صرحت بذلك وهي قوله ۔ 
تعالى - . ؤقل لا أجد في ما أوحي إلي رما على طاعم طعمه إل نیون 
ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس . ٠.‏ # الاية. 

ثم إن الألباني ذكر أن من حکم بنجاسة الدم استدل على ذلك بأن التحريم 
مستلزم للنجاسة وأورد عليهم تحريم الذهب والحرير على ذكور المسلمين وتحريم 
الأمهات وغيرهن من المحارم . 

وا حق أن في هذا الكلام ؛ بعض التجوز ذلك أن من قال إن التحريم مستلزم 
للنجاسة ‏ قله هكذا عل لاطلا لیس ذلك القائل من الغفلة بحيث يحكم 
بالنجاسة على كل ما حرمه الله. فإن الله قد حرم الكذب والغيبة وعقوق 
الوالدين وغير ذلك ما يستحيل الحكم بنجاسته لتحريمه. لکن هذا القائل وهم 
بعض فقهاء المذاهب قد عنى بالتحريم تحريم العين وليس مجرد التحريم كما عرفنا 
في بداية هذه الرسالة. فحرمة الذهب والحرير على الرجال هي حرمة لسبب 
عارض وحرمة الأمهات وغيرهن من المحارم هي بالنسبة لمحارمهن فقط فهي 
حرمة عارضة أيضاً ثم إن المحرم من المحارم هو النكاح فقط فالحرمة هنا جزئية 
ایض ولا یعنی هذا أننا نقر هؤلاء الفقراء على ما ذه بوا إليه فان التحريم للعين 
لا یستلزم بالضرورة نجاستها ألا تری أن الرکبات السمية محرمة العین لکنہا 

5 - اه الآثار التي آوردها - على تسلیم صحتھا ۔ لا تنہض على معارضة 
الاية وذلك لوجود الاحتمالات فيها فحدیث جابر في غزوة ذات الرقاع"". على 


(۱) آخرجه أبو داود في کتاب الطهارت باب الوضوء من الدم من حديث جابر: ۰۳۱/۱ وأخرجه 
ابن خزية في کتاب الطهارة: باب ذکر ا حبر الدال على أن خروج الدم من غير خرج الحدث لا 
یوجب الوضوء : ۲/۱ . 
وعلقه البخاري في صحیحه بصيغة التمریض. عن جابر في کتاب الوضوتی باب من ۸ ير 
الوضوء إلا من المخرجين: ۰۵۰۲/۱ لکن ابن حجر قال في الفتح : وصله سعید بن منصور 
والدارقطني. وغیرہماء وهو صحيح من قول جابر. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعاً 
لکن ضعفها. 


۱۹۱ 


تقدير صحته محتمل فليس في الحديث ما يدل على أن الأنصاري أكمل صلاته, 
بل غاية ما ورد فيه أنه لم يشأ أن يقطع سورة القرآن التي كان يقرؤهاء ومعلوم 
أن خروج الدم من غير مكان الحدث لا ينقض الوضوء على رأي. ولهذا فقد 
استمر الأنصاري في القراءة وهذا ما فهمه ابن خزيمة وغيره من الحديث فقد 
بوب عليه فقال: ظ 

(باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير حرح الحدث لا يوجب 
الوضوء ثم ذكر اطحدیث)» وليست الصلاة التي كان يصليها الأنصاري مكتوبة 
بل الغالب أنها نافلة لأنه صلاها من آحر الليل وعلى هذا فهو غير مطالب 
بإعادتها حتى يأمره النبي - ية - بذلك فينقل وعلى أية حال فا حدیث تحفة 
الإحتمالات من كل جانب فلا ینپض معارضاً للعموم في الآية المصرحة 
بالرجسية . 

فإذا ثبت هذالم يبق في الحديث دليل على طهارة دم احروح وأما أثر ابن 
مسعود - فعلى تقدير ثبوته - يمكن أن يجاب عليه بان الدم كان قليلاً فيدخل في 
دائرة المعفوات, وحتى على فرض كثرته فهو فعل صحاي لا ينبض معارضا 
للآية الكريمة. والحق أن هناك كثيرا من الآثار تدل على أن الصحابة كانوا 
يصلون بدمائهم وجراحاتهم وهذا ریما مل على الضرورة لا سب إذا علمنا أن 
الصحابة قلیا تكون عندهم ثياب أخرى يستبدلونها خاصة في المعارك وا حروب ؛ 
أو أن هذه الدماء تدخل في دائرة المعفوات سيا إذا علمنا أن الحرج الشديد 
مرفوع في الشريعة الغراء وأن تحقق وقوع الحرج يعتبر من ضوابط العفو. 
أدلة القائلين بنجاسة الدم السفوح : 

استدل جمهور الفقهاء القائلون بنجاسة الدم المسفوح عدا بعض المستثنيات 
ما يلي : 
٦‏ ۔ قوله - سبحانه وتعالى - أو دما مسفوحاً فانه رجس) فالله - سبحانه 

= انظر: فتح الباري: ۲۸۰/۱ . 

(۱) صحیح ابن خزیة: ۲/۱. 


۱۹۲ 


وتعالى - سمى الدم المسفوح رجساً والرجس النجس 
۲- حديث آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهها ‏ أنها قالت: (سألت امرأة 
رسول الله َة فقالت: «أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوا الدم من 
الحيضة كيف تصنع فيه؟» فقال رسول الله 6 ۔ «اذا أصاب ثوب 
إحداكن الدم من ٠‏ الحيضة. > فلتقرصه ثم لتنضحه بالاء» وفي رواية ثم 
أقرصيه بماء ثم انضحى في سائره ثم لتصلي فیه»). 
فهذا صر يح 5 دم اخیضص وتدخحل سائر الدماء فياسا لعدم الفرقی؟ . 
۳- حدیث عار وفيه: (يغسل الشوب من خمس. وذكر من بينها الدم). 
الترجيسح 
إن الترجيح في هذه المسألة مبنی على عدة آمور: 
-١‏ دلالة كلمة (رجس) على النجاستة أو عدم دلالتها عل ذلك 
۲- الادلة التي تدل على النجاسة غير الآية الكرية . 
٣۔‏ هل تشترك الميتة والدم ولحم الخنزير في الحكم بالنجاسة أم لا؟ 
فنقول وبالله التوفيق 
١‏ - أما كلمة رجس فقد قال ابن منظور في بیان معناها: 
(رجس : الرجس القذرء وفيل الشیء القسذر ورجس ن الشيء يرجس 
رجاسة وانه لرجس مرجوس › وکل قذر رجس ورجل مرجوس . 
ورجس : نجس ورجس نجس قال ابن درید : «وأحسبهم قد قالوا 
)۱( مغنی المحتاج : ۱ - ۷۹ء حاشيتا القليوبي وعميرة. على على المحلي : ۱۳/۱ بدائع الصنائع : 


۱ أحكام القرآن لابن العربي: ۰۵۰۳/۱ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي : ۲۲۱/۲ - 
۲ 

(۷) آخرجه البخاري کتاب الطهارةء باب غسل دم الحيض: ۸۰/۱ من حدیث أسماء وأما 
الرواية الثانية فقد آخرجها الترمذي في آبواب الطهارة. باب ما جاء في غسل دم ا حیض من 
الثوب : ۰۲۵۰/۱ وأخرجه آبو داود في کتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثويها: ۲۵۵/۱ . 

۳۱( مغني الحتاح : ۱ - ۷۹ء حاشیتا القليوي وعميرة على المحلي : ۷/۱ 

(:) الجموع: ۵۵1/۲. 


۱۹۳ 


زرجس نجس وهی الرجاسة والنجاسة وی الحديث: أعوذ بك من الرجس 
الرجس : القذر وقد يعبر به عن ا حرام والفعل القبیح والعذاب واللعنة 
والکفر . وقال في المصباح : (الرجس : النتن والرجس : القذرء قال 
الفارابي: «وكل شىء ستقذر فهو رحس ) وقال النفاش : «الرجس النجس » 
وقال في البارع : «وربما قالوا؟ الرجاسة والنجاسة ‏ أي جعلوهما بعنی». وقال 
الرجس والقذر والنجاسة بعنی. وقد يكون القذر والرجس بعنى غير 
النجاسة)” . 
والذدي يتأمل هذه التصوص يجد أن كلمة الرجس تدور في يجملها حول 
ثلاثة معاني : 
(أ) القذارة معنوية كانت أو حسية» كا فی قوله - تعالى : #فإنه رجس 6 . 
(ب) الغضب والعقاب: کم في قوله - تعالى -: #قال قد وفع علیکم من 
ربكم ر جس وغضب 4و“ ۰ 
(ج) ا حرام: ومنہا قوله ‏ تعال -: اما ال خمر والميسر والأنصاب والأزلام ۱ 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . . 4 الاية وهذا في غير ا حمر - على 
النزاع الذي سنبینه - إن شاء الله -. 
وإذا تدبرنا الآية الكريمة وجدنا أن المعنى الثاني للرجس» منتف. وأما المعنى 
الثالث وهو الحرام فهو منتف أيضاً إذ لو ملنا الرجس في الآية على هذا المعنى 
لكان معنى الآية (قل لا أجد فی ما آوحی إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه حرام) فأنت ترى أن في الآية - 
على هذا التقدير - تکرارا لا يتناسب مع بلاغة القرآن الكريم . 
(۱) لسان العرب: ۹6/5 - 45 وانظر تاج العروس للزبيدي: ٠١١ - ١69/15‏ . 


(۲) الصباح ا نبر للفيومي: ۱۱۸/۱. 
(۲) "الاعراف/ ۷۱ 


وأما المعنى الأول وهو القذارة فيمكن حمل كلمة الرجس علیه لأن القذارة 
متحققة في الحرمات التی وردت في الآية» لکن لا يكن الاقتصار على القذارة 
الحسية فقد لأن قذارة المذكورات من الناحية الحسية أمر تعرفه الطباع السليمة 
. فبقي أن تحمل الرجسية في الآية على الاستقذار الشرعي» وهو النجاستة لأن 
الفقهاء يعرفون النجاسة بأنها: عين مستقذرة شرعاً. صحيح أن الاستقذار 
اللغوي لا يفيد بمفرده النجاسة. لکن إذا انتقل هذا الاستقذار إلى دائرة 
الاستقذار الشرعی ٠‏ الذي يتضمن الأمر بالمجانبة والابعاد فان هذا استقذار 
يفيد النجاسة حتاً. 


والأولى أن يحمل کلام الشارع على الحقيقة الشرعیة بدلاً من حمله على 
الحقيقة اللغوية لأنه الأصل في كلام الشارع والذي يدل على أن كلمة الرجس 
تعنی النجاسة استع الا في القرآن الكريم بهذا المعنى ومنه: قوله ‏ سبحانه 
وتعالى -: #وثيابك فطهر. والرجز فاهجر# وخاصة إذا كانت هذه الایات 
لبيان الأحكام الشرعية كما في آية الأنعام التقدمت ثم إن الله سبحانه وتعالى - 
أكد التحريم بقوله (فإنه رجس) وحمل الرجسية في الآية على المعنى الشرعي 
الذي يتضمن المجانبة والإبعاد أدعى وأقوى للتأكيد. ن جملها ‏ أعني الرجسية - 
على المعنى اللخوي . 

٢‏ أماالأدلة الق تدل على النجاسة غير الآية الكريمة. فقد عرفت 
الاستدلال بحديث آساء والحق أن هذا الدلیل لا يدل صراحة على نجاسة 

ثر الدمای - وإن دل على نجاسة دم الحيض بفرده -. وأما قياس سائر الدماء 
على دم الحيض» فقد يكون الفرق أن دم ایض يخرج من أحد السبیلین 
وهذا غير متحقق في سائر الدماء السفوحة ثم إن دم ا حیض يختلف في الخلقة 
عن سائر الدماء فهو ثخين كدر وليس كذلك سائر الدماء . 

وعندي أن هذا الدليل ' وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على نجاسة سائر ‏ 
الدماء ‏ إلا أنه يكن أن یستانس به لاسیا إذا علمنا أن معظم أدلة الشريعة 
ليست قطعية في دلالتھاء وإنما هی عمومات وظواهر وأقيسة ظنیةء وقد تعبدنا 
بمثل هذه الأدلة الظنية . ۱ 
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وأما حديث عار فقد تقدم يان ضعفه با يغني عن إعادة الكلام عليه هناء 
ومن العجب أن الشافعية قد استدلوا ره على نجاسهة الد في حين نقموا من 
الحنفية الاستدلال به على نجاسة المني» فضعفوه هناك واستدلوا به هنا 


وهناك دليل آخر وهو أثر عن ابن عمر - رضي الله عنہما ۔ جزم به البخاري 
تعليقاً فقال : (وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في 
صلاته . . ) قال ابن حجر: (. . . هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق برد 
بن سنان عن نافع عنه ‏ يعني ابن عمر رضي الله عنها ‏ «أنه كان إذا كان في 
الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه» وان لم يستطع خرج 
فغسله» ثم جاء فیبنی على ما كان صلى»» وإسناده صحيح ء وهو يقتضي أنه كان 
يرى التفرقة بين الابتداء والدوام)”". وقد يقال: إن هذا الاثر لا يدل على 
نجاسة الدم لأن ابن عمر - رضي الله عنبب| ‏ لم يستأنف الصلاة. وإنما بنى 
. عليها. وقد يرد على ذلك بأمرين : 
() ما سبق أن قرره ابن حجر من أن ابن عمر كان يرى التفرقة بین ابتداء 
الصلاة فيرى عدم صحتها الا بعد إزالة النجاسه. وبين دوامها فيرى 
صحة البناء إذا اکتشف النجاسة أثناء الصلاة . 


شرعياً لا وجوباً شرطيا بحيث لا تمم الصلاة الا ماه وهذا مذهف 


معروف . 
وعل أية حال فلو م يكن الدم نجساه ما وضع ابن عمر الام من ثوب ہ إن 
استطاع - ولا غسله منه - إن لم يستطع . ومعلوم قطعا أن الدم الذي كان على 


۱ ثوب ابن عمر لا يکن أن يكون دم حيض . 

وقد يقال أيضا: إن هذا هو مذهب ابن عمرء وهو معارض با رویناه عن 
ابن مسعود فیتساقطان. فعندها نقول: إن الأخذ بفعل ابن عمر أولى لأنه فعل 
وما روي عن ابن مسعود ترك الفعل مقدم علیهی. وقد يحمل ما روي عن ابن 


(۱) فتح الباري. ابن حجر: ۳٤۸/۱‏ . 


۱۹۹ 


مسعود إضافة إلى ما سبق» على إن ابن مسعود لم يكن يعلم بوجود الدم على 
ثوبه فرآه الراوی قد صلى به فاعتقد أن ابن مسعود لم يكن يرى عدم جواز 
الصلاة مع التلبس بهذا الدم أو أن الدم الذي كان على ثوب ابن مسعود كان 
قلیلا فيدخل في دائرة المعفوات. ويؤيده أيضاً. أن آثر ابن عمر مرويٌ بصيغة 
الاستمرار التي تدل عليها كلمة (كان) بمعنى أن هذا كان ديدنه في إزالة الدم 
بخلاف ما روي عن ابن سس فلم يكن بصيغة تسدل على الديمومة 
والاستمرار» فيحمل على أنه فعلها ناسياً أو غير عالم بوجود الدم» هذا على 
التسليم بصحة ما روي عن ابن مسعود. 

۳ وأما اشتراك المذكورات في الآية في الحكم بالنجاسة» فقد عرفت في 
الفصل الماضي المتعلق بالیتات أن من لم يقل بنجاسة الميتات والدماء أر جع 
الضمير في قوله - سبحانه وتعالى -#فإنه رجس #على لحم الخنزير فقط وقد عرفنا 
في حينه الرد عليهم. ونحن إذا أخذنا هذه المحرمات واحدة واحدة. وجدنا أن 
الميتة نجسة بالأدلة التي بيناهاء وبأن لحم الخنزير نجس حتی على التسليم بعود 
الضمير إلى آخر مذکور. فيبقى الدم وهو متوسط في الذكر بين الائنینء وجاء 
في هذه الآية متوسطاً بین الميتة ولحم الخنزير مقيداً بالسفوح» يفصل بينه وبينها 
حرف (أو) وجاء في الآيات الاخر مطلقاً مفصولاً بينه وبينهها بحرف الواو الذي 
يفيد مطلق الجمع فثبت من هذا أن الیم مشترك فی الحكم مع ما اقترن به من 
الميتة ولحم الخنزير» فإذا كان هذان نجسین يبعد أن يكون الدم 
طاهراً. وقد عرفت اشتراکه| في الحكم وهو التحریم . 

وا حق أن الدم المسفوح نجس إلا في بعض المستثنيات التي تخصصها الأدلة 
كالدم الباقی في العروق وغيره على ما سنبينه قريبا ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
المستعان وعليه الاتكال. 


۱۹۷ 


المبحث الثاني 
يعض اامستثنیات امن نجاسة الدم المسکوح 


استثنى فقهاء المسلمين من نجاسة الدم المسفوح بعض الأفراد لقيام الأدلة 
المخصصة عندهم . وقد وقع الاتفاق على طهارة بعض هذه الستننیات» ووقع 
الخلاف في طهارة بعضها الآخر. 

وعلى أية حال فهنالك خلافات بسيطة بين المذاهب في دم السمك» وف دم 
ما لا نفس له سائلة وسوف نورد أهم هذه المستثنيات ورأي العلماء فيها على 
الوجه الآتي : 


: الدم الباقي في العروق بعد الذیح‎ - ١ 
ذهب الأحناف والشافعية - في الراجح من مذهبهم - وکذا الحنابلة والمالكية‎ 
إلى طهارة الدم الباقي في العروق بعد الذبح“ وقد حكى ابن العربي ومن بعده‎ 
. القرطبي اتفاق العلماء على ذلك“‎ 
: وقد استدلوا على طهارة الدم الباقي في العروق بحديث عائشة: أنها قالت‎ 
(كنا نطبخ البرمة" على عهد رسول الله ية - تعلوها الصفرة من الدم فناکل‎ 
. ولا ننكره)”‎ 


(۱) البحر الرائق: ۰۲۱/۱ الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ۷١٦۱ء‏ مغنی المحتاج: ۷۸/۱ - 
۹ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1۷/۱ - ۰4۸ الإنصاف: ۳۲۷/۱. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ۳/۱ - ٥٤ء‏ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۰ ۲۲۱/۲ ۲۲۲. 

(۳) قال في الفائق الرمة القدر مطلقا وجعها برام بکسر الباء وفي ال فصاح الرمة : قدر من 
حجارة الجمع برم وبرم وبرام» وی الغرب: (البرم) والبرام جع برمة وهي القدر من احجر. 
وفي النهاية البرمة القدر مطلقا. 
انظر الفائق: ۱۱۲۱/۱ إکےال الأعلام: ۰181/۱ غريب الحديث لابن قتيبة: ف/۰1۷۳ 
الإفصاح في فقه اللغة: ۰40۵/۱ المغرب في ترتيب العرب: ص 4١‏ . النهاية: ۰۱۲۱/۱ 
جمهرة اللغة: ۲۷۲۱/۱ . 

. لم أجده بهذا اللفظ‎ )٤( 


۱۹۸ 


۲ - دم الشهيد: 

واستثنی بعض الفقهاء من الدم السضوح دم الشهید (كما ذهب إلى ذلك 
الاحناف وا حنابلة" وأما الشافعية وا مالکیة فیفهم من کلامهم القول بنجاسة 
دم الشهید . 

وقد احتج القائلون بنجاسة دم الشهید بانه دم مسفوح كسائر الدماءی واغا 
آمر بعدم غسله لکونه أثر عبادة» ولذلك سمي الشهید شهیدا لان دمه يشهد له 
يوم القیامة<. 

وأما القائلون بطهارته. فقد احتجوا بعدم وجوب غسله وبا روي من 
قوله ‏ وق -: (ما من کلم یکلم في سبیل الله الا جاء يوم القيامة كهيأته يوم 
کلم اللون لون الدم» والریح ريح السك). 

والحق أنه لا یوجد دلیل یصرح بنجاسة دم الشهید أو عدمها. آما احدیث 
الذي احتج به القائلون بالطهارة فلا يدل لمذهبهم لان الدم الذي رجه ريح 
السك إنما يكون يوم القيامت وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا فدم 
الشهيد في الدنيا لا يكون ريحه كريح السك. ولكن تنجیس دم الشهيد لا 
بوجد عليه دلیل إلا الا حاق بالأصل وهو سائر الدمای وقد استثنيت دماء كشيرة 
من الأصل» فلیکن دم الشهید مستثنی أيضاً لا في الحكم بنجاسته من منافاة مع 
تکریم الشهید. والله أعلم . ۱ 

وأما ما یقوله الشافعية من أن دم الشهید نجس. وإنما لا يغسل لکونه آثر 
عبادة فهو تکلف لعدم الفرق عندهم في النجاسة بین دم الشهید وغره من 
الدمای ولا یکون أثر العبادة نجسا. 


(۱) البحر الرائق: ۰۲6۱/۱ الاشباه والنظاثر لابن نجیم: ص ۱٦۷‏ البدع شرح القنع :۲۱۸/۱ - 
۱ء شرح منتهی الارادات: ۰۱۰۲/۱ کشاف القناع: ۰۲۱۹/۱ الانصاف: ۳۲۸/۱. 
(۲) خایةالحتاج: ۰4۱/۲ الاشباه والنظائر. السيوطي : ۳۱ . 
(۳) غباية المحتاج : 2 . 
)٤(‏ المبدع شرح المقنع: ۳۳۱/۱. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من يجرح في 
سبيل الله عز وجل: ۰۲۰4/۳ وأخرجه في كتاب الذبائح باب المسك ۰۲۳۱/5 وأخرجه 
مسلم في کتاب الامارة باب فضل الهاد واخروج في سبیل الله: ۱۹۵/۳ . 


۱۹۹ 


۳ - دم السمك: 


اختلف الفقهاء في دم السمك أيلحق بالدم السضوح فیکون نجسا أم 
يستثنى منه فیکون طاهر !؟ 

وسبب اختلافهم يرجم إلى أصلین 
4 الاختلاف : تخصیص قوله ۔ سبحانه وتعالى - او ما سفوحا) فمن ١‏ 


م السمك وان رای فيه دليلدٌ عل استثناء ميتته . 


(ب) ا السمف أهو دم حتيتي ام غیر حتيني ! عل ما سیظور 


فقد ذهب لاان قرب مذهبهم وهو قول الامام وحمد - إلى طهارة 
دم السمك وهو الراجح من مذھب الحنابلة وقول عنلد المالكية والشافعية” . 


| ودهب الشافعه - فی راجح مذهبهم - والمالكية - ي فول - وأبو يوسف" . 
من الأحاف إلى القول بنجاسة دم السمك. 


وبأن دم السمك دم حقيقي '“. 


)١(‏ بدائع الصنائع : ۰1۱/۱ تبيين الحقائق : ١/5لاء‏ الجموع: 507/7 - 0۵۷ الأشباه والنظائر 
للسيوطي : ص ۰4۳۱ الحطاب على مختصر خليل: ۰۱۰3/۱ الخرشي على مختصر خلیل : 
۱ البدع : ۰۳۳۱۳۲۸/۱ الانصاف: ۳۲۷/۱. ۱ 

(۲) هو یعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري» ویلقب بالقاضی. ولد بالكوفة سنة ثلاث 
عشرة ومائة» أخذ الفقه عن أبي حنيفت وكان فقيهاً حالف أستاذه وإمامه في كثير من المواضع , 
كان المقدم من أصحاب الإمام , وأول من وضع الكتب على مذهبه. من كتبه كتاب ا لخراج» 
وكتاب الأمالي والنوادر» وكتاب الآثار وغيرهاء توفي سنة ثلاث وثمانین ومتائة. انظر: الفوائد 
البهية: ص ٢٢۲۲ء‏ طبقات الأصوليين: ۱۰۸/۱ء والفهرست: ص ۳٦۲۸ء‏ وطبقات الحفاظ: ‏ 
ص ۱۲۷ . 

(۳) الجموع: ۰۵1/۲ - ۵۵۷ بدائع الصنائم الکساني: 1١/١‏ . 

.۲۲/۱ : بلغة السالك‎ ٠٥۷ الجموع: ۰۵1/۲ ۔‎ )٤( 


۲۰ ۰ 


وأما القائلون بطهارة دم السمك فقد احتجوا ما يل : 
-١‏ قولہ - َة -: (أحلت لنا ميتتان ودمانء آما الميتتان فالسمسك والجراد. . . 
الدم ول يشترط إراقة هذا الدم بالذكاة ولو كان نجسا لاشترط إراقته” . 
١‏ - إن دم السمك دم غير حقيقي لأمرین : 
(أ) إن السمك يعيش في الاء والدموی لا يعيش في الماء. لأن طبيعة 
الدم حارة وطبيعة الماء باردة . 
(ب) إن الدم إذا شمس يسودٌ. ودم السمك إذا شمس ابيض» وهذا 
يدل على أنه لس بدم بل هو ماء متلون". ظ 
والذي يظهر لي طهارة دم السمك. ولا بی للشافعية أن یتشبٹوا بعموم الاية 
لانہم أخرجوا منها دماءً كثيرة أدلتها أضعف من أدلة إخراج دم السمك. ومنها: 
لمي إذا صار دمأء وكذا البيضة إذا صارت کذلك. ثم إن الشافعية قد استئنوا 
الدم المحبوس في ميتة السمك”» وليت شعري ما الفرق بين هذا الدم إذا كان 
محبوساً في ميتة السمك. وبينه إذا خرج منها. 
هذه هي آهم المستئنيات من الحكم بتنجیس الدماء وهناك بعص 
المستثنيات الأخری كالكيد والطحال؛ والعلقف ودم ما لا نفس له سائلت وغير 
ذلك من المستثنيات التى يذكرها الفقهاء في كتبهم . 


(ا) البدع: ۳۲۸/۱ -۳۳۱. 
(۲) البناية على اهداية: ۰۷4۸/۱ الخرشي على ختصر خلیل: ۹۳/۱. 
(٢)‏ الأشباه والنظاش السيوطي : ص 1۳۱ . 
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الفصل سس 
في نجاسة بعض الحیوانات سة المشرکین 


خلق الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ الإنسانء واستخلفه في هذا الكون ليقوم على 
عارته وتحقيق مشيئة الله تعالى - فيه» كما أوجد في هذا الكون کٹیرا 

من المخلوقات» سواء من حماد ونبات وحیوان وقد سخر الله سبحانه وتعالى - 
بعض هذه المخلوقات لخدمة الانسان سواء فی حمولته أو غذائه أو کسائه» ومن 
بين هذه المخلوقات الحيوانات بمختلف أصنافها ومنها الحيوانات الطيبة التي 
أباحها الله للانسان أكلاً أو استخداماً في أغراضه الشروعة. ومنها الحيوانات 
الخبيثة التي خلقها الله - سبحانه وتعالى ۔ لحكم علمها من علمھاء وجهلها من 
جهلها واستاثر الله - سبحانه وتعالى - بعلمها واجتهد الإنسان في معرفة 
بعضهاء وربما كان من بين هذه الحكم ابتلاء الإنسان واختباره» ليميز الله 
المطيع من العاصي وذلك بأمره بمجانبة بعض هذه الحيوانات» فمن أطاع وسلم 
كان له ثواب الطائعين ومن عصا وتمرد كان عليه عقاب ال مسیئین, -- 


وما حرم الله - سبحانه وتعالى ‏ من الحيوان فالضرر فيه غالب» وسنسوق 
لك طرفا من كلام بعض العلماء المحدثين في أضرار بعض هذه الحيوانات 
المحرمة أثناء كلامنا على نجاسة الخنزير. 


وقد اختلف العلاء في نجاسة بعض هذه الحيوانات اختلافاً بينا لم يسلم منه 
حتی ا لجخنزیں وسب اختلافهم يرجع إلى الأمور التالية : 
۳۰۳ 


هل تحريم لحم الحيوان يستلزم نجاسته أم لا؟ و فمن الفقهاء ء من فهم أن 
تحريم لحم حيوان يستلزم نجاسته. ومن هنا حكموا بنجاسة كل ما 

لايؤكل من الحيوانات واستثنوا بعض الأفراد لأدلة أخرى تخصصها 
كاستناء الحنابلة ‏ مثلا - اضر وما دونه في الخلقة لقوله ‏ ب - (إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات) فكانت علة الطواف سبباً في استثناء اهر وما 
دونه في الخلقة من عموم الحكم بالنجاسة . أو لأن تحريمها لسبب عارض› 
قول الحنفية ‏ مثلا -: بأن الفرس محرمة لا لحرمة عينها وإنها لأنہا آلة 
الجهاد. 

ومن الفقهاء من لم يفهم النجاسة من تحريم الأكل وقال: إن التحريم 
لا يدل على النجاسة وبالتالي فلم يحكم بنجاسة حيوان إلا بدليل مستقل 
يدل على نجاسته من كتاب أو سنة وهذا هو مسلك الشافعية . 

؟- هل الحياة علة الطهارة والموت علة النجاسة أم أن الأمر ليس كذلك؟ 
فمن الفقهاء من قال: إن الحياة هی علة الطهارة» والموت هو علة 
النجاسة فكل حي طاهر وكل ميت نجس إلا ما جاء الدليل باستثنائه» 
فهم على هذا يحكمون بطهارة كل حي حتى الکلب واخنزیر. ويحكمون 
بنجاسة كل ميت إلا ما جاء الدليل باستثناثه كميتة الادمي وميتة ما لا 
نفس له سائلة. وغير ذلك مما سبق تفصيله في مبحث الیتات. وهذا هو 
مسلك المالکیةء ومن الفقهاء من لم ير علة الطهارة هي الحياة» فحكم 
بنجاسة بعض الأحياء ‏ على اختلاف في المنبج والطريقة -. 

٣۔‏ تعارض الآثار - في ظاهرها - ومن ذلك الخلاف في نجاسة ا مر الأهلية 
فقد ورد ما يدل على نجاستها ومن ذلك ما ورد عن جابر رضي الله عنه 
آن النبي - وق - ی عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأذن في لحم 
ا لحيل“ فهذا الحديث متعارض - فی ظاهره مع حديث غالب بن بجر 


)١(‏ خر جه البخاري» في کتاب الغازی » باب غزوة خیبر من حدیث جابر: ۷۸/۵ . وأخرجه 


مسلم في کتاب الصید باب أكل وم الخيل : : ۶۱/۳ ۱۵ رقم ۱۹۶۱ . 
(۲) هو غالب بن أبجر ویقال ابن ذریح المزني» روی عن النبي - ية وله ذکر في صحيح = 


ء ۳۲۰ 


من أجل جوال”". وركوبه - وق ۔ الحمر وركوب الصحابة ها من بعده وفي 
عهده» ومثل هذا كثير. 
وسنتکلم في هذا الفصل عن آحکام النجاسة فقط ولا نتعرض إلى البحث 
في كل حیوان آحرام أكله أم حلال لأن لذلك مجالا آخر عدا عن عدم دخول 
ذلك في ما نحن بصدده. ۱ 
ويشتمل هذا الفصل على الباحث التالية : 
البحث الثاني : في نجاسة الکلب. 
المبحث الثالث : في نجاسةالخنزير. 


-2 البخاري. انظر: تہذیب التهذيب: ۲٤١۱/۸‏ . 

(۱) أخرجه آبو داود في كتاب الأطعمة» باب أكل وم الحمر الأهلية» من حدیث ابن أبجر: 
۶ قال الزیلعی : (وفی إسناده اختلاف كبير وكذلك اختلف فی متنه) وفصل القول في 
الاختلاف؛ ثم قال: (قال البيهقي في المعرفة: «حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب وان 
صح فإنما رخص له عند الضرورة حیث تباح الميتة كا في لفظة»). 
انظر: نصب الراية: ۱۹۷/۶ ۱۹۸. 


المبحث الأول 
في سباع البهائم والطیر 


المقصود بسباع البھائم ما له ناب يعدو به( وأما سباع الطير فهي التى ها 
خلب تفترس بهء فسباع البهائم كالأسد والفهد والذئب والنمر والغيل والضبع 
وغير ذلك وأما سباع الطير فمنها النسر والصقر والبازي والعقاب وغيرها. 

وقد اختلفت أنظار الفقهاء في سباع البهائم والطير على النحو التالي : 
١‏ مذھب الالكية والشافعية : 


يرى المالكية طهارة سباع البهائم والطير على الإطلاق وذلك بناء على أصلهم 
في أن الحياة علة الطهارة» ون كل حي طاهر». وأما الشافعية فإنهم يرون 
طهارة سباع البهائم والطس بناء عل أصلهم ف طهارة ۱ حیوانات كلها خلا 
الکلب والخنزير“. 
۲ - مذهب الأحناف والنابلة : 


یری الاحناف نجاسة سباع البهائم والطیر لکنهم یفرقون بین سؤر سباع 
البهائم وسؤر سباع الط على ما سئراه 5 الیاب الثاني إن شاء الله - 
تعالى ^ . 

وأما ا حنابلة فلهم روایتان : 

الأول : وهي المذهب تقول بنجاسة سباع البهائم والطير إلا امر وما دونه في 


(۱) حاشية ابن عابدين: ۲۲۳/۱ . 

(۲) الذخيرة: ۱۷۰/۱ ۰۱۷۱ الخرشثى على ختصر خليل: 855/١‏ - ۸۵. 

() روضة الطالبین: ۰۱۳/۱ حاشيتا القليوي وعميرة على شرح النباج: .54/١‏ كفاية الأخيار: 
5١‏ . 

(5) البناية على الحداية: 1۳۹/۱ - 48۱ حاشية ابن عابدين: ۳۲۰/۱. 


۳۹ 


الخلقة فان هذه الرواية تقول بطهارته. قال البھوت : 

(وما لا يؤكل من الطير والبهائم فا فوق ال مر خلقة نجس . . . وأما ما دون 
ذلك في الخلقة فهو طاهر. . .)۲ . 

الثانية : تقول بطهارة سباع البهائم والطير. وقل رجح صاحب الونصاف هذه 
الرواية بعد أن جزم بأن الرواية الأولى» هي المذهب وأن عليها جماهير 

الأصحاب ٠»‏ وجزم بأن الرواية الثانية هى الأقوى دليلة” . 

الأدله 

أدلة ا حنفیة وانابلة ومناقشتها : 
استدل الأحناف والحنابلة القائلون بنجاسة سباع البهائم والطیر ۔ على 

التفصیل الذي عرفناه ‏ يما بل : 

۱ - ما روى عن جابر بن عبد الله : (أنه ۔ عليه الصلاة والسلام مى عن کل ۱ 

ذي ناب من السباع وکل ذي خلب من الط . 
ووجه الدلالة من هذا أن النہی یقتضی التحریم وحریم الشیء لا 
لكرامته مع صلاحيته للتغذي دلیل النجاسة . 
۲- فوله ‏ کف : (إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الخبث وی رواية لم ينجسه 
شی۳)۶. ۱ 

(۱) شرح منتهی الارادات: ۰۱۱/۱ 

(۲) البدع : (١‏ ۔ ٤۳۲٣ء‏ الانصاف: ۳۶۲/۱. 
ابن عباس بهذا الفظ : ۱۵۳/۳ . 

۱ . ٤٤١/١ البناية على الحداية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب منه آخر ‏ من حديث ابن عمر: ۹۷/۱. وأخرجه أبو داود 
کتاب الطهارة باب ما ینجس من الاء: ۵۱/۱, وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب مقدار 
الاء الذي لا ینجس: ۰۱۷۲/۱ برقم ۰۱۷. وأخرجه النسائي كتاب ا یاہ باب التوقیت في 
الاء: ۱۷۵/۱. وصحح الحديث الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي 
والعسقلاني وأحمد شاکر. انظر: تحقیق سنن الترمذي لأحمد شاکر: ۹۸/۱ وصححه الألباني في 
إرواء الغلیل : ۰۱۰/۱ 


۳۰۷ 


من السباع. فلوم يكن ولوغ السباع ينجسها لما كان للتقييد بالقلتين 
فائدة وف قوله ‏ 6 _ إذا بلغ الماء قلتين ١‏ حمل ات مفهوم شرط 
وهو حجة عند ا خصم ۔ یعنون بذلك الشافعية 2" . 

3 ما روي أن عمر وعمرو بن العاص وردا حوضا ففال عمرو بن العاص : 
ايا صاحب الحوض. أترد السباع ماءك هذا؟ فقال عمر : (یا صاحب 
الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا). 

قال ملا علي القارى” : 

(فلولا أنه كان إذا آخبر بورود السباع يتعذر عليهما استعماله لما نهاه عن 
ذلك)». والذی يتأمل هذه الأدلة لا يرى فيها دلالة على الدعیء ذلك أن 
جيه - و ۔ عن أكل کل ذي ناب من السباع لا يتجاوز تحريم ذلك والتحريم 

ليس من لازمه النجاست فكثيرا من الأشياء الطاهرة محرمة . 

وأما حديث القلتين فليس - فيه دلالة على التنجيس لأن السباع منها ما هو 
الكلاب والدواب فيمكن أن يكون المقصود بذلك ولوغ الکلاب . 

وأما آثر عمرو وعمر - رضي الله عنهبا - فلا يدل على النجاسة بدليل أن 
عمرا وافق عمر عندما قال: (فإننا نرد على السباع وترد علينا)» فقول عمر 
لصاحب ا حوض : (یا صاحب الحوض لا تخيرنا فيه دليل على الطهارة من حيث 
أن عمر اعتبر سؤال عمرو غير وارد وتعقيبه فإنا نرد على السباع وترد علیناء فلو 

كانت السباع أسآرها نجسة لما وردوا علیها . 

(۱) البدع: ۳٣١/١‏ ۔ ۰۳:۳ تبيين الحقائق: ۳۲/۱. 

(۲) آخرجه مالك في الموطا باب الطهور للوضوء في کتاب الطهارة. من حدیث بجی بن 

عبد الرحمن بن حاطب: ۲۳/۱ - ۲۶ . وانظر جامع الأصول كتاب الطهارة باب في سؤر السباع 
۷/. 
5 هو علي بن سلطان محمد امروي الجنفي » له مؤلفات كثيرة. منها شرح على الحزریة توفي بمكة 


سنة أربع عشرہ وألف . انظر: الفتح ا مین : 8 . 
(4) فتح باب العناية شرح كتاب النقاية ملا على القاري: ٠٤۸/١‏ . 


۳۰۸ 


أدلة الشافعية والمالكية ومناقشتها : 
استدل الشافعية عل طهارة سباع البهائم والطير خلا الكلب والجخنزیر 

والمالكية على طهارة ا حیوانات كلها على التفصيل الذي عرفت ۔ با یل : 

| حديث أبي هريره : (سئل رسول الله م ۔ عن ا حیاص التي ہی مكة 
والدینة» فقيل له إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: «لها ما خحذت ف 
بطوہا ولنا ما بقي شراب وطهور))2' . 

۲- حدیث جابر: (سئل رسول الله ية -: (أنتوضاً با أفضلت ا لحمر؟ 
قال: «نعم وبا أفضلت السباع كلها)»)” . 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين ظاهرة ففي الحديث الأول التصريح 
بطهورية الماء وفي الحديث الثاني إباحة الوضوء من سؤر السباع كلها وهو 
دليل على الطهورية أيضاً فضلاً عن الطهارة . 

۳- واستدل المالكية على مذهبهم في طهارة الحيوانات كلها ما دامت حية بأن 
الحياة علة الطهارةء ألا ترى إلى يمة الأنعام فإنها حال حياتها طاهرة 
وإذا ماتت بغير ذكاة شرعية صارت نجسه. والعلة تدور مع المعلول 
وجودا وعدم" . 


وقل أجيب عن الدلالة مہذہ الأحاديث مأ یل : 


-١‏ تضعيف حديث أبي هريرة: قال العینی : (. . . فحديث أبي هريرة - رضي 
ضعيف وعن أبي حاتم : «ليس بقوي في الحديث وكان في نفسه صالحاء 


(۱) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة. باب ا حیاض؛ من حديث أبي سعيد الخدري: ۰۱۷۳/۱ 
وفي سناده عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كا قال ابن حجر في التقريب. انظر 
مصباح الزجاجة: ۷۰۹/۱ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکری کتاب الطهارة» باب سور سائر ا حیوانات سوی الکلب 
واخنزیر» من حديث جابر بن عبد الله : ۲8۹/۱ وفي سنده ابراهیم الاسلمي قال البيهقي : 
ضعفه أكثر أهل العلم . 

(۲) الذخير للقرافی: ۰۱۷۱/۱ الجموع. النووي: ۱۷۳/۱. 


۲۰۹ 


وی الحديث أنه روا قال أبو داود : «أولاد رید بن أسلم كلهم صحماء 
وأمثلهم عد الله) . 
وتضعيف حديث جابر بداود بن ال حصن . 
۲ - حمل هذين الحديثئين على الخياض الكبيرة” . 
7 - إلزام الشافعية بسوّر الکلاب فإنهم يقولون بنجاسة سور الکلب ادا ولغ 
في ما دون القلتين» وقد وردت لفظة الكلاب في الحديث الأول. 


ارجح 

إن الناظر في هذه المذاهب يجدها إما متشددة في التنجيس كمذهب الأحناف 
والحنابلة وإما متساهلة في الحكم بالطهارة كهذه ا الکیةء وإما متوسطة كمذهب 
الشافعية. والذي يتأمل الأدلة التي ساقها كل فريق لا يجد فيها دلیلا يدل 
صراحة على المدعى وهذه الادلة على ضعفها فهي متعارضة فتتساقط فيرجع 
الحكم إلى القواعد العامة في الشريعة الاسلامية» ومن بين هذه القواعد قاعدة 
(الأصل في الأشياء الطهارة) وهذه القاعدة تؤيد ما ذهب إليه الشافعية والمالكية 
غير أن المالكية اشتطوا في تطبيق هذه القاعدة فحكموا بطهارة أشياء تضافرت 
الأدلة على نجاستها. 

والحكم بنجاسة شيء يحتاج إلى دليل ينص على أنه نجس أو رجس أو ركس 
أو غير ذلك أو لنص يأمر بالغسل من ملابسة ذلك الثیء. ولا نص ينص على 
الرجسية أو النجاسة إلا في الخنزير ولا نص بامر بالغسل من الملابسة إلا في 
الکلب» وهكذا ترى أن الذين أخرجوا الکلب والخنزير من عموم قاعدة 
الأصل في الأشياء الطهارة كانوا أسعد بالدليل من غيرهم . 

على أية حال فسيأتي الكلام عن نجاسة الكلب والخنزير بعد قليل» وہذا 
يظهر لي أن الراجح طهارة سباع البهائم والطير إلا ما جاء النص بإخراجه. 
وحرمة النحم ليست علامة النجاسة كما ادعى الأحناف. 


. 41۲/۱ البناية على الحداية:‎ )١( 
. ۱۸/۱ فتح باب العناية شرح کتاب النقاية:‎ )۲( 


۳۱۰ 


المبحت الثاني 
في نجاسة الكلب 


اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وسبب اختلافهم يرجح إلى ا خلاف في 
أحاديث الولوغ هل هي محمولة على التنجيس» أم أنها محمولة على التعبد؟ 
(أ) مذهب الشافعية والحنابلة: يرى الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس 
مختلف أجزائهء وأن سؤرہ نجس کذللت() ‏ 
(ب) مذهب الأحناف والالکیةء لا حلاف عند الأحناف في نجاسة لحم الكلب 
ولا فِ نجاسة سوره. ولكن الخللاف عندهم ٤‏ نجاسة عن الكلب» 
ولقد رجح ابن عابدين وابن نجيم وغيرهما طهارة عین الکلب؛ وذکر 
ابن عابدين أن الفتوى على ذلك والقول بالتنجيس رواية عن أبي يوسف 
وعمد ‏ والقول بالطهارة روایه عن أبي حنيقة . وتظهر ثمرة ا خلاف عند 
الأحناف في طهارة أو نجاسة عین الکلب فی لو وقح الکلب في بثر 
واخرج حيا فعند أبي حنيفة الاء طاهرء وعلى رواية التنجيس عند 
الصاحبين الماء نجس ينزح البثر كله . 
وتظهر أيضاً فيها لو انتفض الكلب البتل بالماء فأصاب رشاشه ثوب 
أحد أو بدنه فعلى رواية أبي يوسف ومحمد الثوبٍ والبدن یتنجسان. وأما 
على رواية الإمام فهمأ طاهران)۲. 
وأما المالكية فالراجح من مذهبهم طهارة الکلب وطهارة سؤره 


)۱( مغنی المحتاج : ۱ - .۰ روضة الطالبين: ۱۳/۱. حاشيتا القليوبي وعميرة على المحلى: 
۱ شرح منتهی الارادات : ۰۱۰۱/۱ الانصاف: ۳۱۰/۱ الفروع: ۲۳۵/۱ . 

(۲) البناية: ۰۳۱۷/۱ ۰۳۵ البحر الرائق: ۱۰۹/۱ ۱۰۸. حاشية ابن عابدین: ۰۲۰۸/۱ 
بدائع الصنائع : 573/١‏ . 


51١ 


وختلف أجزائه وقد ذكر القرافي رواية عن سحنون وعبد الملك بإطلاق 
التنجيس عليه(" . 

لکن الذي استقر عليه المذهب هو طهارة الکلب"). 

وقد ذكرت مذهب الأحناف مع المالكية ‏ على الرغم من الخلاف 
بیٹہما كما عرفت - وذلك لاشتراكهم بالقول بطهارة عين الکلب. 

(ج) وذهب الشوكاني ف الدراري المضية وتبعه صديق حسن خان فی الروضة 
الندية إلى القول بنجاسة لعاب الكلب فقط دون سائر أجزائه تمسكا 
بأحاديث الولوغ©. لکن سيتضح فيا سيأتي بعد ما ذهبوا إليه. 

الأدلة 
اتضح من الاستعراض السابق أن في نجاسة الكلب ثلاثة أقوال: النجاسة 
مطلقاً كقول الشافعية والحنابلة» والطهارة مطلقاً کقول ا الکیةء ونجاسة اللحم 

والريق وطهارة الشعر واحلد كقول الحنفية وهو ما نصره أبن تيمية“ . 

أدلة المالكية ومنافشتها: 

استدل المالكية القائلون بطهارة الکلب با يلي : 
١ہ‏ قوله - تبارك وتعال - : وا علمتم من اخوارح مکلبین تعلمونهن ما 
علمكم الله فکلوا ما أمسكن عليكم . . . الآية#4©. 
والدلالة فيها من وجهی : 
)١(‏ الذخيرة للقرافی: ۱۷۲/۱ ۰ ۱۷۳. 
(۲) الذخيرة للقرافي: ۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ حطاب. خليل: ۱۷۰/۱ - ۰۱۷۷ انتصار الفقير السالك: 


ص ۲۵۸ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 4۵/۱۳ . 
4 الدراري الضیئة » شرح الدرر البهیف الشوكاني: ۱ الروضة الندية. صدیق حسن 


خان: ۱۲/۱ ۰ ۱۷. 
)٤(‏ فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ٠۲٠/۲١‏ . 
(ه) الائدة/ ۵. 


1۲ 


(آ) ‏ أنه م يأمر بغسل محل فم الكلب فدل ذلك على طهارته©. 
(ب) أنه أباح تعليمها و پا ي الصيد وأكل ما صادته ولآنه من 
جملة ا جوارح وقد اأ بيح الانتفاع به لغير ضرورة فعان طاهر 1 . 
قوله - سبحانه وتعالى -: هو الذي خلق لكم ما في الأرض حیعاآً4٥.‏ 
مأمورين بالانتفاع بها بل مأمورون باجتناہہا وبعادها. 
حديث ابن عمر وفيه: (أن الکلاب كانت تقبل وتدبر في مسحد رسول 
الله - و - وم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك). وهذا دليل على طهارة 
الکلات( , 
قوله ‏ اة - حینما ستل عن الحياض التي تكون بين مكة والدينة ترد عليها 
السباع والكلاب: رهما ما أخذت في بطونهاء ولنا ما بقي شراب وطهور) 
فهذا نص ٤‏ طهارة الکلاب وطهارة ما تلغ فيه . 
قصة عمر وعمرو التي سبق بیانها والتى فيها قول عمر (يا صاحب ا حوض 
لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا) ولم يفرق والكلاب من جملة 
السباع” . 


وقد اعترض القائلون بنجاسة الكلب على بعض هذه الأدلة بمجموعة من 
الاعتراضات وفيما يلي أبرزها:. 


| 


(١) 
(۲) 
(۳۴) 
(٤ 
)٥( 
(1) 


أما الآية الكريمة فقد أجيب عن وجه الدلالة فيها بجوابين 
(أ) إن في وجوب غسل الصيد الذي تصيده الکلاب خلافاً عند 


عارضة الأحوذي لابن العربي: ۳۵/۱. 

انتصار الفقير السالك: ص ۲۵۹ . 

البقرة/ ۲۸ . 

انتصار الفقم السالك : ص ۲۵۹ . 

الجامع لأحكام القرطبي : 16/۱۳ . 

الرجم السابق» أحكام القرآن لابن العری: ۰۱8۲۲/۳ انتصار الفقير السالك: ص 7٠١‏ - 
1۱. 


۲۳ 


الشافعية”“ وأما الحنابلة فيوجبون غسل موضم فم الکلب قال 
البهوتي : ۱ 

(ويجب غسل ما أصاب فم الکلب لأنه موضع إصابته نجاسة 
فوجب غسله كغيره من الثياب والاوانی)". 


وإذا كنا نقول بوجوب الغسل فلا طريق إلى إلزامنا بعدم 
الغسل. والحق أن هذا الجواب ضعیف. لان المالكية لم يلزموهم 
يما في مذهبهی وإنما احتجوا علیهم بعدم وجود الأمر بالغسل 
وهو حق غير مأمور به فكيف يجاب علیهم با في الذهب؟ الا أن 
يقول الشافعية وال حنابلة أن الغسل مأمور ره بدليل آخر وهو الأمر 
بغسل الآنية في أحاديث الولوغ فيعممون الأمر بالغسل على غير 
الآنية . 

(ب) إنه على التسليم بعدم وجوب الغسل فان ذلك معفو عنه“. 


۲- آما الاستدلال بقوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ #هو الذي خلق لكم ماني 
الأرض حميعاً». فهو من أعجب الاستدلالات. ذلك أن الله - سبحانه 
وتعال ۔ خلق آشیاء كثيرة وأمرنا بمجانيتها و ابعادها وعدم الانتفاع مهأ ولا 
يعني هذا أن يفوت الامتنان في الاية الكريمة فالاية على هذا حارج محل 
النزاع . 


5 آما حديث ابن عمر فقد أجيب عنه بجوابین : 
(أ) إن هذا كان في بداية الإسلام وقبل الأمر بالغسل من ولوغ 
الکلب . 
(ب) أو أنهم رما کانوا لا يغسلون ذلك لان البول كان خفياًء سيا وأن 


(۱) المجموع: .٦٦۷/ ٢‏ 
(۲) كشاف القناع للبهوقي: ۲۲۱/۶. 


)۳( الجموع : ۲ - «OTA‏ الغني لابن قدامة: .57/١‏ 


٤ 


المسجد لم يكن له باب حاجز من دخول الكلاب ‏ ى) يظهر من 
الحديث -. 

6 - وأما الأثران اللذان استدل مها المالكية فقد تقدم بیان ضعفها با يغني عن 
إعادته هنا. 

أدلة الشافعية وا نابلة ومناقشتها : 

استدل الشافعية وا حنابلة على مذهبهم في نجاسة الکلب با يلي : 

۱- أحاديث الولوغ وفيها: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا 
وعفروه الثامنة بالتراب» وفي رواية لمسلم فليرقه» وفي آخری: طهور إناء 
أحدكم)” . 

ووجه الدلالة فيها من أربعة طرق: 

(أ) أنه جاء في بعض الروايات: (طهور إناء آحدکم). ولفظ الطهور 
لا يكون إلا من حدث أو نجاسة ولا يتصور وجود الحدث على 
الإناء فلم يبق إلا النجاسة . 

(ب) ما ورد ٤‏ رواية عند مسلم فلرقه ولو کان الماء الذي ولغ فيه 
الکلب طاهراً لا آمر ۔ عليه الصلاة والسلام ‏ بإراقته ما في ذلك 
من إضاعة المال. 

(ج) الأمر بغسل الإناء وذلك آية النجاسةء سی وأن الأمر بالغسل قد 
ورد مہہ الصورة المغلظة . 

(د) إذا كان هذا كله في فم الكلب وهو أطيب ما فيه. بل إن الفم 


. 0٥٦۸/۲ الجموع:‎ )۱( 

(۲) آخحرجه البخاري. في کتاب الطهارة» باب إذا شرب الکلب في |ناء أحدكم بلفظ إذا شرب 
الکلب فی إناء أحدكم فليغسله سبعاً من حدیث أبي هريرة: ۰۵۱/۱ وأخرج الروایات الباقية 
مسلم في کتاب الطهارةء باب حکم ولوغ الکلب بألفاظ غتلفة من حذیث أبي هریرق 
وعبد الله بن مخفل : ۲۳/۱ - ۲۳۵ . 


۳۱۵ 


أطيب موضع في الحيوان لكثرة ما یلهث. فبقية أجزائه من باب 
أولى. 

۲ - ماروي أن رسول الله ية - دعي إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلكء 
فقال : دإن في دار فلان كلباً فقيل له : إن في دار فلان هرة فقال ‏ و -: 
(إنہا ليست بنجستة)) فمفهومه أن الکلب نجس“ 

وقد اعترض على أدلة الشافعية وا حنابلة هذه بمجموعة من الاعتراضات 
وإليك مناقشة هذه الأدلة : 

: اعترض على وجه الدلالة من أحاديث الولوغ با يلي‎ -١ 

(أ) أن الأمر بالغسل ليس للنجاسة بل هو إما للتعبد يؤيد ذلك العدد 


الخصوص وهو السبع › والنجاسات إنما تطهر بدون ذلك العدد. ویژیده ایض 
ورود الأمر بتعفیره بالتراب. ولا مدخل له في غسل النجاسات. 

وأما للتداوی حيث أن في لعاب الکلب سما یزول ذه الطریقةء یژید ذلك 
التسبیع كا ورد في قوله ‏ و - أثناء مرضه: (آریقوا علي من سبع قرب لم 
تتحلل آوکیتهن)؟ وقوله : (من تصبح بسبع تمرات عجوة لم یضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر)( . 


۱0( حديث ضعیف ل أجده بهذا اللفظ واغا روی أحمد من طریق عیسی بن السیب عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة قال: (كان النبي - به - يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار لا يأتيهاء فشق 
ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله سبحان الله تأي دار فلان ولا تأي دارنا فقال: ولان في 
دارکم كلبأ» قالوا فإن في دارهم سنورا فقال - و - «إن السنور سبع») . 
انظر: السند: ۳۲۷/۲ وعزاه في تلخیص الحبير للدارقطني وا حاکم والبيهقي. وفي السند 
عیسی بن السیب. قال أبو داود: (هو قاضی الكوفة ضعیف) وقال أبو حاتم : (لیس بالقوي) 
انظر: تلخيص ا بیر: .۲٥/٢‏ ۱ 

(۲) المجموع : . مغ الحتاج: ۰۷۸/۱ كفاية الأخيار: ٤١/١‏ . 

(۳) أخمرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في الخضب والقدح واخشب ‏ 
والحجارة: ۰۵۷/۱ ورواه أحمد في المسند: ۰۱۵۱/7 778. 

25١7/5 أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة باب العجوة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص:‎ )٤( 
برقم 0 ورواه في أماكن آخری من ال حامع منها ۵۷7۸ ۹ ورواه مسلم في كتاب‎ 
. ۲۰ ۷ الاشربه باب فضل تمر الدینة: ۱۱۱۸/۳ برقم‎ 


۳۹۹ 


وقد رد ابن دقيق العيد" على حمل أحاديث الولوغ على التعبد فقال : 


..٠-(‏ وا حمل على التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين 
کونه معقول المعنى ‏ كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعمد بالنسية 
إلى الأحكام العقولة العنی)۳). 

قال في الكفاية : 


(فإن قيل جاز أن يكون الراد بغسل الإناء التعبد لا التنجس. قلنا هذا لا 
يصح فإن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات. ولأنه لو كان تعبداً لوجب غسل 
غير موضع النجاسة ما في الحدث» وبالاجاع هذا الغسل يجب في موضع 
الإصابة كما في سائر النجاسات. فعلمنا أنه وجب لإزالة النجاسة لا 
للتعبد. . .)^ . 

وقال ابن قدامة في المغني : 

(فإن قيل إنما وجب غسله كما تغسل أعضاء الوضوء. وتغسل اليد من نوم 
اللیل. قلنا الأصل وجوب الغسل من النجاسة بدليل سائر الغسل». ثم لو كان 
تعبّداً لا أمر بإراقة الاء ولا اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الاناء 
كله . . . ثم إن سلمنا ذلك فإنما عهدنا التعبد في غسل اليدين أما الآنية والثياب 
فإنما يجب غسلها من النجاسات) . 


وقد أجاب المالكية عن اعتراض القائلين : إن التعسد حتص بالادمین. ولا 
یلحق ا حمادات أنا نحن التعبدون مها كما تعبدنا بغسل الميت. وكذلك 


)۱( هو محمد بن علي بن وهب بن مطیع التفلوطي المصري. كان مالکیا ؛ ثم أصبح شافعیأ ولد سنة 
خس وعثرين وست مائه. وكان عالاً زاهدا إماماً في الحديث وعلومی له مصنفات كثيرة : 
منہا: الامام والالام في أحاديث الأحكام توفي سنة ثنتین وسبع مائة للهجرة. 
انظر: الفتح المبين: ۰۱۰۳/۲ البداية والنہایة: 71/١4‏ . 

(۲) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين ابن دقيق العید. دار الكتب العلميسة» 
ببروت : لبنان: ۲۷/۱ . 

(۳) الكفاية بهامش شرح فتح القدير: , 

۳/۱ : المغني‎ (٤ 


1¥ 


النجاسات على الثياب والأبدان فكذلك هنا“ . 


(ب) إن لفظة طهور لا تدل على أن المحل كان نجسأء ويوصح 
هذا الاعتراض ابن العربي فیقول : 
(فإن فيل روي عن النبي - وله - کےا تقدم ۔ طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
الکلب فيه أن يغسله سیعأ والطهارة تقابل النجاست قلنا لا يصح ماذکرتم 
بل يرد على المحل النجس وعلى الطاهر. قال الله - تعالی وان كنتم جُنبا 
فاطهروا» وقال ية -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» وقال ۔ 
تعالى - : #فاغسلوا وجوهكم» وليس هناك نجاسة وقال ‏ كا تقدم في السواك 
في الفم"). وقال: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم)» وحقيقة المسألة أن لفظ 
النجاسة يقتضى الطھارۃء وأما لفظ الطهارة فلا يقتضى النجاسة خاصة فانقلب 
الأمر عليهم)”. ۱ 
والحق أن الأمر لم ينقلب عليهم فإن الشافعية وا حنابلة القائلین بنجاسة 
الکلب قالوا: الطهارة إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون عن خبث - كما 
تقدم » والأمر بالتطهير للجنب, وكذا غسل الوجه في الوضوء نا هو عن 
حدث. وأما کون السواك مطهرة للفم فالعنی بها الطهارة اللغویة وهي النظافت 
ولا يكن حمل أحاديث الولوغ على هذا المعنى للقرائن الكثيرة التي منها الأمر 
بالإراقة» وأما قوله - سبحانه وتعالى ‏ خذ من أموالهم صدقة. . . الآية»4. 
فالمقصود بها الطهارة المعنوية وهي طهارة النفس من الشح وأدران المادية وهكذا 
ترى أن الأمر لم ینقلب عليهم . 
(ج) واعترض على قول الشافعية ومن معهم بأن التغليظ في الطهارة 


. ۲۱۵ انتصار کو 0 ص‎ )١( 

)۲( بعنی قوله - کل -: (السواك مطهرة ة للفم مرضاة للربس). وقد علقه البخاری درصیفه اخزم ‏ ف 
کتاب الصوم باب السواك الرطب والیابس للصائم من حدیث عائشت ۰۲۳۶/۲ وأخرجه 
النسائي » في کتاب الطهارة باب الترغيب في السواك من حديث عائشه آیضا: ۱۵/۱. 

(۳) عارضة الاحوذي : ۱۳۶/۱ - ۱۳۵ . 


۳۱۸ 


يدل على التغليظ في النجاسة بالنع إذ العذرة والبول أغلظ من لعاب الكلب 
وغسلها دون السبع(". 

قال ابن دقيق العيد: 

(... وأما كونه لا يكون أغلظ من النجاسة العذرة فممنوع عند القائل 
بنجاسته نعم ليس بأقذر من العذرة. ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة 
الاستقذار)” . 

(د) واعترض بأن الأمر بالإراقة يدل على النجاسة بعدم التسليم» بل 
أمر بإراقته لأن النفوس تعافه والتنزه من الأقذار مندوب إليه2. 
(ه) واعترض ابن دقيق العيد على تعدية النجاسة إلى كل الكلب 

فقال: 

(... وفيه بحث وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الاناء بسبب 
الولوغ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم. أو تنجیسه| 
باستع‌ال النجاسة غالبا. والدال على المشترك لا يدل على أحد اضاصن فلا 
يدل الحديث على نجاسة عين الفم, أو عين الكلب» فلا تستقيم الدلالة على 
نجاسة عين الكلب). 

والحق أن اعتراض ابن دقيق العيد هذا يتأتي لو أن الشافعية ومن معهم عدوا 
الحكم إلى سائر أبعاض الکلب بهذا اللفظ. - أي الأمر بالغسل - ولکنهم كا 
علمت عدوه إلى سائر أجزاء الكلب بطريق الاستنباط والقیاس. فلا يتأق هذا 
الاعتراض . 

وقال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على معالم السنن تعقیباً على قول 
الخطابي: (. . . علم أن سائر أجزائه وأبعاضه في النجاسة بمثابة لسانه. فبأي 
جزء من أجزاء بدنه مسه وجب تطهيره) . 
)۱( الرجع السابق . 
69 أحكام الأحكام شرح عمدة الاحکام : ۲۱/۱ . 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۰40/۱۳ انتصار الفقير السالك: ص ۲۱۳ . 
)٤(‏ ابن دقيق العيد: ۲۷/۱ . 


۳۱۹ 


قال الشيخ الفقي تعليقاً عليه : 
' (إذا كان ذلك كذلك لم يكن لتخصيص الرسول ‏ ية - الولوغ معنى أصلاء 
والواجب إعمال قول الرسول ‏ ية ۔ كما ورد. وقياس أبعاض الکلب على 

ول يوضح لنا الشيخ ما هو الفارق الذي ذکره والحق أنه إذا كان بين لسان 
الكلب وسائر أبعاضه من فارق. فان لسان الكلب قد يكون أطهر من سائر 
أبعاضه لأن فم المخلوق عادة هو أشرف أجزائه وأطيبهاء أما قوله ‏ م - إذا 
ولغ الكلب فلا مفهوم له لأنه يخرج مخرج الغالب. إذ الغالب من الكلاب أنها 
لا تقرب الماء الا بقصد الشرب من وی هذه الحالة فهي ستشرب بأفواهها لا 
بأيديها وأرجلهاء فإذا شربت وارتوت لم يبق سبب لأن تغمس أيديها وأرجلها في 
الآنية . 

فأنت ترى أن القائلين بنجاسة عين الكلب». قد أعملوا النص ول بهملوه. 
ولكن ليس بالظاهرية التي أرادها الشيخ . 

(و) إن الأمر بالإراقة لا يدل على النجاسة أصلا كإزالة المني عند 
الخصم. وهذا لا یلزم الخصم لأن الأمر بالإراقة هنا جاء على سبيل 
الوجوب. والأمر بإزالة المني إنغا هو للاستحباب . 

٢‏ وأما دليل الشافعية الثاني الذي فيه (انہا ليست بنجسة) فالزيادة التي 
جاءت في الحديث والتي استدل بها الشافعية لا أصل ها. ويكفي تدلیلا على 
ذلك أن ننقل قول الحافظ العراقی" علا بأنه شافعي ويقول بنجاسة الكلب 
قال الحافظ ‏ رحمه الله : 


(۱) معام السنن للخطابي: ۷۱/۱ . 

(۲) انتصار الفقير السالك: ص ۲۱۵ . 

(۳) هو الحافظ زين الدين أبو الفضلء عبد الرحيم بن الحسين العراقي ولد سنة مس وعشرين 
وسبع مائة. له مؤلفات كثيرة منبا: الألفية. ومن تلاميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. توفي 
سنه تسع وثمانین وسبع مائه للهجرة . 
انظر: طبقات الحفاظ: ٥٤۳‏ . 


۳۳۰ 


(وقول الرافعي إن وجه الاستدلال من هذا الحديث على نجاسة الكلب 
مشهور» أشار بذلك إلى زيادة ذكرها بعض أصحابنا الفقهاء في تصانيفهم 
وهي أن الرسول ‏ ية - كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونہم دار. فشق ذلك 
عليهم فقالوا يا رسول الله : تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا فقال ‏ ية -: (إن في 
داركم کلب قلنا: فان في دارهم سنوراً فقال - فل -: (إنها ليست بنجس)ء فلو 
ثبتت هذه الزيادة هكذا كان وجه الاستدلال منه مشهورا إلا أنه لا يعرف أصل 
في شيء من كتب الحديث هكذاء فقد رواه بہذہ الزيادة الإمام أحمد في مسنده 
والدارقطنی في سننه والحاكم في الستدرك. من رواية عيسى بن المسيب عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة. إلا أنهم ۸ يقولوا فيه: (إنها ليست بنجس) وا قالا: 
(فقال النبي - ي - «السنور سبع . ۷۴ 

وبهذا ثبت بطلان تلك الزيادة» ومع ذلك فقد أجاب عنه المالكية من وجه 
آخر: وهو أنا لو سلمنا صحة هذه الزيادة فإنه يستلزم أن علة امتناع 
النبى ‏ يل - عن دخول البيت هو نجاسة الکلب. وهذا باطل, لأن طرد هذه 
العلة ألا يدخل النبي - بل - بيتاً فيه عذرة أو قيء أو بول أو دم. وهذا ما م 
يقل به أحد”". 

وأما ا حنفیة الذين حكموا بنجاسة سور الكلب وحكموا بطهارة شعره وكل 
ما لا يتصور فيه الأكل من أجزائه فقد استدل هم بإذنه ‏ لا - باتخاذ كلاس 
للصيد والحرث والاشية ولابد لمتخذها من مباشرتها فقي تنجيسها حرج وهو 
مرفوع في الشريعة الإسلامية الغراء واستدل هم أيضاً بالقياس على الزرع 
النابت في أرض: نجسة. فان شعر الکلب غاية ما فيه شبهه بذلك» والزرع 
النابت في أرض نجسة طاهر<. 
الترجیسح : 

إن المتأمل لأدلة الذاهب يرى أن أدلة الشافعية والحنابلة كانت من القوة ‏ 
(۱) طرح التثریب. للعراقي : 177/5 . 
(۲) انتصار الفقبر السالك: ص ۲٦٢٢‏ - ۲۱۱ . 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۲۰٩/۲۱‏ . 


۳۳۱ 


يتأمل النصوص الواردة في شأن الكلاب يجد أن الأقرب إلى الحق في هذه المسألة 
هو مذهب الشافعية والحنابلة وفيا يلي استعراض لبعض الأحاديث الواردة في 


شأن الكلاب : 

۱- قوله ‏ َة -: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا 
ا ا یم )20 . 

۲- قوله في الکلب الأسود البهيم ذي النقطتين: (إنه شیطان)". 

37 قوله - پا : (من اقتنی كلباً إلا كلب حرث أو ماشية نقص من أجره كل 
يوم قيراط)”” . 

4 - قوله ‏ يكل : (لا تدخل الملائكة بیتاً فيه كلب أو صورة). وغير ذلك 


كثير. 


فأنت ترى من خلال هذه النصوص الأمر بمجانبة الكلاب وابعادها صحيح 
أن ذلك ليس صریاً في الدلالة على النجاسةء ولكن الأمر بالمجانبة والابعاد هو 
شأن النجاسات مما يقوي الأدلة الأخرى التي استدل بها الشافعية والحنابلة, 


(١) 


أخرجه الترمذي كتاب الصيد باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره: 2/1 برقم ۹ . 
وأخرجه أبو داود ۴ كتاب الصيد باب ٤‏ اتخاذ الكلب للصيد وغيره: ۲۰۷/۳ برقم ۵ . 
وأخحرجه النسائي في كتاب الصيد باب صفة الکلاب التي آمر بقتلها: ۱۸۵/۷ برقم ۲۸۵ . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد باب الغبي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو 
ماشية : ٠ ٩۹/۲‏ برقم ٣‏ ۳۲۰. 

قال الرمذي : حديث حسن صحیح أ.ه. وصححه الألباني في غاية المرام بتخريج أحاديث 
الحلال وا حرام ص ١١5‏ . 

أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب عن جابر: ۱۲۰۰/۳ برقم ٠١١١‏ . 
ورواه أحمد فی المسند بنحوه: ۱۵۷/۲ من حديث عائشة . 

أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الکلاب عن عبد الله بن عمر بنحوه: ۱۲۰۱/۳ 
برقم + . 

آخرجه البخاري في کتاب اللباس باب التصاویر عن أبي طلحة : ۱/۷ . وأخرجه مسلم في 
کتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ۱۱۲۵/۳ برقم ۲۱۰۲ . 


۳۳۲ 


ومن هنا فقد نص العلماء على حرمة اقتناء الكلاب ومجانبتها إلا في خالات, قال 
النووي : 

(... وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل 
أن يقتني کلباً إعجاباً بصورته أو للمفاخرة به, فهذا حرام بلا خلاف. وأما 
الحاجة التي يجوز الاقتناء ما فقد ورد هذا امحدیث( بالترخيص لأحد ثلاثة 
أشياء وهي : الزرع. وا ماشیةء والصید. وهذا جائز بلا خلاف واختلف 
أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب. وفي اقتناء ارو لیعلمء فمنیم من 
حرمه لان الرخصة إنما وردت في الثلاثة التقدمت ومنهم من أباحه ‏ وهو 
00 في معناها. واختلفوا أيضا في من اقتنى کلب صید. وهو رجل لا 

۰ وہذا يظهر رجحان مذهب الشافعية والحنابلة في نجاسة الكلب 

نجاسة عينية إن هذا القول هو الموافق للنصوص التي وردت في شأن الكلب. 
وقد رأيت كيف أن العلاء لم يجيزوا اقتناء الكلاب لغير حاجة؛ ولو كان طاهرا 
لا كان هناك مسوغ لعدم إجازة اقتنائه . 

ومن العجيب أن بعض الناس وخاصة في الأوساط المثقفة والثرية في كثير من 
البلاد الإسلامية ‏ في أيامنا هذه يقتنون الکلاب ء ويتباهون في اقتنائها. فكثيراً 

ما نری في حواضر هذه البلاد الكلاب في السيارات الفارهة إلى جانب أصحاما 
بل کثیرا ما نری أصحاب هذه الكلاب يحتضنونهاء دي تلع وجوههم فترى 
الواحد منهم ينفق على كلبه المدلل أكثر مما ينفق على أعز أبنائه» وليت الأمر 
وقف عند هذا الحد بل إن الكثير متهم مجرص عل اصطحاب کلب في تزهات إل 
الحدائق العامة ومن العجب العجاب أن ترى هؤلاء أحرص على صحة * كلابهم 
من صحة أنفسهم وأبنائهم فتراهم يضعودٍ للکلاب برناحا یومیا للتغذية ال غير 
ذلك من الأمور التي يدمي لما القلب حزنا وکم دا على بعض أبناء هذه الأمة 
الذين هبطوا إلى مثل هذه الدركات. وصدق رسول الله کی -: (لتتبعن سنن 


(۱) يعني حديث عبد الله بن مغفل وفيه أنه ية - رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وفي رواية 
أخرى : ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع قال مسلم بعد أن ساق الحديث: (وليس ذكر 
الزرع في الرواية غير بھی). 

. 1۸1/۳ : شرح صحيح مسلمء للنووي‎ )٢( 


۳۳۳ 


من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر صب لد خلتمونه)” . 

إن القلب ليدمى حين يرى المثقفين من أبناء هذه الأمة يستوردون الأفكار 
والعادات والتقاليد كا يستوردون الثياب والنعال. وليتهم حرصوا على استيراد 
العلم والتقنية الخربية حرصهم على استبراد سخافات الغرب وسقوطه وهبوطه 
وفراغه الروحي . 

إن الحمري بأبناء هذه الأمة أن يطعموا الجوعى من أبناء المسلمين الذين 
يتضورون جوعا وحرمانا بدلا من أن ينفقوا الأموال الطائلة على کلاہم 
ویدخلونا ف بیوتہم حتی لا تدخلها الملائكة وتعشش فيها الشیاطنء فمتی 
یقلع هولاء عن تقلید سخافات الغرب ویجعلون منها تقلیعات تدل على الرفي 
والتمدن . 

وإني أتضرع إلى المولى العلي العظيم أن يبدي هژلاء الناس إلى الرجوع إلى 
الله والتمسك بسنة المصطفى - ية - التى تنبی عن اقتناء الكلاب لغير حاجة 
بدلا من الجري وراء تفاهات الأمم الأخرىء والله المستعان وعليه الإتكال. 


. أخصرجه البخاري. في كتاب الاعتصامء باب قول النبي - اة - لتتبعن سنن من كان قبلكم‎ )١( 
من حدیت ابي سعید بنحوہ : ۸ وأخرجه مسلم في کتاب العل ہاب اتباع سنن اليهود‎ 
. 5559 والنصارى: /۲۰۵4 برقم‎ 


۳۳ 


المبحث الثالت 


تحريم الخنزير أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام فقد جاء النص القرآني 
بتحريمه في أكثر من موضع. والحق أن تحريم الخنزير هو من محاسن شريعتنا 
الغراء التي لا يكن أن يحيط بمحاسنها حصر ذلك أن هذا الحيوان من الخبث 
بمكان حيث يسيب تناول مه الکثیر من الضار ولقد أثيتت الأبحاث الطبية 
الحديثة أن الخنزير يسبب أضرارا وأمراضا کر وسنورد بعص هذه الأمراض 
الاضرار ع سبیل شال لا ۰ ار ولکن قبل اد أن سورد هذه الأمراض؛ 
حاء فيه 

(الخنزير حيوان قذر في طراز حياته اليومية شبق حریص هم يلتهم 
الأقذار واللجاسات . واخیف حی حیف أقرانه)” . 
والبعضص لاخ يتف دف قیف وإليك نبذة مختصرة عن النوعين : 
(أ) أمراض يشترك فیها الخنزير مع غیرہ: 

تركيب لحم الخنزير يمتاز بارتفاع نسبة الشحوم بشكل کب وارتفاع نسبة 
حامض البول في مه ما يساعد في حصول بعض الأمراض مثل تصلب 
الشرایین. والآلام المفصلية والتسمم الوشيقي” .. 


)١(‏ مع الطب في القرآن تأليف: الدكتور عبد الحميد دياب والدكتور أحمد قرقوز (مؤسسة علم 
القرآن) الطبعة الثانية: ص ۱۳۷ . 
6 الرجم السابق : ص (۱۳۹) . 


۳۳۵ 


(ب) أمراض سببها الوحيد تناول لحم اخنزیر : 

يسبب تناول حم الخئزير أمراضاً كثيرة منها : 

-١‏ شريطية لحم الخنزيرء أو الشريطية المسلحة. طوفا من ائنين إلى ثلاثة 
أمتار» تصيب الإنسان بسبب تناوله للحم الخنزيرء غير المطهي جیدا والحاوي 
على الطور المعدي للدودة. وهو ا حویصلات الخنزيرية ا ثانیةء وهذه تتحول في 
أمعاء الإنسان إلى الطور الیافع ء تب اضطرابات في الهضم على شكل 
ضعف الشهية وآلام الجوع. واسهال. أو إمساك. وتنتشر عالیا ويقل انتشارها 
في البلاد الإسلامية التى يحرم فيها أكل لحم الخنزير. 

۲ - الشعرية الحلزونية. وهي دودة شعرية صغيرة طوها من ثلاثة إلى 
خمسة مم تصيب الانسان نتيجة لتناول لحم الخنزير النيء أو غير الطهي جيداًء 
وهي تسبب تخريش والتهاب جدار الأمعاء بسبب مهاحمة أنثى الدودة الشعرية 
ما يسبب أعراضاً تشبه التسمم الغذائی ء ومن أعراضها ایض الطفح الجلدي . 

كما يسبب استقرار يرقاتها في العضلات آلاما شديدة» وصعوبة في التنفس. 
وصعوبة في المضغ والكلام. وقد تسبب الموت بسبب شلل العضلات التنفسية 
أو إصابة القلب. ولا علاج لهذه الحالة حتی الآن. وهي أكثر انتشارا في ا مناطق 
التي لا يحرم سکانہا لحم الخنزير كأمريكا وأوروبا وكندا . 

وهناك أمراض يلعب الخنزير دور العائل فيها وینقلها بسبب قذارته ومن 
ا مھا الزحار الزقي والذي تسببه طفيلية تعيش في أمعاء الخنزیر وشريطية 
السمك العريضة التي تصيب الانسان ويبلغ طوفا من ثلاثة إلى عشرة أمتار. 
ویلعب الخنزير دور العائل الخازن في دورة حیاتہاء وهنالك الأميبيا النسيجية التي 
تسبب للإنسان الزحار الأميبي » ويلعب الخنزير فيها دور العائل العادي. وهناك 
ا حمرانیة (حصبة الختزير) وهو مرض يصيب الخنازير وغيرها من ا حیوانات ء 
ويصاب به بعض فثات الناس كاللحامين والدباغين والساکین» وتكون بشکل 
لوحة محمرة ومؤلة وحارقة تصيب الأيدي مع أعراض أخرى كالحرارة 
والقشعريرة والتهاب العقد والأوعية البلغمية . 


)۱( مع الطب في القر آن : ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 


۳۳۹ 


هذا غيض من فيض مما اكتشفه العلم ا حدیث من أمراض الخنزير 
وأضراره» وقد ذكر الدكتور فاروق مساهل أمراضاً أخرى للخنزیر نذكر منها: 
مرض الشعرية أو التراخومية والالتهاب السحائي المخي وتسمم الدم الناتج عن 
الإصابة بالیکروب السبحي الخنزيري". 

وأما نجاسة الخنزير فقد اختلف الفقهاء فيها وإليك المذاهب في المسألة : 


(أ) مذهب جاهر الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة» وهم يقولون 


(ب) مذهب ا الکیة وهو یقضی بطهارة الخنزير بناءٌ على أصلهم في طهارة كل 
حى وقد اختلف التصحيح في مذهب المالكية. فبيلها نرى الضرائی 
يصحح طهارة الخنزير بناء على الأصل المتقدم نجد أن ابن عبد البر" 
یصحح نجاسة الخنزير ويحكي القول بطهارته بصيغة التمريض” . 

والحق أن المالكية مضطربون بشأن الخنزير ولذا فإنا نجد كثيراً من 
كتبهم تسکت عن الجزم بشأن الحكم بنجاسة أو طهارة الخنزير. 


وقد رجح الشوكاني في السيل الجرار طهارة الخنزير أيضاً مع أنه جزم 
2 


(۱) تحريم الخنزير في الإسلام تأليف فاروق مساهل الطبعة الأولى (دار قدوري للطباعة والنشر 
۳ ص ۰۱۰ ۲۰ . 

(۲) البنایه على الهداية: ۳۰۰/۱ بدائم الصنائع : ۰۳/۱ الجموع: ۵٦۸/۲‏ مغني الحتاج: 
۱ کشاف القناع عن متن الاقناع: ۲۰۸/۱ ۲۰۹ الفروع: ۰۲۳۵/۱ الانصاف: 
۱ ۰. 

(۳) هو ال حافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد لن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ ولد 
سنة ثان وستين وثلاث مائةء قال الباجي : (لم يكن في الأندلس مثله فی ا حدیث) ومن مؤلفاته 
التمهيد في ما فی الموطأ من المعاني والأسانيد. والاستذكار في مذاهب علاء الأمصار والاستيعاب 
في معرفة الأصحاب, وغيرها كثير. توفي سنة ثلاث وستین وأربع مائة. 
انظر: شذرات الذهب: ۰۳۱۰۳۱8/۳ طبقات الحفاظ: ص ۳۱ ۳۲:. 

(4) الکافی في فقه أهل المدينة الالکی لابن عبد البر القرطبی. تحقيق محمد بن محمد الموريتاني (دار 
افدی للطباعة - مصر) : ۰۷۱ ۱۳۶ الذخرة: ۱۷۰/۱ ۱۷۱ . 


۳۳۷ 


الدراري المضية بنجاسة لحمه . واحتج لآخراج الميتة والدم من ٠‏ النجاسة بعود 
الضمیر على آقرب المذکورات وهو لحم الخنزیر) . 


الأدلة ۰ 


(أ) آما القائلون بطهارة عين الخنزیر فلا دليل عندهم غير ما سبق تقریره من 
اعتبار الحياة علة للطهارة عند المالكية » واستصحاب البراءة الأصلية . 


(ب) أدلة الجمهور : 


١‏ قوله ‏ سبحانه وتعالی - : $ ... أو لحم خنزیر فانه رجس * فهذا 
القرآن العزیز یصف لحم الخنزیر بأنه رجس ؛ وأما تخصیص اللحم بالذکر دون 
سائر الاجزاء فيوضحه الجصاص حين يقول : 

(... واللحم وان كان مخصوصاً بالذکر فإن المراد جمیع أجزائه » وانما 
خص اللحم بالذكر لانه أعظم منفعته » وما يبتغي منه ... كما نص على 
تحریم تل مه على المحرم والمراد حظر جم أفعاله فی الصيد › وخص 
القتل بالذكر لأنه أعظم ما يقصد به الصيد . كقوله :۵ إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع # خص البيع بالنهي لأنه كان أعظم ما 
يبتغون من منافعهم والمعني - جمیع الأمور الشاغلة عن الصلاف كذلك حص 
لحم الخنزیر بالتهي تأکیدا لحكم تحريما وحظراً لساثر آجزائه ¢ > فال على آن 
المراد بذلك جمیع أجزائه ۷٢‏ . 

۲ - حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه : یا رسول الله : إن أرضنا أرض أهل 
الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ؛ فکیف نصنع بآنيتهم 
وفدورهم ؟ 

(۱) السیل الجرار . المتدفق على حدائق الأزهار . للشوكاني . ( طبعة المجلس الاعلی للشژون 
الإسلامية » لجنة [حیاء التراث الاسلامي . ۱۹۷۰) : ۰۳۸/۱ الدراري المضية شرح الدرر 


البهية : ۲۱/۱ . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص : ٠ . ١74/١‏ 


۳۳۸ 


قال: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالاء». . . اطحدیث)". 


فقد ذکر ‏ حم الخنزير فأمره ‏ َة - بالغسل؛ وهذا شأن النجاسات . 
٣۔‏ القياس على الکلب لأنه أسوأ حالاً منه إذ أنه مندوب إلى قتله 
يجوز اقتناؤه بحال بخلاف الکلب الذي يجوز اقتناؤه للحاجة ‏ كا مر -. 


مناقشة وترجيح : 
لقد رد الشوكاني على أدلة القائلين بالنجاست. فحمل قوله ‏ تعالى ‏ في الآية 
الكريمة : لانه رجس* على الحرام» وحمل الأمر بالغسل في حديث أبي ثعلبة 

الخشني» على الأمر بازالة أثر الحرام لا أثر النجاسة<». 

وان المتأمل في هذا الرد يجده في غاية البعد. فان حمل لفظة (رجس) في الآية 
الكريمة على الحرام ينافي سياق الآية» ويؤدي إلى التكرار فيها إذ يصبح التقدير - 
على حمل الشوكاني - قل لا أجد نی ما أوحي ي إلى محرما على طاعم يطعمه الا 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه حرام» فهل يعقل أن يكرر 
لفظة التحريم مرتين في صدر الآية وآخرها على أشياء واحدة؟ لا سيا إذا 
علمنا أن لفظة صدر الآية يقوى منها في آخرها ‏ على تقدير الشوكاني ‏ لوجود 
أسلوب ا حصر في صدر الآية وهو من أقوى المؤكدات . 

هذا بالاضافة إلى أن الشوکانی قد رجح في الدراری الضية نجاسة "1 
كما مں وأما رده على حديث آي ثعلبة الخشني فبعيد أيضاء وذلك لأن 
الصطفی - ية - علق استعمال أواني الكفار على عدم وجدان غيرهاء ثم أمر 
بغسلها قبل أن تستعمل والأمر بالغسل آية النجاستة ويبعد أن يراد بالغسل 

غسل الأثر من التحریم. 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح. باب صيد القوس بنحوه من حديث أبي تعلبة الخشبي : 
یسل و كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلمة: ۱٥٥٢/٣‏ بنحوه وليس في 
رواية الشيخين (یطبخون الخنزير ویشربون الخمر). وإنما أخرج هذه الرواية آبو داود. في کتاب 
الاطعمة. باب الأكل في آنية أهل الکتاب: ۱۷۸/٤‏ . وأحمد في مسنده: ۱۸٤/۲‏ . 

۳( السيل ا حرارء ۳۸/۱. 


۳۳۹ 


ثم إن الشوكاني قد قال في نيل الأوطار بعد أن ساق هذا الحديث بمختلف 
رواياته مستدلا على عدم تعين الماء لازالة النجاسة : 

(... ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص النجاسة لا يستلزم أن 
يتعين لكل نجاسة فالتنصيص عليه في هذه النجاسة لا ينفي إجزاء ما عداه من 
المطهرات فی| عداها فلا حصر على الا ولا عموم باعتبار المغسول)2©. ولا 
أدري أي نجاسة أراد الشوكاني بعد أن حكم بطهارة الميتة والدم المسفوح 
والخنزير والخمر؟! . 

وہذا يترجح لدي نجاسة الخنزير نجاسة عينية» وليست النجاسة مختصة 
بلحمه لأنه دخل في عموم قوله - تعالى - الا أن يكون ميتة4 . 


.۵۱-۵۰/۱ نيل الأوطار:‎ )١( 


۳۳۰ 


المبحث الرایع 
الخلاف في نجاسة المشركين 


يقصد بالكفار في هذا المبحث عبدة الأوثان وغيرهم من المجوس وأهل 
بطهارة أعيائهم ونجاسه معتقداتهم. وقائل بنجاستهم نجاسه عينية . 


وسبب اختلافهم اختلافهم في تأويل قوله - سبحانه وتعالى -: لیا ها 
الذین آمنوا إنما الشرکون نجس. فلا یقربوا السجد ا حرام بعد عامهم 
هذا. . . الآية4 فمن فهم منبا نجاسة الاعتقاد حكم بطهارة أعيانهم . ومن 
فهم منها نجاسة أعیانہم حكم بذلك وفیم| یی مذاهب الفقهاء في المسألة : 
(آ) ذهب ججماهير الفقهاء من ال حنفیة والمالكية والشافعية واطنابلة إلى طهارة 
أعيان الشر كين . 


(ب) وذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بنجاسة الشرکین نجاسة عینیة« 
وهو قول ني الذهب الالكي حکاه ابن جزي في قوانينه". وروی مشل 
هذا القول عن الحسن البصري وقد روي عنه قوله: (من صافح مشرکا 
فلیتوضا). وروی مثله عن ابن عباس“ 


(۱) بدائم الصنائم: ۰14/۱ حاشیتا القليوي وعميرةء على شرح ال نہاج: ۰۷۰/۱ أسنى الطالب: 
۱ القوانین الفقهية: ص ۲۱ . 

(۲) المحلى. لابن حزم: ۱۲۹/۱ - ۱۳۲۰ . 

(۳) القوانین الفقهیه لابن جزي: ص ۲۱ . 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن: ۰۱۰۲/۸ روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبم الثاني آبو 
الفضل. شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادی, (دار الفکر: بيروت: لبنان 
۸ھ - ۱۹۷۸م): .,5/٠‏ 1 


۳1 


الأدلة 
(أ) استدل القائلون بنجاسة المشركين با يل : 
۱- قوله تعالى ‏ : نا المشركون نجس . فالمراد بالنجاسة نجاسة 
الأعيان . 
۲- قوله ‏ َة - (إن المؤمن لا ینجس). فمفهومه أن الكافر نجس , 
وقد أجاب الجمهور عن الآية الكريمة بأن المراد ليس نجاسة آعياجم وإنما 
المراد نجاسة اعتقاداتہمء أو لأنہم لا يتوقون من النجاسات". 
والحق أن هذا مبني على التسليم بأن المؤمنين ن أكثر من المشركين؛ وهذا لا 
دليل عليه» والأصوب أن یقال : بأن ذلك مفهوم له لقب وهو ليس بحجة إلا أن 
يريد المجيب أن الغالب من المؤمنين توقي النجاسات بعكس المشركين . 


(ب) أدلة الجمهور: 
وأما جمهور الفقهاء القائلون بطهارة أعيان المشركين فقد استدلوا ما يلي : 

۱- قوله - تعال - : #ولقد کر منا د بنی آدم وحملناهم فق الم والبحر 64 وفضیه 
التكريم أن له محکم بنجاستهم . وم يفرق النص بين مسلم وکافر . 

۲ - ما روی أنه _ کار - أنزل وفد ثقيف في السجد فقيل يا رسول الله اہم 
فوم أنجاس فقال - عليه الصلاة والسلام -: (لیس على الأرض من 
أنجاس القوم شیع ایا أنجاسهم على أنفسهم)”) وما روى من ربط 

.٠١١ ٠۳۹/۱ الحلی:‎ )۱( 

(۲) أسنى الطالب: ۱۰/۱ زاد السبر لابن اوزي. الطبعة الأولى: (المكتب الاسلامي) : 

۷/۳ . 
(۲) أسنى المطالب: ۰۱۰/۱ بدائع الصنائع : 1/۱ . 


(4) شرح المحلى على ا نہاج : /*,. 
(20) آخرجه ابن ماجةء کتاب الصيام. باب فيمن أسلم في شهر رمضان: .009/١‏ بلفظ (.. = 


۳۳۲ 


ثامة في المسجد قبل أن یسلم* ولو كان المشركون أنجاساً نجاسة عينية 
نبوا المساجد لأمره ‏ ِا - بتطهير المساجد وتنظيفها“ 

واستدل هم أيضاً بحل نکاح الکتابیات ولابد لناكحهن من حالطتهن 
ومباشرة أجسادهن عند مضاجعتهن» ولابد أن يصيب الزوج من عرقهن 
أو لعابہن شیء. وقد أجاب ابن حزم» بأنه لا يفهم من الآية والحديث 
طهارة المشركين» وشنع على من قال بطهارتهم متها إياهم بمخالفة الكتاب 
والسنت وقد أجاب عن استدلالهم بحل نكاح الكتابيات فقال : 


(فان قيل قد آبیح لا نكاح الكتابيات ووطوءهن. قلنا نعم فأي دليل 
في هذا على أن لعاہہا وعرقها ودمعها طاهرء فان قيل: إنه لا يقدر على 
التحفظ من ذلك قلنا: هذا حط بل قعل فا مسه من لعاہا در 
فا بوضا أو دمها أو مائية فرجهاء ولا فرق» ولا حرج 
في دلك. ثم هبك أنه لو صح هم ذلك في نساء آهل الکتاب. من أين 
هم طهارة رجاه أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتاب» فان 
قالوا : : ذلك قياسا على أهل الکتاب قلنا: القياس كله باطل» ثم لو كان 
حقاً لكان هذا منه عين الباطل لأن أول بطلانه أن علتهم في طهارة 
الكتابيات جواز نکاحهن وهذه العلة معدومة بإقرارهم في غير 
الكتابيات» والقياس عندهم لا تجوز إلا بعلة جامعة بین الحكمين» وهذه 
علة مفرقة لا جامعة)0 . 


فضرب علیهم قبة في السجد. فلما آسلموا صاموا ما بقي علیهم من الشهر). طبعة دار 
الفکر. محقیق محمد فؤاد عبد البافی . 

أخرجه البضاري في کتاب الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم: ۰۱۱۸/۱ وفي الخصومات باب 
التوثيق من تخئى معرته : ۹۱/۳. 

وأخرجه مسلم في کتاب الجهاد باب ربط الأسير وحبسه: ۱۳۸/۳ برقم .۱۷٦٢‏ 

بدائم الصنائم : 14/۱ . 

فتح الباري : ۰/۱ . 

المحلي : ۳۰/۱ 


۳۳۳ 


الرجیح : 

إطلاق النجاسة والرجسية 5 كلام الشارع الأولى حمله على ا حقيقة الشر عية 
إلا أن تدل قرينة على أن هذه الحقيقة غير مرادة» فعندئذ تصرف لفظة النجاسة 
والرجسية إلى المعنى الذي دلت عليه هذه القرینة» وقد عرفنا من حلال 
استعراض أدلة الجمهور كيف أن القرائن قد تضافرت لتصرف لفظة (نجس) في 
الاية الكريمة عن الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية التي تشتمل على نجاسة 
الاعتقادات والمعاصى . وربما كانت الآية الكريمة. #ولقد کر منا بی آدم# من 
أقوى القرائن الصارفة للنجاسة في هذه الآية عن النجاسة العينية إلى النجاسة 
المعنوية . 

فان الآية لم تفرق بين مسلم وکاف يقوي ذلك سياق الآية من الإخبار عن 
التکریم وا حمل 5 البر والبحره والرزق من الطیسات ‏ وتفضيل الإنسان عل 
كثير من خلوقات الله سبحانه وتعالى -. فإذا نازع القائلون بالنجاسة العينية ‏ 
في الإخبار عن التكريم فلا يسعهم أن ينازعوا في الأخبار الأعری کا حمل في 
البر والبحر والرزق من الطيبات لن الواقع المشاهد والمحسوس يؤكد مساواة 
الكفار للمسلمين في هذه الأخبار. 

وأما رد ابن حزم على استدلال الجمهور بإباحة نكاح الکتابیات فغير» فكيف 
يحل الله - تعالی - ۔ لا انکح | الکتابیات 7 ١‏ يأمرنا في كتاب أو سنة 5 باتتطهر مما 
النجاساتء وتنفبرنا ما فکیف ایام لنا 8 نجسات نجاسة عينية في الوقت 
هذه الكتابية كيف یکون طاهر| وقد ولد من أم نجسة. وتغذى بلبن نجس . 

أما سؤال ابن حزم عن الدليل الذي عدى به الحكم إلى غير الکتابیات من 
الوثنيات وغيرهن» فالجواب أن الصحابة كانوا يسبون المشركات في غزواتهم 
ويتسروا بہن قبل إسلامهن وهن من عبدة الأصنام.. 

والحق أن إطلاق لفظ النجاسة والرجسية على المعنويات معروف في الشريعة 


۳۳ 


الإسلامية إذا دلت عليه القرائن» ومن ذلك قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ في 
المنافقين: #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم 
إنہم رجس 224 ومعلوم أن المنافقين كانوا يدخلون المساجد بل ويشهدون الجمع 
والجماعات ويصافحون المسلمين» بل وبايع بعضهم رسول الله ية -» وما 
نقل أن النبي - ية - غسل يده بعد أن صافحهم أو بعد أن بايعه منافق ولا 
أمر الصحابة بذلك وبهذا يتضح لك أن قول ابن حزم باطل ومردود. وليته 
أخذ بظاهريته في النصوص التي استدل مها الجمهورء فان الأخذ بظاهرها يؤدي 
إلى القول بطهارة أعيان الشرکین. 


.۹۵ التوبة/‎ )١١ 
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افصل الخامس 
فس نجاسة الخمر 


المبحت الأول 
في تعریفها لغة واصطااحا 


(أ) الخمر في اللغة : 
يقال: (خمرة وخر وخمور كتمرة وتر وتغور). ویجوز في الخمر التذكير والتأنيث 
والثاني أشهر استعمال وقد أنكر الأصمعي التذكير فيها”" . 
وتطلق الخمر لغة بإزاء معان أبرزها: 
۱- الستر والتغطية. ومنه مار المرأة لأنه یسٹر وجهها ويجمع على مر ومنه قوله 
تعالى -: ولیضربن بخمرهن على جیوبین ۰.04 
ويقال للضبع : (خامري أم عامر) ‏ أي استتري - ویقال : (دخل 5 
حمار الناس - أي في زهتهم - فكأنه استتر بهم ویقال : (خروا آنیتکم) کم 
في الحديث ‏ أي غطوها ”© . 


)۱( تاج العروس : ۹۸ المصباح المنر: 8/١‏ . 
(٢(‏ النور/ 5 
۳( آخرجه البخاري ف كتاب الأشربة. باب تغطية الاناء من حديث جابر وفيه: (وخمروا 


أنيتكم): ۲4۹/۲ . 


ومسلم في كتاب الأشربف باب في شرب النبيذ وتخمسر الانای من حديث أبي حميد الساعدي = 


۳۳۷ 


۲- الكتم: ومنها قولهم: (خمر فلان شهادته) إذا كتمها (وخرت عنه الخبر) ‏ 
أي کتمته -. 

۳ الخالطة: ويقال: (خامر الشیء) إذا خالطه. ويقال: (خامر المكان) إذا 
لزمه . 

- ویفال : (استخمره) - أي استعبده ‏ ومنه ما جاء في حدیث معاذ: (من 
استخمر قوما آوفم آحرار) - أي استبعدهم “.. 

فأنت تلاحظ أن الستر والتغطية ها الأصل في مادة: (خمر)ء وآن العانی 
الأخرى متفرعة منہما فلا شك أن کتم الشهادة أو ای هو ستر شا وعدم 
اظهار. وإذا خالط الشىء فكأنمااستتر به لعدم عمیزهما عن بعضص. ومن 

استخمر قوما فکانما غطى على حريتهم با فعله من استعبادهم . 

(ب) الخمر في اصطلاح الفقهاء : 

اتفق فقهاء المسلمين على إطلاق اسم الخمر على المعتصر من العنب؛ لكنهم 
اختلفوا في تعدية اسم انم وحكمها إلى غير العنب من الأنبذة على مذهبين 

رئيسين : 

-١‏ مذهب ا جنفیف والکوفیین. وهم يطلقون. اسم الخمر على المعتصر من 
العنب النیء الذي غلا واشتد. وأما سائر الأنبذة كنبيذ التمر والشعير 
والحنطة فلا تسمى عندهم خرأء ويجوز شرب القدر غير المسكر منها”". 

١؟‏ - مذهب جھور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. وهم 
يعدون اسم الخمر وحكمها إلى سائر الأنبذة التي يسكر قليلها وكثيرهاء 


قال: (أتيت النبي - ية - بقدح لبن من النقيع. > ليس مرا فقال: «ألا خرته ولو تعرض عليه 
عودأ») : ۱۵۹۳/۳ برقم ۰ وما بعده من حديث جابر أيضاً: 

(۱) لسان العرب: ٥٥٢/٤‏ - ۰۲۵۹ المصباح النر: ۰۹۸/۱ الصحاح للجوهري: ٥٦/٦‏ - 
۰ تاج العروس. 185/7 - ۰۱۸۹ معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : 
ص ۱۱۳ . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص: ۰80۱/۲ ۰61۱ البناية على الهداية: ٦۹٦/۹‏ . 


۳۳۸ 


ولا يقصرون التسمية والحكم عل العتصر من العنب فقط  .‏ على 
خلاف بسيط بينهم - وهو هل أن اسم الخمر يطلق على العتصر من غير 
العنب إطلاقا حقيقا أم مجازياء فذهب بعض الشافعية إلى أن اسم الخمر 
حقيقة في المعتصر من العنب مجاز في ا معتصر من غيره» وهذا ا خلاف إغا 
هوني الإطلاق اللغوي. وأما من حيث الحكم فالاتفاق قائم على أن 
المعتصر من العنب ومن غيره من الأنبذة المسكرة يحرم قليله وکٹبرہ(*. 
وبين الفريقين ‏ أعني الحنفية من جهة والجمهور من جهة آخری - 
استدلالات ومناظرات ومطاولات ليس هنا مجال ذکرھاء لکن الأحاديث قد 
تضافرت با يؤيد مذهب جھور الفقهاء. ۱ 


(ج) العلاقة بین العنی اللغوي والعنی الا صطلاحي : 


عرفنا أن مادة (خمر) تطلق بإزاء معان تدور حول الستر والتخطية والکتم 
والخالطت. وهذا العنی اللغوي یتسق مع المعنى الاصطلاحي ومع وظيفة اخمر 
الطبيعية لأن الخمر تستر العقل وتخطیه. وهي تخالطه وتکتم عمله ولو إلى حين 
لأن شارب الخمر لا یفکر بطريقة اعتيادية, فالخمر خالطت عقله فسترته 
وغطته . 


: مغتي الحتاج: ۰۱۸۷/6 حاشية الييجوري على ابن القاسم: ۰۲6۵/۲ شرح صحیح مسلم‎ )١( 
الكافي‎ ء۵٦٦‎ - ٥٦٤/۲ ء ۴۳٥۱ء ۰۱56 ۱3۹. الجموع شرح الهذب:‎ ۲۳ 
- ۱۱۵/۲: لابن عبد البر: ۳۸۱/۱ القؤانين الفقهیة: ص ۱۱۷ أحكام القرآن لابن العربي‎ 
. 1۷۸/۷ : شرح منتهی الارادات : ۳ - ۰۳۵۸ المحلي لابن حزم‎ ء۵٥‎ 


۲۳۹ 


المبحث الثاني 
في حكم ااخمر 


تحريم الخمر من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الاسلام قال تعالى - 
٠‏ #باآمها الذين آمنوا إنما ا حمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوفع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون 4 . 
فقد تضمنت الاية تحريم الخمر من عدة وجوه : 
۱ الحكم برجسیتھاء وهذا یستلزم حرمتها. 
۲ الحكم با من عمل الشیطان وتلاعبه ببني الاانسان . 
۳- الأمر باجتنابها وهو من آقوی عبارات التحریم لأن مجانبة الشيء تستلزم 
عدم قربانه وإبعاده. ۱ 
٤‏ - الإخبار بأنها توقع العداوة والبغضاء وتصد المؤمنين عن ذكر الله وعن 
الصلاة وما كان شأنه هکذا فهو حرم . 
٥‏ - الامر بالانتهاء عنہا بصيغة التحضیض . 
هذا عدا عن النصوص الكثيرة في السنة المطهرة والتی تفيد قطعاً الحكم 
بتحريمها وهكذا يظهر لك تہافت دعوى بعض المنحرفين الفسقة في هذه الأيام» 
فإنك إن سألت أحدهم لم تشرب الخمر قال لك في قحة غريبة: إن الله ۸ 
يحرمها بل أمر باجتناہہا) - أي بوضعها بجانبنا - فلم يكتف أمثال هؤلاء الفسقة 
المنحرفين بمعصية الله سبحانه وتعالى - بل إنهم يضمون إلى هذه المعصية 





.۹۱- ۹۰ المائذة/‎ )١( 


۳:۰ 


إنكار تحریم الخمر والقول في دين الله بغير علم ولا هذى » وهذا يؤدي بهم إلى 
الكفر والعياذ بالله» نسأل الله السلامة والهداية. 


وقد تدرحت الشريعة الغراء في نحريم الخمر فكانت أول آية يعرض الله ہا 
في الخمر قوله - سبحانه - : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سکرا 
ورزقا حسنا»”“ فقد جعل السکر في مقابلة الرزق الحسن. ولا یکون مقابل 
ا حسن حسناء وأما الآية الثانية فهی قوله - تعالى -: #يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فیهیا إثم كبير ومنافع للناس وإثمھم| أكبر من نفعهما»#”". 

ولا زيب أن ذا لراي السدید والعقل راجح سیمتتح عا ضررہ اکر من 
الصلاة قال تما ڈیا آبا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 

فقد حرم قربان الصلاة حالة السکر؛ ومعنى هذا أن المسلم عليه ألا يشرب 
الخمر في وقت يحضره وقت الصلاق وهو ثمل فلا يستطيع أن يشرب الخمر في 
هذه ا حالة إلا بعد صلاة العشاء الا خس وقليل من المسلمين من يسعه فعل 
ذلك. لأن الفروض أن ينام مبکراً حتی يستعد لصلاة الفجرء وقليل منہم أيضا 
من يروق له شرا بعد صلاة الفجر لأن معظمهم يكون في عمله. وهکذا تم 
مهه الایة کسر عادة الإدمان على الخمرء وهي خطوة مهمة في ترويض النفوس 
تمهيداً للامر ا حازم بتحريمها. ثم جاءت الآية المصرحة بتحريم الحمر ریا 
قطعیاً کلی وقد زعم اخصاص أن الخمر قد حرمت بقوله - سبحانه وتعالى -: 
#يسألونك عن الخمر والميسر قل فیهیا إثم كبير ومنافع للناس . . . الاية 04 . 

وهذا الزعم واو جداً لأنه يفترض في الصحابة مقارفة ا حمر بعد تحريمها مبذه 
الآية» وكيف يتأق للجصاص هذا القول مع قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 


. ۱۷ النحل/‎ )١( 
.۲۱۹ البقرة/‎ )٢( 
. 1۳ النساء/‎ )۳( 
.۳۲۳ - ۳۲۲/۱ أحكام القرآن للجصاص:‎ )4( 


۲۱ 


عنه -: (اللهم أنزل لنا في الخمر بیان شافیا)ء فكيف لا يفهم عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ العربي القرشی الذي أجرى الله الحق على لسانه. كيف لا يفهم التحريم 
من هذه الآية ويشهمه ا خصاص . 


وكيف یتاق هذا الفهم مع قوله ‏ مو -: (من كان عنده خر فلينتفع بها فان 
الله يعرض بالخمر. وأنه سوف يحرمها)” . 

وهكذا يظهر لك بطلان هذا الزعم» ويكفي تدلیلا على بطلانه افتراضه في 
الصحابة خير القرون وأورع هذه الأمة وأكملها إياناً. هذا الرهط من الأبرار 
الأخيار الذين كانوا يتركون بعض أبواب الحلال تحافة الوقوع في ا حرام 
افتراضه فيهم معاقرة ا حمر وقد حرمها الله. 


وكان هذا التدرج في التحريم من الأساليب التربوية الفريدة التی اتبعها 
القرآن العظيم في التشریعء فمعلوم أن شرب الخمر كان من العادات المتأصلة 
في النفس العربية آنذاك فكان يتغنى بها الشعراء» ويعاقرها الفتيان من علية 
القوم فحاء القرآن العزیز يستأصل هذه العادة من نفوس العرت ومن وافعهم 
بأسلوب متدرج يخاطب العقل والنفس والوجدان حتى دفع هذا الأسلوب عمر 
أكله» فإنه لما حرمت الخمر كان آنس ۔ رضي الله عنه ‏ يسقيها لرهط من 
الصحابة فلا سمعوا منادي رسول الله ية - يقول: (حرمت الخمر) أمروا 
أنسا بكسر دنانها وإراقة ما فيها ولم يقولوا نشرہہا حتى نتبين. 

وہذا يتبين لك مدى نجاح الأسلوب التربوي الذي اتبعه الإسلام في 
استئصال حب الخمر من نفوس أتباعه قبل أن يستأصلها من واقعهم العملي. 

وليتبين لا الفرق ہیی التشريع الا هي السی‌اوي. والتشريع البشري الوضعي . 
فإنا نلقي نظرة عجلى على التجربة الأمريكية في مكافحة الخمر. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الساقاة باب تحريم بيع الخمر من حديث أبي سعيد الخدري : ۱۲۰۵/۳ 

برقم ۱۵۷۸ . 


۳: 


فلقد ارتأت الحكومة الفدرالية الأمريكية بناء على الأبحاث الطبية أن تشرع 
تشریعاً يحظر شرب ا حمر وصناعتها والاتجار بہاء ونقلها وحيازتها. وكان ذلك 
سنة تسع عشرة وتسع مائة وألف للميلاد. وقد سبق التشريع حملة إعلامية كبيرة 
استمرت بعد صدور التشریع. فقد أنفق لتوعية الرأي العام الأمريكي بالوسائل 
الإعلامية والتعليمية ما يزيد على مائتي مليون دولار» ونشر من الكتب 
والنشرات ما يزيد على عشرة ملايين صحيفة, وأنفق لتنفيذ القانون. حوالي 
مئتين وخسون مليون دولار. 

فا أن أقر الكونغرس هذا التشریعء حتى انتشرت آلاف الحانات السریت 
ومصانع الخمر التي تصنع أردأ الانواع وأكثرها ضرراء وأصبحت الزجاجة 
الواحدة من الخمر الرديء تباع بأضعاف ما كانت تباع به الخمور الأكثر جودة 
وانتشرت العصابات التي تعمل على صناعة وترويج تجارة الخمر انتشاراً مروعاً. 


ويمكن إجمال النتائج التي عخص عنها تطبيق هذا القرار أربعة عشر عاماً با 


-١‏ انتشار آلاف ا حانات السرية. 
۲- ازدياد عدد شاربي الخمر أضعافاً مضاعفة. 
۳- سجن حوالي نصف ملیون شخص لخالفتهم القانون . 
٤‏ - صدور حكم الإعدام بحوالي مائتي شخص من المجرمين بسبب الخمور. 
0 _۔ انتشار ال خمور الرديئة التی زادت ف أضراره الصحية فأدت ملاك سبعة 
آلاف وخس مائة شخص. وإصابة أحد عشر ألف شخص بأمراض 
صعف وق عام واحد . 
1 - ارتفاع نسبة جرائم القتل إلى ثلاث مائة بالائة. 
وقد حمل الفشل الذریع في تطبیق القانون الحكومة الأمريكية إلى تعديل 
القانون واباحة بعض الانواع دون بعض. ولكن هذا الإجراء لم يفد هو الآخر. 
وازداد ضغط الرأي العام الأمريكي على الحكومة والکونغرس؛ حتى اضطرت 


۳:۳ 


ا حکومة إلى إلغاء هذا التشریع عام ثلاثة وثلاثين وتسع مائة وألف ‏ أ 
أربعة عشر عاماً من سنه“. 

ورجع الأمريكيون إلى الخمر بطريقة محمومه ومسعوره و بقد التشریع شعا 
بل إنه أدى إلى زيادة تعطش الأمريكين إلى الخمر. 

أين هذا من تشريع المولى - سبحانه وتعالى - الذي جعل المسلمين يريقون 
کل ما عندهم من خور بكلمة واحدة وهي قوله - سبحانه ا 9 فاجتنبوه # وما 
ذاك الا لان الولی - سبحانه وتعالى ‏ هو الذي فطر هذه النففوس وهو آدری با 
يصلحها وهو العلیم بكيفية معالجتها وتغلیصها من آدرانها وعاداتها الذميمة ألا 
یعلم من خلق وهو اللطیف ابر 6 . 

فاذا تتکت البشرية عن شرع الله ۔ سبحانه وتعال - فستتقاذفھا الأمواج 
ولن جدي معها أصوات المصلحين ولا أصوات المحذرين «#أفحكم الجاهلية 
یبغونء ومن أحسن من الله حك لقوم یوقنون4. 

وبعد هذا اراش لحکم الخمر من حیت حریها والتدرج ٤‏ ذلك 
وبيان حکم ذلك يجدر بنا أن نتكلم عن نجاسة الخمر. وإذا كان المسلمون قد 
اتفقوا على تحريم الخمر فإنهم لم يتفقوا على ا حکم بنجاستها وان كان أكثر 
الفقهاء اتفقوا على الحكم بالتجاست وسنتكلم عن خلاف الفقهاء ٤‏ نجاستها 
فنقول وبالله التوفيق 
خلاف فقهاء المسلمين فى نجاسة الخمر 

اختلف فقهاء المسلمين في الحكم على ا حمر بالنجاسة كا يلي : 
(أ) الراجح من الذاهب الأربعة“ وكذا مذهب الظاهریة الحكم بنجاسة 
)١(‏ انظر مع الطب في القرآن الكريم ص ۱۵۰ - ۱۵۱ . 
(۲) الملك/ ۱. 
(۳) الائدة/ ۵۱ . 


(4) شرح فتح القدیر لابن ایام : ۰۲۸/۹ حاشية ابن عابدین: ۰۳۲۰/۱ حاشية الشبرملسی على 
نهاية المحتاج : 1۷/۱ مغني المحتاج : ۷۱/۱ المبدع: /١‏ ° ۰۳۲۲ ا خطاب على 


مختصر خليل : /١‏ ۰ الخرشى على مختصر خلیل : ۱ 
)٥(‏ المحلي لابن حزم : ۱۹۱/۱. 


۲٤٤ 


الخمر نجاسة عينية» غير أن الأحناف يفرقون بين الخمر المعتصرة من 
العنب فالاتفاق قائم عندهم على نجاستها نجاسة مغلظة آما سائر 
الأشربة المسكرة ففيها روايتان عند الأحناف: 

الأولى: تقول بتغليظ النجاسة . 

والثانية : تقول بالتخفیف(). 


(ب) وذهب ربيعة الرأي”. والمزني من أصحاب الشافعی”” وداود الظاهري 
والتاخرون من القرويين والبغداديين إلى القول بطهارة الخمر”» ونصر 


على الحلی( . 
الأدلة 
أدلة القائلین بالطهارة : 
آما القائلون بطهارة الخمر فاستدلوا على طهارتها باستصحاب الراءة الأصلية 


والأخذ بقاعدة: الأصل في الأشياء الطهارة. وم يروا في الأدلة التي ساقها 
القائلون بالنجاسة ما یوجب الانتقال عن هذا الأصل. وذلك لعدم سلامة هذه 


(۱) شرح فتح القدير: ۳۱/۹ ۔ ۳۲. 
(۲) هو ربيعة بن أبي عبد الرهن التيمي العروف بربيعة الرأي» قال ابن حجر ثقة فقیه مشھوں 
٠‏ مات سنة ست وثلائن ومائة. ٠‏ ۱ 

انظر: تہذیب التهذیپ: ۲۵۸/۳ ۲۵۹ . 

(۳) هو أبو ابراهيم اسماعیل بن يحبى . المصري» ولد سنة مس وسبعین ومائة ومن مولفاته 
الختصر والجامع الصغير. والجامع الکبیں توفي سنة أربع وستین ومائتين . 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى: ۲۳۸/۱ - ۰۲۳۹ شذرات الذهب: ١58/7‏ - ۰۱4۹ الفتح 
المين: ۱۵۶۹/۱ ۱۵۸ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن: ۲۸۸/٦‏ - ۰۲۸۹ آحکام القرآن لابن العربي: ٥٥٦/٢‏ ۔ 1۵۷ 
المجموع : ۸۳۰۲ . 

(5) هو محمد بن اسماعیل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» برع في العلوم وفاق الأقران. من 
مؤلفاته سبل السلام. والعدة شرح فيه كتاب عمدة الأحكام وغيرهاء توفي سنة ثنتین وثمانين 
ومائة وألف. انظر: التاج المكلل: ص 4١4‏ . 

(5) السيل الجرار:. ۳٥/١‏ ۔ ۳۷ء سبل السلام للصنعانی: ۳٦/۱‏ المحلی: ۱۹۲/۱. 


۳:۵ 


الأدلة عن الاحتمال واستدل لهم أيضاً بان الصحابة - رضی الله عنهم - قد 
كانت نجسة لنهاهم عن ذلك كا نهاهم عن التخلى في الطرق. 

ولم يؤثر عنه - ية - أنه أمرهم بغسل ما تصيبه الخمر من نعاهم ولابد أن 
تصيبها لا علم من إراقة الصحابة لها في الطرقات"). 

واستدل لهم أيضاً بأن الشرع ما ورد إلا بتحريمها والتحريم لا يستلزم 
النجاسة فإن الحرير حرم على الرجال وليس بنجس. وقوله ‏ تعالى ‏ #رجس 
من عمل الشيطان* لا يفيد النجاسة العينية ء وهذه الأدلة لا تخلو من مقال : 

أما التشبث بقاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. فهو حق لا مرية فيه لکن 
ذلك يكون عند عدم الأدلة اللصیق ودعوى أن هذه الأدلة لا تخلو من احتمال 
هي دعوى غير مسلمة وذلك لأن الأحكام الشرعية تثبت بالظواهر والعمومات 
وهذه لا تخلو من احتمال أيضاً. 

وأما إراقة الصحابة للخمر وعدم ورود هي في ذلك فقد أجاب عنه القرطبي 
فقال: (. . . واخواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار 
يريقونها فيها إذ الغالب من أحواهم أنهم لم يكن لهم كنف في بیوتہمء وقالت 
عائشة ‏ رضى الله عنها -: دإنہم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البیوت». 
ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. 

وأيضاً فإنه يمكن التحرز منباء فان طرق المدينة واسعة ولم يكن الخمر من 
الكثرة بحيث تصير را يعم الطرق کلها بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن 
التحرز عنہا هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة 
ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلاقهاء وأنه لا ينتفع بها وتتابع الناس 
وتوافقوا على ذلك والله آعلم)). 

وقال ابن العربي: (.. صبها في الطريق وقد قال یف -: «إماطة الأذى عن 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۲۸۸/٦‏ - ۲۸۹ . 
)۳۲( المرجع السابق . 


۳:۹ 


الطریق صد 49 ووحهه أن ذلك کان صر ورق فإنه لم يكن بل مر من إراقتها بعد 
حریها ونقلها وتلويث الحاملين لأ ونجسهم آمر منکن وکان تہ ننجيس تنجیس الطریق 
مها أقرب إلى الخلاص منہاء وصار ذلك اص فی صب النجاسات في الطريق 
عند الضرورة إلى ذلك» ولا سيا إن کان مطر» فإنه يطهرها بعل دلات)۲) . وأما 
عدم أمره ‏ و5 - بتطهير النعال مما يصيبها من الخمر المراقة وعدم بيانه كيقية 
ذلك. فقد بين عليه الصلاة والسلام - كيف تطهر النعال فقال: (إذا وطىء 
أحدكم الأذى بنعليه فاد التراب شا طهور) وقال في ذيل المرأة: (يطهره ما 
بعده)) فلا يقال : إن الرسول ۔ 2 - ما بين دلك ولا يعقل أن سین 
الرسول ‏ ية - كيفية التطهیر في کل حادئت ما دام حکم غيرها يسري علیهك 
وآما قوهم : إن التحریم ليس مستلزما للنجاسة. فنعم ولکن يمكن للخصم أن 
" یقول: إن لدینا أدلة آخری غير التحریم وهو ما سنسوقه بعد هذه الناقشة ‏ إن 
شاء الله -» وتمثيلهم بالحرير ليس مستقیاً لأن تحريمه ليس ذاتياً وإغا لعارض» 
بدلیل أن لبس الحرير مباح للنساء والخمر محرمة على الجميع إتفاقا. 
أدلة القائلين بالتحاسة : 

استدل القائلون بنجاسة الخمر بالقرآن والسنة والعقول: 

(أ) ما القرآن فقد استدلوا منه با ی : 


۱- قوله - تعال -: فیا أيهاالذين آمنوا إنما ا حمر والیسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه . . . الایة کا . 


(۱) عارضة الأحوذي : ۲۹۰/۰ ۲۹۱ . 

(۲) آخرجه الترمذي في آبواب الطهارة. باب ما جاء في الوضوء من الموطأ: ۰۲۱۶/۱ وأخرجه بو 
داود في کتاب لطهارة باب الأذى يصيب الذیل: ۰۲۱۱/۱ وأخرجه ابن ماجة في کتاب 
الطهارة وسننہاء باب الأرض يطهر بعضها بعضاً: ۱ وف الحديث مقال لأنه عن أم ولد 
لوبراهيم بن عبد الرحمن وهي مهولة لا يعرف حافا في الفقه والعدالة. 
انظر معالم الستن : ۰۲۱۷/۱ قال أحمد شاكر: واحدیث سكت عنه أبو داود والمنذري . . . ثم 
قال: فإن جهالة الحال عن مثل هذه التابعية لا یضر وخصوصا مع اختيار مالك حديثهاء 
واخراجه في موطئه. وهو أعرف الناس بأهل الدينة وأشدهم احتیاطاً في الرواية عنهم. 
انظر تعليقه على سنن الترمذي : ۲۱۱/۱ . 


فقد سمي الخمر رجساً. والرجس النجس» قالوا: ولا يضر قرن 
الميسر والأنصاب والأزلام معها وذلك لأن ثلاثتها قد خرجت 
بالإجماع” . 

فبقيت الخمر على مقتضى الکلام". 
قوله - تعالی : #وسقاهم رهم شراباً طهورا4”. قالوا ولو كانت الخمر 
في الدنیا طاهرة لفات الامتنان من المولى - سبحانه - بطهورية خر 
الآخرۃہ“. قال الشیخ الشنقيطي : بعد أن ساق هذا الاستدلال: (.. 
لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خر الدنيا ليست 
كذلك. وما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى - بها حمر 
الاخرة منفية عن خر الدنياء كقوله لا فيها غول ولا هم عنها 
ينزفون ۱4 وكقوله: لا يصدعون عنہا ولا ینزفون ۹ا بخلاف خر 
الدنيا ففيها غول يغتال العقول. وأهلها یصدعون ۔ أي يصيبهم 
الصداع -)” . 


قوم يشربون الخمر ويأكلون الخنزيرء آفناکل في آنيتهم فقال ‏ َي - «إن لم تجدوا 
غيرها فارحضوها بالاء وكلوا فیها»)") فقد علق استعمال آنية الكفار على عدم 


(۱) خالف ابن حزم فقال: بنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام نجاسة شرعية انظر: ابن حزم : 


۰۱ لکن لا يعرف هذا الرأي إلا لابن حزم وهو رأي لا يستند إلى دليل بل إن الدليل 


عليه وذلك أن الميسر وهو القمار لا يتصور فيه نجاسة ولا طهارة. 
الجموع. النووي : 2051/7 نهاية المحتاج : 26/١‏ ”5”,. الجسامع لأحكام القرآن: 588/5 - 


۵۹ بدائم الصنائع : ۰11/۱ البدع شرح القنع: ۳۲۰/۱ -۳۲۱. 


الانسان/ ۲۱ . 

مغنی المحتاج : 1/۱ 

. ١۷ الصافات/‎ 

الواقعة / ۱۹. 

أضواء البيان في أيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار الحكني الشنقيطي (الطابع 
الأهلية للأوفست ‏ الرياض) - ۱۹۸۳م: ۱۲۸/۲ . 

سبق تخريجه ص( ). 


وجدان غيرهاء وعلق إباحة استعیاها على غسلها وإنقائها بالاء, وهذا هو شأن 
النجاسات . 


-١ 


(۲) 


۳ 


(ج) واستدلوا من العقول با يلي : 


أنها عين محرمة لغير ضرر فیها فکانت نجسة لذلك. ومن آورد هذا 
الاستدلال الشيرازي في المهذب وابن مفلح" في البدع . 

وقول هذا القائل أنها حرمة من غير ضرر فيها قول مردود. لأن الخمر 
كلها أضرار ولا أدري كيف يقال ذلك؟! ولا يعذر أصحاب هذا القول 
بان الطب لم يكتشف آضرارها في زماہمء وذلك لأن اس والمشاهدة 
يشهدان على ضررها بالعفل. وحفظ العقل من المقاصد الضرورية 
الخمسة في الشريعة الغراء. ثم كيف يسوغ هذا القائل لنفسه هذا القول 
وهو يقرأ قوله - سبحانه وتعالى - : #يسألونك عن ا حمر والميسر قل فيه) 
إثم كبيرء ومنافع للناس وائمهیا أكبر من نفعھم) 4ء وكيف يسوغه لنفسه 
آیضا مع قوله ‏ سبحانه وتعالى -: نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون؟» أليست هذه وغيرها أضرارا جسيمة فی الخمر؟» وعلى 
أية حال فسوف نبين بعض آضرار ا حمر الطبية في هذا الفصل ۔ إن شاء 
الله . 
إنه حكم بنجاستها تغليظاً وزجرا عنہاء فيكون الحكم بالتحريم للشرب؛ 
والحكم بالنجاسة بالنسبة لقربانها والانتفاع بها©. 


البدع : 2-۱ ۰۳۲۱ الجموع ‏ على المهذب: ۵۲۳/۲ . 
هو شمس الدين, آبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح › المقدسى الصا خي ولد 
سنة مان وسبع مائة ببيت المقدس» وقال ابن القيم: (ما تحت أديم السماء من هو أعلم 
بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح له شرح على المقنع. وكتاب الضروعء وكتاب الآداب 
الشرعية» توفي سنة ثلاثة وستين وسبع مائة بالصالحية بدمشق . 
انظر: البداية والنهاية: ۲۹/۱6 الفتح المبين: ۱۷۲۱/۲ . 
الجموع : 2554/7 أحكام القرآن لابن العربي: 1۵/۲ - 1۵۷ . 
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وفيما يل مناقشة هذه الأدلة : 


أما الآية الكريمة ‏ آعنی قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #رجس من عمل 

الشيطان# فقد اعترض على وجه الدلالة مها من وجهين : 

١‏ لا يكن حمل الرجسية في الاية على الرجسية الشرعیة. وذلك لقرن الیسر 
والأنصاب والأزلام معها. والذکورات لا یتصور فیها نجاسة ولا طهاری 
فیحمل الرجس فیها على ارام( . 

۲ حمل الرجسية في الآية على القذارت وهذا ما ذهب إليه النووی وقال : 
أنه ليست في الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمرء ثم نقل قولاً عن أبي 
حامد الغزالی بأنه يحكم نجاستها تغلیظا وزجرا عنہا كالكلب. وجعل 
هذا الدليل مفزعاً له وموئلا لکن لیت شعري إذا لم تثبت نجاسة الخمر 
بالآية الكريمة فكيف تثبت بالرأي “؟! كما أنه لا يمكن حمل الرجسية على 
القذارة أيضاء وذلك لعدم تصور القذارة في الميسر والأنصاب والأزلام . 

وقد تبنی القرافي رأي الغزالي في جعل الحكم بالإبعاد علة لنجاسة ا حمر 

لكنه ضم إلى هذه العلة علة أخرى وهی الاسکار. حيث قال : 

(ونجاسة الخمر معللة بالاإسکارء وبطلب الإبعاد. والقول بنجاستها يفضى . 

إلى إبعادها وما أفضى إلى الطلوب فهو مطلوب فيكون التنجیس مطلوبا) ". 

الخمرية بالإسكار بمعنى ثبوت اسم الخمرية وحكمها إذا كانت علة الإسكار 

موجودة أما النجاسة فلا علاقة بينها وبين الاسكار. 

وأما الآية الأخرى وهي قوله ‏ سبحانه وتعالی -: وسقاهم رهم شراب 
طهورا»4 فکا عرفت أن مفهوم الخالفة ختلف في حجیته سم| وأن هذا مفهوم 


صله . 


(۱) السیل ا حرار: ۳۵/۱. 
(۲) الجموع : ۲ /۵14. 
() الذخرة: ۱۵۵/۱ . 
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وأما قوهم بأنه محرم لذاته من غير ضرر فيه فكان نجساً لذلك» فمبني عل 
لتسلیم بأن تحيم العين بلا ضرر هو آية النجاسة. وهذاک| تعلم اصل لا أصل 
له ولو أخذنا به لا حكمنا بنجاسة شيء آدا ذلك أن الشارع الحكيم ما حرم 
شيئاً إلا والضرر فيه غالب فلو قلنا بهذا الأصل لما حكمنا حتى بنجاسة البول 
والغائط لأن في التلبس میا ضرراً صحی ومبني أيضاً على التسليم بأن الخمر قد 
حرمت من غير ضرر فيهاء وهذا ما يبطله النقل والعقل - کا عرفنا -. 

وأما قوهم: إنه حكم بنجاستها تغليظاً وزجراً عنہاء فلا أعلم أن هذا من 
الأدلة الشرعية» وإذا قلنا: إنه من باب سد الذرائع. فما علمت أن الشافعية 
يقولون به. وأما حديث م الخشنی؛ فقد أجاب عنه الشوكاني بأن الغسل 
الراد هو غسل أثر التحريم لا أثر النجاسة لکن سبق ۔ أن عرفنا بعد هذا 
ا حمل ۔ لأنه إن كان على آنية الكفار جرم النجاسة أو دسومتها الظاهرة. فان 
الحكم حينئذ يكون معلوماً ولا يتصور من أ بي ثعلبة الخشني أن يسأل عنه. وإغا 
الذي توقف فيه أبو ثعلبة حتى يسأل رسول الله ۔ ایا - هو إذا ما كان استعمال 
الكفارلهذه الآنية في طبخ الخنزير وشرب الخمر ينجسها تنجيساً بحيث يتعذر 
على المسلمين استع لما حتى بين له رسول الله يله - ذلك . 


الترجبح 


إن المتأمل في النصوص التي جاءت في تحريم الخمر يجد آنها لم تكتف بتحریم 
شربهاء وانما حرمت سائر الانتفاعات مها فحرمت الإتجار مباء ولعنت عاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعھاء بل إنها حرمت التداوي بها 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (انها داء ولیست بدواء)”" مع أن الشريعة 
آباحت التداوي بأبوال الابل ولا جلب بعضهم زقأً من اشمررکی بهديه إلى 


(۱) السیل ا حرار: ۳۱/۱ ۳۷. 

(۲) آخرجه مسلم. في کتاب الاشربة. باب تحريم التداوي با لخمرء من حدیث وائل الحضرمي 
وفيه : أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - وا - عن الخمر... فقال: انه لیس بدواء 
ولكنه داء: ۱۵۷۳/۳ برقم .۱۹۸٤١‏ 


الرسول - ياء - قال له: (أما علمت أن الله حرم الخمر؟)» قال: «لا» فساره 
صاحبه فقال له َة - بم ساررته قال: قلت له بعها وانتفع بثمنها. فقال - 
عليه الصلاة والسلام -: إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل فم الزق 
وأراقها ورسول الله ب - ينظر إليه)“. 

وجاءت النصوص بالأمر بإراقتها وعدم الانتفاع بها حتی حرم تخليلها لأيتام 
ورئوها"). وكل هذا وان كان لا يدل صراحة على النجاسة إلا أن فيه استثناسا 
وتقوية للأدلة التي ظاهرها يفيد النجاسة. 


ألا ترى أن الرسول ۔ َة أباح الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه» ول يبح 
من الخمر شيكأء بل حرم قليلها وكثيرها. 

وأما الاعتراضات التي أوردت على أدلة القائلین بالنجاسة. فبعضها صائبء 
وبعضها ليس كذلك. وحتی الصائب منباء فهو احتال. وجل النصوص 
الشرعية تحفھا الاحتالات ولو قلنا بإسطال النصوص الشرعية بمثل هذه 
الاحتمالات لتعطلت الأحكام الشرعية إذ جل الأحكام الشرعية مبنی على 
الظواهر والعمومات. وإلا فأين النص الذي ورد قاطعاً في تنجيس البول 
والغائط وقد حمل بعضهم قوله ‏ وا - في الروثة : (إنها ركس) على القذارة 
فقط ‏ ومع حمل بعضهم أيضاً الامر بالغسل على غسل أثر الحرام . 

فلم يكون الامر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي» والامر بغسل دم 
ایض من باب إزالة النجاسة. ولا يكون غسل أواني الکفار ورحضھا - 
إنقائها بالماء من أثرالخمر ‏ إلا لازالة أثر التحريم . 

كا أن الاخبار عن صاحبي القبرين» وعن عذاب آحدهما بأنه كان لا یستنزہ 
من بوله يحمل على نجاسة البول» مع عدم الوصف بالرجسية لا من قريب ولا 
من بعيد وينزع وصف النجاسة عن الخمر مع التصريح برجسيتها لورود هذا 
اللفظ في كلام الشارع الحكيم وکلام العرب بمعنى القذر وبمعنى اخرام في بعض 


. ۱۲۰/۳ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب تحريم بیع الخمر» من حديث ابن عباس:‎ )١( 
.۸۳ ۔‎ ۸۲/٤ (؟) رواه آبو داود فی كتاب الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل:‎ 


YoY 


الأحايين. مع أنا نعلم أن ا حقیقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللخوية . 

وینزع عنها أيضاً لقرن الميسر والأنصاب والأزلام معهاء مع أن الراجح أن 

وبعد فهناك من الاثار ما یصرح بنجاسة الخمر ومنہا: 

ما رواه ابن عساکر عن أبي عثان والربیع أبي حارثة عن عمر - رضي الله 
عنه ‏ (أنه كتب إلى خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه ‏ أنه بلغي أنك تدلك 
بالخمر وأن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنہاء وقد حرم مس الخمر كما حرم 

شربها فلا تمسوها أجسامكم فانها نجس)". 

والذي يظهر لدى المنتصف المتتبع للتصوص التي حاءت بشأن امسر أن 
ا لخمر نجسة نجاسة عينية تنجس ما تقع فيه وما تخالطه . 
نحاسة الكولونيا والعطر التى يدخلها الغول: 

لقد شاع في هذه الأيام استعمال (الكولونيا) بعد ا حلاقةء والتطيب بالعطور 
الأجنبية بأصنافها المختلفة والتي تحتوي على كميات من الغول تتفاوت نسبتها 
حسب نوع العطر الذي صنع منہاء ودار الحدل بين العلاء 5 نجاسة تلك 
العطور أو طهارتها بناء على نجاسة الغول» وفيما یل بعض الملاحظات بهذا 

الشأن : 

۱- إن الغول موجود بنسب ضئيلة في خميرة العجين» وموجود أيضاً في 
المشروبات الغازية (كالبيسي كولا) وغرھا بل موجود أیضا یی 
أمعائنا” . ۱ 

- إن الغول المستخدم ف العطور لیس من الغول الستخرج من ا خمں واغا 
يستخرج عن طريق العاحات الكيماوية» ومنها تحويل غاز (الایشان) إلى 


)۱ تهذيب التاريخ الكبير لابن عساكر للشيخ عبد القادر بدران : ه١٠‏ . 
6 الخمر بين الطب والفقه الدکتور محمد علي البار ‏ الطبعة الخامسة: (الدار السعودية للنشر 
والتوزيع) ص ۵۱ - ۲ ۵. 
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(الغول الإيثيلي) أو كا يسمى علمياً (الإيثانول). ومن هذا يتضح أنه لا 
يتأق القول بنجاسة الغول على القول بأن عين الخمر فقط هي النجسة. 
إن الغول المستعمل فی العطور عبارة عن غازات متطايرة لا تستقر على 
البدن ولا الثوب. وحينئذ تدخل على فرض التسليم بنجاستها تحت مسألة 
آخری, وهي : هل بخار النجاسة نجس ارضا؟ وهي مسألة خلافية بين 
العلای الراجح أنه لیس بنجس بناءٌ على أنه مستحیل. وحتی الذین 
ی بد الفا اہر خدة في تعليشه عل كعاب ق باب العناية. 
عن الشیخ زاهد الکوثري. والشیخ أحمد الزرقا من فتواهما بطهارة 
(السبيرتو) وقول الکوثري إن هذا هو مذهب أي حنيفة في الاشربة 
المسكرة غير اخمر ولقد آشاد أبو غدة هذه الفتوی.» لکنه لم یوضح لنا من. 
أين آق شیخه الكوثري بها" . ۱ 

الشیخ الشنقيطي في کتابه آضواء البیان". 


وإن التسامل في علة تحریم الحمر مد أن هذه العلة هي الإسكار. ولیست 


کل مسکں وھذا ما شهدت ۲ الأحاديث الصحيحة المتضافرة . 


وعليه فإن الذي يرجم أن كمية الغول إذا كانت في أي مركب سواء أكان 


ذلك الرکب عطرا أ م دواءا آم غير ذلك. إذا كانت بحاك تسكر إدا شرب م 


(۱) المرجع السابق نفسه. 
(۲) فتح باب العنایةء على القاري الهروي» تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة: ۲۵۸/۱ . 
(۲) آضواء البیان: ۱۲۹/۲. 


الوجودة في العطر أو غیرہ بحيث لو شربت الكثير منہا لا يسكر» فإنه لا يحرم 
الانتفاع بها شربا أو استعمالاء وهذا هو ا حال في الشروبات الغازية فان 
المشاهد والمعروف أن شرب الكثير منها لا یسکر؛ ولذا فإنها حلال» وعلى أية 
حال فالمعروف عن الكولونيا أنها تسکر وأن بعض الأفراد یشربونا في 
الجتمعات التي يحظر فيها تداول الخمر. وأنهم يسكرون من ذلك . 

ولذا فالكولونيا يحرم استعالها والانتفاع بها باي وجه لحرمة الانتفاع باخمر. 
وأي مركب يثبت علميا بأنه يسكر فإنه يلحق بالكولونيا في حرمة الانتفاع 
والحكم بالنجاسة. ومع هذا فالأولى للمسلم أن يتجنب العطور التي توجد فيها 
كميات من الغول وان لم نجزم بحرمتها ولا نجاستهاء وبناءٌ على أن الغول في 
العطر عبارة عن غازات متطايرة فإنا لا نقول بأن المتعطر بالعطر الموجود به 
كميات مسكرة من الغول لا جوز معه الصلاة كغيره من النجاسات. بل له 
حكم خاص وهو حرمة التضمخ به نظراً لقوله - تعالی - فاجتنبوه»» وما كان 
لسلم أن يأمره الله - سبحانه وتعالى ‏ باجتناب الغول» ثم هو یتطیب بها 
ويتلذذ. 

وإنا لنبيب بالدول والحكومات الإسلامية أن تعمل على وقف استيراد کل ما 
يشتبه به أن فيه نسبة مسكرة من الغول» وأن تتحقق من ذلك بالطرق المخبرية 
والتحليلية لما يترتب على دخول هذه المركبات من فتنة في الأرض وفساد کہیں 
وقبل هذا وذاك أن توقف صناعة الخمر في أراضيهاء وقنم الاتجار بها بعد أن 
ثبت ضررها با لا يدع مجالا للشك وني ذلك تحقيق لأمر الله - سبحانه وتعا ی . 
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المبحث الثالث 
في أضرار الخمر 


حتوی الخمر على مادة (الخول الإيثيل)”' وهذه المادة موجودة في كل ما 
يسمونه بالمشروبات الروحية. کالعرق والشمبانیه» والویسکی ء والبراندي 
والکونياك والفودکا والب‌رة. وقبل أن نتکلم عن بعض الأمراض التي تسیبها 
الخمر يحسن بنا أن ننقل ما جاء في کتاب مع الطب في القرآن في كيفية 

امتصاص هذه المادة وطرحها في الجسم . 

عتعص الغول بسر عة فائقة عن طريق مخاطية الفم والعدة وعن طريق 
الرئتین فا أن يرفع الكأس إلى الفم حتی یصل الغول إلى الدم وإذا أخذ على 
معذة فارغة أعطى تراكيز عالية ف البدن خلال فبرة وجیره » ویتورع بعدها عل 
جميع أخلاط البدن وأنسجته حسب نسبة الماء فيها لأن الغول سريع الذوبان في 
الاء. حتی أن أخلاط الجنين يصلها الضول إذا تناولته الجحامل. كا يصل إلى 

الدماغ بتراكيز أعلى مما هي في الدم ب ٠١‏ بالائة. 

وتطرح الكليتان والرئتان نسبة ٥‏ - ۱۰ بالمائة من الغول المأخوذ دون تبدیل 
أما القسم الباقي فیتعرض لعمليات تأكسد في الكبد. ويتحول آخیرا إلى ثاني 
آکسید الکربون وماء وطاقف وان ,۱۱ غرام من الغول يعملي هذه العملية سبع 
حریرات وهذه الطافة تسبب عزوفاً شدیدا عن الطعام ما يعرض الانسان 

لنقص في وارده الغذائی الطبیعی" . 

(۱) الغول كلمة عربية وردت في القرآن الکریم في قوله ‏ تعالى + لا فیها غول ولا هم عنها 
ینز فون » وهذه المادة هي المادة المسكرة والمضرة ف ا خمر کل وأول من اکتشفها واست‌خلصها 
من حمر العنب العا م السلم (جابر بن حیان) ثم أخذ الغرب هذه التسمية عن العرب فسموها 
(الكوهول) ثم عربہا الترجمون العرب مرة آخری بلفظ الکحول ولو أنہم آرجعوها إلى أصلها 

(۲) مع الطب في القرآن ص : ۰۱8۰ والذکورات آسماء لأنواع من الخمر. 

(۳) مع الطب في القرآن: ص ٠٤١١‏ . 


۳5۹ 


وتؤثر هذه المادة على معظم أجهزة الجسم وفيا يلي نىذة موجزة عن تأثيرها 
على بعض الاجهزة: . 

(أ) تأثيرها على الجهاز العصبي : 

إن المدمن على الغول يصاب بتحدير ٤‏ المخ يفقده الذكاء والدقة والقدرة 
على فحص الأشياء وتزداد هذه الأعراض كلما زادت الكمية المتناولة من الغول 
كا ينتقل هذا التأثير على جوارح الانسان فيؤدي إلى مجموعة من الأعراض منها: 
احتقان الأنف والرأرأة“ في العين والتخلج في المشية وغیر ذلك من الأمورء 
وخطورة ذلك تظهر عند القيام بقيادة السيارات فان السائق الواقع تحت تائبر 
الغول يفقد القدرة على تحديد المسافات والزمن وعتلك ثقة كاذبة بالنفسء 
وتہوراً شديد]”) وھذا ما تؤكذه مصادر الشرطة ف بعش الدول الأوروبية حيث 
الإدمان على الغول فعلى سبيل الثال لا احصر. أفادت إحدى الإحصايات التی 
نشرت موخرا في (باريس) أن الغول يعتبر السبب الرئيسي لوفاة أعداد كبيرة من 
الفرنسيين سنويأء فقد أدى تعاطي الغول إلى وفاة أكثر من سبعة عشر ألف 
شخص في العام الاضي. وبالاضافة إلى ذلك فان الاحصائية تؤكد أن أربعين 
بالمائة من حوادث الرور الميتة كانت المشروبات الروحية هي المسؤولة عا" . 

كما ويتسبب الإدمان على الغول بالإصابة بكثير من الأمراض متها : 
-١‏ إعتلال الأعصاب الغولي العديد: ويصاب فيه الغولي بضعف عضل 

وهزال وآلام في الأطراف بسبب تخريب الأعصاب المختلفة . 
- اعتلال العصب الواحد: حصل فيه إضراب حسی وحركي على مسير 
العصب الوجهي (اللقوة) أو شلل الأعصاب المحركة للعين. . . الخ) . 


)١(‏ الرارأة: هي حركة ارتعاشية في جفن العين. 

9( الخمر بين العلب والفقه : ص 276 وما بعدها. 

(۳) جريدة الدستور الأردنية, العدد ۷۸٦۱ء‏ الخميس عشرين شوال ألف وأربع مائة وأربعة 
هجرية, الموافق للتاسع عشر من تموز ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين ميلادية . 


۲۵۱۷۷ 
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إلتهاب العصب البصري : يعاني منه معظم الغوليين ويحصل فيه نقص 


القدرة البصرية والعمى نادراء وغير ذلك من الأمراض . 


(ب) تأثير الخمر على اهاز امضمي: 
يسبب الغول الكثير من ا متاعب في اهاز امضمي. ويمكن تلخيص أبرز 
هذه المتاعب با يلي : 


-١ 


تخريش مخاطية الفم والبلعوم: وضمور الحليمات الذوقية في اللسان 
وتشقق اللسان. والطلاوة البيضاء علیه. وهی إصابة تتحول غالبا إلى 
سرطان اللسان . 0 

آمراض الريء کالتهاب الريء الزمن. وسرطان المريء حيث أن تسعین 
بالائة من الصابین به من الدمنین على الخمور. وحصول إقیاءات دموية 
غزيرة بسب تمزق بعض الاوعية في منطقة اتصال الریء بالعدة. 

آمراض العدة: کالتهاب سطح العدة ا حادء والالتهاب الزمن الضموري 
وینتج عن هذا الالتهاب فقر الدم الخبيث بسبب فقدان العامل الداخلی 
السوول عن امتصاص (فیتامین ب ۱۲). وهذه الحالة تهب لسرطان 
العدة الذي يشكل الغولیون تسعین با ائة من الصایین به. وهناك مرضص 
خطير آخر هو القرحة ال هضمية حيث أن الخمر یطلق من عشرة إلى خمسة 
عشر بالمائة من القرحات الحضمية كا یسیء الغول إنذار القرحة ويجعلها 
أكثر عرضة للنزف . ۱ 

آمراض آخری یصاب ما اهاز المضمى عند المدمئين على ا مر منبا 
سےء الامتصاص العوی. بسبب إصابة الکبد والعدة والامیاء 
والبنكرياس بالإضافة إلى أمراض الکبد. والتي أهمها تشمع الكبد. 
وأمراض غدة العئلکة) حيث تتعرض فيه مضم ذاتي ثم تنتخر ويسبب 
الغول سبعين بالمائة من إصابتهاء وقد يصاب المدمن بالتهاب المعثلكة 


(۱) انظر تفصيل ذلك مع الطب في القرآن: ص ۱4۳ - 44. 
(۲) هي غدة في الجهاز ا مضمي . 


۳۸ 


الزمن حيث يلعب سوء التغذية وال هضم والامتصاص دوراً في ذلك بسبب 
تناول كميات من الغول . 


ومن أمراض الکبد الأخرى التي يسببها الغول تشحم الکبد والتهابه 
الحاد حيث أن هذه الأمراض متداخلة وأغلبها يتحول إلى تشمع الكبد 
الذي يموت منه سنوی اثنان وعشرون ألفا وس مائة شخص في فرنسا 

فقط . وفي ألمانية ستة عشر ألف شخص'. 

(ج) تأثر الغول على الجهاز التناسلي : 

ذكر الدكتور أمين رویحةء بعض الأمراض التناسلية التي يسببها الادمان على 
الغول ومنہا: مرض الزهري. ونقص في وزن اخصیتین. وإماته الخلايا المكونة 
للحيوانات. المنوية» وقد يؤدي ذلك إلى ضعف الشهوة ا جحنسیة وبالتا لی قد يؤدى 
إلى العنة التام وبالرغم من أن الدكتور أمين رويحة يؤكد قوة الشهوة الجنسية 
(الشبق) في بداية وأول الشرب. إلا أنه يعزو ذلك إلى تفكك القيود الاجت‌اعية 
والخلقية» والنشوة التي يشعر بها الشارب. إلا أن الخمر ينشط الشهوة الجنسية. 


ولا يقتصر التأثير الغولي على الجهاز التناسبی عند الذكور. بل يتعداه إلى 
النساء فيتسبب في مرض (الزهري) عندهن» وئی ضمور المبيض» وتبكير سن 
اليأس وإنقطاع ا حیض . كا يسبب تلف أنسجة الثدي". 


(د) الخمر والشرايين: 

يؤدي شرب الخمر إلى تصلب الشرايين» وهذا ما يؤكده الدكتور البار في 
كتابه (وتصلب الشرايين يكون نتيجة ترسب «الكلسترول» في الدم ها يؤدي إلى 
انسداد الشرايين)2 . 


)١(‏ عن كتاب مع الطب في القرآن بتصرف: ص .١55- ١54‏ وانطر: الخمر ومضارها على 
الجسم والعقل للدكتور نبيل الطويل - الطبعة الرابعة - (المكتب الإسلامي ۱۳۹۹ھ = 
۹م( : ص ۲۷ - ۳۰ . 

(۲) التغذية والشروبات الروحية» للدكتور أمين رويحة» الطبعة الثانية (دار القلم - بيروت: لبنان 
۳)) ص ۲۳۲ - ۲۳۶٣‏ . 

۳0 ال خمر بين الطب والفقه: ص ۷۹. 


۲ 4 


(ه) الخمر وأمراض القلب: 

يسبب الغول للقلب كثيرا من الأمراض من أبرزها: إعتلال العضلة القلبیة؟ 
الذي ينشأ بعد شرب البيرة الحاوية على عنصر (الكوبالت)» وتشوهات القلب 
الولادية للاطفال. وهذا غالبا ما ینجم عن تناول الأمهات الغول في آشهر 

الحمل الأولى . 

(و) تاثر الخمر على الأجنة : 
ظهرت في الفترة الأخيرة أبحاث طبية عديدة تؤكد تأثير الخمور على الأجنة» 

إذ تؤدي إلى ظهور آثار الغول السمية على ا حنینء مما يسبب: 

-١‏ توقف نمو الدماغ وصغر حجمه. 

۲ - توقف نمو العینین. 

۳ توقف نمو الفکین مما يؤدي إلى ضمورهما وصغر حجمهما. 

٤‏ - كثرة العیوب الخلقية في القلب. 

ه_ تأخر النمو فی الجسم عامة. 

. ب التأخر العقلى والعته والبلاهة نتيجة تأخر نمو المخ‎ ١ 

وتؤكد الصادر الطبية أن نسبة التشوهات عند آبناء الأمهات الغولیات 
آنفاا. 

(ز) الخمر والأمراض النفسية : 

يسبب الإدمان على تناول الخمر مجموعة من الأمراض النفسية من أهمها: 

۱ افذیان الارتعاشى. ومن أعراضه الاختلاط العقلى والأرق وفقدان التوجه 
ورعشه وسبه غيبوبة یصحبها فصور نظری وسمعي وسرعة الاستثارة. 
وهذا الرض یظهر بدون سبب واضح بعض الأحيان» ولکنه يظهر عادة 
بعد سكرة شذیدی أو انقطاع مماجیء عن الشر اب وغم ذلك من 

(۱) انظر ا خمر بین الطب والفقه: ص ٣٠ء‏ التغذية والمشر وبات الروحية: ص ۲٤٢‏ - ۰۲۷ مع 

الطب في القران: ص ٠٤۸‏ . ۱ 
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الأسباب» ونسبة المصابين به عالية في أوروبا وأمریکاء ونسبة الوفيات من 
المصابين به تكون أربعة بالمائة» وتدوم النوبة من أربعة إلى ستة أيام» 
وتكون سبباً في الوت إذا رافقها التهاب دماغي ؛ أو نزلة صدرية. 
-١‏ ضعف داكرة شديدء هذیان» التهاب الأعصاب الحیسطی » وانعدام 
بصیرة یصحه أحیاناً مرص شلل عضلات العين» وبلادة ٤‏ التفكير. 
۳ التأخر العقلي الغولي: ومن أعراضه: ضعف الذاکرة وعدم ضبط 
للعواطف بالإضافة إلى عطب دماغى” . 


وبعد فهذا غيض من فيض مما يمكن أن تسببه الخمر من أمراض؛ ولا ننسی 
ما تسببه الخمر من آمراض وأدواء اجتماعیةء وخلقية» فكم من بيوت تحطمت 
وشرد أبناؤها بسبب إدمان أصحابها على الخمرء وكم من حرمات انتهکت. 

هذا بالإضافة إلى ما تسببه الحمر من انحرافات خلقية وميل إلى العنف 
والجريمة وكم سمعنا عن أشخاص باعوا كل ممتلكاتهم حتى يؤمنوا قدح الخمر ‏ 
باستمرار وقبل أن نختم هذا البحث. يجدر بنا أن ننقل ما جاء في كتاب 
مع الطب في القرآن تحت عنوان: (أرقام عن وباء الغولية) فلغة الأرقام قد تكون 
أبلغ من البيان وما سوف نورده يصور الدرك الذي تردت فيه الجاهلية الغربية 
بفعل إدمانها على ا حمور بأنواعها. 

جاء في كتاب مع الطب في القرآن تحت العنوان الذي أسلفنا: 


(إن تعاطي الكحول بشكل زائد هو في الحقيقة مرض واسع الانتشار في كل 
بلاد العالم فهناك ما يقارب من عشرة ملايين أمريكي يعانون من الادمان وهذا 
يسبب في كل عام حمسا وعشرين ألف حالة وفاة من حوادث السيارات» وخمسة 
عشر ألف حالة قتل وانتحار وهو - أي الادمان - مسؤول عن نصف الخمسة 
ملايين حالة اعتقال بوليسية سنوياً. وتكلف الغولية الولايات المتحدة 


)١(‏ انظر مع الطب في القرآن : ص ۰۱۸ ا مر ومضارها على ا حسم والعقل : ص ۲۷ - ال 


۱۹ 


الامریکیة. خسة عشر بلیون (بالباء) دولار سنوی وعشرة بليون سبب الغیات 
عن العمل وائنین بلیون دولار تصرف على التکالیف الصحية وئلانة بلیون 
نتيجة تلف الممتلكات والخسارات)2 . 

وإنا نضع هذه الإحصائية بين يدي الحكومات في العالم الإسلامي التي 
سمحت بصناعة الخمر في أراضيها والإتجار پا واستيرادها وتصديرهاء راجين 
أن يتعظوا بما حل بغيرهم إذا لم يريدوا أن يتعظوا بالقرآن العزيز والسنة النبوية 
المطهرة . وإن ما يدعو إلى الأسف الشديد أن بعض الحكومات في العام الاسلامي 
قد سنت القوانين التي تحمي صناعة الخمر وتجارتہاء بل وصل الأمر ببعضها إلى 
أن تروج للخمر في أجهزة الدعاية والإعلام وتعدها من منجزاتها الوطنية» وتم 
يدعو إلى الأسف أيضا أن ثلاثة وستين بامائة من تجارة الخمور في العالم تحتكترها 
دول إسلامية» وإنا نهيب بہذہ الدول أن تتقي الله في شعوبهاء وأن تمنع صناعة 
الخمر وتجارتها بعد أن تبي ء المجتمع وتربيه | وفق المنبج القراني» وأن لا تتذرع 
بأن الخمر يدر عليها أرباحا ما يؤدي إلى تحسن الاقتصاد الوطني› فقد نهى الله 
- سبحانه وتعال - عن تعطيل الأحكام الشرعية بذريعة ا خوف على الرزق» قال 
- تعال - : یا آها الذين آمنوا إنما الشرکون نجس فلا يقسربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة نسوف يغنيكم الله من فضله - ان شاء چ 
هذا عدا عن أنه يمكن احلال تجارة طيبة حلال محل تجارة الخمور, فالبلدان التي 
يوجد بها فائض من العنب يمكن أن تتجر به بتصديره طازجاً أو على شكل 
عصير حلال أو على شكل مربيات» وقل مثل ذلك في غيره من المواد التي يكن 
أن يصنع منها الخمرء فأبواب الحلال كشيرة مفتوحة ‏ ولله الحمد والنة - فا 
الذي يجبرنا على اقتراف الحرام وابتغاء الكسب الخبيث؟ مع وجود أبواب الحلال 
المشرعة. ٠‏ 

وبعد فإنا ونحن نسوق أضرار الخمر لا نعتقد بحرمتها لاجل هذه الاضرارء 
وإغا ولا وقبل کل شیء نعتقد بحرمتها امتشالاً لأمر الله - تعالى - وتصدیق 
وإيماناً به ويما جاء اء عن رسوله ۔ ا -: ایا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 


)۱( مع الطب في القرآن : ص ۱٩۹‏ . 


۳۹ 


وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم4" وإذا كانت هذه هي أضرار الخمر فهل 
للخمر منافع؟ 

لقد آخبر الله - سبحانه وتعا ی ۔ بأن للخمر منافع للناس ولكنه آخبر عن 
عظم جانب الضرر فيهاء وأنه أكبر من جانب النفع. وذلك بوصف الثم 
بالکبیں وتقديمه في الذكر على ا نافع ثم التصريح بأن الإثم أكبر من المنافع 

وهذه المنافع لا تتعدى ما يحصل للإنسان المتجر بالخمر أو صانعها من نفع 
مادي أني» وأنه ليس في ذاتها نفع . 

وهناك بعض المنافع المتوهمة في الخمر مشل الشعور بالدفء عند تناولماء 
والشعور بفتح الشهية. غير أن هذه وغيرها منافع متوهصة. فان تناول الخمر 
يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية في احلد» فيشعر المخمور بالدفء الکاذب 
بينا جسمه يفقد ا حرارة بانتظامء مما يؤدي إلى هلاكه وهو يشعر بنشوة الدفء. 

وا حمر وان كان يفتح الشهية للطعام مؤقتأًء لکن هذا الشعور خادع أيضاًء 
لأن كثرة تناول الخمر يؤدي إلى التقيوء وفقدان الشهیة). 

وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل: «إقل فیهیا إثم کبیر ومنافع 
للناس وائمهیا أكبر من نفعھما4. 


. ۲ الأنفال/‎ )١( 
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تكلمنا في الباب الأول عن الأعيان النجسة. وخلاف فقهاء المسلمين فيها 
الأعيان التفق على نجاستها قليلة إذا ما قورنت بتلك المختلف في نجاستها. 

والحق أن خلاف فقهاء المسلمين لم يقتصر على الاختلاف فی الحكم على 
الأعيان نجاسة أو طهارت ولكن تعداہ إلى الأشياء التي تخالطها النجاست أيحكم 

وسوف نتكلم في هذا باب عن مذاهب فقهاء المسلمين في الحکم بتنجیس 
الأشياء التي تخالطها النجاسة. وذلك في فصلین: - 
الفصل الأول ٠:‏ في حكم الماء إذا خالطته نجاسة. 
الفصل الثاني : في حكم سائر الأشياء تخالطها النجاسة. . 

۱ وفيه مبحثان : - 

البحث الأول : في حکم الجامدات والائعات. إذا خالطتها نجاسة. 

وسنحاول ۲ هذا الباب الترکیز على الاصول والکلیات وسستعد قدر 
الإمكان عن ا لخوض في الفرعيات الكثيرة التي لا يترتب عليها كبير أثر من 
الناحية العملیة . 
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الفصل الأول 


الماء هو عماد الحياة وأصل المخلوقات كلهاء قال تعالى: #وجعلنا من الماء 
كل شيء حي 7# . 

ولذا فقد اهتم الشارع الحكيم ببيان أحكامه المختلفة أا اهتمام. والذي يهمنا 
من هذه الأحكام ٤‏ هذا الفصل بيان الأحكام المتعلقة بطهارة ا ماء أو تنجسه 
بملاقاة النجاسة . 

فقد اتفق فقهاء المسلمين على أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فانه لا 
ينجس إلا بتغير أحد أوصافه من الطعم أو اللون أو الرائحت كا حكاه ابن 
المنذر”. لکن سيأتي أن ابن الماجشون من المالكية قد خالف في ما يتعلق 
بالرائحة فلم يعتبر تغيرها. 

وأما إن كان قلیلا ول يتغير بالنجاسةء فقد اختلف فيه فقهاء السلمین 
فذهبت طائفة إلى أن الماء غير التغر طاہر؛ وذهبت طائفة أخرى إلى أن الماء 
الذي وفعت فيه نجاسة و يتغبر نجس ۰ واختلف هؤلاء ف ا حد الذي يكون 
فيه الاء قلیلا» وسيأتي بسط هذه الذاهب مع أدلتها بعد قلیل. 


)۱( الأنبياء : ۰ 


(۲) الإجماع آبو بكر بن محمد بن ابراهیم بن النذر النيسابوري» الطبعة الأولی : دار طيبة للنشر 
والتوزیع» الریاض ۱:۰ ھ ۔ ۱۹۸۲عء) ص : ۲۳. 


۲۹ 


وسبب خلاف فقهاء المسلمين ف الحكم بتنجيس الاء القليل الذي لم يتغير 


بالنجاسة يرجع إلى الأمور التالية : 


(۳۱ 
)٤ 


١۔‏ تعارض الأحاديث في ظاهرهاء فمن ذلك قوله ‏ و -: (لا يبولن أحدكم 


في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فیه"). 
وقوله ۔ عليه الصلاة والسلام -: (إذا استيقظ أحدكم من النوم 


فليغسل يذه د نلاب ثلانا قبل أن يدخلها الاناء)؟؟. وكذلك أحاديث ولوغ 
الکلب وحدیث (إذا بلغ ا ماء قلتين حمل الخبث)2 . فظاهر هذه 
الأحاديث أن الماء یسجس ملاقاۃ النجاسة وإن ل يتعغير . 


يعارض هذه الأحاديث حدیث بثر بضاعة: وفيه: (خلق الماء طهورا 
ليد بنجسه شی۶)). 


وحديث بول الأعرابي عندما أمر رسول الله پا - بإراقة دنوب من 
ماء عليه . ۱ ۱ 


أخرجه البخاري في كتاب الطهارة. باب البول في ا ماء الدائی من حديث أي هريرة: .50/١‏ 
ومسلم في کتاب الطهارق باب النبي عن البول في الماء الراكد بدون لغظ الذي لا يجري من 
حدیث أب هريرة أيضاً: ۱ برقم ۲۸۲ . 

أخرجه مسلم في کتاب الطهارة» باب کراهة غمس التوضیء وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الاناء قبل غسلها ثلائاً: 2۳۳/۱ 

سبق تخریج آحادیث الولوغ وحدیث القلتین ص: ( . ۰6( ). 

آخرجه النرمذي في أبواب الطهارة. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء من حديث أي سعید 
وقال عنه (هو حديث حسن» وقد روى من غير وجه عن آي سعيد (۱/ ٩٥‏ وأخرجه آبو داود ٠‏ 
في كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثر بضاعة. من حديث أي سعيد أيضاً: ۵۳/۱ - غه. 
وأخرجه النسائى في كتاب المياهء باب ذكر بثر بضاعة: .۱۷/١‏ 

وأخرجه البيهقى في السنن الكبرىء كتاب الطهارق باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث 
فيه ما لم يتغير: ۲۵۷/۱. 

وقد توسع في تلخيص الحبير في الكلام عن الحديث» ونقل تصحيح الإمام أمد ویحیں بن 
معین. وأبو محمد بن حزم للحديث. انظر: تلخيص ٢‏ ببر: ۱۲/۱ .٠٤-‏ 


۳۷۰ 


الفقهاء من أخذ ہذین ا حدیشینء وكان التغير عنده ضابط التنجیس 
ومن الفقهاء من أخحذ بظاهر الأحاديث الأولى فحكم بنجاسة الاء القليل 
إذا لاقته نجاسة حتى لو لم یتغیں وطعن في حديث بكر بضاعة أو آوله. 
أوفرق بين ورود النجاسة على الاء أو وروده عليها ردا بذلك على الدلالة 
من حدیث الأعرابي الذي بال في السجد. وسيأتي بیان ذلك عند بسط 
الادلة . 

الاختلاف في الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً. ومن ذلك ما وقم 
الاختلاف في تخصيص العام أو إجرائه على عمومه. ومن ذلك ما وفع في 
حديث بثر بضاعة التقدم» وهو عام» فمن الفقهاء من خصصه بحديث 
النهي عن البول في الماء الدائم» وحديث أمر المستيقظ بغسل يده ثلاثاً 
قبل إدخالما الإناءء وأحاديث الولوغ وغيرهاء ومنهم من أجراه على 


عمومه ٤‏ وم یر ير فی الأحاديث المخصصة 5 التي تؤهلها لتخصيص 


الاختلاف فی أصل السألة: من حيث العنی : بیانه أن النجاسة إذا وقعت 
في الماء واستهلكت فیه فلم يبق شا أثر يدل عليها من طعم أو لون أو 
ريح أتؤثر في الماء تنجيسا أم لا؟ و فمن الفقهاء من قال: ابا تؤثر ‏ على 
خلاف في القدر الذي يتأشر بالنجاسة وان لم یتضیرے ومنهم من لم ير 
موجبا للتنجيس إلا ظهور أثر النجاسة في الماء طعا أو لونا أو ربجا . 


وسنورد في يلي مذاهب الفقهاء مع أدلتهم فنقول وبالله التوفيق : 
مذهب الخحنفية : 


يرى ا حنفیة أن الاء الراکد إذا خالطته نجاسة وکان قلیلا, فإنها تن 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية: ۳۲/۲۱ - ۳۳ بداية الجتهد: ۱۷/۱ ۱۹ء سبل السلام : ۱۷/۱ 


. ۱۸ - 


۲۷۱ 


وان لم يظهر أثرها فيه تغیرأء وقد فسروا ذلك القليل بالحوض الذي إذا حرك 
طرفه تحرك طرفه الآخر لأن الغالب أن النجاسة تخلص إلى الطرف الآخر في 


مثل هذه الحياض” . 
لکنہم اختلفوا في تقدير الحوض أو البركة التی تخلص النجاسة فيها إلى 


(أ) فمنهم من اعتبر الخلوص بالحركة ‏ أي إذا حرك أحد طرفيه تحرك 
الطرف الآخر ‏ وان لم يتحرك الطرف الآخر فلا يتنجس إلا بالتغیر 
وهؤلاء اختلفوا في أي حركة هي المعتبرة على النحو التالي : 

١‏ - فعن أبي یوسف. وحمد في رواية» التقدير بحركة الغتسل وذلك 
لعموم البلوى إذ أن الغالب في الحياض الاغتسال منبا وأما 
الوضوء فإنما يكون في البيوت". 

1 - وروی عن أبي حنيفة ورواية عند محمد وأبي يوسف التقدير 
بحركة المتوضىء لأنها أحف» وهو التسق مع التخفيف في أصل 
النجاسة. فالقياس أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة تنجس ونجس 
ما جاوره وهکذا فيفضى إلى تنجيس الاء الكثير. ولكن هذا ترك 
مراعاة للتخفیف» فإذا روعي التخفيف في أصل المسألة فيراعى في 
الحركة آیضأ". 

(ب) ومنهم من اعتبر الخلوص بالساحة: وهؤلاء اختلفت أقوالهم اختلافاً 
بينا : 


وم 


۱ - فمنهم من قدرها بعشرة أذرع في عشر. 
۲- ومنهم من قدرها بثاني آذرع في ثمان ومنهم محمد بن سلمة"». 


(۱) شرح فتح القدیر: ۷۰/۱ تبيين الحقائق: ۲۱/۱ . 

(۲) شرح فتح القدیر: ۷۱۷۰/۱ . 

)۳( المرجع السایق . 

(4) هو محمد بن سلمة أبو عبد الله الفقيه البلخي. ولد سنة اثنتين وتسعين ومائة» وتفقه على أبي 
سلیان الجوزجاني» ومات سنة أن وسيبعين ومائتين (انظر: الفوائد البهية : ص .)١18‏ 


۳۷۲ 


“- ومنہم من قدرها باثنتي عشر في اثنتی عشر». 

ومعتمد هذه الأقوال الثلاثة أن محمد بن الحسن قد سئل عن 
الماء الذي لا ينجس إلا بالتغير فقال: (قدر مسجدي هذا). 
واختلفت الأقوال في تقدير مساحة مسجد محمد بن الحسن» فقيل 
إنه قيس من الداحل. فوجد نان فی ثمانء وقيس من احاح 
فوجد عشرا في عشر ومن أعجب ما استدل به ا حنفیة على تقو 
مذهبهم في رواية العشر في العشر. ما قاله العینی : فقد قال بد 
سوقه رواية العشر في عشر: (. . . فيكون مائة والمائة منتهی 
العشرات والعشر منتهى الاحاد. والألف منتهى ا ٹین والمائة 
وسط وخر الأمور آوسطها فلذلك اختاره أكثر العلماء. . . )^ 
فهل رأيت أعجب من هذا الاستدلال؟ 


٤‏ - ومنهم من قال: عشرين في عشر ونقل ذلك عن أي مسطیم 
البلخي" وقال: حينئذ لا أجد في قلبي شیئا*. 
۵ - ومنهم من اعتبرها حمس عشرة في مس عشرة. 
(ج) ومنہم من قال: يوضع في الماء صبغ فحيثا وصل الصبغ اعتبر وصول 
النجاسة . 
(د) ومنهم من اعتبر التكدر. 


(ه) ومنهم من فو صه إلى رأي ی البتل یف وهو المشهور عن أي حنیفه وقد 


۲۲/۱ تبيين الحقائق:‎ )١( 
۰۳۳۱/۱ البناية على الحداية:‎ )۲( 
هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي . أبو مطيع البلخي تتلمذ على يديه‎ (۳( 
بعض الفقهاء ء کخلاد بن أسلم وغيره. كان جهمیا قال أحمد (لا ينبغي أن يروى عنه). وقال‎ 
ابن معين : (لیس بشيء) مات سنة تسع وتسعين ومائة عن أربع وثانين سنة. (انظر الفوائد‎ 
.)۲۵۶/۱ البهية ص : 08 - ۹٦ء الضعفاء للعقيل:‎ 
٠ 7783/1 رة البناية على الهداية:‎ 


۳۷۳ 


رجحه صاحب البدائع”©. والزيلعي في شرحه على الکنز". وقد نصر 
ونقل أيضا عن محمد الرجوع عن تقدیره عشرا في عشر إلى رأي أبي حنيفة 
ثم أورد جموعة من النقول شد شت ذلك» نم اعتذر لأصحاب المتون الذين رووا 
الٹشر فى العشر عل أنه المذهب» بان الأصل هو رای أبي حنيفة في التفويض 
إلى رأي البتل ولكن أصحاب المتون نقلوا رواية عمد على أنها المذهب خشية 
التعارض والاضطراب في الآراء لأن آراء الناس تختلف في تقدير القليل والكثير 
اختلافاً بین فحعلت رواية حمد هي التقدیر توسعة عل الناس ودفعا للتعارض 
والاضطراب؛ بين آراء المبتلين في تقدیر القلیل والکٹس د ثم قال : إنه على فرضص 
عدم رجوع محمد عن مذهبه فإن هذا هو رأيه ولا لزم ۳0 
وأما إذا كان الحوض مدوراً فقد قيل: إنه يعتبر فيه ثمانية وأربعون ذراعاء 
وفیل : ست وئلانون وهو الصحیح. وفیل : آربم وأربعون وفیل : بل أربع 
ونلانون() . 
واختلفوا أيضاً في العمق المعتير: 
-١‏ فمنهم من لم يعتبر العمق أصلاً وإنما اعتبر البسط ونقل هذا الكاساني 
عن أبي سليهان الجوزجاني". ظ 
۲ - وقیل: إن العمق المعتير هو العمق الذي إذا اغترف منه الرجل بكفه 
انحصر وانکشف حتى لو اتصل بعد ذلك لم يجز الوضوء منهء لأنه 
بانحساره نقص عن المساحة المعتسيرة فتخلص إليه النجاست وقد رجح 


(۱) بدائع الضائع: ۷۲/۱. 

(۲) تبین الحقائق: ۲۲/۱ . 

(۳) البحر الرائق: ۷۹/۱ ۔ ۸۰. 

.۳۳۱/۱ البناية على افدایة:‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع : ۰۷۳/۱ وأبو سليهان الجوزجاني» هو موسى بن سليمان الجوزجاني أخذ الفقه 
عن محمد وكتب مسائل الأصول. والأمالي» عرض عليه المأمون القضاء فلم یقبل. توفي بعد 
المائتين. (انظر الفوائد البهية ص: .)7١5‏ 


۲۷٤ 


الرغنان" وابن نجيم هذا القول". 
۳- وقیل ذراعء وقيل شبر وقيل قدر الدرهم الكبير المثقال. . 
٤‏ - وقيل ليس فيه تقدیر» وإنما هو مفوض إلى رأي البتلى به. وقد رجح هذا 

الزيلعي في شرحه على الکنزا" . 

هذا كله في ا اء الراکد. وأما الجاري فان الحنفية يفرقون بین النجاسة 

المرثیة وغير الرثية» فأما النجاسة المرئية كاحيفة ونحوها فإنہم يفرقون بين ما إذا 
كان أكثر الماء ري علیهك أو أقله. فادا كان أكثره ري عليها م يجزالوضوء 
من أسفلها لأن للأكثر حكم الكل . 


وأما إذا كان أقله يجري عليها فإنه يجوز التوضؤ من أسفلها لأن الأصل 
طهارة الماء والنجاسة مشكوك فیهك ولا يجس الماء بالشك . 


وأما إذا كان نصفه يجري عليهاء ونصف الآخر لا يجري عليها فالقياس 
جواز التوضو منه لأن ذلك أحوط . 
وأما إذا كانت النجاسة الواقعة في الماء الجاري غير مرئية كالخمر والبول 


ونحوهما فمذهبهم جواز التوضؤ من أسفل موضع السقوط. وذلك إذا لم يظهر 
أثر النجاسة في الماء كاللون أو الطعم أو الرائحة. 


وأما إن ظهر وصف من الأوصاف المتقدمة في الماء فلا يجوز التوضؤ من 
ذلك الماء ويضربون لذلك أمثلة : كخابية خر أريقت فی نہر وبول انسان في 


)1( هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغناني. فقيه مفسر محدث ومن مؤلفات بالإضافة 
إلى. اهداية ء كتاب المنتقى ونشر الذهب. والتنجيسء والمزيد ومناسك ا حج؛ ومختارات النوازل 
وكتاب في الفرائض» توفي سنه ثلاث وتسعین وس مأئة. (انظر الفوائد البهیه : ص: ۱۶۱ - 
.٤‏ 

(۴۹) البناية على افدایة: ۳۳۶/۱ البحر الرائق: ۸۱/۱. 

(۲) تبيين ال لحقائق: ۲۲/۱ . 


۳۷۵ 


نهر فإنہم يجيزون التوضؤ من أسفل مكان سقوط النجاسة إذا لم يتغير الماء 
المتوضاً به بالنجاسة” . 

وقد اختلفوا في حد الماء الذي يعتبر جاريأء فقيل: إنه ما لا يتكرر استعماله 
فإذا غسل رجل يده وسالت إلى نہر وأخذ من نفس الکان» الذي سالت فيهء لم 
يكن نفس الاء الأول» وقيل: إنه ما ذهب بالتبن والورق» وقیل: ما لا ینحسر 
عند اغتراف الرجل منه. وقیل : ما لا یتوقف جریانه اذا وضع الرجل كفه في 
عرضه» وقیل ما یعده الناس جاریا". 


مذهب المالكية : 

یری المالكية أن النجاسة إذا وقعت في الاء فغرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنها 
تنجسه» وهذا موافق للمذاهب الأخرى. لکن عبد الك بن الاجشون یعتر 
التنجیس في الرائحة وقال: إنه لو تغيرت رائحة الماء فقط. فإنه لا ينجس . 
واستدل له القرانی فقال : 

(ووجه قول عبد الملك أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات فكذلك الاء 
لأنه أقوى في الدفع عن نفسه» ولان الرائحة لو كان تغيرها معتبرأء لذكر في 
الحديث” . ۱ 

وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه» فالراجح عند المالكية طهارته أيضاًء لا فرق 

ی ہ قلیلا أو کثیر أو بين ما إذا كانت النجاسة قليلة أو كثيرة . 

بيد أن في الذهب ا الکی روایات في الاء القلیل : 
آحدها: كراهة استعماله» والثانية: عدم جواز استعماله لان ذلك ا اء القلیل 
الذي خحالطته نحاسة تعافه النفوس فلا تقام يه القربات. وما لا برصاه الا نسان 
لنفسه فکیف يرضاه لربه؟ فلو استعمله وصلى أعاد في الوقت. 
(۱) البناية على افدایة: ۰۸۸/۱ ۸۹ء ۳۲۸ بدائع الصنائع : ۰۷۱/۱ حاشية ابن عابدین: 

. ۸7 - ۱ 


(۲) البناية على افدایة: ۳۲۸/۱ - ۰۳۲۹ بدائع الصنائع : ۷/۱. 
ر( الذخيرة: ۱١۳/١‏ . 


۳۷۳۹ 


وقل حمل ابن عبد الر هلا القول عل الا ستحباب(). 

والثالثة : أن ذلك الاء مشكوك فيه» فيستعمله ويتيمم خروجاً من ا خلاف 
وهو الا حوط(). 

وقبل أن نختم الکلام في تصوير مذهب الالكية يجدر بنا أن نشير إلى أن 
الروايات الثلاث الأخيرة في الماء القليلء ۸ تحد له حدا. 

وقد نصر مذهب الالكية في اعتبار التغیر سواء أقل الماء أو كثرء شيخ الإسلام 
ابن تیمیةء ثم الإمام الشوكاني©. 
مذهب الشافعية والحنايلة : 

ذهب الشافعية إلى أن الاء إذا خالطته نجاسة فغرته. فانه ینجس سواء أكان 
الماء قللا ہ قليلا أم كثيراً. 

وأما إن لم تغيره النجاسةء فيفرق الشافعية بین قليل ا ماء وكثيره» فیحکمون 
بنجاسة قليل الماء وإن لم يتغير. 

وضابط التفرقة عندهم بلوغ الماء قلسن قلتين أو عدم بلوغه ذلك القدر فإن 
لها م تجس إلا باتغي وال بیلٹھیا تجس وا 5 یتخیر( . 

هذا كله في ما یتعلق بالاء الراکد. وأما ا اء الجاري ففي قدیم الشافعية لا 
ینجس إلا بالتغیر واحتج له بحدیث النبي عن البول في الاء الراکد فمفهومه أن 
الجاري لا ينجس ببول البائل فيه. وهذا مفهوم صفة وهو حجة عند 
الشافعية© . 


وأما في الجديد فالاعتبار بالجريةء وهم يعرفونها بالماء الذي بين حافتي النهر 


.۱۲۹ ۱۲۸/۱ الحطاب على ختصر خليل: ۰۷۰/۱ الکافی لابن عبد البر:‎ )١( 

(۲) الحطاب على مختصر خليل: ۷۱-۷۰/۱. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۰۷۳/۲۱ الدراري المضيئة: ۸/۱ .١١-‏ 

(:) حاشيتا القليوبي وعميرة على الحلی: ۰۲۱/۱ أسنى المطالب: ۰۱11/۱ نایة الحتاج: 337/١‏ 
الجموع على المهذب: ۱۱۲/۱. 

2 طرح التٹریب: ۳۲/۲ . 


يفف 


عرضاًء وعندهم أن الجرية بهذا المعنى إذا بلغت قلتين لم تتنجس بمرورها على 
النجاسة إن لم تتغير بخلاف ما لم تبلغھماء فإنها تتنجس برورها على النجاسة. 
وتعتبر الجرية التي بعدها غسلة ها فلو كانت النجاسة كلبية فتطهيرها يحتاج إلى 
سبع جريات» ويرى الشافعية أن للجرية حكيأ منفصلا عما بعدها لأن كل جرية 
طالبة لما قبلها هاربة عا بعدهاء وعلى هذا فلو كانت الجرية الواحدة دون قلتين 
ثم تبعها جریات كثيرة دون القلتين أيضاً تنجست كل جريق حتى لو بلغ طول 
ا حریات فراسخ. وحتى لو بلغت قلالا متعددة. 

ويرى الشافعية أيضاً أنه إذا صادف الجرية مرتفع أو منخفض فحجز الاء 
فبلغ أكثر من قلتين فالماء طاهر إن ۸ يتغير". . 

واختلفوا في تقدير القلتین ويحدثنا النووي عن ذلك الخلاف فيقول (ذکر 
آصحابنا الخراسانيون في القلتین ثلاثة أوجه : ۱ 

الصحيح وبه قطع العراقيون وجماعات غيرهم أنهها مس مائة رطل 
بغدادية”. والثاني ست مائة رطلء حكاه امام الحرمين وغیرہء عن أبي عبد الله 
الزبيري صاحب الکافیء قال الإمام: وهو اختيار القفال قال صاحب الإبانة : 
وهو الأصح وعليه الفتوى» وكذا قال الغزالی: هو الأقصد. وهذا الذي اختاراه 
ليس بشيء بل شاذ مردود. واستدل له الغزالي بأبطل منه واکٹر فساداء فزعم 
أن القلة مأخوذة من استقلال البعیں وذكر کلام طویلا لا حاصل له ولا 
أصل : والوجه الثالث: آنبیا ألف رطل وهو محكى عن الشيخ الصالح أبي زید. 
محمد بن أحمد بن عبد الله المروزيء وهو شيخ القفال المروزي)”. 


(۱) أسنى المطالب: ۰۱۷/۱ حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المهاج: ۰۲۳/۱ الجموع: 
۷۱ء روضه الطالین: ۲۱/۱ - ۰.۲۷ نهاية الحتاج : (١‏ ۔ ۷۵ . 

(۲) الرطل البغدادي يساوي ائني عشرة أوقية › والأوقية تعادل في أيامنا هذه أربعة وٹلائین غراماً 
فيكون الرطل البغدادي أربعيائة وثیان غرامات,. وأما القلتان فھما حاصل ضرب (أربعمائة 
وثانية × خمسهائة)» ويساوي (مائتان وأربعة آلاف وتساوي) مائتان وأربعة كيلوغرام. انظر 
الایضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري. حققه 
وقدم له د. محمد أحمد اسماعیل الخاروف . 

. ٠ ١/١ : الجموع‎ (۳) 


۳۷۸ 


واختلفوا أيضا في تقدير القلتين أتحديدي هو أم تضریبي : على وجهين: 

أحدهما: أن ذلك تحدید وبالتالي يضر نقص حصل فيهما. 

والثاني : ٠‏ أنه تفريبي » وقد اختلف القائلون بالتقريب في القدر الذي يضر 
ته عل خا أقوال: حكاها النووي أيضاً وهي (. . . واختلفت عباراتهم 
فيه ويجمعها أوجه : 

آحدها: لا يضر نقص رطلین ويضر ما زادء وهذا ظاهر عبارات الصنف 

والثاني: لا يضر نقص ثلائة أرطال» ويضر ما زاد حكاه الغزالي وغبره 
وقطع به البغوي . 

والثالث : لا يضر نفص نقص ثلاثة وما قارمپك قاله المحاملٍ في في الجموع وتبعه 
عليه صاحب البيان وآخرون . 
وهذا ول صاحب التقریب؛ حكاه عله إمام الحرمين وتو وقطع : به لمحو 
قال الا مام : «وهذا 7 قاله صاحب التقريب بعید جدا ولیس بان للتقریب 


وكأنه رد القلتين إلى أربع مائة رطلء وطرح المشكوك فیه» قال الامام : «ولست 
أعد كلامه هذا من المذهب وإنغا هو خطأ ظاهر» . 

والخامس : اختاره إمام الحرمين والخزالیء وجرم به الرافعي. أنه لا يضر 
نقص قدر ما يظهر بنقصه تفاوت في التغير بمقدار مغير معين من زعفران أو 
نحوه )۲ . 
وهو ما دون اتان کاٹ روایات . 


(۱) الجموع على الهذب: ۱۲۳/۱ . 


۳۷۹ 


| 


أشهرها: وهي الرواية الراجحة في الذهب. أن الماء دون القلتين ينجس 
بملاقاة النجاسة تغير أو لم یتغیں وسواء أكانت النجاسة كثيرة أم يسيرة نما 
يدركه الطرف أو لا يدركة إلا في النجاسات المعفو عن يسيرها في الثوب 
فإنه يعفي عن يسيرها فی الماء. لأن حكم الماء المتنجس حکم النجاسة 
التي حلت فیه. لأن تنجسه فرع عن نجاستهاء فیثبت للفرع حكم 
الأصل المفرع عليه“ . 

وهناك رواية عن الامام بأن الماء اللاقي للنجاسة لا ينجس إلا إذا تخیر 
سواء أكان الماء قلیلا أم كثيراً وفقاً لمالك. وقد نصر هذه الرواية ابن 
عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية27 , 

التفرقة بين عذرة الانسان وبوله. وبين سائر النجاسات» فینجسون من 
الماء ما وقعت فيه عذرة الانسان أو بولەء سواء أقل مقدار الواقع من أم 
کش المقدار الذي لا يشق نزحه. فان شق نزحه كالحياض بطريق مكة 
فلا ينجس إلا بالتغير» وأما سائر النجاسات فكالرواية الأول . 


وقد ذكر البهوتي والرداوي» أن رواية التفرقة هي مذهب أكثر المتقدمين 
والمتوسطين من الحنابلة» وأما المتأخرون فأكثرهم على الرواية الأول . 


(۱) 


۹9 


(٤) 


الانصاف: ١/هه ٥٦‏ المغني : ۸۱.. 

علي بن عقیل؛ بن محمد البغدادي الظفري. فقيه أصولى. واعظ متکلم» شیخ انابلة ف 
عصره ولد سنة إحدى وثلاثين وأربع ماثة. له تصانيف كثيرة منها كتاب الفنون» توفي سنة ثهان 
وثمانین وأربع مائة. (انظر: النہج الأحمد: ۳۵۲/۲ شذرات الذهب: ٠/٤‏ التاج المكلل 
ص : ۱۹٤‏ . 

جموع فتاوی أبن تيمية: ۷۳/۲۱ . 

هو علاء الدين» آبو الحسنء علي بن سلییان بن أحمد بن محمد الرداوي السعدي ثم الصاطي. 
الحنبلي ولد سنة سبع عشرة وثمان ماشة. في بلدة مردا ثم انتفل منبا إلى الخليل ثم دمشق» 
انتهت إليه رئاسة الذهب النبلي له مصنفات كثيرة نافعة آشهرها الانصاف في معرفة الراجح 
من اثلاف صحح فيه مذهب الامام مد وکتاب التنقیح الذي یعتر اختصار للانصاف. 
وتصحیح الفروع وغیرها کثیر. توفي سنة نمس وثیانین وثهان مائة. (انظر: شذرات الذهب: 
.)۳٣۳ - ۷‏ 

شرح منتهی الارادات : 2/١‏ تصحیح الفروع مپامش الفروع . للمرداوي : ۰۸۲-۱ 
الانصاف : ۵۹/۱. 


۱۸۰ 


وقد استدل القائلون من الحنابلة بالتفرقة بين عذرة الانسان وبوله من جهة. 
وبين سائر النجاسات من جهة آخری. بقوله - و -: 
(لا یسولن آحدکم في الاء الراکد. . .) احدیث» فإنه لم يفرق بین قليله 
وكثيره والتغوط في الاء الراکد کالبول فيه وأولى ۱ 
ورجيعه أغلظ نجاسة من بول الادمي وعذرته. فإذا لم ینجس بول الکلب 
ورحيعه الماء فلئن لا تنجسه عذرة الإنسان وبوله من باب أو . 
وقد أجابوا على حديث النبي عن البول فی الماء الراكد بأنه خصوص با يشق 
نزحه احاعك فيخص أيضا بخير القلتين وتخصيصه بالأثر أولى من تخصيصه 
بالرأي والتحکم(. 
هذا كله بالنسبة للاء الراکدء وأما الماء الجاريء فللحنابلة فيه ثلاث 
روایات : 
١‏ آرجحها: أن الاء ا حاري کالراکد فی ما تقدم من الأحکام دون اعتبار 
الجرية . 
۲- إن الماء الراكد كالجاري» ولكن باعتبار الجرية . . 
۳- أنه لا يتنجس إلا بالتغير سواء أقل الماء أم كش وفاقاً لأبي حنيفة وقد نصر 
ابن قدامة هذه الرواية فقال: 
(نقل عن أحمد ‏ رحمه الله ما يدل على الفرق بين الماء الجساري 
والراکد. فانه قال: في حوض ا حمام : قد قيل: إنه يبمنزلة الماء الجاري » 
وقال في البئر یکون ها مسادة : هو واقف لا يجري. ليس هو بمنزلة ما 
جرى .2 فعلى هذا لا یتنجس الجاري إلا بتغيره لأن الأصل طهارته ولا 
نعلم في تنجيسه نصا ولا إجماعاً فبقي عل أصل الطهارت ولأنه يدخل 
في عموم قوله ‏ عليه السلام -: «الماء طهور لا ينجسه شيعا وقوله: 


. ۱۹ - ۱۸/۱ شرح منتهى الإرادات:‎ 03١ 


۲۱ 


(الماء طهور لا ینجسه شىء الا ما غلب على ره وطعمه ولونه» فإن قيل 
قد ورد الشرع بٹنجیس قلیله لقوله عليه السلام : رادا بلغ ا ماء قلتين ۾ 
حمل اسشست».» قلنا هذا ححة على طهارته أن ماء الساقية کجموعه فد 
بلغ القلتين فلا يحمل الخبث, وتخصيص احریة منه بهذا التقدیر تحکم لا 
دليل علیه. ثم الخبر إنما ورد في الماء الراکد ولا يصح قياس الحاري)”" . 
واختلف الحنابلة في مقدار القلتینء فقيل: مس مائة رطل» وهو أرجحهاء 
وقيل : أربع مائف وقيل : أربع مائة وستون وقيل : غير ذلك . 
واختلفوا أيضاً في تقدير القلتين أتحديدي هو أم تقريبي؟ على ثلائة أقوال: 
-١‏ أن ذلك تحديد. وهو قول الحسن الأمدي ودليله أن مقدار الخمس مائة 
رطل قد ثبت إحتياطاً وما ثبت احتياطاً كان الأخذ به تحديداً حوط 
الهار في الصوم . 
۲ - أن ذلك المقدار تقریبی ء وقد نصر ابن قدامة هذا القول فقال: 


(والصحیح أن ذلك تقريب. لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم 
يضبطوها بحد إنما قال ابن جريج : «القلة تسع قربتين أو قربتين وشیثا» 
وقال يحيى بن عقيل : وأظنها تسم قربتین». وهذا لا تحدید فيه. فان 
قولهما يدل على أنمما قربا الأمر والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه. 
مع أنه يقع على الجهول والظاهر لته لأن لفظه يدل على تقارب ما بين 
الأمرين الذکورین» وكلما قل الشيء كان آقرب إلى القربتين» وكلام أحمد 
يدل على هذاء فإنه روي عنه: أن القلة قربتانء وروی قربتان ونصف. 
روى وثلث» وهذا يدل على أنه لم يحد في ذلك حدا. 

ثم ليس للقربة حد معلوم» فإن القرب تختلف اختلافاً كثيراً فلا يكاد 
قربتان يتفقان في حد واحد» لهذا لو اشترى منه شيكاء مقدرا بالقرب أو 


(۱) الغنی: ۳۱/۱ ۔۳۲. 


TAY 


ہو لاه ولا يزنونه فلم يكن ليعرفهم د ا يعرف یہ 
وإنما أراد أن من وجد ماءً فيه نجاسة. فظنه مقارياً للقلتين توضاً مه 


وان ظنه ناقصاً عنہما من غير مقاربة ما ترکه)(). 


وقيل بالتفصیل : فان كانت القلتان حمس مائة فتقریب. وإلا فتحديد 
وتظهر ثمرة الخلاف بين القائلين بالتحدید. والقائلين بالتقريب. فيا إذا 
نقص الماء رطلا أ أو رطلين» فالقائلون بالتحدید قالوا: إن ذلك يضر 
فیتنجس الماء بسقوط النجاسة فیه والقائلون بالتقریب لم يروا في ذلك 
بأساًء فلم يحكموا بنجاسة الاء الذي نقص منه ذلك القدر. 


فأنت تری أن مذهب الشافعية والحنابلة متقارب من حیث الأصل» وأن 


- ۱ 


أن الحنابلة لم یفرقوا بين النجاسة التي يدركها الطرفء وتلك التي لا 
یدرکھا فحکموا بنجاسهة الماء بوقوعه|ه بینم عفا الشافعية عن الثانية . 
أن الشافعية قد اعتبروا ا حریة بينما لم يعتبرها الحنابلة ‏ في راجح 
مذهبهم -. 

فرق بعضص الحنابلة بين عذرة الا نسان وبوله وبين سائر النجاسات ؛ بینما لم 
نر ذلك الفرق عند الشافعية . 


الأدلة: 


أدلة الحنفية ومناقشتها: 


استدل الحنفية على مذهبهم في تنجيس الماء القليل الذي تيقن خلوص 
النجاسة إليه على التفصیل الذي عرفنا با يل : ۱ 


(۱) الغني: ۲۷/۱ ۲۸ . 


TAY 


- ۱ 


قوله ‏ تعال -: «إويجحرم علیهم الخبائث#. قال ابن نجیم مبيناً وجه 
الدلالة من الآية : 

(والنجاسات لا محالة من الخبائث» فحرمها الله تحرياً مبھماء ول يفرق 
بين حال انفرادها واختلاطها با ماء فوجب مریم استعمال كل ما تيقنا به 
جزء| من النجاسة, وتكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهة 
الاباحف لان الأصل أنه إذا اجتمع الحرم والبیح قدم الحرم, وأيضا لا 
نعلم بين الفقهاء فی سائر الائعات إذا خالطه الیسیر من النجاسة كاللبن 
والأدهان أن حكم اليسير في ذلك كحكم الكشير» وأنه محظور عليه أكل 
ذلك وشربه» فكذا الماء بجامع لزوم اجتناب النجاسات)". 


حديث أبي هريرة وفيه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري 
نم یغتسل فی و لفظ ثم یغتسل من وی آخر ثم یتكوض] منه) 
ومعلوم أن بول الفرد فيه لا يغيره. وم یفرق الرسول ‏ ميه - بين دائم 
ودائم فلولا أن البول ینجسه. لا هی عنه ‏ يله "© . 
قوله ‏ ب -: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثاً قبل “أن 
يد خلها الا نای فإنه لا يدري أين باتت يله). 

فقد آمر ‏ ی - بغسل اليد خشية أن تكون قد باشرت النجاسة 
فيتنجس الماء بغمس اليد فیه فإذا كان هذا هو الشأن في النجاسة 
المتوهمة فیا بالك بالمتيقنة . 
الحديث). 

فلو أن ولوغه لا ينجسه لا أمر بإراقته في ذلك من إضاعة المالء ولا 
أمر بغسل الإناء . 


(۱) البحر الرائق : ۸۳/۱. 
(۲) البناية على اطدایة : ۳۱۷/۱ البحر الرائق: ۸۳/۱. 


TAS 


ه- واستدلوا من النظر أيضاء بأنا نتيقن استعمال النجاسة باستعمال الاء الذي 
خلصت إليه النجاسة. أو یغلب على ظننا ذلك. وأياً كان الأمر فإن 
النجاسة الیه( . ۱ 

والذي يتأمل من هذه الأدلة يجدها لا تدل مباشرة على ما ذهب إليه الأحناف 
وإليك مناقشة هذه الأدلة مع إيراد بعض الاعتراضات عليها. 

١‏ - أما الآية الكريمة: وهي قوله - سبحانه وتعالى -: #وحرم عليهم 
الخبائث4. فهي كما ترى عامة لا مساس ھا بجوهر المسألة.. وان سلم هم أنها 
خاصة فأين الدلالة فيها على الحركة وعلى العشر في العشر. وغير ذلك مما عرفنا 
تفصيله من مذهب الأحناف . 

۲ - وأما قوله ‏ 26 -: (لا يبولن أحدكم في الاء الدائم. . . الحديث) فقد 

(أ) أن هذا النهي محمول على الأدب والتنزيه» فیکون البول في الماء الدائم 
على هذا مکروه کر اهه تنزیه(؟ . 

ولقد أجاب في الكفاية عن هذا الاعتراض فقال: 

(فإن قيل جاز أن يكون النبي للادب والتنزیه. قلنا مطلق النهي یقتضی 
الحرمة مع عرائه عن التأکید. فكيف وقد أكد بالنون الثقيلت ولأنه لو كان 
كذلك ما قيده بالدائمء فإن الجاري يشاركه في ذلك العنی؛ لأن البول في الماء 
الدائم ىا هو لیس بادب. كذلك البول في الجاري ليس بأدب أيضاء فلا تبقى 
حينئذ لقيد الدائم فائدة)". 

(ب) أن النهي عن البول لسد الذريعت فإنه لو بال هذاء ٹم بال هذاء 


(۱) البحر الرائق: ۰۸۳/۱ بدائع الصنائع : ۱ تسین الحقائق: ۲۱/۱ - ٢٢ء‏ البناية على 
الهداية: ۳۱٦/١‏ ۔ ۳۱۷. 

(۲) الجموع: ۰۱۱۱/۱ مجموع فتاوى أبن تيمية: ۰۳/۲۱ 

() الكفاية بہامش شرح فتح القدير: .٦٦/٦‏ 


۳۸۵ 


فإنه يفضي إلى الإكثار من البول في الماء الدائم ما يؤدي إلى التغیر". 
وقد أجاب الحصاص عن هذا الاعتراض فقال : 


(فإن قيل إنما منم البول القليل لأنه لو أبيح لكل أحد لكثر حتى يتغير طعمه 
أو لونه أو رائحته فیفسد یل ظاهر نهيه یقتضی أن يكون القليل منهيا عنه 
لنفسه لا لغيره. وفی حمله على أ نه ليس بمنبى عنه لنفسه وأنه إنما منع لثلا 
يفسد بغيره لت معنی شير م ےکور في اللفظ. ولا دلالة عليه وإسقاط حكم 
المذكور في نفسه. وعلى أ نه متى حمل على ذلك زالت فائدته. وسقط حه لعلمنا 
بأن ما غير من النجاسات طعم الماء أو لونه أو رائحته محظور استعماله بغير هذا 
الخبر من النصوص والاجماع فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمه رأساء وقد 
قال ية -: (لا يبولن أحدكم في الاء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة) فمنع 
البائل من الاغتسال فيه بعد البول قبل أن يصير إلى حال الت 


(د) أن النص خاص ف البولء وهو أغلظ النجاسات» وصيانة الماء عنه 
مكنة لأنه يكون باختيار الانسان فناسب غلظ نجاسته التغليظ في النهي عن 
تنجيس الاء به. ووضح الفرق بينه - أي البول - وبين سائر النجاسات : بأن 
الأخيرة لا يمكن صيانة الماء عنها©. ٠‏ 

(ه) أن التقدير بالحركة غير منضبط. وينافي مفهوم الحديث. قال ابن 
القیم موضحاً ذلك: (وآما من قدره بالحركة فیدل على بطلان فوطم إن الحركة 
ختلفة اختلافاً لا ينضبط والبول قد يكون قلیلاء وقد يكون کثیرأء ووصول 
النجاسة إلى الاء أمر حسى» ولیس تقديره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى 
أولى من سائر أنواع الحركات. فيا لله العجب. حركة الطهارة ميزان ومعيار على 
وصول النجاسة وسریانہا مع شدة اختلافها؟! ونحن نعلم بالضرورة أن حركة 
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۳۳/۲۱ - ۰۳4 ۰1۵ المجموع على المهذب: .١١5/١‏ 


(؟) أحكام القرآن للجصاص ص : .۳٤۲/۳‏ 
(۳) فتاوی ابن تيمية: 1۵/۲۱ الجموع على الهذب: .۱۱٦/١‏ 


۳۸۹ 


الغتسل تصل إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول ونعلم أن البولة 
الكبيرة تصل إلى مكان لا تصل إليه الحركة الصغيرة» وما كان هكذالم بجز أن 
بیجعل حدا فاصلا بين ا حلال والحرام)”©. 

(و) أن هذا ا حدیث لابد من إخراجه عن ظاهره بدليل أنكم تجيزون 
التوضؤ مما زاد على المقدار عندكم وم يتعرض له الحديث” . 

والحق أن هذا الحديث قد يستدل به كل المذاهب على ما ذهبوا إليه» وذلك 
بإخراجه عن ظاهره, وإليك ما قاله ابن دقيق العيد في توضيح ذلك : 

(واعلم أن هذا الحديث لابد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو 
التقیید. لأن الإتفاق واقع على أن الاء الستبحر الكشر جدا لا تژثر فيه 
النجاسة. والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. 


فهالك ‏ رحمه الله إذا حمل النبي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ینجس 
الا بالتغیں لابد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة - آعني عن الحكم 
بالكراهة , فإن الحكم ثم التحریم, فإذن لابد من الخروج عن الظاهر عند 
الکل . 

فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه الستبحر الكثير جداً بالإجماع. 
فیبقی ماعداه على حكم النص. فيد خل تحته ما زاد على القلتين» ويقول 
آصحاب الشافعي : خرج الكثير الستبحر بالإجماع الذي ذکرموه. وخرج 
القلتان فیا زاد بمقتضى حدیث القلتین فیبقی ما نقص عن القلتین داخلاً تحت 
مقتضی الحدیث؛ ویقول من نصر قول أحمد الذکور؟: خرج ما ذکرنوه وبقي 
ما دون القلتین داخلا تحت النصء إلا أن ما زاد على القلتين. مقتضی حدیث 
القلتين فيه عام نی الانجاس. فیخص ببول الادمي . ولخالفهم أن یقول : قد 
علمنا جزما أن هذا النبي إنما هو لعنی النجاسة وعدم التقرب إلى الله با 


. 1۸/١ تهذيب السنن لابن القيم:‎ )١( 
. ۲۷ ۲۳/۱ المغنى لابن قدامة:‎ )۲( 
يعني الرواية الفرقة بين بول الأدمي وعذرته. وین ساثر النجاسات. وهي رواية تقدم ذکرها.‎ )۳( 


YAY 


خالطهاء وهذا المعنى یستوی فيه سائر الانجاس. ولا يتجه تخصيص بول 
الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى» فإن المناسب لهذا العنی» - آعني التنزه عن 
لاقذار - أن يكون ما هو آشد استقذاراً أوقع في هذا المعنى وأنسب له» وليس 
بول الأدمي بأقذر من سائر النجاسات بل قد يساويه غيره أو يرجح علیه. فلا 
یقی لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى النع معنى» فیحمل الحديث على أن ذکر 
البول ورد تنبيهاً على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار والوقوف على مجرد 
الظاهر ها هنا» مع وضوح العنی وشموله لسائر الأنجاس. ظاهرية محضة)” . 

لکن ابن تيمية نقض الاستدلال عند الأحناف والشافعية والحنابلة 
بهذا الحديث فقال: (. . . وأيضاً فيدل نبيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم 
القليل والكثيرء فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله في ما فوق القلتین؟ إن 
جوزته فقد خالفت ظاهر النص وإن حرمته فقد نقضت دليلك . 


وكذلك يقال لمن فرق بين ما يكن نزحه. وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن 
يبولوا في المصانع البنية بطريق مکة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص. فان هذا 
ماء دائمء والحديث ۸ يفرق بين القليل والكثيرء وإلا نقضت قولك . 

وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع : إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل اکر 
من عشرة آذرع رفیق ‏ أتسوغ لأهل القرية البول فیە؟ء فان سوغته خالفت 
ظاهر النص ولا نقضت قولك؛ فاذا کان النص » بل وال جاع دل على أنه نہی 

عن البول فیم| ینجسه البول بل تقدير ا اء وغير ذلك» فيما يشترك فيه القلیل 
والکلس كان هذا الوصف الشترك بين القلیل والکٹیں مستقلا بالنهي» فلم جز 
تعلیل النهی بالنجاسة ولا يجوز أن یقال: انه - ية - إنما نهى عن البول فيه لان 
البول ينجسهء فان هذا خلاف النص والاجاع)*. 

۳ وأما أمر الستیقظ بغسل يده قبل |دخاها الاناء ثلاثاء فقد أجيب عنه 


بجوابی : 


(۱) العدة شرح العمدة ابن دقیق العید: ۱۲۱/۱ ۱۳۰. 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية: ۳۵/۲۱. 


۳۸۸ 


0 حمل هذا الامر على التعبد الحض يوضح ذلك ابن حزم حيث يقول: 

(زعم قوم أن هذاالغسل خوف نجاسة تکون في الید. وهذا باطل لا شك 
۳ لأنه ‏ عليه السلام ‏ لو أراد ذلك لما عجز أن يبينه. ولا كتمه عن أمته. 
5-5 وما بين الا لیتین اول بذلك. ومن العجب على اصوضم أن يكون ظره 
کون النجاسة في الید» يوجب غسلها ثلاث فإذا تیقن کون النجاسة فيهاء 
أجزأه [زالتها بغسلة واحدق واغا السبب الذي من أجله وجب غسل اليد هر 
ما نص عليه - عليه السلام - عن مغيب النائم عن درايته أين ٠‏ باتت يده فقطى 
ویجعل الله - تعالى ‏ ما شاء سببا لا شا کا جعل الريح الخارج من أسفل 
والرجلين)” . 

وكلام ابن حزم هذا عليه بعض الملاحظات إليك آبرزها : 

-١‏ أن ابن حزم زعم أن النبي - ب لم يبين لأمته أن الغسل قبل 
الغمس كان لخوف نجاسة ‏ على فهم الحنفية للحدیث ‏ والحق أنه بينه ‏ على 
ذلك الفهم أيضاً ‏ فإنه قال: (فإنه لا يدري أين باتت یده)» وهذا كاف في 
البيان لأن اليد إما أن تبيت مباشرة للنجاسة. وما أن لا تبيت مباشرة ما ولا 
يعقل أن يأمر بغسلها ‏ على الفرض الثاني وما لم يكن للنائم طريق إلى علم 
دلگ انيت المظنة مقام سم » وهذا معهود ف الشريعة الإسلامية الغراء في : 


۹ أما قول ابن حزم» بأنه لو كان المراد خوف النجاسة لأمر بغسل 
الرجل أيضاً ولکان باطن الفخذین والالیتین أحق بالغسل من الیدء فهو من 
أعجب ما سمعت. وذلك لأن التوضیء لا یدخل رجله ولا فخذه ولا إليته في 
الاناء عند إرادة التوضؤ وإغا یدخل یدہء وقد أمر ‏ پل - بخسلها ثلاثا. 


ب ۳5" وأما حرله الامر على التعید : فهو من غرائب ابن حزم ایض وذلك 


(۱) الحلی لابن حزم: ۲۰۷/۱ . 


۳۸۹ 


لأن الحديث نص على العلة ولست أدري كيف يستقيم الحمل على التعبد» مع 
أن الحديث نص على العلة. 

> - أما استغرابه كيف تغسل النجاسة المدوهمة ثلاثاء ولا تغسل المحققة 
إلا واحدة بناءً على أصول الحنفية فليس کا قال : لأن الحنفية فرقوا بین النجاسة 
ذات الجرم» فالطلوب عندهم تحقق إزالتها سواء تحققت الإزالة بمرة أو مرتين أو 
أمر المستيقظ بذلك على ما سيأتي بيانه في حینه. فأنت ترى أن ابن حزم قد 

(ب) حمل الأمر ٤‏ حديث المستيقظ على الاستحباب يوضحه الباجي حن 
یقول: (احتلف الناس في غسل اليد لمن قام من النوم فقال ابن حبيب في 
واضحته : «أنه آمر بذلك لا لعله أن ينال به ما قد يبس من نجاسة خرجت منه 
لا یعلم بہاء أو غير نجاسة ما يتعذر». وقیل أيضاً: إنما ذلك لأن أكثرهم كان 
یستجمر بالحجارة فقد عس بيذيه أثر النجاسة. وهذه الأقوال ليست بینة لأن 
له. وکذلك موضع الاستجمار لا تناله يد النائم الا مع القصد لذلك. ولو كان 
غسل اليد بتجویز ذلك لأمر بخسل الثیاب التي ينام فیها لجواز أن تخرج النجاسة 
مله ف نومه فتنال توبه أو مواز أن گس اليد موصع الا ستجمار وهذا باطل. 
والأظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيون من ا الکیین وغيرهم أن النائم لا يكاد 
أن يسلم من حك جسده وموضع بثرة في ید ومس رفقه وإبطه وغير ذلك 
من مغابن حسدہ ومواصع عرقه» فاستحب له غسل يده قبل أن يدخلها في 
وصوثه على معنى التنظيف والتنزہ . . . )2 . 

والحق أن حمل الباجی الأمر فی الحديث على الاستحباب متجه يدل عليه 


(۱) المنتقى. شرح الموطأ: 48/١‏ . 


۳۹۰ 


التعليل في آخر الحديث من قوله - 9 -: (فانه لا يدري أين باتت یدہ)ء ذلك 
أن هذا التعليل مشعر بأنه إذا درى أين باتت یدہء لم يؤمر بالغسل» وعلى أية حال 
فان هذه القرينة كافية فی صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يؤيد ذلك 
قوله - ية -: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلیستنثر ثلاثاً فان الشيطان يبيت 
على خیشومه). ومعلوم أن الاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم ليس بواجب مع 
أخبار الحديث عن بيتوتة الشيطان على خیشومه. فهذا الأمر ۔ أعنى أمر المستيقظ - 
أولى بالاستحباب لعدم الجزم بمبيت يده على النجاسق لکن الباجي وقع في 
ما وقع فيه ابن حزم عندما استدل على الاستحباب بعدم الأمر بغسل الأفخاذ 
والثياب» والرد عليه كالرد على ابن حزم . 

وقد جزم ابن دقيق العیدء بأن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاً لا يؤثر 
في الماء الذي في الاناء تأثير تنجيس وحرمة وإنما يؤثر فيه تأثير كراهة فقط› 
فقد قال بعد أن ساق استنباط القائلين بأنه يؤثر فيه تأثير تنجیس وحرمة : 

(... وفيه نظر عندي لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر 
فیه» ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجیس؛ ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت 
الأخص المعين, فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه» يكون 
مكروهاًء فقد ثبت مطلق التأثير» فلا يلزم منه ثبوت خصوصس التأثير 
بالتنجیس؛ وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم فلا يكون أ ثر اليقين هو 
الكراهة» ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة)" . 


> ۔ وأما أمره ‏ و - باراقة ما ولغ فيه الکلب وغسل الاناء بعد ذلك 
فالحق أنه يدل على التنجيس» ولكن هذا في ماء قلیل. لقوله ‏ يي -: (في إناء 
آحدکم). وغالباً ما يكون الاناء يسع دون القلتين فأين الدليل فی الحديث على 
العشر في العشر؟ وعلى الحركة وغيرها؟. وعلى أية حال فقد رد ابن القيم على 
استدلال الخنفية بأحاديث الولو فقال ۰ (ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر: وهو 
أنه إذا كان الماء رقيقاً جدا وهو منبسط انبساطا لا تبلخه الحركة أن يكون 


3 العدة. شرح العمدة: ۱۱۷/۱ ۰ ۱۱۸. 


۲۱ 


طاهرا ولا یڑ ٹر الولوغ فيه و ادا كان عميقاً جدا وهو متضايق بحيث تبلغ 
الحركة طرفیه أن یکون نجسا ولو كان أضعاف أضعاف الأول. وهذا تناقض لا 
حید عنه)). 


۵ - الرد على مجمل تقدیرات الحنفية وأدلتهم: قال النووي : 


(قال أصحاينا: اعتيروا حداً واعتيرنا حدا» وحدنا ما حده رسول الله كل 
الذي ات الله 7 وحرم عالفته : وحدهم حالف ال أنه 
وسعته» وقد يضيق مسوضع الماء الكثر لعمقه ويتسع موصع م القليل لدم 

۷)... 

وللحنفية أن يقولوا: بأن حدكم لم يثبت عن النبي - ب - بتضعيف حدیث 
القلتين, > فإذا لم يثبت يثبت عن النبي عله - في ذلك حد رجعنا إلى التقدير بالعرف 
والرأي . 

وعلى أية حال» فستأتي مناقشة حديث القلتين بعد. 

وأياً كان الامر فان تقادير الحنفية لا دليل يسندهاء ويدلك على ضعفها 
وتهافتها ما رأينا فيها من الاختلاف والاضطراب. ومن التحكم الذي لا دلیل ‏ 
عليه فقد رأينا كيف أن القدرين بالحركة بعضهم اعتدبر حركة دة النتسل. 

به الحركة؟ 

والمقدرون بالمساحة اختلفيا هم أيضاً - كما رأينا على أقوال كثيرة. وصدق 
الله العظيم #ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير |74 . 

وأما التفويض إلى رأي البتل به فهو غير منضبط أیضأء فإن بعض الناس 
(۱) تهذیب السئن على ختصر سنن أي داود للمنذري : 1۹/١‏ . 
(۲) المجموع على المهذب: ۱۱۷/۱. 
69 التساء/ ۸۲. 


؟ 


متهاونون متماھلون فلربما قدره هؤلاء بأقل من ذراع في ذراع» وبعضهم 
متشددون موسوسون فلووقعت نجاسة في بحر لما توضأوا منه» ولو فوضوه إلى 
العرف والعادة لكان أحرى وأجدى فا رآه الناس کثیراء فهو كثير» وما رأوه 


قلیلا فهو قليل. 
أدلة المالكية ومناقشتھا: 


استدل المالكية ومن معهم على مذهبهم في عدم تنجس الماء قليله وكثيره 
بملاقات النجاسة إلا بالتغير با يلي : 


۱- ظاهر قوله ‏ تعالى ‏ «وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً4” فقد ساه 
القرآن طهوراً. وهو إنما يكون طهوراً بصفته. فلا ينزع عنه اسم الطهورية حتى 
تنتفي هذه الصفة عنه بالتخیر". 

؟- حدیث أبي سعيد الخدري. وفيه: (أنتوضاً من بشر بضاعة وهي بئر 
يلقى فيها ا حیض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء») وفي رواية: (إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)9). 
فها هو الرسول - ية - يخبر عن طهورية الماء بعد وقوع هذه الأشياء كلها وهي 
من أغلظ النجاسات». 


قال أبو داوده»: (سمعت قتيبة بن سعيد قال: «سألت قیم بضاعة عن 
عمقها؟ فقال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة» قال أبو داود : وقدرت أنا بثر بضاعة بردائي - مددته عليها ثم ذرعته ‏ 


(۱) الفرقان/ ۸ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ١519/7‏ ۰۱8۲۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 4۲/۱۳ . 

(۳) سبق تخريجه ص: 22١‏ ). 

. ۳۳ ۰۳۲/۲۱ الذخيرة: ۰۱۱۳/۱ فتاوى ابن تيمية:‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو داود» الحافظ سلیان بن الأشعث بن شداد بن عمر الأزدي السجستانی. ولد سنہ ثنتين 
ومائتین. أحد أئمة الأحاديث, الراحلين إلى الآفاق في طلبهاء جمع وصنف وخرج وألف وسمع 
الكثير عن مشايخ البلدان. من مؤلفاته كتاب السنن والمراسيل وغيرهاء توفي سنة مس 
وسبعين ومائتين. (انظر: تذكرة الحفاظ: ۵۰۹۱/۲ طبقات الحفاظ: ص : ٢٦۲ء‏ البداية 
والهایة: 2.54/١١‏ تاريخ بغداد: 66/9. 


۳۹۳ 


فإذا عرضها ستة أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل 
غير بناژها عا كانت عليه؟ قال: لاء ورأيت فيها ماءٌ متغير اللون)). 

۳ حدیث الأعرابي الذي بال في السجد وفيه قوله ‏ و -: (أريقوا على 
بوله ذنوبا من ماء) . 


قال الباجى بعد أن ساق هذا الحديث: 


(۰.. وهو حجة على أبي حنيفة والشافعي » وغيرهماء في قولهم أن قليل الماء 
ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره. وهذا مسجد النبي - و - وهو أرفع 
المواضع التي يجب تطهيرهاء وقد حكم فيه النبي ‏ ية - بصب دلو من ماء على 
ما نجس منه بالبول» ولا معنى له إلا تطهيره للمصلين فيه)”2. وقد قدمت 
حديث بثر بضاعه على هذا الحديث» مع أنه أصح منه» لأن الأول أصرح في 
الدلالة على مذهب ال الکیة وان كان هذا أصح منه سندا. 

۲ - واستدل لحم ابن تيمية من حيث النظر فقال: 

(. .. وذلك لان الله تعالى ‏ آباح الطیبات. وحرم الخبائث, والخبث متميز 
عن الطيب بصفاته. فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث» 
وجب دخوله فی احلال دون الحرام ثم ذكر حديث بثر بضاعه. . . ثم قال: 
وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعاله. لأن جرم النجاسة باق ففي 
استعاله استع‌ال فا بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فان الماء طهور ولیس 
هناك نجاسة قائمة . ونما يبين ذلك. أنه لووقع خمر في ماء واستحالت. ثم شرا 
شارب ۸ يكن شارباً للخمرء ول يجب عليه حد الخمرء إذ لم يبق شيء من 
طعمها ولونها وریجھاء ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثرء 
وشرب طفل ذلك الاء لم يصر ابنا من الرضاعة بذلك . 

وأيضاً: فإن هذا باق على أوصاف خلقته, فیدحل في عموم قوله _تعالى _: 


)۱( مختصر سنن أبي داود: ۰۷/۱ 
(۲) المنتقی» شرح الموطأ: ۱۲۹/۱. 


نکی 


يۈفلم تجدوا ماءً4, فإن الكلام إنما هو يي مالم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا 
لونه ولا ريحه”") . ظ 

ه - إن أواني الصحابة. ومن بعدهم كثيراً ما كانت تكون في أيدي 
عبيدهم ونسائهم وصبيانهم. ول يكونوا يتحرزون من ذلك لمحافة إصابتها 
بالنجاسة ثم انبم ۸ يسألوا النبی ‏ 256 - عا ینجس الماء فدل ذلك على أن الماء 
لا ينجس إلا بعلامة ظاهرة. وهي التغیر"). 

وقد أجيب عن أدلة المالكية هذه بمجموعة من الأجوبة واليك منافشه هذه 
الأدلة : 

-١‏ ما الاية الكريمة., فلا دلالة للالكية فيهاء لانها لم تتصرض للمسألة 
حل النزاعء فالله - سبحانه وتعالى - قد امتن بالماء الطهور الذي أنزله ‏ 
سبحانه ‏ من السماء فهو يكون طهوراً حال نزوله من السیاء» أما بعد نزولهء 
فقد يستمر على وصف الطهورية وقد یتنجس, بوقوع النجاسة فيه» فأين 
الدليل في الآية على ما ذهبوا إليه؟ 

۲ - وأما حديث بثر بضاعة فقد أجيب عنه بمجموعة من الأجوبة هاك 
آبرزها : 

(أ) إعلاله بجهالة اسم الراوي له عن إبي سعید الخدري : قال العيني 
موضحاً ذلك: (وضعقه ابن القطان باختلاف في إسناده» فقوم يقولون: 
عبد الله بن رافع بن خديج وقوم يقولون: عبيد الله بن رافع بن خديج » وقوم 
يقولون: عبد الرحمن بن رافع . . .)©. 

وقد أجاب الشيخ صديق حسن خحان؟) عن هذا الاعتراض فقال : 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۳۲/۲۱ ۳۳. 

(۲) انتصار الفقير السالك. .لترجيح مذهب مالك ص: ۲۵۳ . 

۳۱( البناية على الحداية: ۳۱۹/۱. 

)٤(‏ هو ابو الطیب محمد بن علي بن حسنء لطف الله الحسنیء الفقیه الأصولي ولد سنة شمان 
وأربعين ومائتين وألف هجرية في اند له تصانيف کثرة منها: سنة ان وأربعين ومائتین وألف ب 


4° 


(وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعید 
واسم أبيه وليس ذلك بعلةء وقد اختلف فی أساء كثير من الصحابة والتابعين 
على أقوال ولم يكن ذلك موجباً للجهالة)". 
ولا يخفى عليك ما ني هذا الجواب من ضعف. ذلك أن الاختلاف في اسم 
الصحابي لا يضر حتى لو أدى إلى جهالة الصحابي لان الصحابة كلهم عدول. 
فجهالتهم لا تضرء فا بالك إذا كان الاختلاف في الاسم لا يؤدي إلى الجهالة 
كالاختلاف في اسم أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وأما الاختلاف الذي يؤدي 
إلى جهالة الراوي فلم يقل أحد بأنه لا يضرء ذلك أنه يكن أن يقع الخلاف في 
اسم الراوي أو اسم أبيه ويكون الاتفاق قائم على كنيته أو لقبه فيكون معروفا 
وموثقاً. أما في مسألتنا فقد رأیت الاضطراب في اسم الراوي دون معرفة من 
هو وما إذا کان عدلا ام لاء وما إذا كان ضابطاً أم لاء فالاختلاف هنا يفضي 
إلى جهالة الراويی وهذا يضر اتفاقا. 
(ب) تضعیف زيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه برشدين بن سعد“ 
وقد أجاب الشیخ صدیق حسن خان عن هذا الاعتراض قائلا: 
(وقد اتفق آهل الحديث على ضعف الزيادة» لکنه قد وقع الإجماع على 
مضمونهاء كا نقله ابن ا منذرء وابن الملقن في البدر المنيرء والمهدي في البحن 
فمن كان يقول بحجية الاجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو 
الإجماع ومن كان لا يقول بحجية الوجماع , كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك 
الرواية لکونہا صارت مما أجمع على معناها وتلقی بالقبول فالاستدلال بها لا 
بالإجماع)٥.‏ وهذه الطريقة في تصحيح الأحاديث لا يعرفها المحدثون. 
= هجرية في الند . منها: الروضة الندية. توفي سنة سبع وثلاث مائة وف هجرية . (انظر: 
الفتح المبين: ۰۱۰۰/۳ التاج الکلل ص : .۰۱٩‏ 
)١(‏ الروضة الندیق شرح الدرر البهیة: ۵/۱ -5. 
(۲) البحر الرائق: ۰۸۳/۱ والراوي هو: رشدین بن سعدین مفلح بن هلال الهري آبو احجاج 
المصري روى عن الأوزاعي وأبي هانیء وغیرهم ولد سنة مائة وتوفي سنة ثان وثمانین ومائة» 


(انظر: تهذیب التهذیب: ۲۷۸/۲). 
(9) الروضة الندیة: 9/۱ .٦-‏ 


(ج) القول بأن بكر بضاعة بثر كبيرة» ذات ماء كثير لا تؤثر فيه هذه 
النجاساتء وقد وضح الخطابي ذلك فقال : 

(قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا ا حدیث؛ أن هذا كان منهم عادة, 

وأنهم کانوا یاتون هذا الفعل قصداً وتعمدا وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي. 
بل وثنی فضلا عن مسلم وم يزل من عادة الناس قديماً وحدیثا مسلمهم 
وکافرهم تنزیه المياه وصونها عن النجاسات. فکیف يظن بأهل ذلك الزمان 
وهم أعلى طبقات أهل الدین وأفضل جماعة السلمین. والاء في بلادهم آعز 
والحاجة إليه آمس أن یکون هذا صنیعهم با ماء وامتهانهم له؟ وقد لعن رسول 
الله 2 - من تخوط في موارد الاء ومشاربه فکیف من اذ عیون الاء ومنابعه 
رصداً للانجاس ومطرحاً للأقذار؟, وهذا ما لا يليق بحاهم ولا كان هذا 
من أجل أن هذه البثر موضعها فی حدور من الأرض وأن السیول كانت تکسح 
هذه الأقذا من الطرق والأقنية وتحملها فتلقیها فيهاء وکان الاء لکثرته لا یؤٹر 
فيه وقوع هذه الأشياء ولا یضیرہء فسألوا رسول الله - ی - عن شأنها لیعلموا 
حكمها في الطهارة والنجاسةء فكان من جواہہم هم: (أن الماء لا ينجسه 
شیء)ء يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه الب في غزارة وكثرة جمامة 
لان السؤال إنما وقع عنها بعینہا فخرج الجواب عليها)". 

(د) القول بأن حديث بثر بضاعة عام وحديث القلتین خاص. وا خاص 
مقدم على العام”©. 

(ه) الادعاء بأن ماء بضاعة كان جارياً في البساتین ويروون في ذلك أثراً 
عن الواقدي”» ويستدلون على ذلك أيضاً بإلقاء المحايض والعذرات ولحوم 
الكلاب فيها وهذه النجاسات كفيلة بتغيير مائها لو كانت راكدة» فیتنجس 


(۱) معالم الستن: ۷۳/۱. 

(۲) الجموع شرح الهذب: ۰۱۱۸/۱ 

(۳) هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي مولي بني سهم ولي القضاء ببغداد زمن المأمون. وقيل 
الرشید. قال ابن حجر : (متروك مع سعة علمه) مات سنة سبع ومائتين. (انظر التقريب: 
۰ الدیباج المذهب: ۰۲۳۰ شذرات الذهب: ۱۸/۲). 


۱۹۷ 


بذلك اجماع قثبت من هذا آضا كانت حاریهة؟. 


وقد رد ابن تيمية على هذا الاعتراض قائلاً. وما يذكر عن الواقدي من أنها 
جارية أمر باطل. فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلی ولا ريب أنه لم 
يكن بالمدينة على عهد رسول الله و - ماء جار وعين الزرقاء وعيون حمزة 
محدثة بعد النبي - اة -» ویئر بضاعة باقية إلى اليوم» في شرقي الدينة وهي 
معروفة)"۱. 

(و) إدعاء أن السؤال کان عن حكم الماء فيها بعد الإسلام هل تأثر ما 
ألقي فيها من نجاسات في الجاهلية» يوضح ذلك السرخسی حيث يقول: 
وقيل: إنما كان یلقی فيه الجيف في الجاهلية فان في الإسلام نموا عن مثل هذا 
وكان برسول الله وا - من التنزه والتقذر ما يمنعه من التوضؤ والشرب من 
بثر يلقى فيه ذلك فی وقته. وإنما أشكل عليهم أن ما كان في الجاهلية هل يسقط 
اعتباره بتطهير البئر في الاسلام فأزال إشكالهم)2. 

(ز) إدعاء أن السؤال كان عن حافا بعد النزح: فإنهم استشكلوا ذلك 
لكون جدرانها لم تغسلء وطينها المتلوث بالنجاسة لم يخرج. فأخبرهم 
النبي ‏ ية - بان ذلك عضو نظيره قوله ‏ وق -: (إن المؤمن لا ینجس)ء فلا 
يعني ذلك أنه لا يتنجس إذا لابس النجاسة©. 

وهذا الجواب فضلا عا فيه من تكلف وتمحل يحتاج في إثباته إلى نقلء ول 
يوج . ۱ 

(ح) وأما قصة ذرع آبي داود للبثر وعدم تخیر بنائها فقد أجاب عنه ابن 
نجیم با يلي : 

۱- أن البستاني الذي آخبر أبا داود عن عدم تخیر بثر بضاعة مجهول ا حال ولا 
يمكن أن يحتج بخبره. 

(۱) البحر الرائق: ۰۸۳/۱ البناية على الهداية: ۰۳۲۰/۱ تبيين الحقائق: ۲٠/١‏ . 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: 1۱/۲۱ . 


.۸٤/١ البحر الرائق:‎ )٤( 


۳۹۸ 


١؟-‏ أن أبا داود توفي في نصف شوال سنة حمس وسبعين ومائتين» وهذه المدة 
كافية لتغير بناء البئر في تلك الأزمنة المتطاولة”" . 

والحق أن أجوبة الحنفية المتعلقة ببئر بضاعة وطبيعتها وسؤال الصحابة عنها 
أجوبة ضعيفة لأن استدلال المالكية ومن معهم كان بقوله ‏ َة - (الماء طهور لا 
ينجسه شيء)» وهذا لفظ عام ينطبق على بثر بضاعة وغيرهاء وما قصة بئر 
بضاعة إلا سبب لذلك ا حدیث؛: وقد تقرر في علم الأصول أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. نظيره ذلك الرجل الذي جاء يسأل رسول 
الله پل - عن الوضوء باء البحرء فقال له رسول الله ل -: (هو الطهور 
ماژه ا حل ميتته)» ونظائر ذلك كثيرة في القرآن والسنة الطهرق فإن كثيراً من 
أحكام القرآن الكريم» وكذا السنة المطهرة» كانت جوابا عن سؤال سأله بعض 
الصحابة» ول يقتصر ذلك الحكم على الصحابة السائلين» فتبین من ذلك 
ضعف أجوبة الحنفية هذه» وأن الأجوبة المتعلقة بتضعيف الحديث هي أقوى 
من تلك الأجوبة . ۱ 

ولقد اعترف ابن العربي نفسه» مع شدة تعصبه للمذهب المالكي» بضعف 
الحديث ولجأ إلى التمسك بظاهر قوله ‏ تعالى -: «وآنزلنا من السماء ماءً 
طهورا»#” وقد عرفنا أن الآية أبعد ما تكون عن الدلالة لمذهب المالكية ومن 
معهم . أه. 

۳ وأما حدیث انس في قصة بول الأعرابي فان المالكية لم يفرقوا فيه بين 
ورود النجاسة على الاء. كما في حديث المستيقظ وغيره» ووروده عليها كما في 
هذا ال حدیث؛ وقد آجاب الشافعية بالتفرقة بين ورود النجاسة على الماء وورود 
الماء على النجاسةء ففي ا الة الأولى يتنجس الاء الملاقي للنجاسة» وني الحالة 
الشانية لا يتنجس» وقد ذكر هذا الفرق كل من الحافظ العراقي» وابن دقيق 
العيد في استنباطه| من حديث الستیقظ. 


. المرجع السابق نفسه‎ (١) 

(۲) أحكام القرآن. لابن العربي: ۱۶۱۹/۳ ۔ ٠١١١‏ . 

(۳) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام ابن دقيق العيد: ۰۲۰/۱ طرح التثریب: 1۷/۲ - 
1۸ 


۲۹۹ 


لکنا ننقل وجهة نظر الشافعية في هذا الموضوع من أحد كتبهم العتمدق قال 
النووي في المجموع : 

(والجواب عن قياسهم على ما إذا ورد الماء على النجاسة من وجهين : 

أحدهما: من حيث النص وهو أنه َه - فرق بینہماء وذلك في حدیشین: 

أحدها : حديث (إذا استقظ أحدكم) فمنع - 2 - من إيراد اليد على الاء 

أمر بأيراده عليهاء ففرق بينه|. 

والثانی : أنه ييه -» أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب لورود النجاست وأمر 
بإيراد الماء على الإناء» فان قالوا: الکلب طاهر عندنا قلنا: سنوضح الدلائل 
على نجاسته في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والجواب الثاني : من حيث العنی: وهو آنا إذا نجسنا دون القلتين بورود 
النجاسة لم يشق لإمكان الاحتراز منهاء ولو نجسنا دون القلتين بوروده على 
نجاسة لشق وادی إلى أن لا يطهر شيء حتى يغمس في قلتين وفي ذلك أشد 
ا حرج ف فسقط والله أعلم)” . 

ويتضح من هذا ابواب, أن الشافعية اعتبروا جرد الورود مداراً للتفرقة. 
وهذا مشکلء إذ لا يمكن اعتبار جرد الورود مناطا للتفرقةء لکن الصنعانی» في 
سبل السلام» وکذا ابن رشد في بداية المجتهد حققا هذه المسألة ‏ آعني التفرقة 
بين ورود النجاسة على الماء ووروده علیها - تحقيقاً دقیقاء وسنكتفي بلقل كلام 
الصنعاني حيث أن عبارته أوضح من عبارة ابن رشد في هذه المسألة . 

قال الصنعاني : بعد أن حكى مذهب الشافعية في التفرقة بین ورود النجاسة 
على الماء ووروده عليها: 


لله ولیس كذلك» بل التحقيق أنه حين يرد ا اء على النجاسة يرد عليها 
ا تا حى بیع ويذهب قبل اد فلا ياي آخر جزء من الاء الوا 


.۱۱۸/۱ المجموع على الهذب:‎ )١( 


ويتلاشى عند ملاقاة آخر جزء منہاء یرد عليه ا ماء كما تفنی النحاسة وتتلاشی إذا 
وردت على الماء الکثیر بالاهاع فلا فرق بين هذا وبين الكثير في إفناء الكل 
للنجاسة, فان الجزء الأخير الوارد على النجاسة يحيل عينها لكثرته بالنسبة إلى ما 
بقی من النجاست فالعلة في عدم تنجسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليهاء 
لا الورود فإنه لا یعقل التفرقة بين الورودين بأن آحدهما ينجسه دون الآخر)” . 
أدلة الشافعية وانابلة ومناقشتها : 

استدل الشافعية والحنابلة على مذهبهم في اعتبار القلتين على التفصيل الذي 
بيناه با يلي : 

١‏ - حديث ابن عمر ۔ رضى الله عنب| ‏ وفيه: (إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث. وفي رواية: لم ینجسه شيء) . 

ومفهوم الحديث أن الماء إذا لم يبلغ القلتين فإنه ینجس بملاقاة النجاسة تغير 
أو م يتغيرء والمراد بالقلتين في الحديث, قلتان بقلال هجرء يدل على ذلك ما 
رواه الشافعي عن ابن جریج") من تقدير القلتین بقلال هجر» ويدل عليه أيضا 
ما في الصحيحين عن أبي ذر عن النبي - 5 - قال : 

(رفعت لي سدرة ا نتھی . فإذا ورقها مثل آذان الفیلةء وإذا نبقها مثل قلال 
هجر )۲ . 


٢۔‏ مجموعة من الأحاديث التي تدل على أن الاء القلیل یتنجس بورود 
النجاسة عليه حی ولو ۾ یتعر» ومن هذه الأحاديث: 


. ۱۹/۱ سبل السلام: ۰۱۸/۱ وانظر: بداية المجتهد:‎ )١( 

(۲) هو عبد اللك بن عبد العزیز بن تریح الأموي , أحد الْعلام روى عن أبيه وجاهد وخلق 
من التابعین. ومن أقران الأوزاعي. مات سنة خسی ومائت (انظر: تاريخ بغداد: 
۰ یذیب التهذيب: ۰۲/۲ ). 

(۳) رواه البخاری في کتاب بدء الق باب ذکر اللائکة: ۷۷/٢‏ ۔ ۷۸ء ومحل الشاهد منه: 

" (رفعت لی سدرة النتهی. فإذا نبقها کأنه قلال هجر. وورقها كآنه آذان الفیول. ..). 

واخرجه مسلم» کتاب الإيمان. باب الاسراء برسول الله - َة - إلى السموات وضرض 
الصلوات : ۱۵/۱ - ۰۱۷ الحديث رقم ۹ من حدیث انس بنحوه. 


ہس 


)ا( 


قوله ‏ ية -: (إذا استيقظ أحدكم من نومه, فليغسل يده ثلاثاً قبل أن 
بدخلها الاناء) . 


(ب) (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليرقه. ثم ليغسله سبعسا. . 


رج 


الحديث). 

حدیث أبي قتادة”“: عندما جاءت هرة فأصغى ا الإناء. فعجبت منه 
کبشة". فقال أتعجبين يا ابنة آخی؟ سمعت رسول الله ی - يقول: 
(إنہا ليست بنجسة. إنها من الطوافين عليكم والطوافات)". 


ووجه الدلالة من حديث المستيقظ وحدیث الأمر بالغسل من ولوغ الكلب. 
أن النبي - کل ۔ لم يفرق فيها بين ما إذا تغير الماء أو لم يتغير, بل الظاهر عدم 
تغيره. لأن النحاستة الق على يد الستیقظ متملت ولأن ولوغ الکلب لا يغير 


الماء 


الذي ولغ فيه . 


وقد استدل الحنفية ‏ کما عرفنا- بهذين ا حدیثینء والحق أن الشافعية 
والحنابلة ومن قبلهم الأحناف يشتركون في قدر معين من الدلالة. وهو أن 
النجاسة إن لاقت ما قلیلا نجسته. لکنہم يفتر فقون في حدید قدر ذلك 
القلیل» فعلى حين قدره الحنفية بالتقديرات التي فصلناها استنادا إلى الرأي . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


هوالحارث» ویقال عمرو أو النعمان بن ربعي شهد احدا وما بعدھاء مات سنة أربع وخسین 
هجرية» وقیل نان وئلانن (انظر: تہذیب التهدیب: 18۷/۱۰ تقریب التهذیب: 
۳/۲ . 

هي كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية. روت عن أبي فتادة قال ل ابن حبان : (ها صحبة) 
وتبعه الزبير بن بكارء وأبو موسى . (انظر: التقریب. الاصابة) . 

أخرجه الترمذي ف أبواب الطهارت باب ما جاء فی سؤر الهرة» من حديث كبشة وقال: (هذا 
حديث حسن صحیح : ۱۵۳/۱ - ۱۵ . 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» من حديث كبشة ایضا: ۱ وأخرجه 
النسائي » كتاب الطهارة. باب سؤر الهرة: ۵۵/۱ وابن ماجة في كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بسؤر الهرة» والرخصة في ذلك: ۱۳۱/۱ برقم : ۳۹۷ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 
كتاب الطهارة» باب سؤر اللهرة من حديث كبشة: ۳۲/۱ ۳۳ء برقم (۷۳). 

وأخرجه ابن خزیة في صحيحه كتاب الطهارة» باب الرخصة في الوضوء بسور اطرة: ۵۵/۱. 
وانظر التلخيص الخبير: 4۱/۱ برقم (۳۰). 


۳۰۷۲ 


قدرها الشافعية والحنابلة بالقلتين استناداً إلى حديث ابن عمر ا تقدم . 

وأما حديث أبى قتادة» فان قوله - وا : (إنہا ليست بنجسة) معناه أنها لو 
كانت نجسة لنجست الاء الذي تلغ فيه وا حخق أن هذه الأدلة غير مباشر ة فی 
الدلالة لكلا المذهبين . 

۳ واستدلوا من النظر أيضاً با يلي : 

() الفرق بين الماء القلیل والكثيرء یوضیح هذا الفرق النووي حيث 
يقول: (واحتج أصحابنا من جهة الاعتبار والاستدلال بأشياء : 

أحدها ۰ : وهو العمدة ‏ على ما قاله الشيخ أبو حامد أن الأصول مبنية على 
أن النجاسة إذا صعبت إزالتها وشق الاحتراز منبا عفی عنها كدم البراغیث 
وموضع النجو وسلس البولء والاستحاضةء وإذا م يشق الاحتراز لم يعف 
كغير الدم من النجاسات : ومعلوم أن قليل الماء لا يشق حفظه. وكثيره يشق. 
فعفی عا شق دون غيره. وضبط الشرع حد القلة بقلتين» فتعين اعتاده ولا 
جوز لمن بلغه الحديث العدول عنه )۲۱ . 

(ب) أنه لا يمكن أن يتصور عاقل أنه لو وقعت قطرة خر أو نقطة في رطل 
من الماع ليه يتصور عاقل أن السلف کانوا جیزون التوضو بذلك اء“ , 


مناقشة الأدلة : 
اعترض على الشافعية والحنابلة المفرقون بين القلتینء وبين ما دونها با يلي : 


-١‏ ما حديث ابن عمر وفيه: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) فقد 


(۱) المجموع. المهذب: .۱۱٦/١‏ 

(۲) المرجع السابق ص : ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۱۸ ناية المحتاج. الرملي: ۰1۷/۱۵ أسنى 
الطالب شرح روض الطالب: ۰۱1/۱ حاشیتا قليوبي وعميرة على شرح النهاج : ۲۲/۱ - ۲۳ 
شرح منتهی الارادات: ۱٦/١‏ - ۱۷ء الغني ابن قدامة: ۲٦/٢‏ - ۰۲۷ کشاف القناع : 
۱ - 10 . 


(أ) أن الحديث موقوف على ابن عم وقد وقفه مجاهد علیه(. 

والحق أن هذا الاعتراض ضعيف جدأء وذلك لأن عبيد الله وعبد الله ابنا 
عبد الله بن عمر قد صرحا برفع الحديث» وهما ثقتان يقبل رفعھم| وزيادتهما. 

(ب) أن الحديث ضعیف. وقد نقل ذلك عن حافظ الغرب أي عمر ابن 
عبد الب وضعفه أيضاً أبو بكر بن العربي بالوليد بن كثير فإنه أباضي من أتباع 
عبد الله بن أباض» من غلاة الوارج". 

وهذا الاعتراض ضعيف أیضاء ذلك أن أكثر أئمة الحديث» على أن يحتج 
بخبر البتدع إذا كان في نفسه صادقاً. وإذا لم يكن في الحديث الذي رواه تأييدا 
لبدعته. وقد نقل عن أبي داود قوله. لا يكاد یصح للفريقين حدیث . 

(ج) أن الحديث مضطرب في سنده» ومتنه: أما السند فإنه اختلف على 
أبي أسامة أحد رواة احدیث, فإنه مرة يقول: عن الوليد بن کٹیں عن محمد 
ابن عباد بن جعفر» ومرة عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير» ومرة يروي عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر» ومرة يروي عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عمر. 

وأما اضطرابه في المتن» فإنه تارة يروي (لم يحمل اخبث). وتارة يروي» (م 
ينجسه شيء)» وتارة يروي» (وما ينوبه من السباع)ء وأخرىء (وما ينوبه من 
السباع والدواب) وآخری السباع والدواب والکلات) . 

وقد وقع الاضطراب في عدد القلال أيضاً. فتارة يروي : قلتین باحزم 
ولحری: قلة أو قلتين» بالشك وثالثة: آربعین قلةء ورابغة: أربعين دلواء 
وخامسة : أربعين غربا وهكذاء وما كان هذا شأنه فلا تقوم به حجة". 

وقد أفاض الزيلعي في نصب الراية في الكلام على حديث القلتين» وسوق 
علله» وبيان الاضطراب في سنده ومتنه ومعناه©. 


(۱) عہذیب السئن: 1۲/١‏ . 

(۲) البناية على الهداية: ۰۳۲۵/۱ عارضة الأحوذي : ۸4/۱ التمهید لابن عبد الر: ۳۳۵/۱۰. 

(۳) البناية. على الحداية: ۳۲۵/۱ ۔ ۰۳۲۸ شرح فتح القدیر: 1۷/۱ البحر الرائق: ۸٦/١‏ - 
۷ تذیب السنن : ٦۲/۱‏ . 

(6) نصب الراية للزيلعي : ۱۰/۱ - ۱۱۶ . 


۳۰ & 


قد أجاب النووي عن الاضطراب في سنده ومتنه فقال: 


(... فان قالوا هو مضطرب لأن الولید بن کشر رواه تارة عن محمد 
ابن عباد بن جعفر. وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبر» وروی تارة عن عبد الله 
بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. عن أبيه» وتارة عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه» وهذا اضطراب ثان, فالجواب أن هذا ليس اضطراباً بل 
رواه محمد بن عباد. ومحمد بن جعفر وهما ثقتان. معروفان: ورواه أيضاً 
عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر عن أبیھماء وهما أيضاً ثقتان» وليس 
هذا من الاضطراب : ومذا الجواب أجاب أصحابنا وهاعات من حفاظ 
احدیث. وقد جع البيهقي طرقه وبين رواية الحمدین. وعبد الله وعبيد الله 
وذكر طرق ذلك كلهاء وبيّمها أحسن بیان ثم قال: «فاحدیث محفوظ عن 
عبد الله وعبيد اللەء وكذا كان شيخنا آبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول: 
الحديث محفوظ عنهماء وكلاهما رواه عن أبيه. قال: وإلى هذا ذهب كثير من 
أهل الرواية : وكان اسحق بن راهويه يقول: غلط أ بو أسامة في عبد الله 
ابن عبد الله إغا هو عبيد الله بن عبد الله بالتصغیر رواطنب البيهقي في تصحيح 
الحديث بدلائله فحصل أنه غير مضطرب . . . فأجاب أصحابنا بأن الرواية 
الصحيحة العروفة الشهورة قلتین » ورواية الشك شاذة غريبة» فهي متروکف 
فوجودها كعدمها. . . فان قالوا: روي أربعين قلة» وروی أربعين غرباً وهذا 
بخالف حديث القلتین. فالجواب أن هذا لا يصح عن النبي ‏ إل -» وإنما نقل 
أربعين قلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأربعين غرباً ‏ أي دلواً ‏ 
أي هريرة كما سبق وحديث النبي ‏ ب - مقدم على غيره» فهذا ما نعتمده في 
ا جواب : 

وأجاب أصحابناء بأنه لیس مخالفاً بل يحمل على أن تلك الأربعين صغار 
تبلغ قلتين بقلال هجر فقط)(). 

وقد أفرد الشيخ المبارك فوري, في كتابه: تحفة الأحوذي مبحثاً قيا في الذب 


(۱) المجموع: ۱۱/۱ ۱۵ 


عن حديث القلتینء رد فيه اعتذارات الحنفية» ومن معهم مبيناً فيه وهن هذه 
الاعتذارات” , 

(د) إدعاء الشذوذ. يوضح ذلك ابن القيم حين يقول : 

(أما الشذوذ فان هذا الحديث فاصل بين ا حلال والحرام» والطاهر 
والنجس ؛ > وهو في المياه كالأوسق في الزکاة» والنصب في الزکاة. فكيف لا 
يكون مشهورا شائعاً بين الصحابت ينقله خلف عن سلف لشدة حاجة الأمة 
إليه أعظم من حاجتها إلى نصب الزكاة. فان أكثر الناس لا تجب عليهم زکات 
والوضوء با ماء الطاهر فرض على كل مسلمء فيكون الواجب نقل هذا الحديث 
كنقل نجاسة البول. ووجوب غسله. ونقل عدد الرکعات. ونظائر ذلك. 

ومن العلوم أن هذا لم يروه غير ابن عمر» ولا عن ابن عمر غير عبيد الله 
وعبد الله فأين نافع وسالمء وأيوب وسعيد بن جبير؟. وأين أهل المدينة 
وعلماؤهم عن هذه السنة التي حرجھا من عندهم. وهم إليها أحوج الخلق لعرة 
الاء عندهم؟ ومن البعید جدا أن تكون هذه السنة عن ابن عمی ونخفی على 
علماء أصحابه وأهل بلدته. ولا يذهب إليها أحد منہم؛ ولا یروونہا ویدیروضا 
بينهم » ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذا فلو كانت هذه السنة العظيمة 
القدار عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل الدينة أُقول الناس بہاء وأرواهم لما 
فأي شذوذ أبلغ من هذا؟ 

وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر علم أنه لم يكن و فيه 
عنده سنه من النبي - ُا » فهذا وجه شدوده)(. 

ولا يخفى عليك ما فی بعض هذا الکلام من ضعف. ففیه ما یشعر أن 
الشذوذ كان من طریق ابن عمر ومعلوم أن تعریف الشاذ لا ینطبق على 
احدیت» من جهة ابن عمر لان الشاذ هو ما انفرد به الثقة مالفا من هو أوثق 


(۱) تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي البارك فوري. الطبعة الثالثة : (دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع : ۱۳۹۹ھ = ۰2۱۹۷۹ ۲۱۵/۱ ۲۲۱ . 
(۲) تهذيب السنن لابن القیم : 1۲/۱ . 


منەء ولا جال للمفاضلة بين الصحابة فی العدالةء وأما إن أراد بالشذوذ انفراد 
عبد الله وعبيد الله» فلا يصح أيضاً. وذلك لأنه لا خالفة في الحديث اصلا 
فلم تروه الثقات الذين هم أوثق من ابني عبد الله بن عمر بلفظ حالف لما. 
(ه) القول بجهالة القلة: وأنها لفظ مشترك فإنها تطلق على الأواني وعلى 
الجرار وعلى قامة الرجل» وعلى رأس الجبل قال على : 
لنقل الصخر من قلل الجبال ‏ أحب إلي من ذل السسوال" 
وقد علمت أن مستند الشافعية ومن معهم في تعيين الراد بالقلتين شیئان : 
الأول أثر ابن جريج» وفيه: (بقلال هجر). والثاني: الإحالة على حديث 
الاسراء والذي فيه: (وإذا نبقها كقلال هجر). وقد أجيب بأن أثر ابن جريج 
منقطعء بل دون النقطع. فان الشافعي روى الأثر قائلا: حدثنا مسلم بن خالد 
الزنجي بإسناد لا يحضرني عن ابن جریج). وهذا دون النقطع. ولفظ (بقلال 
هجر) ليس من كلام النبي - ئة - بل من كلام ابن جریج. أو من كلام 
يحبى بن عقيل» ثم إن شيخ الشافعي ضعفه أهل الحديث» وعلى أية حالء 
فان تفسیر ابن جريج للقلة ليس أولى من تفسیر مجاهد الذي قال هما جرتان . 


وأما الإحالة على القلال الواردة في حديث الإسراء فلا يلزم منه أن كل قلة 
وردت في كلام النبي - هه - هي التي وردت في حديث الاسرای .وقد أجاب 
بعض العلاء على ادعاء الاشتراك في لفظة القلة ونكتفى هنا بنقل ما قاله 
الخطابي ثم ابن تيمية في الرد على ذلك الاعتراض. 7 

قال الخطابي : (قد تكون القلة الاناء الصغير الذي تقله الأيدي. ويتعاطى 
فيه الشرب كالكيزان ونحوهاء وقد تكون الجرة الكبيرة التى يقلها القوى من 
الرجال إلا أن حرج الخبر قد دل على أن المراد به لیس النوع الأول لأنه إنما 
سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في المصانع والوهاد والغدران 


(۱) البناية على ا ٰدایة: ۰۳۲۷/۱ تبيين الحقائق للزيلعي: ۰۲۱/۱ شرح فتح القدير: 0۷/۱ 
شرح معاني الآثار للطحاوي : ٠١/١‏ . 


ونحوهاء ومثال هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين في العرف والعادة لأن أدنى 
النجس إذا أصابه نجسه. فعلم أنه ليس معنى ا حدیث؛ وقد روي من غير 
طريق أي داود من رواية ابن جريج (إذا كان الماء قلتين بقلال هجر). أخيرنا 
محمد بن هاشم حدئنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج» وذکر الحديث 
مرسلاء وقال في حديثه: (بقلال هجر) قال: وقلال هجر مشهورة الصنعه 
معلومة المقدار لا تختلف کا لا تختلف المكاييل والصيعان والقرب المنسوبة إلى 
البلدان المحدودة على مثال واحد. وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرهاء لأن 
الحد لا يقع بالجهول. ولذلك قيل قلتين على لفظ التثنية» ولو كان وراءها قلة 
في الكبر لأشكلت دلالته. فلا ثناها دل على أنه أكبر القلال لأن التثنية لابد ها 
من فائدة ولیست فائدنها إلا ما ذکرناه). ۱ 

وقال ابن تيمية 

(وأما لفظ القلة فإنه معروف عندهم أنه الحسرۃ الكبيرة» كالخب» 
وكان ‏ 4 - يمثل ما كما في الصحیحین. أنه قال في سدرة المنتهى : «وإذا ورقها 
مشل اذان الفیله. وإذا نبقها مثل قلال هجر». وهی قلال معروفة الصنعة 
والمقدارء فان التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت . وهذا مما يبطل کون المراد قلة 
احبل. لآن قلال ا حبال فيها الكبار والصغارء وفيها المرتفع كثيراً» وفيها ما دون 
ذلك. وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبال الا ماء الطوفان» فحمل 
كلام النبي ‏ َة ۔ على مثل هذا يشبه الاستهزاء بکلامه. 

ومن عادته ‏ ية - أنه يقدر المقدرات بأوعيتها کا قال: «ليس في ما دون 
خسه أوسق صدقة». والوسق حمل ا ٣حمل؛‏ وکا كان يتوضاً بالمد ویغتسل 
بالصاع وذلك من أوعية الا وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب فان القلة 
وعاء الاء)۲) . 

لکن ابن القيم أجاب عن كلام الخطابي» وابن تيمية» وعلى التقدير القلتين 
بوحه عام بجواب حسن إليك هو: 


(۱) معام السنن على ختصر سنن أبي داود: ۵۷/۱ -۵۸. 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية: ۲/۲۱ . 


(قالوا: وأما ذکرها في حديث المعراج» فمن العجب أن يحال هذا الحد 
الفاصل على تمثيل النبي - بي - بنبق السدرة بها: وما الرابط بين ا حکمین؟ء 
وأي ملازمة بينب)؟ ألكونها معلومة عندهم معروفة هم مثل ہا؟! وهذا من 
عجيب حمل المطلق على القید. والتقيد بها في حديث العراج لبيان الواقع. 
فکیف يحمل إطلاق حديث القلتين علیه؟ وکونہا معلومة هم لا يوجب أن 
ينصرف الإطلاق إليها حيث أطلقت القلةء فإنهم كانوا يعرفونها ويعرفون 
غيرها. ۱ 

والظاهر أن الاطلاق في حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التى هی 
أعرف عندھمء وهم لها أعظم ملابسة من غيرهم» فالإطلاق نما ينصرف إليها 
کیا ينصرف إطلاق النقد إلى نقد البلد دون غبرہء هذا هو الظاهر. وإنما مثل 
النبي - ية - بقلال هجر لأنه هو الواقع في نفس الأمر» كا مثل بعض أشجار 
ا حنة بشجرة في الشام تدعی الجوزة» دون النخل وغيره من أشجارهم لأنه هو 
الواقع لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم . 

وهكذا التمثيل بقلال هجر لأنه هو الواقع لا لکوضا أعظم القلال عندهم, 


1 
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وهذا بحمد الله واضح . 


وأما قولكم : إنها متساوية القدار. فهذا إنما قاله ا خطابیء بناء على أن 
ذکرضا تحديد, وإنما یقع بالمقادير ا متساویةء وهذا دور باطل. وهو لم ينقله عن 
أهل اللغة وهو الثقة في نقله. ولا آخم به عن عیان. ثم إن الواقع بخلافه, 
فان القلال فيها الکبار والصغار في العرف العام أو الغالب. ولا تعمل بقالب 
واحدء وطذا قال أكثر السلف: القلة احرق وقال عاصم بن النذر - أحد رواة 
الحديث -: «القلال الخوابي العظام» وأما تقدیرها بقرب ا حجاز فلا ننازعکم 
فيه» ولکن الواقع أنه قدر قلة من القلال بقربتین من القرب فرآها تسعھماء فهل 
یلزم من هذا أن کل قلة من قلال هجرء تأخذ قربتین من قرب الحجاز؟ وأن 
قرب الحجاز كلها على قدر واحد. ليس فیها صغار وکب‌ار؟ ومن جعلها متساوية 
فاغا مستنده أن قال: التحدید لا يقع بالجهول. فيا سبحان الله! إنما يتم هذا 
أن لو کان التحدید مستندا إلى صاحب الشرعء فأما والتقدیر بقلال هجر وقرب 


۳۰۹ 


الحجاز رید کی ابن عقيل » وابن جريج » فكان ماذا؟)” , 

(و) تأويل الحديث تأویلا يخرجه عن ظاهره: فلا يكون للشافعية ومن 
معهم فيه حجة فيؤولون قوله ‏ ی - : رل يحمل الخبك) بأنه يضعف عن حمل 
النجاسة وبالتالی يتنجس اء نظير ذلك قولنا: فلان لا يحتمل الضرب أو لا 
يحتمل أذى الناس أو هذه الأسطوانة لا تحتمل ثقل السقف وغير ذلك . 


وقد أجاب النووي وغيره”" عن هذا الاعتراض بجواب حسن فقال النووي : 
(فإن قالوا: إغا لم يحمل خبثاً لضعفه عبه» وهذا يدل على نجاسته» فالجواب ما 
قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم أن هذا جهل بعاني الكلام وبطرق الحديث 
أما جهل قائله بطرق اخدیث» ففي روایه صحيحة لبي داود. إذا بلغ الماء 
قلتين ل ینجس, وقد سبق بياهاء فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى 
عليهاء وأن معنى لم يحمل خبثاً لم ینجس. وقد قال العلماء: أحسن تفسير 
غريب الحديث أن يفسر با جاء في رواية أخرى لذلك ا حدیث: وأما جهله 
بمعاني الكلام فبيانه من وجهین : 


أحرهها: أنه _ لاه - جعل القلتين حداًء فلو كان كا زعم هذا القائل لكان 
التقييد بذلك باطلا فان ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا. والثانی : أ 
ا حمل ضربان حمل جسم وحمل معنیء فإذا قيل في حمل الجسم ١‏ فلات لا بحسل 
الخشبة ‏ مثلا - فمعناه: لا يطيق ذلك لثقلها. وإذا فيل في حمل المعنى : فلان لا 
حمل الضیم. فمعناه لا يقبله ولا یلتزمه ولا يصبر عليه قال الله تعالى : 
«مثل الذين لوا التوراة ثم لم حملوها4. معناه لم يقبلوا أحكامهاء ول 
بلتزموهاء والماء من هذا الضرب لا يتشكك في هذا من لے أدنى فهم 


ومعر فه ٩)‏ . 


۱ تہذیب السنن: ۲۳/۱ - 1 . ۱ ۱ 
)٢(‏ البناية على اغدایة: ۰۳۲۷/۱ شرح فتح القدیر: 1۷/۱ - ۹٦ء‏ البحر الرائق / ۸٥/۱‏ ۔ ۸۷. 


(۲) انظر الغني لابن قدامة: ۲۷/۱ . 
(:) الجمعة/ ه 


. ١ 335 - ۱ : الجموع‎ )٥( 


۳۱۰ 


إنكم لا تعملوا بظاهر الحديث» فان ظاهره یقتضی أن الماء إذا بلغ 
قلتين لم يتنجس بوقوع النجاسة فيه» سواء تغير أو لم یتضیں فليس في الحديث 
ما يدل على الفرقة مین ال وغیرہء فان قلتم : دل على ذلك حدیث سس 
وهو قوله ‏ ية : (خلق الاء طھورا لا نجس شی۔ إلا ما تغير لونه أو طعمه أو 
رحه) قلنا: هذا هذا الحديث منقطع: وأ نتم لا تحتجون به©. 

(ح) إدعاء النسخ بحدیث أبي هريرة (لا یبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يغتسل منه). فان اسلام أبي هريرة متأخر» وحدیث القلتین 
رواه ابن عمرء واسلامه متقدم(). 

ولا خفی عليك ما في هذا الاعتراض من بعد وتکلف. وذلك لأن ا حدیث 
الذکور - أعنی حدیث النہی عن البول في الاء الراکد - ۸ یتعرض للمقدار الذي 
لا یتنجس بلاقاة النجاسة من جهة, ومن جهة آخری فالحديث استدل به 
الشافعية أيضاء وقد عرفت أن كل الذاهب قد أخرجوه عن ظاهره. 

(ط) وأجاب المالكية ومن معهم بأن حديث القلتين دل على تنجس ما 
دونها بمفهومه. وحديث بئر بضاعة دل على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير 
بمنطوقه, والمنطوق مقدم على الفهوم. 

(ی) تأويل الحديث» بان معناه أن ما بلغ قلتين لا يحتمل النجاسةء أي 
لا تؤثر فيه تغیرا لكثرته. وأما ما دونهها فيمكن أن تؤثر فيه تغيراً غالبا فإن ما 
بلغ القلتين غالباً ما حتوی النجاسة ويستوعبها ویستهلکها فلا تغيره. وأما ما 
دونها فهو لقلته الغالب فيه أن لا یستوعب النجاست ولا يحتويها9» . 


۲- وأما حديث أي هريرة في النبي عن البول في الماء الراكد. وکذا 
حديث نبي المستيقظ عن غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً وكذلك 


(۱) شرح معاني الآثار: ۱۱/۱ . 

(۲) البحر الرائق: ۸۷/۱. 

(۳) الذخرت للقرافی: ۰۱۱۳/۱ الفواكه الدواني». على رسالة ابن أبي يد القيبرواني» للشيخ 
أحمد بن غنيم بن سالم بن مھنیء النفراوي الالکي (دار الفكر بیروت - لبنان) : 7/١‏ . 

(5) المرجع السابق: ۱۲۲/۱. 


51١ 


أحاديث الولوغ ٠‏ فقد تقدمت مناقشتها عند مناقشة أدلة الحنفية” . 

لكن قبل أن : نختم الكلام في هذه الأحاديث» فإنا نورد ردا لابن القيم على 
استدلال الشافعية من حديث أبي هريرة في النہی عن البول في الماء الدائم 
وآخر على استدلال الشافعية بأحاديث الولوغ فنقول وبالله التوفيق : 

(i)‏ الرد على الشافعية بإلزامهم بتجويز البول في ما فوق القلتين مما يخالف 
مقصود الشارعء وقد وضح ابن القيم هذا الرد قائلا: 

(أما النبى عن البول فیه. فليس فيه دلالة على أن الماء كله ینجس بمجرد 
ملاقاة البول لبعضهء بل قد يكون ذلك لان البول سبب لتنجيسه» لأن الأبوال 
متی كثرت في المياه الدائمة أفسدتہاء ولو كان قلالاً عظیمةء فلا يجوز أن بخص 
بيه با دون القلتين فيجوز للناس أن يبولوا في قلتين فصاعداء وحاشا 
للرسول ‏ و - أن يكون :بيه خرج على ما دون القلتين» ويكون قد جوز 
للناس البول في كل ماء بلغ القلتين أوزاد عليهماء وهل هذا إلا الغاز أن يقول: 
ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى» ومراده من هذا اللفظ العام 
أربع مائة رطل بالعراقي» أو مس مائة مع ما يتضمنه التجويز من الفساد 
العام » وإفساد موارد الناس ومياههم علیهم). 

ولا يخفى عليك ما في هذا الرد من ضعف ومبالغة, وذلك لان ابن القيم . 
يلزم الشافعية با لا یقولون به وا لا یلزمهم أصلا فان الشافعية ۸ يجوزوا 
البول في ما زاد على القلتین. ولكنهم ۸ ینعوا من الوضوء به إن لم يتغير» وفرق 
بين تجويز البول واباحته» وبين تجويز الوضوء به. وهذا الأمر لا يخفى على کل 
عاقل . 

(ب) أما استدلال الشافعية بأحاديث الولوغ فقد رد علیها ابن القیم 
فائلا : (فالوا: وان احتج به من یقول بالقلتین. فانه خصصه با دون القلتین» 
وحمل الأمر بخسله واراقته على هذا ال مقدار ومعلوم أنه ليس في اللفظ ما يشعر 
بهذا بوجه ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث. وإذا كان لابد هم من 


۱۱( انظر ص : ( 1 
(( تہذیب الستن : 1/1١‏ . 


۴1۲۴ 


تقييد الحديث وتخصيصه. وخالفة ظاهره. كان أسعد الناس به من حمله على 
الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتهاء وهو ولوع متتابع في آنية 
صغار يتحلل من فم الكلب في كل مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماء ولا يخالف 
لونه لونەء فيظهر فيه التغيرء فتكون أعيان النجاسة قائمة بالای وان لم تر» فأمر 
باراقته وغسل الاناء» فهذا المعنى أقرب إلى الحديث. وألصق بهء وليس في حمله 
عليه ما خالف ظاهره بل الظاهر أنه إنما أراد الآنية المعتادة التي تتخذ 
للاستعمال فيلغ فيها الكلاب فان كان حمله على هذا موافقة نلظاهر. فهو 
القصودء وان كان مخالفة للظاهر فلا ريب أنه أقل خالفة من حمله على الأقوال 
المتقدمة فيكون أولى على التقدیرین)). 

۴ - وهنالك ردود عامة على مذهب الشافعیة ومن معهم وإلزامات للقائلين 
بهذا المذهب مثلها خير تمثيل ابن القيم حيث يقول: (وأما قولكم أن العدد 
خرج حرج التحديد والتقييد. كنصب الزكوات فهذا باطل من وجوه : 

أحدها: أنه لو كان هذا مقداراً فاصلا بین ا حلال وا حرامء والطاهر 
والنجس لوجب على النبي - بي - بيانه بياناً عاماً متتابعاً تعرفه الأمةء كا بين 
نصب الزكوات» وعدد اخلد في الحدود. ومقدار ما يستحقه الوارث. فإن هذا 
أمر يعم الابتلاء به كل الأمة. فكيف لا یبینه. حتى يتفق سؤال سائل له عن 
قضية جزئية فيجيبه بهذا ولا يكون ذلك حدا عاماً للامة كلها لا يسع أحداً 
جهله ولا تتناقله الأمة ولا يكون شائعا بينهم» بل حالون فيه على مفهوم 
ضعيفء شأنه ما ذكرناه قد خالفته العمومات والأدلة الکثرة ولا يعرفه أهل 
بلدته. ولا أحد منهم يذهب إليه؟ ! 

الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ 
هداهم حتى يبين هم ما يتقون2"”#4. وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم» 
فلو كان الماء الذي ۸ يتغير بالنجاسة: منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام لم يكن 
في هذا الحديث بیان ثلامة ما يتقون» ولا كان قد فصل هم ما حرم عليهم . 


15 تہذیب السنن : 1۹/١‏ . 
(۲) التوبة/ ۱۱۵ . 


۳۳ 


فان المنطوق من حديث القلتین. لا دليل فیه. والمسكوت عنه کشر من أهل 
العلم یقولون لا يدل على شيء. فلم حصل م بیان ولا فصل الخلال من 
الحرام : والاخرون یقولون: لابد من مالفة السکوت للمنطوق. ومعلوم أن 
مطلق المخالفة . > لا یستلزم الخالفة الطلقة الثابتة لكل فرد من السکوت 

عنه» فكيف يكون هذا حداً فاصلا فتبين أ نه ليس في المنطوق ولا في المسكوت 

عنه فصل ولا حد. 

الثالث: أن القائلين بالفهوم. إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى 
التخصيص بالنطوق» فلو ظهر سبب یقتضی التخصيص به لم د يكن المفمهوم 
معتبر كقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4( فذكر هذا القيد لحاجة 
الخاطبین إليهء إذ هو ا حامل لهم على قتلهم لا لاختصاص الحكم به» ونظيره 
إلا تأکلوا الر با آضعافاً مضاعفة 4 ونظاثره كثرة. 

وعلى هذا فیحتمل أن یکون ذکر القلتین وقع في الجواب الحاجة السائل إلى 
ذلك ولا يمكن ا جحزم بدفع هذا الاحتمالء نعم لو أن النبي - ی قال فيه 
اللفظ ابتداءً من غير سؤال لا ندفع: هذا الاحتمال. 

الرابع : أن حاجة الأمة ‏ حضرها وبدوها على اختلاف أصنافها ‏ إلى معرفة 
الفرق بين الطاهر والنجس ضروریة. فكيف يحالون في ذلك على ما لا سبيل 
لأكثرهم إلى معرفته فان الناس لا يكتالون الماء. ولا-یک‌ادون يعرفون مقدار 
القلتینء لا طوهم| ولا عرضه| ولا عمقھما! فإذا وقعت في الماء نجاست فا يدريه 
أنه قلتان؟ وهل تكليف ذلك إلا من باب علم الغیبء وتكليف ما لا يطاق؟ 

فان قيل يستظهر حتی يغلب على ظنه أنه قلتان» قيل ليس هذا شأن الحدود 
الشرعیةء فإنها مضبوطة لا يزاد عليها ولا ينقص منہاء كعدد الجحلدات» ونصب 
الزكوات» وعدد الركعات. وسائر ا حدود الشرعية . 


الخامس : أن خواص العلماء إلى الیوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد ي 


(۱) الاسراء/۳۱. 
)٢(‏ تهذیب السنن: ۷۱/۱ ۷۲. 


۳۱ 


القلتين فمن قائل: ألف رطل بالعراقي» ومن قائل ست مائة رطل» ومن 
قائل : مس مائة ومن قائل : أربع مائةء وأعجب من هذا جعل هذا المقدار 
تحدیدا! 

فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتینء واضطربت أقواهم في ذلك 
فا الظن بسائر الأمة! ومعلوم أن الحدود الشرعية لا يكون هذا شأنها. 

السادس : أن المحددين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جداًء منها: أن يكون 
ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس! وإذا بال فيه لم ینجسه ومنها: أن الشعرة 
من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت فی قلتين الا رطلا - مثلا ‏ أن ينجس الاء 
ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه! ومعلوم أن تأثر الماء بہذہ النجاسة 
أضعاف تأثره بالشعرة فمحال أن يجيء الشرع بتنجيس الأول وطهارة الثاني» 
وكذلك ميتة كاملة تقع في قلتين لا تنجسهاء وشعرة منہا تقع في قلتين 
لا تتجسها وشعرة منها تقع في قلتين إلا نصف رطل أو رطلا فتنجسها! إلى غير 
ذلك من اللوازم التي يدل بطلانها على بطلان ملزوماتها)” . 


الترجيح : 

لقد رأينا من استعراض المذاهب وأدلتها كيف أن الأحاديث التي استدل بها 
كل فريق تكلم فيها سواء من حيث سندها أو دلالتها على المدعى. وهي بعد 
ذلك متعارضة - في ظاهرها ‏ والذين حاولوا الجمع بينهاء راعوا في الجمع تأييد 
مذاهبهم وعلى أية حال فأحسن طريقة للجمع هي طريقة الشوکاني وذلك لأن 
طريقة الشافعية في الجمع. وهي طريقة النووي - كا عرفت - اما هي ترجيح 
وليس جمعا فتخصيص حديث بثر بضاعة بحديث القلتين - كما رأيت - أدى إلى 
الخروج عن ظاهر حديث بثر بضاعت هذا بالإضافة إلى أن طريقة النووي أدت 
إلى أن ببخصص منطوق حديث بضاعة بمفهوم حديث القلتین وهذا من أضعف 
التخصيصات . 

لکن طريقة الشوكاني التي سننقلها بعد قلیلء قد عملت بالحديشين معا 


(۱) تهذیب السنن: ۷۲۷۱/۱ . 


۳۱۵ 


. فکانت طريقة جمع حقاء ویوضح الشوکاني نفسه هذه الطريقة قائلا : 

(... وقد دل هذا الحديث على أن الاء إذا بلغ قلتين لم حمل الخبث» ولذا 
كان دون القلتين فقد يحمل اثبث. ولكنه کا قيد حديث «الماء طهور لا ينجسه 
شيء) بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليهاء كذلك يقيد حديث القلتين. 
فيقال: إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوالء إلا في حال تغير 
بعض أوصافه بالنجاسة. فانه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة اس 
فلا منافاة بين حديث القلتين» وبين تلك الزيادة المجمع عليها. 

وأما ما كان دون القلتين. فهو مظنة لحمل الخبث». وليس فيه أنه يحمل 
الخبث قطعا وت ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية, لأن الخبث 
المخرج عن الطهورية هو خبث خاص. وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها 
لا الخبث الذي لم يغير. 

وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتین. من أن ما دونبا قد یحمل 
الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار. إذا وقعت فيه نجاسة قد محملهاء وأما 
أنه يصير نجساً خارجاً عن كونه طاهراً فليس في هذا الفهوم ما يفيد ذلك, ولا 
ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية, لان الشارع قد نفى 
النجاسة عن مطلق الا كما في حديث أبي سعيد المتقدم ‏ يعني حديث بثر 
بضاعة -» وما يشهد لهء ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث 
عبد الله بن عمر المتقدم. أیضاء وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام فقال 
في الأول: «لا ینجسه شیء». وقال في الثاني: أيضاً كا في تلك الرواية «ل 
ینجسه شیء)ء فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاه إلا ما ورد 
فيه التصريح با بخصص هذا العام مصرحاً بأنه يصير الماء نجساًء كما وقع في 
تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليهاء فانبا وردت بصيغة الاستثناء من ذلك 
احدیت. فكانت من المخصصات التصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد ومن 
المخصصات النفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر ‏ على القول الراجح 
في الأصول - وهو أنه يبني العام على الخاص مطلقاً. فتقرر بهذا أنه لا منافاة بین 
مفهوم حديث القلتين» وبين سائر الأحاديث بل يقال فيه إن ما دون القلتين أن 
حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه فهذا هو الأمر الوجب 


۳۹۹ 


للنجاست والمخرج عن الطهورية. وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف 
فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة) . 

غير أن كلام الشوكاني هذا فيه بعض التجاوز» من ذلك قوله: إن تخصيص 
حديث بثر بضاعة وحديث القلتين جاء بزيادة (إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) 
وقال: إن هذه الزيادة مجمع عليهاء فان آراد الشوكاني الإجماع على مضمونا 
فهو صواب لولا خالفة ابن الاجشون - کما عرفنا . وان أراد ا على 
صحتها استنادا إلى أن الإجماع على مضمونها يفيد صحتھا فقد تقدم أن الإجماع 
على مضمون حديث لا يفيد صحته. لأن مستند الإجماع قد يكون حديثاً أو 
استناداً إلى قواعد الشریعة . 

وقد مر بنا تضعیف هذه الزيادة برشدين بن سعد . 

وطريقا الشوكاني هذه ترجح مذهب المالكية. ومن معهم في أن الماء لا 

يتنجس إلا بالتغير ويؤيد ذلك أيضا الأخذ بقاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. 

90 في الماء الطهارة لكن قد يخرج عن هذا الأصل بوقوع النجاسة فيه. 
والذي يدلنا على وقوع النجاسة أو على تأثيرها بعد العلم بوقوعهاء هو ظهور 
أثرها في الماء باللون أو الطعم أو الرائحة. وأما التصوص التي استدل بها 
القائلون بتنجس الماء القليل - على التفصيل الذي مر فهى صحيحة في 
حملها. لکنہا لا تدل على ما ذهبوا الیه . ۱ 

وطريقة الشوكاني التقدمة في الجمع بین الأحاديث ‏ على جودنها - اقتصر 
في جمعها على الجمع بين حديث القلتین» وحدیث بثر بضاعت وآ ملت حدیث 
الغبي عن البول في الماء الراكد. وحدیث آمر المستيقظ بغسل يده ثلاثاً قبل 
غسلها في الإناءء وأحاديث الولوغ وغيرهاء فلم تجمع بين هذه الأحاديث. 
وبين حديث بثر بضاعة من جهت وبينها وبين حديث آنس في قصة الأعرابي 
الذي بال في المسجد من جهة أخرى. 


.٠١ 4/١ الدراري الضیت شرح الدرر البهية:‎ )١( 


۳۷ 


التعارضة ظاهراًء ولنترك ابن رشد نفسه يحدثنا عنہا حيث يقول : 

(... وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث 
أي هريرة وما في معناه على الکراهیة» وحديث أبي سعيد وأنس على ا لحواز لأن 
هذا التأويل یبقی مفهوم الأحاديث على ظاهرها ‏ أعني حديثي أبي هريرة ‏ من 
أن المقصود ما تأثير النجاسة في ا ماء وحد الكراهية عندی هو ما تعافه النفس 
وترى أنه ماء خبيث» وذلك أن ما يعاف الانسان شربة يجب أن يجتنب استی‌اله 
في القربة إلى الله تعالى -» وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده 
على داخله)”' . 


فهذه الطريقة - کماتری - أبقت للأحاديث كلها قدرا معيناً من العمل؛ ول 
همل أيا منها مع إجرائها على ظاهرها. 

ويؤيدها اخس والفطرة السوية فان كل ذي نفس سلیمت تأبى نفسه أن 
يستعمل ماءً قليلا وقعت فيه نجاسة وان لم تغيره» وبهذا يترجح لدينا أن الماء 
القليل لا یتجس مجرد وقوع النجاسة فیی ما لم یتغیں لکن یکره استعماله في 
الطهارة وفي الشرب وغيره. وهو رواية في المذهب المالكي ‏ كما عرفنا -. 

وقبل أن نختم الكلام في هذا الفصل. يجدر بنا أن نشير إلى أن الفقهاء قد 
اختلفوا في الماء المستعمل في رفع الحدث من وضوء وغسل» وكنت قد جمعت 
المادة العلمية التعلقة بهذا اللوضوع؛ لكني بعد أن شرعت في الكتابة» ترجع 
لدي أن الحدث ليس بنجاسة ‏ كما رجحت ذلك في التمهيد. 

ولا كان هذا الفصل یتعلق بحکم الماء إذا خالطته نجاسة ولا كنت قد 
رجحت أن الحدث ليس بنجاسة. لم يبق لهذا البحث مکان في هذه الرسالة. 


ولكن لتمام الفائدة فإني أشير إشارة سريعة ونحيل القارىء بعد ذلك إلى أهم 
المراجع التي بحثت ااوضوع . 


)۱( هکذا النص في بداية امجتهد » والأصح الكراهة . 
(۲) بداية الجتهد: ۱۸/۱ ۱۸. 


۳۸ 


فالراجح من مذھب الأحناف طهارة الماء الستعمل ‏ وهناك روایه عن الإمام 
أبي حليفة بلجاسته. وطهارة ا ماء المستعمل هو مذھب الشافعية والحنابلةف أما 
المالكية فقد قالوا بطهوريته في راجح مذهبهم ۔ أي اہم زادوا على الشافعية 
وا 58 الماء مطهرا لغيره. ویس الاقتصار على طهارته في نفسه فقط . 
تسا هل 7 عن العضو أو قبل ذلك؟ وهل الغسلة ا والثالشة في 
الوضوء ها حکم الغسلة الأولى في إضفاء صفة الاستعمال عليها أم لا؟ فمن رام 
مزيدا من التفصيل فليرجع إلى كتب الفقه في الموضوع التي أحيله على بعضها" 


(۱) شرح فتح القدير: ۷۷/۱ ۔ ۷۸ء البحر الرائق: ۹۱/۱ ۔ ٠١٢‏ البسوط: 55/١‏ - 4۷ 
حاشية ابن عابدين: ۰۱۵۷/۱ بدائع الصنائع : 58/١‏ - ۹٦ء‏ تبيين ا حقائق: ۰۲۵/۱ البناية 
على الهداية: ۳۶۹/۱ ۳۰۲ الذخيرة: ۱۰۵/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
۱ خاية الحتاج: ۱/۱ ٦٦ء‏ المجموع: ۱٥٥/١‏ ۔ ٦٦٦١‏ - ٣۳٦۱ء‏ کشاف القناع 
عن متن الاقناع: ۳٥/۱‏ البدع ٥٥/٤‏ - ۰8۷ الأنصاف: 80/۱ العدة شرح العمدة: 
۸/۱ - ۰۱۲۷ مجموع فتاوى ابن تيمية: 11/۲١‏ - ۰*۹ الروضة الندية شرح الدرر 
البهية: 11١/١‏ ۰۱۲ أحكام القرآن للجصاص : ۰۳4۰/۳ نيل الأوطار للشوكاني: ۲٥/٢‏ ۔ 
۶۵ ۲۷ - ۲۹ء طرح التثزيب: ۳۳/۲ ٣٣ء‏ المحلي: ۱۸۳/۱ -۱۹۱. 


۳۹ 


لیج 
سے 


جرح 
جی ری رہ 
(سکس ا رزوی 


ANN FFHOSWATAL. CONTI 


رق 
سں 9ے اج ی 
سے دی رت ےہ 


اون ]هه تاجن طط يي 


الفصل الثاني 
في حكم سائر الأشياء تخالطھا النجاسة 


عرفنا في الفصل الأول حكم | الاء إذا خالطته نجاستة. ورأينا كيف أن 
الفقهاء قد اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراًء وسقنا المذاهب والأدلة هناك لکن 
خلاف العلماء في الجامدات والمائعات غير الماء كان أقل من خلافهم في الای 
الهم ما وقع من اختلافهم في الأسار» وسیتضح من خلال دراسة مبحث الأسار 
أن جل هذا الخلاف يرجع إلى طهارة أو نجاسة اوا المسئرة. وليس للاقاة 
لعاب ا حیوان الشيء الذي أكل منه ذلك الحيوان أو شرب وسندرس في هذا 
الفصل مبحثين هما: 
البحث الأول : فی حكم الجامدات والمائعات تخالطها النجاسة. 
البحث الثاني : في الأسار. 

وقد وضعت الأسار في هذا الفصل لان نجاسة الحکوم بنجاسته من الأسآر 
نجاسة حكمية اكتسبها السؤر من ملاقاة لعاب الحيوان النجس. والا فهي قبل 
أكل ا حیوان النجس أو شربه منہا طاهرة» وبعبارة أخرى فالأسار من 
المتتجسات لا من النجاسات . 


۳۳۱ 


المبحث الأول 
في حكم الجامدات والمانعات تخالطها النجاسة 


من العلوم أن خالطة الطاهر للنجس توجب تنجسه إذا ظهر أثر النجس في 
الطاهر. وبالتالی فإن ملاقاة النجاسة للجامدات أو المائعات توجب تنجسه| إذا 
ظهر أثر النجاسة فیها أو في أحدہماء وسنقتصر في بحثنا هذا بالنسبة للجامدات 
على الأطعمة والأدهان الحامدة» وما في معناھاء دون الكلام عن غيرها ها 
ينطبق عليه وصف اخامد كالثياب والنعال واخدران وغير ذلك ممالا يمكن 
تطهيره بطرح بعضه الملاقي للنجاست وذلك لأن حکم الثياب وما في معناها 
معلوم » إذ أن تطهيرها يكون بالغسل بالاء أو غيره من المطهرات,. ولا يكون 
بطرح بعضه . وبناءً على هذا فان الفقهاء اتفقوا على أن الجامد من الأطعمة إذا 
وقعت فيه نجاسة فإنها تنجس ما جاورها فقط. وبالتالي فانه يكتفي بازالة 
المجاور للنجاسة والانتفاع بالبافي . 
موحد احامد عندهم: (ما إذا آخذ منه شىء لم تراد من الباقي مکانه) وقیل : 
(إن الجامد ما ادا قور لم ویستوی من ساعته). وقیل :(إن ا جامد مالو کسر إناؤه لم 
یسل)ء وقیل (ما لا هکن سریان النجاسة فیم". 

وأما الائع فهو عکس الحامدء فانه یتراد عند الأخذ من ویستو من ساعته 
ویسیل إذا کسر إناؤہ. 

وقد اختلف الفقهاء في حکمه إذا لاقته نجاسةء وسبب خلافهم يرجع إلى 
آمرین : 
-١‏ اختلافهم في تصحیح الزيادة الواردة في حديث أبي هريرة وفیه أنه لا - 
ستل عن الفرة تقع في السمن فقال: (ان كان جامدا فألقوها وما حولما وکلوا 


(۱) مغني الحتاج: ۰۸۰/۱ البحر الرائق: ۰۱۲۸/۱ البدع: ۳۲۳/۱ ۔ ۳۲. 


۳۳۲ 


ما بقي ء وان كان ذائبا فاریقوہء ونی رواية فلا تقربوه)". 


فمن صحح هذه الزيادة فرق بين ا حامد والمائع , فحكم بنجاسة المائع قل 
أم كثر تغير أو لم يتخير, قلت النجاسة أو كثرت» ومن لم یصحح هذه الزيادة 
حكم بعدم نجاسة إلا ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي إن لم يتغير بالنجاسة . 


وعلى أية حال فسيأتي بسط الكلام حول هذا الحديث في الأدلة. 


۲ - الإختلاف في قياس غير الماء من المائعات عليه : فمن صحح القياس 
حكم بعدم تنجس المائع إذا لم يتغير بالنجاسة کالاء ومن لم یصحح القياس لم 
يسو بين الماء وغيره من الائعات. وفرق بينها بان الأول يدفع النجاسة عن غيره 
بخلاف الثاني » وبفروق أخرى سيأتي ذكرها في استعراض الأدلة وفي ما يلل 
مذاهب العلاء فی المسألة : ۱ 


(أ) ذهب ابن تيمية وبعض أهل الحديث كالبخاري إلى أن المائع لا 
یتنجس علاقاة النحاسة إلا ادا نع وهذا الذهب هو رواية عند ا حنابلة۶. 


(س) وذهب الحنفية والشافعية إلى أن المائع إذا خالطته نجاسة فإنه 
يتنجس مها دون التفرقة بين قليل وکثس أو بين التغير وعدمه©. 

أما المالكية فالراجح من مذهبهم أنه يتنجس قل أو كثر تغير أو مم يتغير, 
وهنالك روایه مرحوحه تفرق یں القليل والکثر فتحکم بتنجس الأول دون 


(۱) آخرج هذه الزيادة الترمذي في آبواب الاطعمت باب ما جاء في الفارة تموت في السمن من 
حديث أبي هريرة» وقال عنه غير حفوظ» سمعت محمد بن اسیاعیل - يعني البخاري - یقول: 
(حدیث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - ئي ۔ في هذا خطأء 
والصحيح حدیث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس» عن ميمونة) انظر جامع الترمذي: 
١١١ ۳‏ . وأخرجه أبو داود في. کتاب الأطعمة باب في.الفأرة ققع في السمن من حديث 
أبي هريرة ٤(‏ /۱۸۱). 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۰8۸٩ - 188/75١‏ 4.018 فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
9. 

(۳) مغني المحتاج: ۲۱/۱ ۔ ٢۲ء‏ أسنى المطالب: ۰۱8/۱ المجموع: ۰۱۲۵/۱ المبسوط: 
1۱ء حاشية ابن عابدين: ۳۲۲/۱ء البحر الرائق: ۱۲۸/۱ء أحكام القرآن للجصاص : 
۵۱ ۔ ۱۱۹. 


۴۲۴۳ 


الثانیء هذا في ما يتعلق بالنجاسة التی يتحلل مہا شىء عند الملاقاة» وأما التى 
لا یتحلل منها شیء کالعظم ‏ فهي لا نجس المائع” . 

وأما الحنابلة فعندهم ثلاث روايات: 

أرجحها عدم التفرقة ٤‏ التنجس بين القليل والكثير. والمغير وغيره کا حنفية 
والشافعية والمالكية في الرواية الراجحة. 

الثانية : أن حكمه كحكم الماء لا ينجس منه ما فوق القلتين إلا بالتغير. 

الثالثة : التفرقة بين المائع المائى كالخل التمري » ور فيكون حكمه حكم 
الاء وغير ا مائی كالزيوت والأدهان فتتنجس بملاقاة النجاسة قلت المائعات من 
ذلك الصنف أو كثرت. تغيرت أم لم تتغير”" . 

(ج) وذهب الظاهرية إلى أن المائعات والجامدات. إذا وقع فيها نجاست 
فإنها لا تتنجس إلا إذا ظهر آثر النجاسة فيهاء الا السمن تقع فيه الفأرة فإنها 
تنجس المائع منه سواء ماتت فيه أو أخرجت وهی حیه أو طرحت فيه ميته » 
وسواء كانت الفأرة صعيرة أو كبيرة فالظاهرية حصر ون التنجيس بالسمن 
والفارة فلو وقع في السمن أي نجاسة فإنها لا تنجسه. إذا لم يظهر آثرها فيه 
تغيرا في السمن. وان وقعت الفأرة في مائع غير السمن لم ينجسه. آما الفارة إذا 
وقعت ٤‏ السمن الذائب فانها تنجسه ولو بلغ ألف ألف قنطار” . . 
الأدلة: 

أما ابن حزم ومن معه من الظاهرية. فقد تشبثوا وجمدوا على ظاهر النص في 
حديث أبي هریرت وهذا من دأب الظاهرية في الجمود على الظاهر. ومعلوم أن 
السؤال وان وقع على الفأرة إلى أن هذا لا يعني تخصيص وحصر التنجيس بموتها 
في المائع فهناك ما هو آشد نجاسة من ميتة الفارة. 


)١(‏ ال حطاب على مختصر خليل: ۱۱۸/۱ ۔ ۱۱۲ الخرشى على ختصر خليل: 44/١‏ ۹ء 
القوانین الفقهية ص: ۰۲۸ بلغة السالك: ۲۳/۱. 

(۲) البدع: ۰۱/۱ كشاف القناع: ۰۸۱/۱ المغنى: ۰۳۹/۱ .٦٤‏ 

۳( الحلي ابن حزم : ج ۱ ص 1١516‏ . 


نیو 


3 5 
أدلة 


- ۱ 


(١) 
(۲) 


۴ 
(٤ 
(٩) 


بتر 


الجمهور ومنافشتها: 
استدل جمهور الفقهاء على مذهبهم في تنجيس المائع بملاقاة النجاسة با یل : 
حديث أبي هريره قال ۰ (سئل النبي ‏ بي - عن الفارة تقع ٤‏ السمن 
فقال : «ان کان حامدا فألقوها وما حوطاء وان كان مائعا فلك تقر بوه») . 
وعن أبي سعيد اخدري وعبد الله بن عمر نحوه. 
ووجه الدلالة من هذا احدیث. أن النبی - ية - قد أمر بإراقة المائع 
الذي وقعت فيه الفارةء وماتت فیه» ونہی في رواية عن قربانه. وهذا هو 
شأن النجاسات» ول یفرق - ب - في ذلك بين قليل وكثير" . 
أن المائعات لا تدفع النجاسة عن غيرهاء فلا تدفعها عن نفسها بخلاف 
الماء الذي يدفع النجاسة عن غيره» فيدفعها عن نفسه". 
وهذا الدليل خاص بالشافعية والحنابلة والمالكية, إذ لا يمكن أن 
يستدل به الأحناف لأنہم قائلون أن غير الماء من المائعات يدفع النجاسة 
عن غبره. إذ يجوز إزالة النجاسة عندهم بكل مائع قالع کا سيأتي في 
الباب الثالث ‏ إن شاء الله تعال - . 
أن النجاسة إذا وقعت في ابحامد فإنها تجاور موضع واحد وهو الجزء الذي 
وفعت فيه بخلاف ما لو وقعت ف المائع فإنها تجاوره كله فیتنجس مېا . 
وفرق بعضهم بين الماء وبين المائعات الأخرى بأن الأول أعنی الماء ‏ 
يشق حفظه وصيانته عن وقوع النجاسة فيه بخلاف الثاني فإنه لا يشق 
حفظه فلا يراعى التخفيف فيه“ . 


سبق تخريجه ص: ( ). 
أحكام القرآن للجصاص: ۰۱۱۸/۱ البسوط: ۹۱/۱. كشاف القناع: ۰1۱/۱ الجامم 
لأحكام القرآن: ۲۱۹/۲ ۔ .77١‏ 

المغنی: ۰۲۹/۱ عارضة الأحوذی : ۳۰۱/۷ ۔ ۳۰۱. 
المبسوط : ۸۷۱.. 

المجموع : 51/5 . 


۳۳۵ 


وقد أجيس عن أدلة الجمهور هذه بمجموعة من الأجوبة هاك أبرزها: 


١‏ - آما حدیث الزهري عن أبي هريرة في الفأرة تقع في السمن. فقد 
أجيب عنه ما يلى : 

(أ) تضعيف الزيادة الى جاءت مفرقة بین المائع والجامد. وهذا التضعيف 
من وجوه : 

أحدها: أن الزهري الذي مدار الحديث عليه قد رواه عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عشف عن ابن عباس عن میمونه. وذكر الحديث هكذا : (أن فأرة 
وقعت في سمن فياتت» فسئل النبي - مذ - عنها فقال : وألقوها وما حوضا 
وکلوه)<) فهذا الحديث أصح إسنادا من الحديث الذي جاء بالتفرقة» والذي 
رواه معمر(؟ عن الزهری و فد صعف البخاري حديث معمر هذاء قال 
البخاري في صحیحه بعد أن ساق الرواية التقدمة: (قیل لسفیان فان معمرا 
يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: ما سمعث 
الزهري يقوله الا عن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي - ہلا -. 
ولقد سمعته مرارا). 

ثانيها: أن معمراً هذا كثير الغلط في البصرة ومعظم الذین رووا هذا 


الثها: فتيا الزهري بخلاف ما روى عنه معمرء فلا يعقل أن يكون الزهري 


(۱) آخرجه هكذا البخاري., في كتاب الذبائح » باب إذا وقعت الفارة في السمن ا حامد أو الذائب» 
من حدیث میمونة: ۰۲۳۲/٩‏ وني كتاب الوضوی باب ما بقع من النجاسات في السمن 
والاء: ۰1/۱ 

(۲) هو معمر بن راسد الازدي » مولاه أبو عروة البصري. نزيل الیمن. ثقة ثبت فاضل مات سنة 
أربع وخسین ومائة (انظر: التقریب: ۰۲۱۲/۲ طبقات فقهاء الیمن: ص : ٦ء‏ ہذیب 
لتهذيب: ۲۶۳/۱۰). 

(۳) هو أبو بكر محمد بن شهاب الزهري, المدني» تابعي جليل» ولد سنة ثمان وخسین» روى عن 
غير واحد من الصحابةء وخلق من التابعين» وروی عنه أبو حنيفة ومالك» مات سنة أربع 
وعشرين مائة . (انظر : تذكرة الحفاظ : ۰۱۸۰/۱ البداية والنهایة: ۰۳۸۳/۹ طبقات الحفاظ : 
8 ۵۰). 


۳۳۹ 


قد نسي الطريق التي رواها عن أبي هريرة مفرقة بين المائع وا حامدء وهو أحفظ 
أهل زمانه» وإذا كان الخطأ قد وقع ما من الزهري» وإما من معمرء كانت 
نسبته إلى معمر أكثر من نسبته إلى الزهري باتفاق أهل المعرفة بالحديث” . 
رابعها: شذوذ رواية معمر عن الزهري . فإن الثقات الحفاظ من أصحاب 
الرهري» کیونس ومالث وابن عي عيينة رووه دون التفرقة بين الحامد والمائع”' . 


(ب) أن حديث معمر عن الزهري مضطرب. رن ابن تيمية هذا 
الاضطراب قائلا : ...١‏ فان هذا يقول: «إن كان ذائبا أ و مائعاً لم يؤكل». 
وهذا يقول: «وإن كان مائعاً فلا تنتفعوا به واستصبحوا به»» وهذا يقول: 
«فلا تقربوه»» وهذا يقول: «فأمر ہا أن تؤخذ وما حوفا فتطرح»» فأطلق 
الجواب ول يذكر التفصیل وهذا یبن أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوط 
وإنما رواه بحسب ما ظنه من المعنى فغلط)". 


(ج) حمل السمن المسؤول عنه على القليل: لآنه الظاهر من حال السائل» 
فليس عند أهل المدينة من الأواني التي تسع السمن الکثیر» فليس في الحديث - 
على التسليم بصحة الزيادة المفرقةء دليل على تنجيس الكثير من المائعات . 

(د) أنكم تركتم العمل بظاهر حديث معمر هذا: فإنه جاء في إحدى 
رواياته «فلا تقربوه»» وهذا يستلزم عدم الانتفاع به في أي وجه من الوجوه 
للنبي عن قربانه بینا كثير منكم يجيز الاستصباح به وبعضکم يجوز بيعه 
وتطهيره. وهذا مخالف لظاهر احدیث؟ . 

۲ - وأما قول الجمهور بان المائعات لا تدفع النجاسة عن غيرها فلا 
تدفعها عن نفسها بخلاف الماءء فقد أجاب ابن تيمية عن ذلك بأوجه 
ملخصها: 


. ٦٦۹/۹ : فتح الباري‎ ۰4٩0 - ٦۹۲/۲٢ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
. ٥۱٦/۲١ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )۲( ۰ 

(۳) المرجع السابق نفسه: .196/7١‏ 

.01١5/7١ ا مرجع السابق نفسه:‎ (٤٤ 


۳۳۷ 


إن هذه قضية خلافية » فان الحنفية قائلون بجواز إزالة النجاسة بغر الماء من 
الائعات وبالتالي فإن المائعات تدفع النجاسة عن غيرها وفق هذا الذهب فلا 
يكون دلیلا ناهضاً لإثبات المدعي, ثم إن الماء كان دافعاً للنجاسة عن غيره لأنه 
يزيل النجاسة ويستوعبها ويحتويهاء والمائعات تشاركه في ذلك بل إن بعضها 
كالخل أقوى استيعاباً واستهلاکاً للنجاسة منه» ثم إن المائعات إذا وقعت فيها 
نجاسةء ول يتغير لونها أو طعمها أو ريحها لا نسلم أن المائعات تنجس بذلك؛ 
لان عدم ظهور الأثر دليل على استحالة النجاسة في تلك المائعات» وأنها 
تحولت من النجاسة إلى الطهارة لعدم وجود أوصاف النجاسة فيهاء إذ التنجيس 
مبني على وجوه الأوصاف الموجبة [ه۲). 

۳ وأما استدلال الجمهور بالمشقة في صيانة الماء عن النجاست وعدم 
ذلك في المائعات فلم يراع فيه التخفيف. فلا تثبت ببشل هذه الاستنتاجات 
أحكام شرعیةء وإذا سلمثا ذلك. فإن الجامدات تشاركها في ذلك ا معنیء فا 
موجب التفرقة إذن؟ 

وقد رأینا أن السرخسى من ا نفیة قد فرق بين النجاسة إذا وقعت في جامد 
فإنها تجاور جزءاً منه » بخلاف ما لووقعت في المائع, فإنها جاوره كله» لکن هذا 
الفرق أو هي من خيط العنکبوت, لأن النجاسة إذا وقعت في الائع ء فإنها تجاور 
الجزء الواقعة فيه» وإنهانجس من نجس الائع الکثیں لأن أجزاء المائع غير 
المجاورة للنجاسة تتنجس بمجاورتما الأجزاء المجاورة المتنجسة. فتنجس ہا 
فتنجس ما جاورهاء وهكذا. 


والتابعين وبعضص الجتهدین والتي سنسوق طرفا مہا عدة استعراض أدلة 


.۵۱۰ 5٠85/7١ مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


۳۸ 


استدل ابن تيمية» ومن معه على ما ذهبوا إليه با يلي : 


-١‏ ما رواه البخاري بسنده عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس عن ميمونة: أنه ييل - سثل عن فارة وقعت في سمن 
فقال: (ألقوها وما حوها وكلوا سمنکم)» قال ابن تيمية موضحا وجه الدلالة 
من الحديث: (. . . فأجابهم النبي ‏ كل جواباً عاماً مطلقاًء بان یلقوها وما 
حوها وأن يأكلوا سمنہم؛ ول يستفصلهم هل كان مائعاً أو جامدا؟ وترك 
الاستفصال في حكاية ا حالء مع قیام الاحتمال ينزل منزلة العموم في القالء 
مع أن الغالب على سمن الحجاز الميوعة وقد قيل: إنه لا يكون إلا ذائباء 
والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين مع أنه لم يستفصل هل كان قليلا أو 
كثيرا؟)” . 


۲ - مجموعة من الفتاوى عن بعض الصحابة وغيرهم » فعن ابن عباس : 
أن رجلا سأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ فقال ابن عباس : (خذه وما حوله 
فألقه وكله). قلت أليس جال في الجر كله؟ قال: (إنه جال وفيه الروح فاستقر 
حيث مات). وعن ابن مسعود والزهري وأحمد مثله“ . 


۳ أن في تنجيس المائعات حرجا ومشقة؛ فهنالك القناطير المقنطرة 
من الزيت الذي تكون في معاصر الزيتون وغيرهاء ففي تنجيسها بوقوع قليل 
النجاسة فيها حرج شدید. ثم إن الله تعالى ‏ قد أباح الطیبات» وحرم 
الخبائث؛» والزيوت والألبان والعسل وغيرها من الائعات. من الطيبات› 
والنجاسة استهلكت فيهاء ول يظهر لما أثر فكيف تنجس الطيبات إذا لم یظهر 
أثر الخبث فیھا“. 


(۱) سبق تخريجه ص : ( ). 

(۲) الفتاوي لابن تيمية: ۵۱۵/۳۲۱. 
(۳) الرجع السابق: .٦۹۸ - ٩4۷/۲۱‏ 
(٤‏ ا مرجع السابق : ۲/۲۱ ۵۰. 


۳۲۹ 


الترجيح : 

إن الناظر في أدلة الفريقين يرى أن الجمهور قد اعتمدوا في التفرقة بین المائع 
والشذوذء كما اعتمدوا أيضا على أدلة عقلية. واستنتاجات تبين ضعفها 
عم یکتنف استدلا هم بالفرق بين المائعات والحامدات من ضعف ' وعدم 
إطرادء وأضعف منه الفرق بين ا اء وغيره من الائعات. وہذا رجح لدي أن 
مذهب ابن تيمية هو الأوفق والأقرب إلى روح الشريعة الإسلامية. والأقوى في 


الدليل شرعا وعقات والله أعلم وأحكم . 


۳۳۰ 


المبحث الثاني 
في الأسار 


الطلب الأول 
السر عند أهل اللغت وفى عرف الفقهاء 

السؤر: بقية الشىء. ویجمع على آسار وقد يجمع على آساں ومنه قول 
الشاعر: 
انا لنضرب جعفراً بسيوفنا ضرب الغريبة تركب الآسارا 

كبئر» ورئم إذ تجمعان على آبار وآرام . 

وأسار: أي آبقی - وفي الحديث: (إذا شربتم فأسئروا) أي أبقوا في الإناء 
شيئاً من شربكم. ورجل سار: أي يبقى بعد شربه أو أكله في الإناء شيئاء قال 
الأحطل : 
وشارب مریح بالكأس نادمني لا با حصور ولا فيها بسار 

وهذا على غير قياس» فإن آسار مسئر کاکرم مكرم» ونظیره آجبر فهو جبار, 
ویقال للمرأة التي جاوزت عنفوان شبابها ولم تصل إلى حد افرم : إن فیها سورة 
- أي بقية - قال حميد بن ور: 

۔ أي قاعد عن الحيض ۔ لکن فيها بقية من شباب . 

ومنه سائر: أي باقي - وفی المثل: (أسائر الیومء وقد زال الطھر)ء يضرب 
ما يرجى نیل وقد فات وفته . 


ويقال أسأر من حسابه ‏ أي أبقى -. 


٠ 
و‎ 


۳۳۱ 


والسؤرة من القرآن - أي بقيته -"©. 

وأما السؤر في عرف الفقهاء. فيحدثنا عنه النووي فيقول : 

(ومر اد الفقهاء بقوشم : سور ا حیوان طاهر أو نجس ‏ لعایه ورطوية فمه)”'. 

قال الحطاب بعد أن ساق قول النووي التقدم : 
السؤر بقية شرب الیوان. إلا أن يكون مراد النووي أنهم يحكمون بطهارة بقية 
الشرب , أو نجاسته. لطهارة لعاب ا حیوان أو نجاسته فتأمله). 

والحق أن ما قاله الحطاب هو الذي يريده الفقهاء في أبحاثهم حول الأسآر 
وذلك لأمرين : 

| أن لعاب ا حیوان ورطوبة قمه تابعة لعينه أو للحمه. فلو كان مراد 
الفقهاء ف بحتهم للآأسار ذلك لا نوجه إفراد الأسار بحكم وبحث. وذلك أن 
لعاب ا حیوانء ورطوبة فمه تابعة للحیوان نفسه» طهارة ونجاسة. 

۲ - أنهم يبحثون آثناء کلامهم عن الأسآر في جواز التطهیر بالوضوء وغیره 
ماله الأسآر. وهذا ممتنع على التفسير الذي ذكره النووي. ويبحثون أيضاً نی جواز 
شرب الأسار فيقولون بجوازه من الحيوانات الأكولة - مثلا ثم إن هذا 
التفسير ‏ أعني تفسیر السؤر ببقية الشرب - هو التوافق مع كلام أهل اللغة 
الذي قدمنا طرفاً منه. 

المطلب الثاني 
في مذاهب الفقهاء في حكم الأسآر وأدلتهم 

اتفق فقهاء المسلمين على طهارة سور الادمی ء واختلفوا 5 ما وراء ذلك 
اختلافا بینا. 

)١(‏ لسانت العرب: ۳۳۹/٤‏ ۔ ۰۳۱ تاج العروس: ۰۲۵۱/۳ المصباح المثير: ۰۱۵۷/۱ أساس 
البلاغة: ص ۰۱۹۹ الصحاح للجوهري: 1۷۵/۲ . 


(۲) المجموع: ۱۷۲/۱ . 
(۳) الحطاب على مختصر خليل: ۵۱/۱. 


۳۳۱ 


وسبب اختلافهم يرجع في مجمله إلى آمرین : 

-١‏ تعارض النصوص ۔ في ظاهرها » ومن ذلك قوله - بل - في الهرة: 
(إنها ليست نجستة نا من الطوافين عليكم والطوافات)< وهذا يقتضي 
طهارة سؤرهاء وهو متعارض مع قوله - ب - في اهرة: (أنها سبع) وهذا 
يقتضي نجاسة سؤرها عند من يقول بنجاسة السباعء ومن هنا حكم ا حنفیة 
بكراهة سؤر الهرة ‏ على ما سنعرفه -. 

۲ الاختلاف في نجاسة الحيوانات نفسهاء وبالتالي الاختلاف في نجاسة 
أسآرها فالحنفية ‏ مثلا - يحكمون بنجاسة سباع البهائم» وبالتالي يحكمون بنجاسة 
سؤرها والشافعية لا يحكمون بنجاسة السباع وبالتالي لا يحكمون بنجاسة 
أسآرها فانتقل الخلاف في السباع بين الحنفية والشافعية إلى آسار تلك السباع 
وقل مثل ذلك في خلاف المالكية مع الجمهور في نجاسة الکلب وا حنزیر؛ 
وسنورد في ما يلي مذاهب العلماء في الاسار التالية : 

(أ) سؤر الادمي وما یڑکل من الخيوانات . 
(ب) سؤر الحيوانات غير مأكولة اللحم خلا الكلب والخنزير. 
(ج) سؤر الكلب والخنزير. 

(أ) سؤر الآدمي» وما يؤكل من الحيوانات : 

اتفق فقهاء المسلمين على طهارة سؤر الآدمي سواء أكان مسلا ام کافرأء 
وسواء الجنب والحائض غير أن من الفقهاء من حكم بنجاسة سؤر شارب الخمر 
لأن حكم ريق شارب الخمرء كحكم الماء القليل إذا لاقته نجاسة» وقال 
الأحناف بطهارته إذا بلع ريقه بعد الشرب ثلاثا لأن المائعات غير الماء مطهرة 
عندهم . 

(۱) اخطاب على ختصر خليل: .01/١‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ١‏ ). 


(۳) سبق تخريجه ص( ). 
)٤(‏ بدائع الصنائع: 57/١‏ - ٦٦ء‏ حاشية ابن عابدين: ۰۲۲۲/۱ تبيين الحقائق: ۳۱/۱ 


ا خطاب على ختصر خليل : ۷۱ القوانین الفقهية : ص ۲۵ - ۰۲۱ المننى لابن قدامه : 
۱( - 1 . 


۳۳۳ 


وابن حزم. ‏ وان كان يذهب إلى نجاسة ال مشرکین, إلا أنه يقول بطهارة 
سؤر الكافر إذا لم يظهر أثر لعابه في الماء. وذلك لأن ملاقاة النجس للطاهر لا 
توجب نجیس الطاهر عنده » تماماً كملاقاة الحلال للحرام أو عکسه فا" يحرم 
لجال تملاقاة الحرام , ولا بحل ا حرام علافاه امحلال) . 

واستدل الفقهاء على طهارة سور الادمي ما يل : 
وناول الباقي أعرابيا كان على يمينه فشرب. ثم ناوله أبا بكر فشرب". 


؟ - وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنہا - (آنها شربت من إناءء في حال 
حيضها فوضع رسول الله ہا - فمه على موضع فمها حباً ها فشرب)". 

* - حديث (إن المؤمن لا ینجس). 

ووجه الدلالة من الأحاديث المتقدمة أن النبي - ية - ناول الأعرابي فشرب 
وأقر أبا بكر حين شرب بعد الأعرابي» وتتبع موضع فم عائشة - رضي الله 
عنہا - وهی حائض» ومن هذا يتبين أن سؤرها طاهرء وأما حديث (إن المؤمن 
لا ینجس) فلا مفهوم له کیا عرفت. فإذا كان الآدمي لا ينجس فلا ينجس 
سؤرہ أيضاً لأن تنجیس سوره مبني على تنجيسه . 
4- أن لعاب الادمي متحلب من لحمه. ولحمه طاهرء فيكون لعابه 
طاھراء وإذا كان لعابه طاهراً فان ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجیسه 
وهذا الدليل عينه هو الذي يستدل به على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من 
الحيوانات”) . 


(۱) المحلي: ۱۳۲/۱ ۱۳۳۰ . 

)۲( آخرجه البخاري في كتاب الأشربة. باب الأيمن فالأيمن. من حدیث آنس بن مالك ۲۶۸/۲۰ 
بنحوه . وأخر جه مسلم ف كتاب الأشربة. باب استحباب ادارة الاء واللبنء من حديث نس 
أيضاء ۱۱۰۳/۳ بنحوه. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء بدون لفظ حبا 
لها بنحوه: ۲۱/۱ . 

.44 - 4۳/۱ بدائع الصنائع : ۱ءء تبيين الحقائق: ۰۳۱/۱ المغنی:‎ )٤( 


۳۳ 


(ب) مذاهب الفقهاء في أسآر الحيوانات غير مأكولة اللحم حاشی الكلب 
والخنزير اعتلف الفقهاء ء في أسآر هذه الحيوانات اختلافاً بين وإليك تفصيل 
ذلك : 
مذهب الشافعية والمالكية : 


يرى الشافعيت والمالكية طهارة أسآر الحيوانات كلها المأكول منہا وغير 
الأکول" بناءً على طهارة أعيانها” . 


مذهب الأحناف والحنايلة : 
يقسم الأحناف هذه ا حیوانات حجحسیبی آسآرها إلى أربعة آقسام : 


القسم الأول: ا حیوانات التي سؤرها طاهر وهي : 

(أ) الخيل فهي طاهرة عند أبي يوسف ومحمد. لأنها مباحة الأكل عندهم. 
وطاهرة عند الإمام أبي حنیفةء وإشا ہی عن أكل لحمها لأنها آلة 
الجھادء فإذا رخص في أكل لحمها أفضى ذلك إلى الإقلال من عددهاء 
وهو منوع لما فيها من إعزاز للدين وقوة للإسلام والسلمین. ويدلك على 
شرفها أن لها سهم مثلها في ذلك مثل الادميی". 

(ب) سباع الط : وطهارة أسارها عند الحنفية إستحسانء. وذلك لأن القياس 
نجاسة أسآرها لنجاسة لحمهاء ولكن ترك هذا القیاس للاستحسان 
ووجه الاستحسان أن سباع الطير تشرب بمنقارها وهو عظم جاف 
بخللاف سباع البهائم التي تشرب بلسانها والذي يكون فيه رطوبة من 
لعابهاء شوت وسباع الطير تنقض من عل لتشرب من الأوانی 
وفي الحكم بتنجيس أسآرها حرج شدید. وهو مرفوع!“. 


(۱) يفترق الشافعية عن الالكية بالقول بنجاسة سؤر الكلب والخنزير دونهم وسيأتي بعد . 
(۲) المجموع: ۱۷۲/۱ - ۰۱۷۳ القوانين الفقهية: ص ۲۵ ۲۰۱ . 

(۳) البناية على الحداية: 11۳/۱ بدائع الصنائع : 18/۱. 

(ع) حاشية ابن عابدين : ۱۱۶/۱ بداية الصنائع : "6/١‏ . 


۳۳۵ 


القسم الثاني : مشكوك في طهارته. وهو سور البغل وا حےاں والحق أن في 
المذهب الحنفي أقوالا كثيرة في سؤر البغل وا حمارء فهنالك قول بالنجاسة مع 
الخلاف فيها تخفيفا وتغلیظاء وآخر بالطهاری وثالث بالطهورية. 
والأحناف مضطربون کثیرا في مسألة سؤر البغل وا مار ولذلك فإنهم قالوا 
بحكم غريب وهو المشكوك فيه مع أنه ليس في الأحكام الشرعية قسم اسمه 
المشكوك فيه. وقد اعتذر ا حنفیة عن ذلك باعتذارات منہا: 
-١‏ تعارض الأدلة يوجب الشك في الحكم. وهو موجود هناء فالادلة 
متعارضة في طهارة ا مار ونجاسته والتوقف عند تعارض الأدلة دليل 


۲- أن الشك لیس في نجاسة ا مار أو طهارته. بل الشك في طهارة سؤره أو 
طهوريته . 


ومن هنا نرى أن الأحناف مضطربون ٤‏ سور البغل وا حخماں والحقيقة أن 
هذا الاضطراب سندا وهو تعارض الأدلة في الظاه فقد ورد فی ا لمار آثار 
ظاهرها للتعارض ومنہا: 
-١‏ حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - ی - نہی عن لحوم الحمر 
الأهلية یوم خی وأذن ي لحم الخيل” . 
۲- وعن على رضي الله عنه - أن النبي ‏ ية - نہی عن وم الخيل والبغال 
وا مر( . 


(۱) سبق تخريجه ص ( ). 

(۲) آخرجه آبو داود في كتاب الأطعمة, باب في أكل لحوم ا حیل؛ من حديث صالح بن يحبى بن 
القدام عن أبيه عن جده» عن خالد بلفظ (نہی عن أكل لحوم الخيل قال الخطابي في معالم 
السنن» وئی إسناده نظر وصالح بن يحبى عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم عن بعض؛ 
انظر معالم السنن (۳۰۸/۰). 
وخر جه ابن ما جه ف الذبائح باب لحوم البغال من حديث خالد بن الوليد ۱۰۰۲/۲ . وانظر 
تفصیل القول في الحديث في نصب الراية: ۱۹٦/٤‏ وما بعدها. 


۳۳۹ 


أهلي إلا شيئا من حمرء وقد كان النبي - ل - حرّم لحوم الحمر الأهليةء 
فاتیت النبي - بلا - فقلت: «يا رسول الله أصابتنا السشةء ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلى إلا سيان حمرء وانك حرمت ا مر الأهلية فقال: 
«أطعم أهلك من سمين حركك. فإنما حرمتها من أجل جوال القرية»©. 

٤‏ اختلاف الصحابة في طهارته. أو نجاسته. فقد روي عن ابن عباس 
قوله : (تعلف القت والتبن فسؤرہ طاهر). وروي عن ابن عمر: أنه كان 
يقول: (رجس). 

٥‏ ۔ ما روي عنه ‏ َة - من أنه كان يركب حماراً وبغلاء وأن الصحابة کانوا 
يركبون الحمير والبغال ولا يخلو بدن ال مار عن عرق خاصة في بلاد 
الحجاز حيث ا حر الشديد» فلو كان الحمار نجساً. لتنجست ثياب راكبه. 
وما روي عنه ‏ ول - ولا عن صحابته - رضي الله عنهم - أنهم كانوا 
يغسلون ثيابهم عن عرق الحمر. 

ومن أجل هذا فإنا نرى الأحناف قد أنشبوا معركة في ما بینہمء في طهارة 
البغال والحمير أونجاستهاء وبالتالي في طهارة آسآرها أو نجاستها. 

ويترتب على کون سؤر البغل أو ا حمار مشكوكا فیه . أنه لا يقتصر عليه في 
الوضوء بل إن من لم يجد إلا سؤر البغل أو ا لحمار فعليه أن يجمع بين الوضوء 

به وبين التیمم(. 

القسم الشالث : النجس: ويشمل سؤر سباع البهائی كالأسد والدب, 

والنمر وغيرها . 


القسم الرابع : الطاهر مع الکراهتا؛ وهو اضر وغيره من سواکن البيوت» 
ویضربون لذلك أمثلة کالفارة وا حیة ومدار الطهارة عندهم كونها ‏ أي 


(۱) سبق تخريجه ص( ). 

(۲) البنایة على امدایه: 101/۱ - ۰11۳ تبيين الحقائق: ۳/۱ البحر الرائق: ۱۳۰/۱ - 
۲ بدائع الصنائع : 19/۱ . 

(۳) البناية: ۷۱۳۹/۱ الیسوط: 4۸/۱ بدائع الصنائم : ۰14/۱ تبين ا حقائق: ۰۳۱/۱ 


۳۳۷ 


المذكورات - ما يكثر طوافه في البيوت» ومدار الكراهة حرمة لحمهاء والحق أن 
فثيل کتب الحنفية بالحية لا یستقیمء وذلك لأن الحية ليست من سواكن 
البیوتء بل هي من سواكن ا ححورہ وليست من الطوافين علينا والطوافات 
إذ يندر أن ترى حية في الببت. ثم إن سؤرها يبقى فيه شيء من سمومهاء فلا 
يصح شربه أو التوضؤ به لضرره"". 

وأما الحنابلة فليس عندهم ذلك التفصيل المتقدم. بل يقولون بنجاسة سور 
جميع الحيوانات محرمة الآكل ما عدا اضر وما دونه في الخلقة» كابن عرس 
والفأرة ونحوها. 

وهم یعللون ذلك بالطواف. لحديث: (إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات) والحق أن في هذا التعليل نظر لأن إناطة الحكم كانت بعلة 
الطواف فإناطته بالصغر والکبر خروج عن العلة مناط الحكم. فكثير من 
الحيوانات التى هی أكبر من افرة فی الخلقة قد توجد فيها علة الطواف وكثيرة 
هى الحيوانات التى دون اضرۃ في الخلقة تنتفى فيها علة الطواف. فلا وجه 
لإناطة الحكم بالصغر والکبر. ۱ 

ونلاحظ من الاستعراض السابق أن مذهب الأحناف في مسألة الأسار 
يتسم بالتعقید والاضطراب عدم اطراد الأقيسة . 

كما نلاحظ من الاستعراض السابق للمذاهبء أن الحنابلة وافقوا الأحناف 
في القول بنجاسة سؤر ا حیوانات التی لا تؤكل لکن ا نابلة كانوا أكثر تعميماً. 
واختلفوا عنہم في القول بنجاسة سؤر سباع الطيرء ووافقوا الشافعية والمالكية في 
القول بطهارة ار وما دونه في الق وعليه فانا سنكتفي بإيراد أدلة ال حنابلة 
والحنفية لاشتراكهم في القول بنجاسة سؤر ما لا يؤكل من السباعء وسنورد 
أدلتهم في طهارة الهرة مع الشافعية والمالكية لأن الأحناف قالوا بكراهة سؤرها 
کہا عرفنا. 
)١١‏ تبيين الحقائق: ۰۳۳/۱ بدائع الصنائم : ۱ البناية/ اطدایة : 55/١‏ 4۵6 555. 


(۲) البدع شرح المقنع: ۳٤٤ - ۳٤۳/١‏ الغنی: 1۲/١‏ - ۰1۳ کشاف القناع: ۲۲/۱ - 
۵ . 


۳۳۸ 


الأدلة 

أدلة الأحناف والحنابلة ومناقشتها : 
استدل الأحناف على نجاسة سؤر ما لا يؤكل من الحيوانات خلا سباع 
الط وعلى كراهة سؤر اغهرة» كما استدل الحنابلة على نجاسة أسآر ما لا يؤكل 

لحمه من ا حیوانات خلا ار وما دونه في الخلقة با يلي : 

-١‏ حديث جابر بن عبد الله : أنه عليه الصلاة والسلام هی عن كل دې 
ناب من السباع ودي محلب من الطير” . 

فدل ذلك على نجاسة الذکورات. وذلك لان النہي يقتضى التحريم. 
وحریم الشيء ء لا لكرامته مع صلاحيته للتغذي دليل النجاسة وإذا کان 
لحمه نجساً فان لعابه متحلب من لحمه. فیکون نجساً کذلك". ومعلوم 
أن الأحناف حرجون سؤر سباع الط وذلك بالاستسان ک| سبق 
بیانه . 

١‏ - ما روي عنه ب - من قوله: (إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل خبثاء فإنه عليه 
الصلاة والسلام _ فاله : عندما سكل عن الحیاض التي بين مكة والمدينة 
تردھا السباع فدل ذلك على أن ورودها ینجس تلك ا حیاض: لأنه لولم 
يكن كذلك لا كان لتقييذه بالقلتين فائدیق فادا کان ورود السباع يجس 
الماع الذي ترد عليه تبين أن سؤرها نجس ؛ ومفهوم الشرط حجة عند 
اخصم فتلرمه ما يعتقد” . 

۳- ماروي أن عمر وعمرو - رضي الله عنم - وردا حوضا فقال عمرو بن 
العاص: (يا صاحب ا حوض٠‏ أترد السباع ماك هذا؟ فقال عمر - رضي 
الله عنه -: ریا صاحب ا حوض لا مینا) . 

فلولا أنه لو أخيره لتعذر استعماله لما ناه عمر عن السؤال . 

(۱) سبق تخريجه ص ( ١‏ ). 

(۲) البناية. على الحداية: ٤٤٤/٤‏ تبيين الحقائق: ۳۲/۱. 

(۳) تبيين الحقائق: ۰۳۲/۱ المغني: ٤١/١‏ . 


۳۳۹ 


- واستدلوا من النظر با يلي : 
(ب) أن الغالب من أمر هذه الحيوانات أكل النجاسة وعدم التوقي منها 
فتتنجس آفواهها لذلك. ولا يتيقن وجود مطهرلماء فتكون 
نجسة . 
كمالو وفعت فيه نجاسة وإما حرمته کالآدمی › ولا حرمه 
للسباع» ولا خبث فيها لأنہم كانوا يأكلونها فتعينت النجاسة. 
وإذا كانت نجسة فإن سؤرها کذلك. 


۵- واستدل الأحناف على كراهة سؤر الحرة با يلي : 
() قوله ‏ کي - (المهرة سبع). 
قال الزيلعي : 
(والمراد به بیان ا حکمء لأنے - ية - بعث له لا لبیان 
الصورة)؟ . 
(ب) حدیث أبي هريرة: (طهور الاناء إذا ولغ فيه ال حر أن يغسل مرة أو 


مرتین)'“. 


۰1۳/۱ الممغنى لابن قدامة:‎ (١( 

. ٦٢١/٤ البناية على الهداية:‎ )٢( 

() تبيين الحقائق: ۲۶/۱. 

(٤‏ خر جه الترمذی ف أبواب الطهارة» باب ما جاء ٤‏ سؤر الكلب: ٠١١/١‏ . وأخرجه أبو داود 
في كتاب الطهارة, باب الوضوء بسؤر الكلب» من رواية أبي هريرة موقوفاً عليه (وإذا ولغ اهر 
غسل مرة) .٦۹/۱‏ قال المنذري: (وقال البيهقي : (أدرجه بعض الرواة في حديثه عن 
النبي - ولو - والصحيح أنه من ولوغ الكلب مرفوعاً. ومن ولوغ الهر موقوف) (انظر عون .. 
المعبود: ١75/1١‏ الطيعة الثانية) . 
واعرجه البيهقي في السنن» كتاب الطھارۃء باب سؤر اضرۃء ورجح وقفه.(انظر البيهقي : 


۷۱ء وما بعدھا) . 


۳۰ 


(ج) أن لحم المرة منهي عنه فيكون نجسا كالسباع ولكن سقنطت 
نجاسة سژرها لا فيها من علة الطواف(). 
وقد اعترض على مذهب الأحناف في نجاسة سؤر سباع البهائم وكراهة 

سؤر ارة وعلى الحنابلة في نجاسة سؤر ما لا يؤكل من الحيوانات با يلي : 

(أ) القول بعدم الفرق بین سباع البهائم وسباع الط قال ابن حزم : 
(هذا فرق فاسد» ولا نعلم أحدا قبله فرق هذا الفرق ولئن كان القياس 
حقا فلقد أخطأ في تركه الحق. وف استحسان خلاف الحق. ولئن كان 
القیاس باطلا فلقد أخطأ فی استع‌ال الباطل حيث استعمله ودان به)” . 

(ب) وأما حدیث جابر في النہيی عن كل ذي ناب من السباعء فیمکن أن 
يجاب عليه بجوابین: 

۱- أن غاية ما يدل عليه الحديث حرمة لحم السباع فلا ملازمة بين 
حرمة اللحم ونجاسته» فضلا عن نجاسة السؤر. 
؟- أنكم تركتم العمل بالحديث في سباع الط فم| الذي جعلكم 
تحتجون ببعض الحديث دون بعض ؟ 
(ج) وأما حديث ابن عمر وفيه: (إذا بلغ الماء قلتین لم حمل خبشاً) فقد 
وأما الجواب عا احتجوا به من ا حبر فمن آوجه : 
آحدها: أنه تمسك بدلیل اخطاب. وهم لا یقولون به . 
الثاني : أن السؤال کان ن الماء الذي نرده الدواب والسباع» 
الثالٹ * أن الکلاب كانت من حرله ما یرد فالتنجیس سبها ويدل 
على دخول الكلاب في ذلك أوجه : 
(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي : ۱۹/۱ ۰۲۱ 
(۲) المحلي لابن حزم: ٠١۳/١‏ . 


۳۱ 


0 


(ه) 


(و) 


أحدها: أنه جاء في رواية الدواب والسباع والکلاب . 

الثاني : أنبا من حملة السباع . 

الثالث : أنبا داحلة في الدواب(). 
وأما أثر عمر وعمرو - رضي الله عنبم) ‏ فليس فيه دلالة على نجاسه 
سؤر السباع بدليل أن عمر - رضي الله عنه ۔ قد أنكر على عمرو ذلك 
السوال» وأخار بانیم يردون عل السباع وترد عليهم . وأا کي عمر 
صاحب ا حوض عن الأخبار» فیحتمل أنه لثلا یتقذر عمرو من شربه أو 
لیعلمه ألا یکثر من السژال. 

وعلى أية حال فالاثر یتطرق إليه الاحتمال من آکثر من وجه. والدلیل 
إذا تطرق إليه الاحت‌ال سقط به الاستدلال. 
وأما الأقيسة فهي كا ترى استدلالات بعيدة؛ وقياس سباع البهائم على 
الكلب لیس أولى من قياسها على اطرت بدليل حرمة اللحم في کل ولو 
كانت سباع البهائم کالکلب ۲ ا جک لورد الأمر يغسل الآنية من 
ولرغها وم یرد شیء من هدا , 
وأما ادلة ا حنفیة في یتعلق بكراهة سؤر امرة فیمکن الاجابة علیها با 
بلی : ۱ 


-١‏ أما حدیث (افرة سبع) - فعلی تسلیم صحته - لا يلزم منه النجاسةء 
وقد رأيت الزيلعي ينفي أن یکون قوله ‏ 6 -: (افرة سبع) لبيان الشکل 
والصورة لان الرسول ‏ وف د بعث لبیان الاحکام الشرعية لا لبيان الأشکال 
وامیثات» ونحن نوافقه على ذلك. ولکنا نقول: إن الزيلعي نفسه قد حل 
حديث ابن عباس في النی: (إنما هو بمنزلة الخاط والبصاق). حمله هناك على 
الصورة والشکل*. فليت شعري كيف يكون الرسول ‏ به ۔ قد بعث لبيان 


۱۷/۱ الجموع:‎ )١( 
.) . ( انظر ص‎ )۲( 


۳:۲ 


الأشكال وافیئات 5 موضع » ولبيان الأحكام الشرعية ف موصع آخر . 

ونحن مع الزيلعي في أن قوله ‏ و -: (الهرة سبع) ليس لبيان الهيئات 
والاشکال. ولكن ليس فيه دليل على النجاسة. 

فان لسباع البهائم حكان : أوهها متفق عليه وهو حرمة اللحم, وثانيهما: 
ختلف فيه. وهو النجاسة. فلم لا يحمل قوله - به - في امرة (إنہا سبع) على 
حرمة اللحم دون النجاسة. سيا وأن الخصم ینازعهم في نجاسة السباع . 

والحق أن سياق الحديث» ينفي أن يكون قوله ۔ ية - المرة سبع لبيان 
اللنحاسة فقد روی البيهقي بسنده عن أبي هريره قال ٠‏ (كان النبي - پا - يأي 
دار قوم من الأنصاں ودونهم دار يعني لا يأتيها فشق ذلك علیهھم؛ فقالوا: 
وبأ رسول الله تأت دار فلان ولا تأتي دارنا؟»» فقال النبي - ا - : «إن 5 
دارکم کلم «قالوا» : «فان في دارهم سنورا» فقال ‏ کل -: «السنور سبع)”"©. 


اتور ی اک عن الكلب ال ٤‏ لق لیس فيه ما يشعر بذلك 

قلنا e ٠‏ فائلة قوله - ٠‏ ۳ : (السنور e‏ فانه قاله جواباً من توهم سوت 

لکل قلنا هم : وما لہ الحكم : ام ری الأكل أم النجاسة؟. فان 

قالوا: هو تحريم الأكلء قلنا لهم : ناقضتم مذهبکم فان تحریم الأكل يستوي 

فيه الكلب والسنور» وهو مذهبکم ومذهب جماهير الفقھاء فلم يبق إلا أن 

يكون الحكم الذي يختلف فيه السنور عن الكلب هو النجاسةء وهو المطلوب . 
۲ - وقد أجيب عن حديث أبي هريرة: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 

اطر. . . ) بأجوبة : 

.- أنه مدرج من كلام أبي هریره» ولیس من کلام النبي - و‎ (i) 

(ب) وحتى على التسليم بصحته » وأنه من كلام النبي - ية - فقد تركتم 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي : ۹/۱ . 


۳:۳ 


العمل بظاهره» لان ظاهره يوجب الغسل من ولوغ اضر ولا قائل به 
منا ولا منکم«». 

(ج) وعلى أية حال. فإن هذا الحديث معارض بأحاديث أسند منه ولذا 
يجب تأويله فيحتمل أن يكون قد ورد في المر الذي أكل النجاست 
وشوهدت ف فمه» فیکون الأمر بغسل الاناء من ولوغه لتنجس فمه لا 

۳ وأما الاستدلال بالنبي عن أكل اللحم. فهو مبنى ‏ کا تری - على 
أصل غير مسلم, وهو أن النبي عن أكل اللحم بقتضي النجاسة 

أدلة الشافعية والمالكية ومناقشتها: 


وأما الشافغیة والمالكية القائلون بطهارة أسآر الحيوانات كلها على التفصيل 
الذي عرفنا ‏ فقد استدلوا على مذهبهم با يلي : 

۱ حدیث كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة» 
قالت: (دخل أبو قتادة فسكبت له وضوءهی فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى 
ها الإناء حتی شربت فرآني أنظر إليه فقال: «أتعجبين يا ابنة أخي»: «قلت»: 
نعم» فقال: «إن رسول الله و - قال إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين 


عليكم والطوافات . 
- ون ا - رضى الله عنها ‏ أنها أهدت إليها صحفة هريسة 
فحاءت ہا وعائشه ثشة قائمة ثمة تصلى؛ فآشارت إليها عائشة أن ضعيهاء فوضعتها 


وعند عائشة نسوة» فجاءت افرة فأكلت منها أكلة أو قال لقمة. فلا انصرفت 
قالت عائشة للنسوة «كلن»» فجعلن يتقين موضع فم اضر فأخذتها عائشة 
فادارتہا ثم أكلتها وقالت: «إن رسول الله ب - قال: إنها ليست بنجس ]نا 
من الطوافين والسطوافات عليكم. وقد رأيت رسول الله 4ة - يتسوضاً 
بفضلها)” . 


(۱) الجموع: ۱۷/۱. 
(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری کتاب الطهارة باب سؤر اهرة: ۲۷/۱ - ۲۷ من طریق = 


۳۶ 


والدلالة من هذين الحديئين ظاهرة. وهي من وجهين : 
(أ) التصريح بأن المرة ليست بنجسة. 
(ب) الوضوء من سؤرهاء كا فعله آبو قتادة. ولو كان فيه أي شيء من 


الكراهة لما أصغى لما الا ناء کی تشرب مبه ‏ والأكل من سژرها كما في 
حديث عائشت ولو أن سؤرها مكروه. لا أكلت منه عائشة . 


وبعد أن ساق ابن قدامة حديث: (إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين 


علیکم والطوافات) . 
قال: (وقد دل بلفظه على نفي الکراهة عن سؤر اضر وبتعلیله على نفي 
الكراهة عم دوضا ما یطوف علینا)۲) . 


وقد أفاض النووي في تتبع طرق هذا الحديث وتصحیحهلا». ' 

وهذا الحديث اعتبره النووي عمدة المذهب في حکم سؤر المرة» وسائر آسار 
احیوانات من سباع البهائم والطير. 

والحق أنه لا يدل الا على طهارة سؤر اهرة الا أن يريد النووي الحاق 
سائر أسآر السباع بسؤر امرق اعتماداً على أن الهرة سبع . 

۳ واحتجوا بحديث جابر: (أن النبى ‏ ب - قيل له «أنتوضاً با أفضلت 
ا حمر؟؛ قال: «نعم وبما أفضلت السباع »)5 . ۰ 


فمي هذا الحديث نصریح بجواز الوضوء بسور السباع . 
٤‏ - حديث عمر وعمرو الذي تقدم في أدلة الحنفية وفيه: (فإنا نرد على 
السباع وترد علینا) . 


قال النووي بعد أن ساق هذا الأئر: 


= داودبن صالح التمار عن أمه أن مولاة ها أهدت إلى عائشة صحفة هرية. . الحديث. 
)۱( الغني لابن قدامة: ٤٤/١‏ . 

۲( الجموع : ۱ 

(۳) سبق تخريجه ص ( 


(وموضع الدلالة أن عمر قال: «نرد على السباع وترد علینا» وم خالفه 
عمروء ولا غيره من الصحابة - رضى الله عنهم -) وهذا الأثر إسناده صحيح 
إلى يحبى بن عبد الرحمن لکنه مرسل منقطع فان محیی - وان كان ثقة -. فلم 
يدرك عم بل ولد في خلافة عثان» هذا هو الصوات قال بجی بن معین : 
بجی بن عبد الرهن بن حاطب عن عمر باطل» وکذا قاله غير ابن معین. إلا 
أن هذا المرسل له شواهد تقویه. والمرسل عند الشافعي إذا اعتضد احتج به. . 
وهو حجة عند أبي حنيفة مطلقا فيحتج به عليهم)". 

۵ - واستدلوا من القياس. أنه حيوان يجوز بيعه فكان سؤرہ طاهراً 
کالشاة . 

5 - قياس سائر السباع على افر. بجامع السبعية في کل فإذا كان سؤر 
ا هر طاهراً. وجب أن يكون أسآر سائر السباع كذلك . 

وفی ما يل مناقشة هذه الأدلة : 


-١‏ أما حديث كبشة وعائشة وقوله ‏ ب - فیهیا: (إنہا ليست بنجس إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات) فقد أجاب عنه الطحاوي فقال بعد أن ساق 
قول أبي يوسف ومحمد في سؤر افرة: 

(وخالفهم في ذلك آخرون. فکرهوه. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة 
الأولى» أن حديث مالك عن إسحق بن عبد الله لا حجة لكم فيه من قول 
رسول الله ية -: «إنها ليست بنجس: نها من الطوافين عليكم والطوافات» 
بان ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كوما في البيوت, وماستها الئیاب. فأما 
ولوغها فی الإناء» فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا. 

وإغا الذي في الحديث من ذلك فعل آ, ی قتادة. فلا ينبغي أن يحتجح من قول 
رسول الله َة . با قد محتمل المعنى الذي بحتج به فیه . ويحتمل خلافه)” . 


(۱) الجموع: ۰۱۷/۱ 
(۲) شرح معاني الاثان للطحاوي: ۲۰۱۹/۱ . 


۳:5 


وهذا القول ‏ أعني قول الطحاوي - من أعجب ما سمعت. فكيف يتأق 
هذا القول من الطحاوي» مع تصريحه ‏ ية - بعدم نجاستها في قوله: (إنها 
ليست بنجسة)» وهذا عام سواء في ماستها الثياب وغيرهاء وليت شعري كيف 
يكون الشيء نجسأء ويختلف حكم مماسته من شيء إلى شيء؟ فينجس بعض 
الأشياء إذا خالطها ولا ينجس أشياء أخرى؟ . 

ثم إن راوي امحدیث. - وهو أبو قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قد فسر الحديث 
بفعله كما ریت وتفسير راوي الحديث أولى من تفسير غبره» على فرض 
التساوي. كيف والفرق كما ترى. 

فالطحاوي يريدنا أن نترك تفسير أبي قتادة إلى فهمه هى مع أن تفسير أي 
قتادة أقرب إلى العقل. فضلا عن القوة التي يكتسبها لكونه هو الذي روى 
الحديث . 

وأجاب الكاساني بجوابین"» أو هي من جواب الطحاوي وإليكهما: 

(أ) أنه يحتمل أن رسول الله بي - قد علم بطريق الوحي. أن تلك 
الهرة» لم يكن على فمها نجاست وقد قال الكاساني هذا توجيها لرأي الكرخي 
الذي يرى كراهة سؤر الحرة لأنها لا تتوقى النجاسات». وهذا الجواب كما ترى 
في غاية البعد والتکلف؛ وذلك لأن قول رسول - پل ۔ الأصل فيه أن يحمل على 
العموم» فكيف يقصر كلام رسول الله - پل - وهو المشرع هذه الأمة ‏ على هرة 
واحدةء كانت في المدينة في عصر النبی - ية -» وما ذاك الا بسبب التکلف 
والتمحل. ولي عنق الحديث كي يوافق الذهب. وكأن مذهب أي حنيفة هو 
الاصل» وكلام النبي - پگ - فرع عنه . 

ويرد عليه قول النبي - َة -: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) فهل 
كل هر يطوف علیناء نحن مأمورون بفحص فمه حتى نتبين أفيه نجاسة أم لا؟ 
وهل كان یعجزه ‏ َة ی إذا أراد ذلك أن يعير عنه بأفصح وأبلغ ما تأوله 
الکاسانی؟ 


. ١ : بدائع الصنائع‎ )١( 


۳:۷ 


(ب) أو يحمل فعله ‏ إل - بسؤر افرة على بیان الجواز ويكفي تدليلاً على 
ضعف هذا الحواب: افتراضه في الرسول - 6 - الوضوء من سؤر مكروه. 

۲- وأجابوا عن حديث جاب بتضعيف الحديث. بداود بن الحصين. 
وأنه لم يلق جابراً". 

والحق أن النووي قد اعترف أيضاً بضعف الحديث حيث قال: 

(... وهذا ا حدیث ضعيف لأن الإبراهيمين ضعيفان جدا عند أهل 
الحديث» لا يحتج با وإنما ذكرت هذا الحديث - وان كان ضعيفاً ‏ لکونه 
مشهورا ٤‏ كتب الأاصحاب؛ وربما اعتمده بعضهم ) فنبهت علیه. و يذكره 
الشافعي والمحققون من أصحابنا معتمدين عليه بل تقوية واعتضاداء 
واعتمدوا حديث أبي فتادة )۲۱ . ۱ 

2-7 جل الماء الوارد ٤‏ استدلالات الشافعية. على الماء الكثير. وهذا لا 
ینجسه ولوغ السباع 

؛ - أن هذه النصوص التي تبيح الطهارة. با أفضلت السباعء ربا كانت 
قبل تحريم السباع . 

وفل أجاب النووي عن هذه الاعتراضات فقال : 

(فإن قال المخالف: لا حجة لكم في هذه الأحاديث» لأنها محمولة على ماء 
کئس فاخواب أن الحديث عام فلا خص إلا بدلیل» فان قالوا: هذا اضر 
ورد قبل تحريم وم السباع» فالجواب من آوجه آجاب بها الشیخ أبو حامد 
وغبره : 

أحدها: هذا غلط, فلم تكن السباع في وقت حلالاء وقائل هذا يدعي 
نسخا والأصل عدمه . 


16۲/۱ البناية على اطدایة:‎ )١( 
. ۱۷۳/۱ الجموع:‎ )۲( 


۳:۸ 


الثاني : هذا فاسد إذ لا يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم فانه لا فرق 
حینثذ بين السباع وغيرها. 

الثالث: لو صح هذاء وكان لحمها حلالاً ثم حرم» بقي السؤر على ما كان 
من الطهارة حتى يرد دليل تنجیسه) . 

ه - وأما أثر عمر وعمرو فقد عرفت أن الأحناف استدلوا به على مذهبهم 
| في نجاسة سؤر السباع. والحق أن الشافعية كانوا أسعد منهم في الاستدلال بهذا 
الأثر لما سبق وأن قررناه من آخبار عمر (آنا نرد على السباع ونرد علینا)» وما 


الترجيح : 

إن المتأمل ف المذاهب المتقدمة. يجد أن الأحناف مضطربون في مسألة الأسار 
اضطراباً شدیدا ومرجع هذا الاضطراب محاولة الأحناف الجمع بين أصول 
مذهبهم وبين ما تفيده الأحاديث الصحيحة. فمن أصول الأحناف في هذه 
المسألة نجاسة سباع البهائم على الاطلاق. يعارض ذلك الأصل حديث: (إنها 
من الطوافين علیکم). ولذا فان الحنفية قالوا بطهارة سؤر الهرة مع الكراهةء 
وان كانت المرة في حقيقتها نجسة عندهم» ومن مظاهر الاضطراب أيضاء 
توقفهم وقوٰم بالشك في الحكم على بعض الأسار. كسؤر البغل وا لحماں 
معللين ذلك بتعارض الأدلة . 

والحق أنه ليس في هذه النصوص تعارض حقيقي. وان كانت متعارضة في 
ظاهرها فان الادله دلت على طهارة سؤر البغل والجمار. وآن قوله ‏ وی - في 
ا حمر یوم خیبر (إنها رجس). اما هو لنجاسة مها فإنهم يومذاك طبخوها 
وکانت في القدور ومعلوم آن تذكية ما لا يؤكل لحمه. من الیوانات لا تعمل 
فيه تحلیلا ولا تطھیراء وأما استثناؤهم سباع الطير من هذا الحكم. فقد سبق رد 
ابن حزم عليه ولا موجب للتفرقة بين سباع البهائم. وسباع الطير. 


(۱) المجموع: ۱۷/۱ . 


۲ ۶ ٩ 


وأما ا لنابلةء فانم بنوا ا حکم بتنجيس سباع البهائم والطير على حرمة 
لحمها ولا يستقيم هم ذلك لأنه ليس كل ما حرم لحمه يكون نجسا. 

وأما حکمهم بطهارة سور اھ وما دونه في الخلقة. فإنهم بنوا ذلك على 
حدیث (إنها من الطوافین علیکم). لکنہم جعلوا محجم الحيوان مدخلا للطهارة 
والنجاست وما علمت أن لصغر الحيوان أو كبره مدخلا في الطهارة أو النجاسة. 

والحق أن مذهب الشافعية والمالكية هو المتوافق مع النصوص ومع قواعد 
الشريعة السمحة ومنها قاعدة: الأصل في الأشياء الطهارة. وما يقوى ذلك من 
استصحاب البراءة الأصلية . 

(ج) سؤر الکلب واخنزیر: 

الکلام في سؤر الکلب والخنزيرء مبنی على الکلام في نجاسة عینہماء وقد 
عرفت أن لللكية قد خالفوا الجمهور فی نجاسة الکلب والخنزيرء فقالوا بطهارة 
عحینہم| . والحق أنہم قد أجروا الخلاف في السؤر ایض وقد تقدم بسط مسألة 
نجاسة الکلب ونجاسة الخنزير بادلتھما ومناقشتهما يما يعني عن إعادته في هذه 
المسألة . 

ولكن قبل أن نختم الكلام في هذه المسألة فإنا ننقل ما قاله ابن رشد المالكي 

قال ابن رشد بعد أن ساق مذاهب العلماء وأدلتهم : 


(والمسألة اجتهادية محضة. يعسر أن يوجد فيها ترجيح » ولعل الأرجح أن 
یسنٹنی من طهارة أسآر الحيوان. الكلب وا حنزیر والشرك» لصحة الآثار الواردة 
في الکلب. ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في ف القول بنجاسة عين الخنزير 
والشرك من القياس وكذلك ظاهر الحديث» وعليه أكثر الفقهاء ‏ أعنى على 
القول بنجاسة سؤر الکلب - فان الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مناسب في 
الشرع لنجاسة الاء الذي ولغ فيه» ‏ آعني أن المفهوم بالعادة في. الشرعء من 
الأمر بإراقة الشىء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الثیء - وما اعترضوا به من أنه 
لو كان ذلك لنجاسة الاناء لما اشترط فيه العددء فغیر نكير أن يكون الشرع 


۳9۰ 


يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغلیظاً ما)۷. 

ولكنا لا نقر ابن رشد على القول بنجاسة سؤر الكافر» فان ابن حزم وهو 
القائل بنجاسة عين المشرك" ۸ يقل بنجاسة سؤره فهل يريد ابن رشد أن يكون 
أكثر ظاهرية من ابن حزم . 


(۱) بداية المجتهد: ۲۲/۱. 
(۲) انظر: ص( .). 
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عرفنا فی البابين التقدمین. أصناف النجاسات العينية. وحکمها إذا خالطت 
الاشیاء وفي هذا الباب سنعرض بالدراسة لهج الشريعة الغراء في تطهير هذه 
النجاسات . ذلك أن الشريعة الغراء بعد أن عرفتنا بالداء قدمت لنا الدواء كما 


وقد سلكت هذه الشر يعة الغراء مسلکا متوسطاً فی الأمر بالتطهير من 
النجاسات فلم تحمل اتباعها السلمین مشقة وعنتاء وهذا من الحاسن التي 
تتفرد بها هذه الشريعة» وقبل کل شيء وبعده فإنها تعتبر من النعم التي امتن _ 
المولى بها على عباده . 
إن المتأمل لمسلك الإسلام يجده قد ركز على تطهير الظاهر والباطن معأء فعلى 
حين أمر باجتناب النجاسات ووضع العلاج للحالات التي يتلبس فيها 2 
بالنجاسة؛ نجده قد أمر بتطهير الباطن من الاعتقادات المنحرفة والذنوب 
والعاصي سالک في هذا كله المسلك المتوسط الذي عير عنه المولى - سبحانه 
وتعالى - فی قوله : وکذلك جملناکم أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا4) وهذه الوسطية تشمل الوسطية في الاعتقاد 


. ٠٤۳ البقرة/‎ )١( 


۳۹ 


والتشريع معأ. وقد أحسن شيخ الاسلام ابن تيمية عندما صور هذه انفکرة 
حيث قال : 

(وباب التحليل والتحريم ‏ الذي منه باب التطهير والتنجيس - دين الإإسلام 
فيه وسط بين اليهود والنصاری. كا هو وسط في سائر الشرائم» فلم يشدد علينا 
في آمر التحريم والنجاسة كما شدد على اليهود الذين حرمت عليهم طيبات 
أحلت لهم بظلمهم وبغيهم» بل وضعت عنا الأغلال والاصار التي كانت 
علیهم. مثل قرض الثوب ومجانبة ا حائض في ا وآکلة والمضاجعة» وغير ذلك. 
ول تحلل لنا الخبائث كما استحلها النصارى الذين لا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا یدینون دين الحق فلا مجتنبون نجاسة ولا یحرمون خبیشا بل غاية 
أحدهم أن يقول: طهر قلبك وصل . واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره لا 
قلبه. كا قال تعال -: «أولئك الذين ۸ يرد الله أن يطهر قلوبهم 4ء (وأما 
الومنون فان الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث وأما الطيبات فأباحها 
حم)”. 

وتتجلى عظمة التشریع الاسلامي في هذا المجال في أيامنا هذه فان 
المجتمعات الغربية وغيرها من الجتمعات غير المسلمة التی لا تعتنی بجوانب 
الطهارة تنتشر فيها الأمراض الجلدية الناجمة عن عدم التطهير » أو عن الا مال 
فيه» وقد سمعنا في السنوات الأخيرة عن جاعات" تنادي بعدم إمساس الماء 
للبدن. وهذه الاعات منتشرة في أمريكا وفي غرب أوروباء إذا مررت من 
جانب أحدهم» فكأنما تمر من جانب مزبلة. 

هذا كله يحدث في القرن العشرين» قرن المدنية» والتقدم الملديء فيا لله 
العجب ما بال شبابنا اليوم یلھٹون وراء تقلیعات الغرب وسخافاته. ويعرضون 
عن عظمة الإسلام وروعته التي تظهر في كل صغيرة وكبيرة» سواء في حياة الفرد 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۳۳۳-۳۳۲/۲۱. 

(۲) من هذه الجماعات ما يعرف باطیبیینء وهي من إفرازات المجتمع الغربي المنحل ترى شبابها 
هيمون على وجوههم» ويطلقون کل شعورهم » بحيث يفقد اهيبيي حتى شكله الانساني. فتراه 
كأنه وحش من وحوش الغابة. 


۳۹۰ 


أو المجتمع . وسيتضح لنا من خلال دراسة هذا الباب؛ مدى الساحة واليسر 

اللذين اختصت مها شريعتنا السمحة. سواء بالنسبة لكيفية تطهير النجاسات» 

أو بالنسبة لا راعته من رفع ا حرج فيما يتعلق بالمعفوات وستكون الدراسة في 

هدا الباب في ستة فصول وهي : 

الفصل الأول : في حكم التطهير» وهل يجوز بغير الماء من المائعات 
القوالع . 

الفصل الثاني : التطهير بالغسل . 

الفصل الثالث ‏ : التطهير بالاستجمار والاستنجاء . 

الفصل الرابع : التطهير بالدباغ . 

الفصل الخامس : مطهرات أخرى.. 

الفصل السادس : موقف فقهاء المسلمين من المعفو عنه من النجاسات . 


۳۹۱ 
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الفصل الأول 
بغير الماء من المانعات القوالع؟ 


وفیه سحثان : 


المبحث الأول : في حکم تطهير النجاسات . 
المبحث الثاني : هل يجوز تطهر تطهير النجاسات بعر الماء من الائعات القوالع؟ 


۳۳ 


کے دی (هزویسسی 
COT‏ ۔ ای ٣‏ بح ہب جع ے ۲۱ ا 


المبحث الأول 


اختلف فقھاء المذاهب في حكم إزالة النجاسة على النحو التالي : 
(أ) مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن إزالة النجاسة واجبة وجوباً شرعياً ‏ في ظاهر مذهبهم "©. 


(ب) مذهب المالكية : 
وأما المالكية فعندهم في حكم إزالة النجاسة أقوال وهي : 


. الوجوب الشرعي. بمعنى أنه لا تعلق لوجوہہا بإرادة الصلاة فقط‎ -١ 
الوجوب الشرطي. ۔ أي عند إرادة الصلاة.‎ - ۲ 

۳ _ الوجوب عند الذکر والقدرق فیسقط عند العجز والنسیان. 

٤‏ ۔ السنية. 


وقد اختلف الترجيح في الذهب. فعلى حين نجد الدردير يرجح الوجوب 
الشرطي. فإن صاحب المنتقى رجح الوجوب الشرعي» وقد نفى القرافي أن 
يكون في المذهب قول بالسنية بل جزم بأن الاتفاق قائم على الوجوب. وانا 
الخلاف في الوجوب أهو شرعي آم شرطي؟ وحمل قول بعض علاء الذهب 
بالسنیة على أن المقصود أن حكمها قد علم بالسنة والحق أن هذا النفي غير 
دقيق » لتشهير القول بالسنية في المذهب الالکي . 


. ۱۰۹ ۱۰۸/۱ شرح فتح القدير:‎ ۰۵4٩/۱ البناية على اطدایة: ۰۷۰۰/۱ تبيين الحقائق:‎ )١١ 

(۲) الحطاب على ختصر خليل: ۰80/۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۵۵-۱۵6 
التاج وال کلیل للمواق: ۰۱۳۱۱۳۰/۱ بلغة السالك: ۲۰/۱ الذخيرة: ۰۱۸۱/۱ 
المنتقى شرح الموطأ: 4۱/۱ -4۲. 


۳۹ 


(ج) مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية ‏ في ظاهر مذهبهم ۔ أن إزالة النجاسة مستحبة إلا في 
حالات» فإنها نجب وهذه الحالاات هى . 


۱ - إذا عصی الکلف بالتلطخ بهاء فانه يؤمر بازالتها على الفور. 

۲ - عند إرادة ما تشرع له زالة النجاست کالصلاة ومس الصحف. إذا كان 
العضو الاس متنجسا . 

۳ - عند تنجیسه ملك غيره. 

. عند ضیق وقت المكتوبة‎ - ٤ 

۵ - إذا خرج من الميت نجاسة أثناء غسله. 

7 - وتجب إزالتها أيضامن السجد». 


(د) مذھب الحتايلة : 

ذهب الحنابلة إلى أن إزالة النجاسة واجبة وجوباً شرطياً. بمعنى أنه لا تصح 
صلاة من تعمد عدم إزالتها” . 
(ھ) وهناك قول بأن إزالة النجاسة واجبة عند إرادة البدء في الصلاة» غير 
واجبة عند دوامها» وقد نقل ابن حجر هذا القول عن بعض الصحابة 
والتابعين. وعن إسحق والأوزاعي " والٹثوری“. 


(۱) حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح ا نہاج: ۰1۸/۱ أسنى المطالب: ۱۹/۱ المجموع: 
. 

(۷) المغني: 71/1. 

(۳) هو أبو عمروء عبدالرهن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ء ولد سنة ثمان وثمانین وقيل ثلاث 
وتسعين ببعلبك إمام أهل الشام» قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألة. كان يسكن 
بيروت» سمع من الزهري وغيره» وروی عنه الشوري. وابن البارك وضیرہء توقي سنة سبع 
وخمسين ومائه ببيروت . 
انظر شذرات الذهب: ۰۲4۱/۱ البداية والنهاية: ۱۱۰/۲۱ التاج المكلل: ص 77 . 

. ۳٤۸/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني:‎ )٤( 
= والشوري هو: أبو عبدالله بن سعيد بن مسروق الشوري الكوفي ولد سنة سبع وتسعين‎ 


۳۹۵ 


۱ الأدلة 
إن التأمل هذه الذاهب والاقوال يجدها متقاربة تقاربا بینأء رغم التعدد 
الظاهري فيهاء فالشافعية القائلون بالاستحباب مثلا یوجبون إزالة النجاسة في 

مواضع كثيرة آوردنا ستة منها . 

وأما القائلون بالوجوب سواء أكان شرطياً أم شرعیا فان أدلتهم واحدة 
لكنهم اختلفوا في فهمها. فيبقى المفرقون بین الدوام والابتداء. وبين القدرة 
والذکشس والعجز والنسیان» وأدلة هؤلاء واحدة أیضا لکن کل مھا على 

محمله. وفيا يل أدلة هذه المذاهب: 

(أ) اما القائلون بالوجوب مقیداً بالذكر والقدرة» أو الوجوب مقيداً 

بالابتداء لا الدوام» فمل استدلوا ما يل : 

١‏ - حدیث أبي سعید الخدري : وفيه (آن الرسول - و2 - لما كان في الصلاة 
خلع نعله. فخلع الناس تعاطم. فقال - 25 -: ما حملكم على ما 
صنعتم؟»» فقالوا: «رأيناك خلعت نعليك». فقال: «لقد آتانی جبریل 
فحمله الأولون على سقوط الوجوب عند النسيان» وحمله الآخرون على 
سقوطه عند الابتداء إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة. 

۲ - ماروى عن ابن عمر أنه ادا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع 
أن يضعه» وضعه وان لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فبی على ما كان 
صَلى. ووجه الدلالة منه للفريقين كوجهها في حديث أبي سعيد. 

(ب) أدلة القائلين بالسنية ومناقشتھا: 
استدل القائلون بأن إزالة النجاسة سنية ولیست واجبة با يلي : 

= هجریة أحد أئمة الأعلام وأمير المؤمنين في الحديث. توفي سنة إحدى وستين ومائة هجرية 
بالبصرة . 
انظر : تاريخ بغداد: ۱۵۱/۹ تذکرة ا حفاظ: ۰۲۰۳/۱ طبقات افاظ : ص ۹۵. 


۳۹۹ 


. حديث ابي سعيد الخدري التقدم‎ -١ 

قالوا: ولو كانت إزالة النجاسة واجبة لما بنى ‏ يَلِةِ ‏ على الصلات 

ولإستأنفها" . 
۲ - حديث ابن مسعود وفيه: أن قريشاً ألقت السلى على ظهره ‏ َة - وا 

يقطع الصلاة. 

فلو كانت إزالة النجاسة واجبة لقطعهاء كما في طهارة الحدث” . 
۳ - واستدلوا أيضاً بان الإجماع قائم على جواز الصلاة بالاستجمار ومعلوم أن 

الاستجمار لا يقطع النجاسق وإنما بخففها“ . 

والذی يتأمل هذه الادلة لا يجد فیها دلیلا واحداً يدل على ما ذهب إليه 
القائلون بالسنية . 
فأما الدلیل الأول. ‏ أعنی حدیث أبي سعید ‏ فلا دلالة مم فيه وذلك لأنه 

لو كان سنة لا ألقى النبي - ی - نعلیه» صحیح أن النبي - ية - هو أکمل 
خلق الله ولحرصهم على السنن والستحبات, لکنه یعرف في القابل أن فعله 
هذه السنةء إن كانت كذلك ‏ سوف یوهم الصحابة الذین کانوا یصلون 
وراءه حلاف القصود. وهو ما حدث بالفعل, ولو م تكن إزالة النجاسة واجبة 
ما خلع - وق - نعلیی فلا يكن أن يفعل ‏ عليه الصلاة والسلام - فعلا بجر إلى 
إیہام بخلاف القصود. ویکون هذا الفعل مستحبا ومندوبا الیه . ثم إن هذا 
الدلیل عينه قد استدل به القائلون بالوجوب مع الذکر والقدرة كما استدل به 
القائلون بالوجوب حال الابتداء لا الدوام كما عرفنا. وأما الدلیل الثاني: وهو 
إلقاء الشرکین سلى الجزور على ظهره - ب . فقد أجيب عنه بمجموعة من 
الأجوبة : 
١‏ - أن هذا السلی» من بول وروث ما يؤكل مه وهو طاهر عندنا ‏ أي 

عند ا نابلة والمالكية -. 


)۱( الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي : 5/4 . 
(۲) بداية الجتهد: 1/۱ ۵. 
(۳) الجامع لاحکام القرآن: 11/۱٩‏ . 


۳۹۷ 


د أن هذا من فعل عقبة بن أبي معيط من مشركي مكة. وقد كان قبل الأمر 
باجتناب النجاسات. وقد أورد هذين الاعتراضين البهوي في كشاف 
القناع(. 

ولا يخفى عليك ما في هذین الاعتراضین من ضعف ظاهر: 

۱ أما الأول : وهو القول بأن بول وروث ما يؤكل مه طاهر عندهم فعل 

" تقدیر تسلیم الخصم بهء فانه انما ثبت متأخراً في الدينة عندما آقبل العرنیون 

علیها . 

وأما الثاني : وهو القول بأن فعل ابن أبي معيط في مکت والأمر باجتناب 
أن معنى قوله - تعالى -: : #وثيايك فطهر ہا هو تطهير الثياب من النجاسات 

ونقل ذلك عن ابن سيرين . بحده يقول مپذا الكلام ‏ ولا دك أن يكون فعل 9 

1 ی معيط متأخرا عن الآية. لأمها من آوائل آي القران نزولا وفعل ابن أبى 

معبط متأخر عن ذلك» لأنه كان في مرحلة ا جهر بالدعوة بدليل أنه ألقاه عل 

النبي - يي -» وهو يصلي بالکعبة على ملأ من قريش . 

(جہ) أدلة القائلين بالوجوب . 

. 6 تعالى: #وثيابك فطهر‎  هلوق‎ -١ 

قال الباجي مبيناً وجه الدلالة فيهاء ودافعاً للاعتراضات عليها. 

(. . . ولا خلاف أنها ليست ها هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من 


.۳۳٣ ۔‎ ۳۳٣/۱ کشاف القناع:‎ )١( 


۳۹۸ 


النجاسة. فان قيل: إن الثياب ها هنا القلب. والمراد بالآية تطهيره من الشرك 
ويدل على ذلك أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر بالصلاة 
والوضوع وإزالة النجاسة. إنما شرع للصلاة فالجواب أن اسم الثياب أظهر في 
ثياب اللباس. فيجب أن يحمل على ما هو أظهر فيهء أو يحمل عليهم| جميعا 
لاحتماله فهاً إلا أن يدل دليل على إخراج بعض ما يتناوله اللفظ من ا حملة: 
وأما قوهم إن الآية نزلت قبل الأمر بالصلاة ومن ذلك دليل على أن المراد القلب 
فغير صحيح لجواز أن يكون النبي ‏ و - حص بذلك في أول الاسلام 
وفرض عليه دون أمته» ثم ورد الأمر بذلك لأمته» وجواب ثان هو أن شرع من 
قبلنا شرع لناء فيحتمل أن يكون قد اتبع في الصلاة شرع من قبله من النبيين» 
فوجب ذلك باتباعهم» وتأخر الأمر به بنص شرعنا عن ذلك الوقت. فلا يمتنع 
أن يكون قد أمر على الوجهين بتطهير الثياب للصلاة في أول الأمر ثم ورد بعد 
ذلك نص الأمر بالصلاة. . .)0 . 

وقد أورد الفسرون في تفسير هذه الآية أقوالاً كثيرة» أوصلها القرطبي إلى 
انی" ثم شرع في بیان القول الثامن حیث قال : 

(. . ومن ذهب إلى القول الثامن. قال إن ا مراد مها الثیاب الملمبوسات. فلهم 
فی تأويله أربعة أوجه : 3 
أحدها : معناه وثيابك فاأنق. ومنه قول امرىء القيس : «ثياب بني عوف 

طهارى نقية). 
الثاني : وثيابك فشمر وقصی فان تقصير الثياب أبعد من النجاست فإذا 
انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسهاء قاله الزجاج 


وطاوس . 
الغالث : «وثيايبك فطهر» من النجاسة في الای قاله محمد بن سررين › وابن 
زيد والفقھاء. 


(۱) المنتقى شرح الوطا: ۰1۱/۱ 
(۲) انظر تفصيل ذلك الجامع لأحكام القرآنء القرطبي : .٦٦- ٦٦/١۹‏ 


۳۹۹ 


الرابع : لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من ارام وعن 
ابن عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مکسب غير طاهر)”" . 


فأنت ترى أنه حتى على القول الٹامن - أي يحمل الثياب على ای 
الملبوسة لا خلو من التأويل» ولكن الذي يرجح أن الراد بالتطهير الحقيقة لا 
الكناية» أنه إذا دار اللفظ بین معنیین أحدهما حقیقة والآخر كناية » كان حمله 
على الحقيقة أولى إلا إذا تعذر حمله عليهاء وليس هنا بمتعذرء بل هو التبادر 
إلى الأذهان . 


- حديث أسماء رضي الله عنها - قالت: (جاءت امرأة إلى النبي - مي - 
فقالت : «احدانا يصيب توا من دم ا حيضة . > کیف تصلع به؟) قال: حتہ ثم 
نقر صه با ماس وی روایة ران رأت فيه دما فلتقرصه بشى ء من الای ولتنضح ما 
لم یں ولتصلي فيه)) . 

فان الرسول ۔ ية - أمرها بحث دم ا حیض: وإزالته بالاء والامر 
للوجوب. الا أن تصرفه قرینةء ولا قرينة صارفة هنا . 


۳ حدیث ابن عباس في قصة صاحبی القبرین وفیه (آما آحدهما فکان لا 
يستتر من البول) . 
والعذاب لا یکون إلا من ترك الواجب" 


6 چیه - 2 - عن الصلاة في الربلة والمجزرة والمقرة . وهذا يدل على 


. ٠٥/٠۹ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) البناية عل امدایف ۰۷۱۷/۱ تبيين الحقائق: ۰1۹/۱ شرح فتح القدیر: ۱٦۸/۱‏ ۔ ۱۱۹ . 

(۳) النتقی شرح الوطا: ۰1۱/۱ الذخیرة: ۱۸۸/۱ 

)٤(‏ حدیث ضعیف, آخرجه الترمذي» في أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه 
وفيه» عن ابن عمر. وقال حدیث ابن عمر. ليس إسناده بذاك القوی. وقد تكلم في زید بن 
جبير من قبل حفظه : ۱۷۸-۱۷۷/۲ . برقم ۳۷-۳۲ . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه. في كتاب الساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة: ۲7/۱ برقم ۰۷۷-۷7 وفي إسناد حديث عمر عند ابن ماجة أبو صالح 
كاتب اللیث. قال الألباني: (وروى من حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب مرفوعاًء رواه 
ابن ماجة رقم ۷ بسند ضعیف. عندنا. انظر تحقيق مشكاة المصابيح : 5 . 


۳۷۰ 


وجوب اجتناب النحاسف لأن هذه الأماكن مظنة وجودها . 
ثبت في بعض الروايات” . 

5 - إن العبد عندما يكون في الصلاة يكون في حالة مناجاة مع الخالق 
۔ سبحانه وتعالى - وهي أعلى رتبةء فوجب أن يتأهب لا العبد بالطهارة". 

7 - واستدل القائلون بالوجوب الشرطى إضافة إلى ما ذكرء بأن إزالة 
النجاسة طهارة تجب للصلاة» فكانت شرطا فيها كطهارة الحدث لاتماد 
ا گنس( . 


الترجيح 

إن الترجيح في هذه المسألة مہنی على أمرين : 
وتعالى - #وئيابك فطهر 4 . 

انیها: التوفیق بين الأحادیث التى ظاهرها التعارض. والتی استدل مها 
کل فریق لتأييد مدعاه. 

آما الآية الكريمة. فقد سبقت بعض الناقشات التي ترجح بأن الراد بالثیاب 
الذي آشرنا اليه . 

قال الجصاص. بعد أن جزم بأن الراد بالآية تطهير الثياب من النجاسات 
للصلاة» وبعد أن حكى بعض الأقوال الأخرى في المراد من الثياب والتطهير: 


(۱) تبيين الحقائق: ۱۸۸/۱ . 

(۲) البناية شرح افدایة: ۷۲۹/۱ . 

)۳( ا مرجع السایق : ص ۷۰۸ . 

(٤غ)‏ الذخيرة: ۰۱۸۸/۰ المغني» لابن قدامة: .١4/١‏ 


۳۷۱ 


(... وهذا مجاز ‏ يعني الأقوال المتقدمة في تفسير الآية غير القول الذي 
ارتضاه ‏ لا يجوز صرف الكلام إليه الا بدلالت واحتج هذا الرجل» - يعني من 
قال بهذه الأقوال ۔ محتجاً على عدم وجوب تطھیر النجاسات ۔ بأنه لا يجوز أن 
يظن أن النبي - وه -. كان يحتاج إلى أن يؤمر بغسل ثيابه من البول وما 
أشبهه. قال أبو بكر: وهذا كلام شديد الاختلال والفساد والتناقض. لأن في 
الآية أمر النبي - ييا - بہجر الاوٹان بقوله ‏ تعالى - #والرجز فاهجر». 
ومعلوم أنه ۔ یه - كان هاجراً للأوثان قبل النبوة وبعدهاء وكان مجتنباً للآثام 
والعذرات في ال حالين فإذا جاز خطابه بترك هذه الأشیاءء وان كان النبي - بيه - 
قبل ذلك تاركاً لهاء فتطهير الثیاب لاجل الصلاة مثله. وقال الله - تعالى - مخاطباً 
لنبيه ‏ گل - ولا تدع مع الله فا آخر» والنبي - ولو - لم يدع مع الله إلا قط 
فهذا يدل على تناقض قول هذا الرجل وفساده. وزعم أنه من أول ما نزل من 
القرآن قبل كل شيء من الشرائع من وضوء أو صلاة أو غيرهاء وإنما يدل على 
آنها الطهارة من أوثان الجاهلية وشركهاء والأعال الخبيثة. وقد نقض مذا ما 
ذكره بدئاً من أنه لم يكن يحتاج إلى أن يؤمر بتطهير الثياب من النجاسة . 


أفتراه ظن أنه كان يحتاج إلى أن بوصی بترك الأوثان؟ فإذا لم يكن بحتاج إلى 
ذلك. لأنه كان تارکا اء وقد أجاز أن يخاطب بتركهاء فكذلك طهارة الشوب. 
وأما قوله : (إن ذلك كان من أول ما نزل فا في ذلك مما ینم أمره بتطهير الثياب 
لصلاة يفرضها عليه)” . 


وقال الشيخ الشنقيطي : بعد أن حكى أقوال المفسرين» وحکی اختيار ابن 
جرير الطبري في حمل الثياب والتطهير على الحقيقة, بمعنى تطهیر الثياب من 
النجاسات: (... هذه أقوال المفسرين واختيار ابن جرير منبها. والواقع ٤‏ 
السياق ما يشهد لاختیار ابن جريرء وهو حمل اللفظين على حقيقتهم|. وترجيح 
قول ابن سيرين أن المراد طهارة الثوب من النجاسة والقرينة في الآية اشتملت 
على أمرين: الأول: طهارة الثوب. والثاني: هجر الرجزء ومن معاني الرجز 


. 1۷۰/۳ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


۳۷۲ 


المعاصي. فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته والرجز على حقيقته لمعنی جديد 
أولى. 

وهذه الآية بقسميها جاء نظيرها بقسميها أصرح من ذلك» في قوله 
- تعالى -: #وینزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويذهب عنكم رجز 
الشيطان». والله تعالى آعلم" ويتضح من خلال ما نقلناه من كلام الشيخ 
الشنقيطي ؛ ومن قبله ا حصاصء قوة القول إن المراد بكل من الثياب والتطهير 
هو معناهما ا حقیقی » لأن الحقيقة أكثر في كلام الشارع من الكناية» خاصة في 
الأمور الشرعیةء وما يتعلق منها بالأوامر والنواهي والتأويل لا يصار إليه الا إذا 
تعذر حمل اللفظ على حقيقته. وليس بمتعذر هنا. ولا يبعد أن يراد بالآية كل 
المعاني التى قيلت في تفسيرهاء فليس ذلك بغريب على إعجاز القرآن وفصاحة 
أسلوبه. . 

وحتى على هذا القول یکون تطهير الثياب من النجاسات» هو أحد المأمورات 
في الآية. وأما الأحاديث التى ظاهرها التعارضء فهى كما سبق وأن عرفت - 
حديث أسماء. وحديث ابن عباس في قصة صاحبي القبرین وغبرهما ما ساقه 
القائلون بالوجوب من الأدلة مما أوردناه. ومما لم نورد كأمره ‏ ية - بصب 
ذنوب من ماء على بول الأعرابي» وأمره ‏ يَكِْةِ ‏ بتنظیف المساجد وغير ذلك هذه 
الأحاديث متعارضة في ظاهرها - مع حديث أبي سعيد الخدري في قصة أخبار 
جبريل للرسول ۔ پل ۔ أن في نعليه قذراء وحديث ابن مسعود في قصة إلقاء 
مشركي مكة سلى الجزورعلى ظهره - پل -وهوني الصلاة. واثرابن عمر -رضي 
الله عنم في غسله الدم بعد بدئه الصلاة. فيمكن التوفيق بين هذه الأحاديث 
والآثار» فالحق أنه ليس فی هذه الأحاديث تعارض - ولله الحمد ‏ لأن التعارض 
إنھا يتأق عند استواء الحديثين المفروض تعارضها في درجة الصحة. وف الدلالة 
ولیس هذا متوفراً هناء فحديث ابن مسعود وان كان صحیحاً إلا أن دلالته لا 
تتعارض مع دلالة أحاديث الوجوب. لأن سلى الجزور ليس بنجس عند أكثر 
العلماءء وهو الراجح من أقوالهم فلا تعارض هنا. 


(۱) أضواء البيان. للشنقيطي : 1٦۹/۸‏ ۔ ۱۲۰ . 


۳۷۳ 


وأما أثر ابن عمر فهو فعل صحابي. لا يعارض الأحاديث الصريحة الدالة 
على الوجوب وهو في الحقيقة يدل على الوجوب. ولکن ليس الوجوب الشرطي . 
لأن ابن عمر كان يقطع الصلاة ليزيل هذا الدم عنه» وهذا يدل على وجوب 
الإزالة . 

وأما فعل الرسول ‏ يي ۔ في حديث أبي سعيد. فهو في الصحة دون 
الأحاديث الصحيحة التي استدل بها القائلون بالوجوب. فلا تعارض. وهو في 
حقيقته أيضاً يدل على الوجوب غير الشرطي. وہذا يظهر لك أن معتمد 
القائلين بالسنية ضعيف وأما القائلون بالوجوب القید بالذکر والقدرة» والقائلون 
بالتفرقة بين الدوام والابتداء. فهم يقولون بالوجوب. لكنه وجوب مقید. وليت 
شعري كيف ترك هؤلاء هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. لمثل هذه الانار 
والأحاديث التي لا تدل على ما ذهبوا إليه . 


PVE 


المبحث الثاني 
أم يجوز بغيره من المائعات القوالع؟ 


هذه المسألة اختلقت فيها أنظار الفقهاء بين مانم وحوز. وبين مفرق بين 
الشوب والبدن. فيجوز إزالتها بغير الماء في الأول. ويمنع في الثاني. وسبب 
00 يرجع إل عدم أمور: 


(١) 


- هل الإحالة على الماء في بعض الأحاديث تدل على تعينه أم لا؟ فمن قال 
إنها تدل على تعينه احتج هذه الأحاديث. ورأى فيها مفزعاً له وموثات 
ومن لم ير التعینء رد هذه الأحاديث» ول ير فيها ‏ رغم صحتها ‏ ما يدل 
على تعين الاء . 

هل إزالة النجاسة تعبدية, فیقتصر فيها على الإزالة بالماء لورود ذلك في 
بعض الأحادیث. آم أنها معقولة المعنى. فتزال بكل مائع قالع؟ . 

فمن ذهب إلى أنها تعبدية» قال بتعين الا ومن ذهب إلى أنها معقولة 
العیی قال بعلم تعينه . 

تعارض الأحاديث ۔ في ظاهرها . ومن هذه الأحادیث حديث أسماء 
وفيه : (تحتيه ثم تقرصيه با ماء)ء وحديث الأعرابي الذي بال في السجد 
حيث آمر النبي - ية - بصب ذنوب من ماء عليه وغير ذلك ما سيأتي 
تفصيله عند استعراض الادلت. هذه الأحاديث تتعارض - في ظاهرها ‏ مع 
حدیث عائشة وفيه: (ما کان لإحدانا الا ثوب واحد تحيض فيهء فاذا 
أصابه ثیء من دمء قالت بريقها فمصعته بظفرها)". وغير ذلك ما 
سیأتی تفصيله 


أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حیضها. من حديث 
عائشة : ۰۲۵۶/۱ وسنده صححيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف, باب دم الحيضة يصيب الشوب. من حديث عطاء عن 
عائشة ۰۳۲۰/۱ وانظر جامع الأصول: ۹۵/۷. 


۳۷ 


فقد أخذ بعض الفقهاء بالأحاديث الأولى» وأجابوا عن الأحاديث 
٤١‏ - هل طهارة الخبث تلحق بطهارة الحدث آم لا؟ فمن الفقهاء من ألحقها 
بطهارة الحدث. فقال بتعين الماء لذلك. ومنهم من ١‏ يرتض هذا 
الإلحاق. وفرق بین الطهارتين بفروق كثيرة» ثم حكم هذه الفروق» بأن 
طهارة الخيث» لا يتعين فيها الماء . 
وسنورد فیا يلي آقوال العلاء وأدلتهم ومناقشاتہا فنقول وبالله التوفيق : 
(أ) مذهب أ حنيفة : 
يرى أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ في الرواية الراجحة عنه - أن إزالة النجاسة 
نصح بكل مائع قالع ها ومذھب الأحناف على هذا القول. وبه یمق 
عندھم!. 
وقد نصر ابن تيمية هذا المذهب» ودافع سیه ٤‏ فتاواه”" . 
لكنهم يشترطون في المائع المزيل للنجاسة شروطا يحدثنا عنہا العيني فيقول: 
(... وشرط ثلاثة أشياء في جواز استعمال غير الماء في إزالة النجاسة : 
الأول : كونه مائعاً یسیل كالخل ونحوه, لأنه إذا كان جامدا يبقى. کالدبس 
ونحوه لا مجوز . 
:. الثاني : أن یکون الائع طاهرا لأن النجس لا يزيل النجاسة. 
عن الدهن والدبس, واللبن ونحوها. فان بها تبسط النجاسة ولا 
تزول. ۰۰ . 
وهنالك رواية عن أبي یوسف تجيز التطهیر بالدهن. لکن ابن نجیم قد جزم 
(۱) حاشية ابن عابدین: ۳۰۹/۱ البناية على الهداية: ۰۷۱۱/۱ البحر الرائق ۲۳۳/۱ . 
(۲) مموع فتاوی ابن تیمیه : ۷۵/۲۱. 
(۳) البناية على امداية: ۷۱۹/۱ ۷۱۰. 


۳۷۹ 


بضعنها». وهنالك رأي مرجوح أيضاً في الذهب الحنفي» يجيز تطهير النجاسة 
نجاسة بول ما یڑکل مه قائمةء وهذا يترتب عليه أمر آخر يختص بالعفو. وهو 
أن الحنفية يعفون عن المخففة إذا لم تتجاوز ربع الثوب كما سيأتي توضيحه في 


(ب) مذهب جھور الفقهاء 

من الشافعية والحنابلة وا مالکیةء ومحمد وزفر من الأحناف يرى الشافعية أن 
إزالة النجاسة لا بد فيها من الماء الطلق. وأن غيره من المائعات لا یقوم 
مقامه". وكذلك الماء المقيد کاء الورد ونحوه. وهذا هو مذهب الالكية” . 

وأما الحنابلة فعندهم ٤‏ إزالتها روايات كثيرة : 

أرجحها عدم جواز الإزالة بغير الماء. وهنالك روایة با جواز مطلقا ورواية 
بالجواز للحاجة. والمنع لعدمهاء وأخرى بالجواز بالماء الطاهر. وأخرى بعدم 
ا جواز إلا باطاء الطهور ولکن الراجح من المذهب عدم ا جواز إلا بالماء 
المطلق” . 

وذهب عمد بن احسن. وزفر إلى مذهب الجمهور في عدم جواز تطهير 
النجاسة إلا بالماء الطلق( . 


(ج) وروی عن أي یوسف التفرقة بين الشوب والبدن فیجیز إزالة 


(۱) البحر الرائق: ۲۳۶/۱ . 

(۲) البحر الرائق : ۲۳۳/۱ . 

۳۱( الجموع : ۱ فتح الوهاب». شرح منہج الطلاب : ۱ء تحفة المحتاج : ۱ شرح 
صحیح مسلم : ۰/۳ ۱. 

۰۱۸۳/۱ الذخيرة:‎ 2.57/١ القوانین الفقهية: ص ۲۸ء الخرشى على ختصر خلیل:‎ )٤( 
۱ : الحطاب على مختصر خلیل‎ 

.۷۳/۱ شرح منتهى الإرادات: ۹۷/۱ الانصاف: ۳۰۹/۱ الفروع:‎ )٥( 

.۱۷۱- ۱۹۹/۱ شرح فتح القدیر:‎ )٦( 


YY 


النحاسة من الئوب بكل مائع قالع وعنعها ف اليدن إلا اء , 
الأدلة ٠‏ 

بعك الاستعراض السابق للمذاهب. در بنا أن بورد أدلة هذه المذاهب 
فنقول وبالله التوفيق : 

آما رواية أبي يوسف المفرقة بین الشوب والبدن. فاستدل لما بأن إزالة 
النجاسة من البدن فيها معنى التعبد. فھی أشبه بطهارة الحدث التي لا تجوز 
بغير الماء. ولا يخفى عليك ضعف هذه التفرقة لن النجاسة هی النجاست 
سواء وقعت على الثوب أو على البدن ولا يخفى عليك أيضاً ما بين الطهارة 
عن الحدث. وإزالة النجاسة من فروق. 

ويبقى الخلاف الرئيس بين مذهب الأحناف وابن تيمية من جهت ومذهب 
الجمهور من جهة آخری. وفيا يلي أدلة الفريقين ومناقشاتها . 
أدلة الجمهور ومنافة فشتها : 

استدل حمهور الفقهاء القائلون بأن ازالة النجاسة لا تجوز الا بالاء الطلق با 
بل : 

() من القرآن الکریم: ۱ 
۱- قوله سبحانه وتعال -: #وآنزلنا من السماء ماء طهو راب . 
۲ - قوله - تعایل -: #وینزل علیکم من السماء ماء لیطهر کم يه 4 . 
۳ - قوله - تعالى -: إفلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طيباً. . . الية ۳ . 

ووجه الد لالة من هذه الایات أن الله - سبحانه وتعالى - قل امتن على عاده 
في الآيتين الأولیین. بانزال الاء الطھور وسبب الامتنان کون الاء مطهرا لنا ولا 


(۱) السوط: ۰۹1/۱ بدائع الصنائع : ۸۳/۱ . 


TVA 


يصيب ثيابنا وأبداننا من النجاسات. فلو كان غير الماء تر" مقامه في التطهير 

لفات الامتنان بقوات سبیه(. : 

وعلق التيمم في الآية الأخيرة على عدم وجود الاء ولو كان غير الماء يقوم 

مقامه لأحالنا النص عليه“ . 

(ب) واستدلوا من السنة النبوية الطهرة بالأحاديث التي أحال فيها الشارع 

على ا اء ومنہا: 

۱- حديث أساء قالت: جاءت امرأة إلى النبي - وق - فقالت: (إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟) قال: (تحته ثم تقرصه بالماء ثم 
تنضحه ثم تصلى فيه) . 

۲ - أمره ‏ و - بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. 

۳ - وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: (يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب 
أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنیتھم فقال - يو «إن ۸ تجدوا غيرها 
فارحضرھا ٣‏ بالماء») . 

٤‏ - حدیث خولة بنت يسار قالت: (يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا 
أحيض فیه قال : «فإذا طهرت فاعسلی موضع الدم ثم صلى فيه»» 
قالت : «يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟» قال: «يكفيك الاء ولا يضرك 
أثره)2 , 

ه حديث سهل بن حنيف وفيه: قال: يكفيك أن تأخذ کفا من ماء فتنضح 
به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. 


والاستدلال من هذه الأحاديث من وجهين : 


(۱) المجموع: 41/١‏ فتح الوهاب: ۳/۱ الذخيرة: ۰۱۸۳/۱ أحكام القرآن لابن العربي: 


۳( 
(۲) فتح الوهاب: ۰۳/۱ ایة الحتاج: ۵۲/۱. 
(۳) الرحض الخسل. 


(4) آخرجه أبو داود فی کتاب الطهارة, باب المرأة تغسل ثوا الذي تلبسه في حیضها من حديث 
أي هریرة: ۰۲۵۷/۱ وفی إسناده ابن ‏ میعةء وهو صدوق سىء الحفظ وأحادیث الباب تشھد 


له والله اعلم . 


۳۷۹ 


آحدهما : أن الشارع ا حکیم قد آمر بالماء ٤‏ هذه الأأحاديث والأمر 


انيهم 


للوجوب . ولا جرج الكلف عن عهده الأمر إلا بالامتثال. 
: أن هذا الأمر للتعيد. فلا يقاس عليه غيره. أو أنه لما في الماء من 


(ج) الأدلة العقلیة : 


| 


- 


(۲) 


إن إزالة النجاسة طهارة تراد للصلاةء فلا تصح بغير الماء كطهارة 
الحدث. 

أن الذي نقل عن النبي - 2 - هو التطهير بالماء. وم ينقل عله - پیا - 
التطهير بغيره صراحة فلو كان غير الماء يفوم مقامه لبينه ‏ و - ولو مرة 
لبيان الجوازء أما وان ذلك لم ينقل فدل على اختصاص الاء بالتطهير. 

أن حکم النجاسة أغلظ من حكم الحدث. بدليل أنه يتيمم عن الحدث. 
ولا يصح أن يتيمم عن النجاست وبدليل أنه لو وجد ماء لا يكفي إلا 
لأحدهما استعمله في إزالة النجاسة ثم تيمم. وبدليل أن غسالة النجاسة 
نجسة عند أبي حنیفة وكذا عند الشافعية إذا انفصلت متغيرة ول يطهر 
المحل. أما الماء المستعمل ٤‏ طهارة الحدث فهو طاهر عند الشافعیف 
وكذا عند أبي حنيفة - في أصح الروايات عنه ۲ . 

واستدل لمحمد وزفر من الحنفية. بأن القياس تنجس الماء بملاقاته 
للنجاسة فلا يكون مطهراء لكن ترك هذا القياس ف الماء لورود النص 
اولا. وللحاجة ثانياً. فبقي ما عداه على وفق القياس. المحتج محمد 
وزفر يرى أن التطهی بالاء استحسان وأنه على خلاف القیاس فلا يقاس 
عليه" . 

وقالوا أيضاً: إن سائر المائعات لا يدفع النجاسة عن نفسه» فکیف ‏ 
يدفعها عن غيره؟ . 


المجموع : 41/1 شرح منتهی الإرادات: ۹۷/۱. 
شرح فتح القدير: ۱۹۹/۱ -۱۷۰. 


۳۸۰ 


5 - أن قياس سائر المائعات القوالع على الاء لا يصح ء لأن هذا الإلحاق يؤدي 
إلى إسقاط حكم الاصل. وإذا کان إلحاق الفرع بالأصل» يؤدي إلى 
إسقاط الأصل. سقط هو نفسه©. 


منافشه أدلة الجمهور 


إن التامل للادلة التقدمت. مجد أن معظمها لا يخلو من مقال. لأن دلالتها 
على المقصود لست صر که ولا قطعية . وفیا يلي آهم المناقشات والاعتراضات 


على هذه الأدلة : 
(أ) فبالنسبة للایات الكريمة» فإنا نجد أن مرتكز الجمهور فيها كان على 
مریں ۰ 


١‏ - أن القول بجواز التطهير بغير الماء يؤدي إلى فوات سبب الامتنان في 
الآيات التى امتن الله مها على عباده بإنزال الماء الطهورء وبالتالي فوات 
الامتنان نفسه بزوال سببه . 


۲ - عدم الإحالة على غير الماء عند فقد الای والأمر بالتیمم . 


والذي يتأمل في هذين المرتكزين. مجدهما في غاية الضعف» ذلك أن امتنان 
الله - سبحانه وتعالى - بطهورية الا وكونه مطهرا للاشیای لا يعني قصر هذا 
الحكم عليه» وقول الجمهور بأن القول بجواز التطھیر بغير الاء يؤدي إلى فوات 
الامتنان بزوال سببه» من آعجب ما سمعت وقرأت؛ ذلك أن هذا القول يتأق 
لو أن الأحناف منعوا التطهی با ماء وقالوا انه لا يجوز التطهير بالماءء بل لا بد 
من غبره من ا ائعات القوالعء فعندئذ يتهم الأحناف بانیم تسببوا في فوات 
الامتنان» بتسببهم في زوال سببه . 

ولکن الأحناف لم یقولوا بذلك. بل إن الماء عندهم أصل في التطهير. 
ولاستعمال غيره شروط. فكيف يتهم الأحناف بشیء / يتسبيوا فيه؟ 


)۱( أحكام القرآن لابن العربي: ۱۲۱/۳ -۱۲۲. 


۳۸۱ 


وأما مرتكزهم الثاني فهو أوهى من سابقه ذلك أن الآية التي استدلوا بها 
أعني قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا ‏ إنما هو في الطهارة عن 
احدث. وليس في الطهارة عن النجس. فالدليل ليس في محل النزاع . 

(ب) وأما الأحاديث فغاية ما فيها أن النبى ۔ َة - آمر بالغسل بالماء في 
مواضع معینةء وهذا هو المرتكز الذي اعتمد عليه الجمهور في تعين الاء لکن 
القائلين بجواز التطهير بغير الماء» لم يروا فيها دلیلا على التعين» وأجابوا عنها 
بمجموعة من الأجوبة نذكر منہا: 

۱- أن لفظة ا اء في الأحاديث المذكورة» مفهوم لقب» وهو ليس بحجة كما 
تقرر في الأصول» ألا ترى إلى قوله - يي - (وليستنج بثلاثة أحجار) فإنه 
يجوز بغير الأحجار عند من منع التطهير بغير الاء(). 

۲ - إن التخصيص للشيء بالذکر. لا ينفي الحكم عما عداه. 

۳ - وأما قولكم إنه أمر بالغسل بالای وهذا للوجوب. فليس کذلك. لأن 
الأمر متعلق بالغسلء والاء وصف فينصرف إلى الاباحة. نظير قوله 
- تعالى -: «إفأنكحوهن بإذن أهلهن4”. فالوجوب متعلق بالاذن وأما 
النکاح فمباح . 

٤‏ ۔ وأما قوم بانه أمر با ماءء وهو ما للتعبدء وإما لا في الماء من رقة ولطافة 
تؤهله للتطهير أكثر من غبری فقد أجاب عن ذلك ابن تيمية فقال: 

(... منهم من قال: إن هذا تعبد وليس الأمر كذلك. فإن صاحب 
الشرع أمر بالماء في قضايا معينة لتعينه» لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع ما 
المسلمون إفساد لما وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة کغسل الشوب والاناء 
والأرض بالای فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد» وخل وغير ذلك. ۸ 
يأمرهم بإفساده. فكيف إذا ١‏ يكن عندهم؟ 

ومنہم من قال: إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من الائعات, فلا يلحق 


. ۲۳۳/۱ البناية على امدایة: ۰۷۱۳/۱ تبيين ا حقائق: ۰۷۰/۱ البحر الرائق:‎ )١( 
. ۲۵ النساء/‎ (۲( 


TAY 


غيره به» وليس الأمر كذلك. بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الآنية 
من النجاسة کالاء وأبلغ » والاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل بالای فإن 
الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة» فيعفى عنه كما قال النبى ۔ با ۔ 
«يكفيك الاء ولا يضرك آثره». وغم الاء يزيل الطعم واللون والریح)«». 

(ج) وأما الأدلة العقلية فقد اعترض على بعضها با يلي : 

١‏ - آما قياس ززالة النجاسة على طهارة احدت. فقد أجيب عنه بأن طهارة 
الحدث تعبدیة وطهارة الخبث معقولة المعنى. فنقتصر فی الاء على ما فيه التعبد 
ونعدي حکم الاء إلى ما هو معقول العنی ثم إن طهارة الحدث من باب 
المأمورات وإزالة النجاسة من باب التروك اليا إذ نحن مأمورون باجتناب 
النجاسات"۶. 

۲ - وأما قياس محمد وزفر فقد آجاب عنه الكاساني ثم ابن تيمية : 

قال الكاساني: (... وأما قوضم : إن الماء بأول ملاقاة النجس صار نجسا 
فممنوع والماء قط لا يصير نجساه وإنما يجاوز النجس. فكان طاهراً فی ذاته: 
فصلح مطهراً ولو تصور تنجس الاء فذلك بعد مزایلته الحل النجس لان 
الشرع آمرنا بالتطھیں ولو تنجس بأول اللاقاة لا تصور التطهیر فیقع التکلیف 
بالتطهیر عبثا, ‏ تعالی الله عن دلك). 

وقال ابن تيمية: (.... ومهم من قال: كان القیاس أن لا یزول بالاء 
لتنجیسه بالملاقاة» لکن رخص في الاء للحاجتة فجعل الازالة بالاء صورة 
استحسان. فلا يقاس علیها. وكلا المقدمتين باطلت» فلیست ازالتها على حلاف 
القياس بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة. زال لزواضك وقوضم : أنه ینجس 
بالملاقاة ممنوع ومن سلمه فرق بين الوارد والمورود علیه. أو بين الجاري 
والراکد. ولو قيل نبا على حلاف القیاس؛ فالصواب أن ما خالف القياس» 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: 1۷۱/۲۱ . 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية: ٤۷1/۲١‏ المبسوط: .45/١‏ 
)۳( بدائع الصنائع : ۱. 


TAT 


يقاس عليه إذا عرفت علته. إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق۲). 

۳ - وأما قوطم : إن سائر المائعات لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها 
عن غبره فضعیف أيضاًء لان الاء أيضاً لا يدفع النجاسة عن نفسه فانه 
ىجس عند الشافعیة وا حنابلف ادا وفعت فيه نحاسهة وهو دون القلتن وان م 
يتغير» ويتنجس عند ا الکیة بالتغیر فيلزم على قولهم هذا ألا يكون الماء مطهرا 

٤‏ ۔ وأما فوهم : إن إلحاق سائر المائعات بالاء يؤدي إلى إسقاط حكم الاء 
في التطهير. فهذا القول یضاهی فوطم إن ا حاق سائر ا ائعات بالماء يؤدي إلى 
نظرا لاشتراكههما في العلة. وهل القياس إلا هذا؟ 

ومپذا یسن لك ضعف الأدلة الق استند اليها الجمهور. فالأدلة الخصية رعم 
الفارق بين الفرع والاصل. واستئناسات بعيدة لا تدل على تعين الاء لارالة 
النجاسة . 
أدلة الحنفية ومناقشتها 

استدل الحنفية ومن معهم على أن غير الماء من المائعات يقوم مقامه ويشاركه 
في التطهير بأدلة من السنة والمعقول فيا يلي أبرزها : 

(أ) أما من السنة المطهرة» فقد استدلوا ببعض الأحاديث التى نص فيها 
١‏ حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: (ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد 

تحيض فيه فإذا أصابه شىء من دم ا حیض قالت بريقها فمصعته بظفرها) 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: 1۷۲/۲۱ ۷۷ . 


۳۸ 


۔ أي حكته ‏ ولو لم يكن ريقها مطهراً لكان فعلها هذا تكثيراً للنجاسة لا 
تطهيرا ها . 
۲ - قوله ‏ ب -: (إذا وطىء أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب ما طهور) . 
۳- قوله ‏ ية ۔ في ذيل المرأة: (يطهره ما بعده)). 
٤‏ - وأحاديث الاستجار التي فيها الإذن باستعمال غير الماء. 
ووجه الدلالة من الأحاديث التقدمة أن الشارع الحكيم» كا أحال على 
الماءء أحال على غيره فدل على أن غير ا اء يشارك الماء في التطهبر. 
(ب) وأما من المعقول فاستدلوا با یل : 
۱- قياس غير الاء على الاء لشارکته الاء في علة التطهير, وهي القلع 
والازاله . 
۲ - أن الشیء التنجس قد حکم بنجاسته لجاورته النجاسة» فإذا ذهبت 
أجزاء النجاسة عن الحل. بقی الحل طاهرأء وعندها لا فرق بين أن 
تزال النجاسة بالاء أو أن تزال بغيره من المائعات القوالع . 
۳- أن يقال للخصم : إما أن تقول إن إزالة النجاسة بالماء تعبد واما أن 
تقول إنها معقولة المعنى . 
فإذا قلت إنها تعبد. آلزمناك ها ذا قطع الجزء المتنجس من ثوبه 
بالقراض. فانه يجوز الصلاة فيه» فا بقي إلا أن تكون معقولة المعنى. 
وفي هذه الحالة فان إزالتها بای شيء تكون مؤدية للغرض . 
٤‏ - هناك بعض الصور التي تضولون با في التطهير من غير ماع ومن مد 
الصور: انقلاب اخمر بنفسه خلا وتطهير فم اهرة بریقھاء فكيف 


یکول ریق امرة مطه ا ل لفمهاء ولا یکون اخل وماء الورد مطه را 
للنجاسة( . 


(۱) تبيين ا حقائق: ۷۰/۱ البنایة على اطدایه: ۷۱۳-۷۱۲/۱. 

(۲) سبق تخريجه: ص( ). 

(۳) فتاوى ابن تيمية: ۷۵/۲۱ . 

6 المرجع السابق : ۰1۷۵/۲۱ البحر الرائق: ۰۲۳۳/۱ البناية على الهذاية: ۰۷۱۱/۱ تبيين - 


۳۸۹۵ 


وقد اعترض على أدلة الأحناف المتقدمة باعتراضات أبرزها: 


أ أما حديث عائشة فقد أجيب عن وجه الدلالة منه بأن عائشة لم ترد 
الغسل ولو آنها أرادته لقالت : کنا نغسل دم ا حیض؛ والظاهر أنها كانت تخففه 
بالريق أو تزيل صورته لبشاعة منظره» ويبقى المحل نجساً معفواً عنهء لأن الدم 
كان يسيراً. ولا يخفى مافي هذا الاعتراض من ضعف. وذلك لن افتراض 
المعترض أن الدم كان يسيرأ يحتاج إلى نقل أو قرینةق ولا پوجد شيء من ذلك 
بل ربما دلت القرينة على عکس ذلكء لأن عائشة قالت: (ما كان لإحدانا إلا 
ثوب واحد)» وسعد أن یکون الدم یسیراً عندما یکون الثوت واحداً تلمسه المرأة 

طيلة أيام ا حیض . 

- وأما حديث أم سلمة في تطهير ذيل المرأة فقد ضعف بسبب جهالة 
أحد رواته وحملوا الأذى الذکور في قوله ‏ ية - (إذا وطىء أحدكم الأذى بنعليه 
على المستقذر الطاهر)” . 

ولا مخفى عليك ضعف هذا احمل. لان الشرع ما ورد بتسمية ذلك أذى 
بل إنه سمى النجاسة أذى كا في الدعاء الذي يقوله المسلم عند الخروج من 
الغائط : (الحمد لله الذي آذهب عني الأذى وعافانی)» وهو المقصود بالحديث. 
ویدل عليه فوله - ی - (فإن التراب شا طهور). ولا یکون التطهير الا من 

۴ - وآما قياس سائر الائعات على الای فقد آجابوا عنه بالفرق فا ماء یرفع ۱ 
الحدث, ولا ترفعه سائر المائمعات ولا ینمعھم هذا اخوات للفرق بين رفع 
الحدث وإزالة النجاسف فرفع الحدث تعبدی غير معقول المعنى. ألا ترى أن 
الذي حرج را يغسل يديه ووجهه ورجليه. ويمسح رأسه. ولا يغسل الموضسع 
الذي خرج منه الريح 


= ا حقائق: ۰۷۰/۱ بدائع الصنائم: ۸۳/۱۔ ۸٤‏ شرح فتح القدير: ١۷١-١۷١/۱‏ 
المسوط: .95/١‏ 
)١(‏ المجموع: ۹۱/۱. 


۳۸۹۹ 


۱ وهنالك فروق كثيرة بين رفع الحدث» وإزالة النجاسة كما سبق بيانها في أول 
هذه الرسالة() . 

٤€‏ ما قوهم إن ساثر الائعات اقلع للنجاسة من الاء فقد أجاب اجمهور 
عنه ۳ التسلیم > لأن ٤‏ الاء رقة ولطافة تجاور أجزاء النجاسةء وتزيلها جزءا 
جزءا | لى أن يطهر الحل ولا يوجد مثل هذه الخاصية في سائر الائعات بل ان 

في استعمال بعضها ضرراً کماء اللیمون فإنه للزوجته يسد المسام ۾ التي جرج منها 
العرق” . 

وأنت خبير بضعف هذا الجواب. لأن التجربة والشاهدة تدلان على أن 
بعض الائعات يكون أقلع للنجاسة من الاء» فلربا بقی اللون بعد استعمال 
الا فيعفى عنه كما في قوله ‏ وا - (يكفيك ا ماء ولا يضرك أثره) لکنا نجد 

بعض المائعات يذهب باللون أيضاً. وبعضها يذهب بالرائحة کماء الورد. وما 

آدعوه من الضرر فی استع اا لا نع كونها مطهرة في ذاتها. 


الترجيح 

إن المتأمل للأدلة التى ساقها الجمهور يجد أا لا تدل على ما ذهبوا إليه» 
ذلك أن الإحالة على الماء في بعض أنواع النجاسات لا تدل على تعين الماء في 
هذه الأنواعء فضلا عن أن تدل على التعميم . 

ذلك أن الإحالة على الای إنما كانت لأن الماء كان هو المتيسر فلم تكن تلك 
المائعات موجودة ولأن الاء لا یلحق الناس باستعاله وإراقته حرج شديد. وقد 
حاول الشوكاني أن يسلك طريقاً متوسطاً فی إزالة النجاسة فقال: (والحق أن 
الماء أصل في التطهير, لوصفه بذلك کتابا وسنه وصفاً مطلقاً غير مقیدء لکن 
القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المنى وحته وإماطته 
بإذخرة» وأمثال ذلك کثیں وم يأت دليل یقضی بحصر التطهير في الاء» ويجرد 


.) آنظر: ص(‎ )١( 
.۹۷/۱ (؟) الذخيرة: ۱۸/۱ الجموع:‎ 


FAY 


الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مسطلقاء وغايته تعينه في ذلك 
النصوص بخصوصه إن سلم فالإنصاف أن يقال: إنه يطهر كل فرد من أفراد 
النجاسة المنصوص على تطهيرها با اشتمل عليه النص؛ إن كان فيه إحالة على 
فرد من أفراد الطهرات. لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز 
العدول إلى غيره للمزية التي اختص مها وعدم مساواة غيره له فيهاء وان کان 
ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك . 


وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع إلا حالة في تطهيره على 
فرد من أفراد الطهرات» بل مجرد الأمر بمطلق التطهير. فالاقتصار على الماء هو 
اللازم حصول الامتثال به بالقطع ‏ وغيره مشکوك فيه . . .)0 

وهذه طریقة حسنة لکن الشوکانی يفترض فيها أن الأمر بالماء في الأفراد التی 
أحيل فيها عل ا ماء إنما هو على سبیل اللزوم والتعين. وا حق أنه لا دليل عل 
ذلك ول يأمر النبي - ی - بإزالة النجاسات كلها بالاء. 

والرسول - 292 _ كان يزيل نحاسة الغائط بالماء تارة وبالحجارة آحری وبدلك 
النعل ثالثةء فلو كان الماء متعيناً لا عدل عنه إلى غیرہء ثم كيف يقصر النبي 
-۔ کل - غسل البول بالماء إذا كان ف السجد وتجیز مسحه والغائط بحجارة وهو 
على مرجه. ألا يدل ذلك على الحواز؟ 

إن الشوكاني قد قال: إنه إذا أحيل على الاء لم يجز العدول عنه إلى غيره بينم| 
ومع أن الشوكاني يقول: بنجاسة المنى فلم عدل عن طريقته المتوسطة هذه؟ 

والذي يترجح بعد الدراسة التأنية والتأملت أن إزالة النجاسة من الأمور غير 
التعبدية» بل هی معقولة العنی. وأن الواجب إزالتها بأي كيفية كانت ولذا 
فان أي مزيل للنجاسةء يعتبر كافيا ولا يتعين الماء. بل ربا كانت الزیلات 
الأخرى أقوى من الماء في الإزالة» خصوصاً نی أيامنا هذه حيث المعقمات 


. 1۹ - 1۸/۱ نيل الأوطار:‎ )١( 


FAA 


والمطهرات الكياوية التى لا تبقي للنجاسة أثراً حيث تذهب العين وتذهب الأثر 
من اللون أو الرائحة أو الطعی بعد أن وصل العلم ا حدیث إلى خصائص 


۳۸۹ 
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COITI‏ ۲2۲ پ لماك ن قدا ی ای ای رشنا 


الفصل الثاني 
التطھیر بالغسل 


يعتير التطهير بالغسل بالماء أو بغيره من المائعات القوالع ‏ على ما مر من 
حلاف في ذلك» من آبرز الطهر ات للنحاست ونختلف أحكام الغسل باختلاف 
الحال المغسولة. غير أن هذا لا يملع من وجرد بعضص الأحكام العامةء والكلية 
فیما یتعلق بالتطهیر بالغسل . 

ونحن سنعرض وجهة نظر الفقهاء في الأحكام العامة ثم نشنی بعرض وجهة 
نظرهم في الأحكام الخاصة التعلقة بالحال التي يراد تطهيرها . 

وعليه سيكون الكلام في هذا الفصل في مبحثين: 
البحث الأول : في أحكام الغسل بصفة عامة. 
المبحث الثاني : في الحال المغسولة وآثرها فی اختلاف الأحكام من محل إلى 

محل . 


۳۹۱ 


المبحث الأول 
التطهير بالغسل بصفة عامة 


إن الغسل يعتبر من أهم وسائل التطهير للنجاست وهٰذا اختلف الفقهاء ء في 
أحكامه الكلية والجزئية اختلافاً بيناً من حيث اعتبار العدد في النجاسة غير 

ا مرئية › ومن حیث اشتراط الصب والعصر. وكيفية التطهير للنجاسات المتشربة 

والتداخلة وحکم الغسالةء وغير ذلك من الأحكام . 

والخلاف الرئيسى بين المذاهب إنما هو فی العدد المعتير في غسل النجاسة غير 

المحال المتشربة للنجاسة وغيرها من المسائل الفرعية فالخلاف فيها بسيط . 

ونظراً لتعدد السائل فإنا ل نر موجباً لإفراد کل مسألة من هذه المسائل 

بمبحث خاص ما وذلك لأمرين : 

-١‏ أن جمع هذه المسائل في موضع واحد بالنسبة لكل مذهب يوضح مسلك 
الذهب في غسل النجاسات بینا إفراد كل مسألة ببحث خاص يؤدي إلى 
تشتت دهن القاریء بين السائل ما يضيع مقصد الربط بين هذه السائل 
في كل مذهب . 

۲ - إن هذه السائل الفرعية الخلاف فیها بسیط, والأدلة فيها يسيرة» إذ جلها 
مبنی على آصول كلية للمذاهب. وهی فوق ذلك مسائل اجتهادیت 
وإليك مذاهب الفقھاء في هذه المسائل . 

(أ) مذهب الحنفية : 

يفرق ا حنفیة بين أن تكون النجاسة مرئية كالعذرة أو الدم الحافين. وبين 
أن تكون غير مرئية ة كالبول الذي لا يرى له جرم على الثوس أو الندن ونحوه ‏ 
ففي النجاسة المرئية لا بد عندهم من زوال جرمها وأما الأثر فيشترط زواله أيضاً 


۳۹ 


إلا أن يشق زواله» وتفسير المشقة عندهم هو أن يحتاج إلى شىء آخر غير الماء 
كالصابون وغيره كغلى الماء لإزالة النجاسة . 
ويستدل ا حنفیة على مذهبهم في عدم اشتراط زوال الأثر عند المشقة با يى : 

| قوله ‏ 292 لخولة بنت يسار: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره) . 

۲ - إن في اشتراط زوال الأثر حرجا وكلفة وما مرفوعان في الشريعة 
الاسلامية . 

۳ - إن الله سبحانه وتعالى ‏ قد کلفنا التطهير با ما وهو یعلم أن الماء لیس 
من شأنه إزالة الأثر في بعض الأحیان. فلو كانت إزالة الأثر مشترطة 
لأرشدنا الشرع إلى مطهرات أخرى لإزالة الأثر. 

وأما النجاسة غير المرئية» فقد اختلف الأحناف فيها اختلافاً بيناً وإليك أهم 


الأقوال فيها عندهم . 
-١‏ الراجح من مذهبهم اشتراط التثليث فلا بد من غسل النجاسة غير المرئية 
ثلاث مرات . 


۲ - تفويض ذلك الى غلبة ظن البتل . 
۳- 7 بين الوسوس وغبره فيجب التثليث في حق الوسوس» ويفوض 
اذ لا معي لايد في ھا اشترط لان غلية ال لا تسيل إلا به ال 
واحتلف الأحناف أيضا في ما لو زالت النجاسة العينيةء أيجب بعدها غسل 
أم ۶ وان وجب ». فا مقدار ذلك؟ 
فالراجح عندهم أن إزالة العين هي المعتبرة» وأنه لا يجب غسل بعد إزالتهاء 
في عدد المرات التى مجب. فقيل ثلاث مرات. لأن النجاسة المرئية بعد زوال 
عينها تلحق بالنجاسة غير المرئية التي لم تغسل قطء فيجب غسلها ثلاث مرات . 


۳۹۳ 


وقيل لا تجب إلا مرتین إلحاقاً لها بالنجاسة المرئية التي غسلت مرة۷. 
واختلف الأحناف في اشتراط الصب. على ثلاثة أقوال: 
١‏ مذهب محمد وأبي حنيفة عدم اشتراط الصب. 
۲- الراجح من روايتي أبي يوسف اشتراطه مطلقاً. 
- وهناك رواية عن أبي يوسف تفرق بين البدن والشوب. فتشترط الصب 
بالنسبة للبدن ولا تشترطه بالنسبة للثوب . 
أما القائلون بعدم اشتراط الصب. فقد احتجوا با يل : 
١‏ - قوله ی -: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
۲ - الضر ورة : فاد النساء وا حدم قد لا جدون من يصب الماء على الثياب 
حرج وكلفة وما مرفوعان . 
وأما رواية أبي یوسف التي تشترط الصب مطلقا. فقد احتج لما بأن القياس 
تنجس الماء الملاقى للشوب النجس. ولكن ترك هذا القياس لضرورة غسل 
الثياب» واشتراط الصب ليس فيه حرج يناي هذه الضرورة. 
وأما رواية أبي يوسف المفرقة بين البدن والثوب ؛ فاحتج لما بأن البدن يمكن 
الأحناف» عدم اشتراط الصب كما مر( . 
وأما العصر؛ فهو ليس بشرط عند أبي یوسف. فلو جري الاء على الحل 
دون عصر جاز لکن المذهب هو اشتراط العصر. لان الماء دون عصر لا 
یستخرج أجزاء النجاسة والذهب أيضاً تثلیث العصر في غير المرئية» وأما الرئية 


)١(‏ تبيينالحقائق: ۰۷۱/۱ البحر الرائق: 758/١‏ ۲۱۲۹ء البناية على المداية: 
(١‏ ۔ (Vor‏ بدائع الصنائع : ۱ حاشية ابن عابدين: ۳۲۸/۱ ۔ ۳۳۲. 
(۲) البسوط : -٩۹۲/۱‏ ۰۹۳ البحر الرائق: ۰۱۰/۱ بدائع الصنائع : ۸۷/۱. 


۳۹ € 


فتغسل وتعصر في كل مرة إلى أن تزول عینہاء وهنالك رواية عن محمد مفادها 
اشتراط العصر في المرة الأخبرة فقط سواء في المرئية أو غيرها”". 

وأما الجفاف فالذهب اشتراط تثليثه أيضاًء فلا بد من أن يف الثوب بعد 
كل غسلة لکن هذا في الثياب ونحوهاء آما فی البدن فلا يشترط التجفیف 
فيقوم توالي الغسل مقامه» وتفسير الحفاف عندهم هو أن ينقطع تقاطر الماء من 
المحل لا أن ييبس ولا تبقى فيه رطوبهة . 

وأما المحال التي تشربت النجاست كلحم طبخ بماء نجس» وحنطة تشربت 
ماءا نجسا حت انتفخت» وسكين سقيت بماء نجس» فعند محمد بن الحسن لا 
يمكن تطهير هذه المحال لأنها تشربت النجاسة. وعند أي یوسف يمكن تطهيرها 
بأن يطبخ اللحم بماء طاهر ويترك حتى يجف ثلاث مرات؛ وكذلك يفعل 
بالحنطة التى تشربت الماء النجس. والسكين التى سقيت به» ومذهب محمد عند 
الأحناف أقيس : لكنهم غالا ما يأخذون برأي آي يوسف لأنه أوسع . 

وإذا تداخلت نجاستان أو اکر بأن أصيب المحل بهماء فترجح الغليظة 
مطلقاً وإلا فان تساويا أو زادت الغليظة رجحت الغليظةء ون زادت الخفيفة 
على الغليظة رجحت الےفیفة“. 

وأمًا حكم الغسالة النجست فقد مر بنا أن العدد معتبر في إزالة النجاسة عند 
الأحناف ولذا فإنهم يحكمون بنجاسة الغسلة الأولى والثانية» وأما الثالثة فقد 
اختلف فيها الامام وصاحباه. فذهب الصاحبان إلى طهارتها إن لم تكن متغيرة 
وذهب آبو حنيفة إلى نجاستها" . 


(۱) حاشية ابن عابدين: ۳۳۳/۱ البحر الرائق: ۲٤/۱‏ ۔ ۲٥٢‏ بدائع الصنائع: 
۱ ۔ ۸۹ء تبيين الحقائق: ١/5ل!.‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين: ۰۳۳۲/۱ بدائع الصنائع : ۰۸٩-۱‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم : 

- ص ۰۱۱۷ تبیین الحقائق: ۷۱/۱ . 

(۳) البحر الرائق: ۰۲۵۲۲۵۱/۱ بدائم الصنائع: ۸۸/۱- ۰۸۹ حاشية ابن عابدین :. 
۱ البناية على اطدایة: ۰۷۵۰/۱ تبيين الحقائق: ۷۱/۱. 

(5) حاشية ابن عابدین: ۰۳۲۱/۱ 

. ۲۳ - ۲۳۳/۱ البحر الرائق:‎ )۵٥( 


هذه هي أهم المسائل التي تعرض فا الأحناف في كتبهم فیم| يتعلق بالتطهير 
بالغسل بصفة عامة وان كانت هناك بعض المسائل الفرعية والفرضية التق تعج 
بها كتب الفروع . 
(ب) مذهب ا الکیة 


يرى المالكية أنه لا بد من إزالة النجاسة العينية عن المحل وإن احتيج الى 
فركها ودلكهاء فلا بد من ذلك. وأنه لا بد من إزالة طعم النجاسة وان عسر 
. زواله» وأما اللون والريح فلا يشترط زواشا مع العسر. كما أن المالكية لا 
یوجبون الاستعانة بغير الماء لإزالة اللون والریح ۱ 

وأما النجاسة الحكمية» فیکفی عندهم غسلها مرة واحدة ولا اعتبار للعدد 
عندهم(). 

وأما الحل الذي تشرب النجاسة. کاللحم الذي طبخ بها أو البیض الذي 
مذهب الالكية عدم إمكان تطھیر ذلك" . 

وأما حكم غسالة النجاسة فيرى المالكية نجاستها إذا انفصلت من المحل 
النجس متغيرة» وان لم تنفصل متغيرة فهی طاهرة بناء! على مذهبهم في عدم 
نجس الماء إلا بالتغير . 
. وأما اشتراط النية في غسل النجاسة. فان الراجح من مذهب المالكية عدم 
اشتراطها وان كان هناك قول ضعيف باشتراطها. 


(۱) الذخيرة: ۰۱۸۱/۱ الحطاب على ختصر خليل؛ ۰۱۵۹/۱ ٣٦٢١‏ ۔ ١٦٥۱ء‏ بلغة السالك 
۱ القوانين الفقهية. ص ۲۸ . 

(۲) بلغة السالك: ۰۳۳/۱ ۰۷۳ ۰۷ الحطاب على ختصر خليل: .١77/١‏ 

(۴) الخرشى على مختصر خليل: ۹۰/۱ -٦۹ء‏ الحطاب على ختصر خليل: ۱۱/۱ ۱۱۵ . 

.۷٤/١ الذخيرة: ۰۱۸۱/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )٤( 


۳۹۹ 


وبالاضافة إلى تصريح المالكية بعدم شرطية النیف فإنهم يؤكدون ذلك بذكر 
صور كثيرة منها: ما لو أصاب الماء أو المطر موضعاً فيه نجاسة. أو تعرض 
شخص على بدنه نجاسة للمطر فإنهم يحكمون بالطهارة في هاتين الحالتين 
وغيرهما”"' . 


(ج) مذهب الشافعية : 


يفرق الشافعية بین النجاسة العينية التي لها جرم. فهذه لا بد من إزالتها 
سواء تحققت الإزالة بغسلة واحدة أو آکش لكنهم يستحبون زيادة غسلتين بعد 
زوال العين النجست وإذا زالت النجاسة بعدد من الغسلات فإنها تحسب غسلة 
واحدة تستحب زيادتها إلى ثلاث وأما النجاسة الحكمية التي ليس لما جرم. 
فالذهب عندهم وجوب إزالتها بغسلة واحدق بشرط أن يجري الماء عليها 
جرياناً فوق مرتبة النضح» فلا اعتبار للعدد عندهم لكنهم مع هذا يستحبون 
الزيادة الى ثلاث . 

فإذا بقي للنجاسة أثر فان الشافعية يفرقون بين أن يكون ذلك الأثر هو طعم 
النجاسة وبينا إذا كان ذلك الأثر ريحها أو لونهاء أما طعم النجاسة فإنه یضر 
ولا يطهر المحل إلا إذا زال. وأما لونها أو ريحها فتجب محاولة إزالتھے| فان عسر 
زوالمما فالراجح من مذهبهم طهارة الحل بعد ذلك غير أنهم لا يوجبون 
الاستعانة بغير الماء لإزالة الأثر إلا إذا تعين“. 


ولا ينترط الشافعية العصر› ولا الحفاف ٤‏ راجح مذھھم“ لكنهم 


(۱) الحطاب على ختصر خليل: .١١9-١58/١‏ ١15ء‏ بلغة السالك: ۳۳/۱ الذخيرة: 
. 

(۲) مغنى الحتاج: ۰۸۱/۱ حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المنهاج: ۰۷۹/۱ نهاية المحتاج : 
۱ المجموع: ۰۵۹۱/۲ شرح صحيح مسلم: ۲۰۰/۳ اسنی المطالب: 2١18/١‏ 
طرح التثريب: ۰40/۲ فتح الحواد شرح منظومة ابن العاد: 16 . 

(۳) الجموع: ٥۹٤-٥۹۳/١‏ مغنی المحتاج: ۰۸۲/۱ حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح 
النهاج : ۸۱ 

6 مغنى المحتاج : ۱ء حاشيتا القليوبي وعميرة: ۱/٢۷۶۔‏ ٦۷ء‏ ناية المحتاج : ,2/5١‏ 
الجموع : 0۹۳-٥۹۲/۲‏ . 


۳۹۷ 


يستحبون العصر خروجاً من الخلاف . 

ولا تفتقر إزالة النجاسة عندهم إلى فعيل المكلف ونيته. بخلاف طهارة 
الحدث لأن إزالة النجاسة من باب التروك ارك الزنى والغصب. وإنما وجبت 
في الصوم مع أنه من باب التروك لأن المقصود منه مخالفة ا موی وقمع الشهوة 
فالتحق بالفعل(). وقد حكى عن ابن سریجء وعن أبي سهل الصعلوكي القول 
باشتراط النية احتجاجاً بحديث إِنما الأعمال بالنیات". 

لکن هذا القول مرجوح والمذهب على خلافه» وحكى العراقي عن الروياني 
القول بأن النقل عن ابن سريج وأبي سهل الصعلوكي لا یصح". 

ومذهب الشافعية في المحال التي تتشرب النجاسة» كاللخم المطبوخ بماء 

أو السكين المسقى به أن مشل هذه المحال تطهر بمجرد الغسل 

a‏ لطي اللحم بماء طاهر. أو سقي السكين به. 

غير أن النووي حكى في مسألة السكين المسقى بالنجاسة» واللحم المطبوخ 
بها وجھینء لكنه رجح أنه يكفي فيها جرد الغسل. وذكر أنه المنخصوص عن 
الشافعي » وهناك وجه بأنه يطهر بالغسل ظاهر السكين دون باطنها. 

وهناك وجه بوجوب طبخ اللحم بماء طاهر وسقي السكين به أيضا". 

وأما حكم غسالة النجاسةء فيفرق الشافعية بين أن تكون الغسالة قليلة أو 

ة فالغسالة الق دون القلتين» تنجس إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن. 
سواء كان المحل المنفصلة عنه نجساً أو طاهراً. 


(۱) مغن المحتاج: ۰۸۱/۱ المجموع: .1٠۲/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله للا - من 
حديث عمر بن ن ا خطاب : 0/5١‏ . ۱ ۱ 
واخرجه مسلم في كتاب الامارق. باب قوله - م - (إنما الأعمال بالنية) ۱۵۱۵/۳ . 

)۳( طرح التتریب: ۱۲/۲ . 

(4) مغن المحتاج: ۰۸/۱ أسنى المطالب: ۰۲۰/۱ شرح منظومة ابن العماد: ص ۰۵۱ ۵۳ 
فتاوى الامام النووي: ص ۲۵ . 

. ٠*٠ ٦۹۹/۲ المجموع:‎ )۵( 

() روضة الطالبين: ۳۰/۱. 


۳۹۸ 


وأما ادا ل تنفصل متغيرة ) والمحل نجس؛ فهى نحسه ایض وأما الغسالة 
الكثيرة فلا تنجس إلا بالتغی وقد بنى الشافعية هذا الفرع على مذهبهم في الماء 
المخالط للنجاسة» لکن سبق أن رأينا كيف أن الشافعية هناك فرقوا بین ورود 
النجاسة على الای وبين وروده عليها. 


ويفرق الشافعية فعية أيضاً. بين ما إذا كانت الغسالة منفصلة عن محل واجب 
الغسل. أو عن محل مندوب الغسل » فقي الأول يحكمون بنحاسة الغسالة 
المنفصلة ‏ على التفصيل الذي رأيناه -» وفي الثاني يفرقون بين أن يكون المحل 
مندوب الغسل بالأصالة كالمحل المغسول ثلاث مرات استحباباء فيحكمون 
بطهورية الغسالة. وبين ما إذا كان الندب عارضاً كغسل المحال المصابة بنحاسة 
معفو عنہا فيحكمون بطهارة الغسالة المتفصلة لأن الندب هنا عارض 


وم (۱) 


واستدل الحافظ العراقي للشافعية على طهارة الغسالة النفصلة غير المتغيرة - 
وقد طهر الحل - بأمره - 2 - باراقة ذنوب من ماء على بول الأعراي الذي بال 
في السجد ووجه الدلالة منه أنه لو كانت الغسالة نجسة على الاطلاق. لأدى 
ذلك إلى تکثر النجاست لا تطهیرها. 


(د) مذهب الحنابلة: 


يرى ا حنابلة في راجح مذهبهم. أنه لا بد من غسل النجاسة سبع مرات 
فإذا طهرت العينية قبل السبعء زيد حتى يصل العدد إليهاء وأما الحكمية فلا 
بد من غسلها سبع غسلات - على الرواية الراجحة في الذهب - كما أن الراجح 
أن احتساب الغسلات يبدأ حتی قبل زوال العينية. وهناك روايات في عدد 
الغسلات المعتبرة بالإضافة إلى الرواية الراجحة التي ذكرناهاء فهناك رواية 
بالتثليث وفاقا لاب حنيفة » ورواية بالغسل مرة واحدة وفاقا للشافعية وا الکیۂ؛ 


(۱) آسبی المطالب: ۰۲۳/۱ مغنى الحتاج: ۸۰/۱. 
(۲) طرح التثريب: ٠١/۲‏ . 


۳۹۹ 


بالإضافة الى روايات مفرقة بین البدن والثوب. وبين السبیلین. وغيرهماء تركتها 
كا یعتبر زوال الطعم لدلالة بقاء الطعم على بقاء أجزاء النجاست ولا يضر 

بقاء اللون والريح إن عسر زوالما -. وهم يستحبون الاستعانة بغير الماء لإزالة 

أثر النجاست لا روى أن امرأة من غفار أردفها النبى - ية - على حقیبته 

فحاضت. قالت فنزلت فإذا به دم منیء فقال: مالك لعلك نفست؟ قلت: 

نمم. قال فأصلحي من 5 نفسك. ثم خذي إناءًا من مای فاطرحي فيه ملحا 
ثم اغسلي ما آصاب الحقيبة من الدم)". 


وعلى الرواية الراجحة - آعني اشتراط التسبیع ‏ فهل يشترط التتریب في غير 
النجاسة الکلبیة؟ قولان. 


كما أن الحنابلة یشترطون العصر مع إمكانه والدق والتثقيل في كل مرت 
والجحفاف عندهم کالعصر في الأصحم” . 

وقد اختلف الترجيح عند الحنابلة. فيا يتعلق بتطهير المحال التي تتشرب 
النجاسة كاللحم المطبوخ بالماء النجس وغیر ذلك من الأمثلة» فعند الحنابلة في 
تطهيره روايات : 
الأولى : وهي الراجحة أنها لا تطهر بحال لأن أجزاء النجاست قد تأصلت 
والثانية : أا تطهر بإعادة تشريبها الماء الطاهر. 


(۱) حديث ضعیف. تفرد به أبو داودء أخرجه فی كتاب الطهارة باب الاغتسال من ا حیض : 
۱ من طريق محمد بن اسحق عن سلیم|ن ابن سحيم عن أمية بنت أي الصلت عن 
امرأة من بني غفار» وفي السند عنعنة محمد بن اسحق» وهو مدلس » وفيه أيضاً جهالة حال 

: أمية بنت أبي الصلت. قال ابن حجر: (لا یعرف حاطا) تقريب التهذيب: ٥۹٠/۲‏ . 

(۲) كشاف القناع: ۰۲۱۲۲۱۰/۱ الانصاف: ۰۳۱۳/۱ ۰۳۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ شرح منتهى 
الارادات : ۹۷/۱ ۔- ۹۸ء البدع شرح المقنع : ۱ ۳۱۸ المغنى: 11/۱- 1۷ . 

(۳) الإنصاف: ۰۳۱۰/۱ المبدع : ۸/۱1 شرح منتھی الإرادات: ۹۷/۱. کشاف القناع : 
؟. 


£ + 


والثالثة : أنه يطهر ظاهرها دون باطنها. 

ومذهب الحنابلة في النجاسات المتداخلة» أنها تغسل كلها كنجاسة واحدة - 
إن تساوت في التخفیف والتغلیظ ‏ والا فا حکم للاغلظ ‏ ىا أن عدد الغسل 
يتداخل أيضأء فلو فرضنا أنه غسل نجاسة خس غسلات. ثم أصابت المحل 
نجاسة أخرى استأنف الغسلء فتندرج الغسلتان الباقيتان في السبع التي نغسل 
مها النجاسة الباقیةء وهکذ!۲. 

وآما حکم غسالة النجاسة فیفرق النابلة في هذا بين أن تکون الغسالة قد 
انفصلت قبل زوال النجاسة أو بعدها متغيرة أو لاء فإذا انفصلت قبل زوال 
النجاسةء فهى نجسة سواء تغيرت أم ۸ تتغیں آما بعد زوالهاء فإذا انفصلت 
متغيرة فهم متفقون على الحكم بنجاستها وأما إن لم تنفصل متخبرق فطريقان : 
أحدها : القطع بأنها تطهر في الأرض دون سائر النجاسات . 
والثاني : قولان: أحدهما: تطهر الأرض» والثاني: لا . كا أن الراجح من 

مذهب الحنابلةء عدم اشتراط النية في غسل النجاسات". 

الأدلة 

عرفنا أن الخلاف الرئیسی بین المذاهب إنما هو في العدد المعتبر فی غسل 
النجاسات ورأينا أن المذاهب فی ذلك ثلاثة : 
أ- مذهب الحنفية ويقوم على اشتراط التثليث في غسل النجاسة غير المرئية . 
نابت مذهب ا حنابلة : والراجح فيه اشتراط التسبيع . 
ح - مذهب الشافعية والمالكية القائلين بالاكتفاء بغسلة واحدة فیے| يتعلق 

بالنجاسة غير ا مرئیة . 


: المغنى: 4۸/۱ المبدع: ۰۳۲۳/۱ شرح منتھی الإراذات: ۹۹/۱ء كشاف القناع‎ )١( 
. ۲۱ 

(۲) كشاف القناع: ۰۲۱۰/۱ المغنى: 8۷/۱ . 

(۳) الإنصاف: ۱ المغنى ٦۸/١‏ ۔ ٤٦ء‏ كشاف القناع : ۳/۱ ۳۷. 

() لغیی: ۰1۸/۱ جموع فتاوی أبن تيمية: ٥۹/۲۱‏ . 


١ 


و سنسوق أدلة هذه المذاهب مع مناقشاتہا: 
أدلة انابلة ومنافشتها: 

استدل الحنابلة على راجح مذاهبهم في اعتبار التسبيع با يلي : 
۱- مايروى عن ابن عمر: (أمرنا بغسل الانجاس سبعا۷6. 
۲ - القياس على التطهير في ولوغ الکلب". 
أما حديث ابن عمر فهو ضعيف لا أصل له“ . 

وأما القياس على النجاسة الكلبية فلا خفی عليك ما في هذا القياس من 
ضعف ظاهر وذلك لآن النص قد جاء في غسل نجاسة الکلب وهو أعني 
غسل نجاسة الکلب ۔ إذا حمل على التعبد. فلا طریق للقیاس. وان حمل على 
خاصية في لعاب الکلب, فهذه الخاصية لا توجد في غير النجاسة الكلبية, لا 
سيا [ذا علمنا أنه ثبت حدیشا أن في لعاب الکلب جرائیم لا يستأصلها الا 
الرابں وهذا غير موجود في سائر النجاسات» ومن هنا يتبين لك ضعف 
عند ا لنابلة بتریبس ساثر الحال» ویدل على ضعفه بالا ضافة إلى ما دكرناء آمره 
- انا - بغسل دم ایض بالای وإرحاض آنية أهل الكتاب به وغير ذلك من 
الأحاديث. ولو كان التراب واجبا ي غسل غير النجاسة الکلبيت جو 
- لا - وبینہ لا سيا والحاجة داعية إليه. ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. غير جائز فی حقه - ڳلا - لإفضائه إلى التكليف بالمحال» وقال 
۔ سبحانه وتعال - لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»” . 


)١(‏ قال الألباني في إرواء الغليل: (لم أجده بهذا اللفظ . ثم ذكر حديث ابن عمر الذي استدل 
به الشافعية ثم ضعفه ثم قال: ولا أعلم حدیشاً صحیحاً مرفوعاً في لامر بفسل النجاسة 
سبعاء اللهم إلا في الإناء الذي ولغ فيه الكلب) انظر ارواء الغليل: ۰۱۸۱/۱ 

. 11/۱ شرح منتهى الارادات : 0۱ كشاف القناع : ۱ الغنی لابن قدامة:‎ )٢( 

(۳) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل: ۱۸١/١‏ . 

.785 البقرة:‎ )٤( 


أدلة ا حنفیة ومناقشتها : 
استدل الحنفية على مذهبهم في اشتراط التثليث في غسل النجاسة غير المرئية 
بما يل : 
١‏ قوله ب : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يله شلانا. . . 
الحديث). 
قالوا في بیان وجه الدلالة: أن النبي - ية -. قد أمر بغسل النجاسة 
التوهمة ثلاثاء فیکون غسل النجاسة المحققة ثلائا بطريق الأولی". 
۲ - أن الثلاثة هي الحد الفاصل لإبلاغ العذر كا في قصة العبد الصالح مع 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فانه قال له: بعد أن سأله في الرة الثالثة : 
وقد بلغت من لدني عذراً»”. 
۳ - إن النجاسة غير الرئية لا تدرك بالحواس المركبة في جسم الانسان 
وبالتالی فلا يعرف زوالا عن طريق هذه الحواس. فلا بد فيها من اعتبار 
غلبة الظن وهى لا تتحقق غالباً إلا بالثلاث©. 
والذي يتأمل هذه الأدلة جدها ۷ تخلو من مقال : فحديث ۱ مستيقظ رغم 
صحته لا يدل على وجوب غسل النجاسة ثلاثاء وقد خالف الأحناف أنفسهم 
ظاهره» فلم يوجبوا على المستيقظ أن يغسل يده ثلاثا قبل إدخاها الإناء . 
وأما الإستئناس بقصة العبد الصالح مع موسى - عليه السلام - فهي حارجة 
عن محل النزاعء وليس فيها دليل على المدعي . 
وأما قوضم : إن غلبة الظن لا تتحقق إلا بشلاث. فهو تحكم لا دليل عليه 
بل إغها تتحقق بواحدة فإن النجاسة هنا غير مرئیه وامرار الاء عليها حصل 
به غلبة الظن بأن حکم النجاسة قد زال. ٠‏ 


۱/۱ : البناية على اطدایة: ۰۷۵۳/۱ بدائع الصنائع‎ ۷٦/١ تبيين الحقائق:‎ )١( 
. ۷/1 : الکهف‎ (۲) 
.۷۵۳/۱ بدائم الصنائم : ۰۸۸/۱ تبین الحقائق : ۷5/۱ البناية على افدایة:‎  )۲( 


{۳ 


أدلة الشافعية والمالكية ومناقشتھا: 


استدل الشافعیة والمالكية على مذهبهم ف الاكتفاء بغسلة واحدة 2 تطهسير 
النجاسات عدا النجاسة الکلبیة والخنزيرية©. 


-١ 


- ۲ 


حدیث آسماء وفیه : (حتیه ثم افرصیه بالاء) . 


الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الاعرايي . 


ووجه الدلالة من هذين الحديئين: أن النبي - و - لم يشترط علدا“ 
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حديث ابن عمر وفيه: (کانت الصلاة خسین. والغسل من الحنابة سبع 
مراتء وغسل الثوب من البول سبع مرات» فلم يزل رسول الله ہا - 
يسأل حتى جعل الصلاة خمساء والغسل من الجنابة مرت وغسل الثوب 
من البول مرن" وهذا نص في الوضوع* 

قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث . 


ولا يخفى عليك ما في هذه الأدلة من ضعف : 


-١ 


(۲ 


(٤ 


أما حدیث آسمای وحديث صب ذنوب من ماء على بول الأعرابي» فهاتان 
نجاستان عينيتان مرئیتان والاتفاق قائم على أن النجاسة العينية. يكفي 
فيها الانقای ولا يشترط فيها العددء والخلاف إنما هو في غير المرئية . 


وأما حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهها -» فقد اعترف الشافعية انفسهم 


المالكية لا يقولون بنجاسة الكلب والخنزير ‏ كما عرفنا ‏ وافا القائلون بذلك هم الشافعية 
الجموع على الهذب: ۰۵۹۲/۲ شرح صحيح مسلم: ۲۰۰/۳ . 

آخر جه البیهقی في کتاب الطهارةت باب غسلها - أي النجاسات - واحدة یکتفی علیها. من 
حدیث ابن عمر: ۲۲٤/۱‏ . ۱ 

وأحرجه آبو داود: ۰۱۷۱/۱ برقم : ۲١۷‏ وأحمد: ۱۰۹/۲ قال الألباني: وهذا اسناد 
ضعیف. آیوب هذا ضعفه الجمهور. وشیخه ابن عاصم ختلف فيه . 

انظر : ارواء الغلیل : ۱۸١/١‏ . 

الجموع على الهذب: ۰۵4۱/۲ الباجوري على ابن القاسم: ۱۰۹۱/۱ . 


۰ 


بضعفه فقد نقل النووي الاختلاف بتضعيفه بأيوب بن جابر ولكن 
الحافظ العراقي جزم بضعفه”. 

۳ - وأما القياس على طهارة الحدث. فقد أجيب عنه بأن النص قد ورد ببيان 
كيفية طهارة احدث. وطهارة الحدث تعبدية بخلاف طهارة الخبث التي 
هى معقولة المعنى وهذا الرد ضعیف, لأن الاكتفاء بواحدة موافق 
لعقولية العنی أكثر من موافقة التثليث لما كما هو مذهب صاحب هذا 
الرد. 


الترجيح 
إن الناظر في أدلة المذاهب يجد أنه ليس لأي مذهب دليل يدل على مدعاه. 

فالادلة في هذه المسألة على نوعین : ۱ 

-١‏ أدلة صحيحة السند كحديث المستيقظ. وحديث آسمای وحديث أنس 
في قصة بول الأعراپي وهذه الأدلة ليست صريحة في الدلالة على ما 
الشافعية. واستدل بالاخر الحنابلةء وهذان الحديثان ضعیفان . 

لکن الذي ترجحه القواعد العامة. هو مذهب الشافعية والمالكية» في 
الاكتفاء بغسلة واحدق وذلك لأن مبنى إزالة النجاسة على معقولية ال معنیء ولأن 

النبی ‏ ول -. لو آراد العدد لبینه. کا فی أحاديث الولوغ . 

فالأصل أن يكتفي بغسل النجاسة غير المرئية مرة واحدة إلا أن يجيء الشرع 
بعدد فعندئذ يوقف عند ذلك العدد. ول يرد الشرع ببيان العدد إلا في النجاسة 

الكلبية . 


. 0/۲ : طرح النثریب : ۸۲ء( المجموع على المهذب‎ (١( 
.۸۸/۱ بدائع الصنائع:‎ )۲( 


۱ المبحث الثاني 
اختلاف المحال المغسولة. وأثرها في كيفية التطهیر 


عرضنا فی المبحث الأول لبعض أحكام الغسل بصفة عامة. بيد أن هنالك 
من الأحكام ما يختلف باختلاف الحال الراد غسلهاء كا أن هناك اختلافاً بین 
الفقهاء ء في كيفية غسل هذه المحال. بل وفي أصل وجوبه أيضاً. ‏ على ما 
سيتضح لنا أثناء الكلام في هذا المسبحث -. 


وسیکون کلامنا فی هذا البحث في مطالب : 


الطلب الأول : 
التطهیر من ولوغ الکلب واخنزیر 
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الحل من ولوغ الکلب وا جنزیر وسبب 
اختلافهم یرجم إلى عدة آمور: 


١‏ - هل الأمر الوارد في أحاديث الولوغ ومنبا: قوله ‏ ية - (إذا ولغ الکلب 
في إناء أحدكم فليرقه. وليغسله سبع مرات. 7 الحديث) للوجوب أم 
للندب. فمن الفقهاء من حمله على الوجوب أخذا بظواهر الأحاديث. ولا 
احتف بها من القرائن التي تدل على الوجوب. ومن الفقهاء من حملها على 
الندب. وحمل الوجوب على بداية التشريع حينم| كانت الکلاب مأمورا 
بقتلها. وهذا يقودنا إلى السبب الثاني من أسباب الخلاف . 

۲ ۔ هل أحاديث الولوغ ٠‏ هذه منسوخة. أم أنها غير منسوخة؟ فمن الفقهاء من 
ادعى نسخها معتمداً على فتوى أحد رواتهاء ‏ وهو أبو هريرة ‏ بتثلیث 
الغسل. وعلی حديث مرفوع عن أبي هريرة ایض سيأتي بيانه ومناقشته 
بعل , 


٣۳‏ اضطراب روايات التتريب ‏ في ظاهرها- فمن الفقهاء من أسقط 


دید 


التتريب لا رأى في روايته من الاضطراب» ومنہم من أخذ بالتتریب محتجاً 
بضحة روايات التتریب ودافعا الاضطراب بوجوه من الترجيح سیا 
بسطها. 
٤۔‏ هل يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع والتتریب. أم لا؟ فمن 
الفقهاء من ألحقه بالكلب محتجا بأنه أسوأ حالا من ومنهم من لم يلحقه 
وفيها یل مذاهب الفقهاء في المسألة. 
مذهب الشافعية واخثابلة : 


يرى الشافعية أن الكلب إذا ولغ في إناء فإن ما في الإناء من ماء أو طعام 
یراق - على خلاف بينهم في الإراقة. أهي على الفور أم التراخي؟ ‏ والراجح 
عندهم أنها على الفور» ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات إحدى هذه المرات 
بالتراب. وهنالك أحكام كثيرة تتعلق بهذا الموضوع عند الشافعيت وإليك 

تفصيل ذلك مع التركيز على الأحكام الكلية والمهمة منها. 

-١‏ ترتيب غسلة التراب: (التتريب) بين المرات السبع» فالراجح من مذهب 
الشافعية جواز ذلك في أي مرة من الرات» مع القول باستحباب 
الأولى”" . 

۲ - هل يقوم غير التراب من الصابون والأشنان» وغبر ذلك من المنظفات 
مكانه؟ أم لا بد من التراب؟ء للشافعية في هذه المسألة أربعة أوجه: 

أ - أرجحها: الاقتصار على التراب وعدم قيام غيره مقامه, لأنه محل 
نص فيه على التراب. فلا يقوم غيره مقامه. قياسا على التيمم. 
لكنهم يوسعون مسمی التراب ليشمل التراب المغبر والرملي . 

ب - يجوز أن يقوم غير التراب مقامه» وذلك لأنه إزالة نجاسة فأجزأ 


(۱) مغنى المحتاج: ۸۳/۱ ۔ ٤۸ء‏ شرح المحلى على الباج: ۰۷۳/۱ أسنى الطالب: ۰۲۳/۱ 
المجموع ۵۸۲/۲ . 


۷ 


(1) 


(٦) 
(۲) 
(0 


فبها قيام غير المنصوص عليه قياساً على الاستجمار. 
ج ‏ إجزاء غير التراب عند فقد التراب» وعدم الإجزاء عند وجوده. ر 
د- الإجزاء في ما يفسده التراب. كالثياب» وما في معناهاء وعدم 
الاجزاء في ما لا يفسده التراب كالأواني”". 


وقد رجح ابن دقيق العيد تعين التراب. وعدم قيام غيره مقامه» واستدل 

بالإضافة إلى ما ذكرناه من وجوه : 

او : أن الشرع جاء بالتراب» وهو متعینء ولو كان غيره يقوم 
مقامه لأتى به. 

ثانيا : أن النص في التراب والماء قد يكون لحكمة» وهي تمازج 
الطهورين وتزاجھم| فيكون ذلك أبلغ في التطهير. 

الثا . : أن الاستنباط. من النص إذا عاد على النص بالإلغاء أو 
التخصیص. فان ذلك الاستنباط باطلء. عند ماهر 
الا صولیین"). ۱ 


يرى الشافعية أنه لا يكفي ذر التراب على الحل. بل لا بد من مزجه 
بائم يوصله إلى جميع آجزائه على خلاف بینہم في كيفية ذلك المزج هل 
يكون قبل المائع. أم معه أم بعده؟ » والراجح عندهم أنه بأي كيفية كان 
المزج حصل المقصود“ وهنالك وجه عند الشافعية بعدم اشتراط ايصال 
التراب إلى جميع أجزاء المحل» بل يكفي فيه مسمى الترابء کم لا يكفي 
- فی الأصح ۔ عند الشافعية مزج التراب بائع غير ا ماءء إذا كانت غسلة 
التراب هي الأخيرة“ . ۱ 

قال ابن دقيق العيد: مستدلا لأصل المسألة ومناقشاً : 


المجموع : ۲ نبهاية المحتاج : ۱ روضة الطالبين: ۳۲/۱ حاشية البيجوري 
على ابن القاسم: ۰۱۰۹/۱ طرح التثريب: ۱۳۳/۲. 

أحكام الأحكام ومهامشه: حاشية العدة للصنعاني: ٠١۲-١١١/١‏ . 

روضه الطالبين: ۰۳۲/۱ مغنی الحتاج: ۰۸۳/۱ طرح التٹریب: ۱۳۲/۱ ۱۳۲ . 

الجموع : 2-۲ ۵۸۷ . 


)ع0( 
)۲( 


قوله - ئة - «فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب» قد يدل لا 
ال پش اا الشافعي : أنه لا يكتفي بذر التراب على المحل» بل 


ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم مسمى 
الغسلات. وذر التراب على المحل لا يسمى غسلاء وهذا ممكن, وفيه 
احتمال أنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماءء يصح أن يقال: سل 
التراب» ولا بد من مثل هذا في آمره - ية - في غسل الميت» بماء وسدر 
عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور. إن جرى على ظاهر 
الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة» إذ بها حصل مسمى الغسلء وهذا 
جيد إلا أن قوله «وعفروه» قد يشعر بالاکتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب 

على المحل. فان كان خلطه بالاء لا ينافي كونه تعفيراً لخة» فقد ثبت ما 
قالوه» لکن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل» وعلى 
إيصاله بالماء اليه . 

والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على خلطه بالماء 
وإيصاله إلى المحل به. فذلك أمر زائد على مطلق التعفیں ۔ على التقدير 
الذي ذكرناه ‏ من شمول اسم التعفير للصورتين معاً ‏ أعنی ذر التراب 


وإيصاله )2 , 
من طاھر؟ء وجهان : 


أحدهما : وهو الأصح عندهم _ اشتراط الطهارة لقوله - كه -: 
(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الکلب . ۱ الحديث). وقياساً 
على التيمم . ۱ 

العدة شرح العمدة: .١1 5814/١‏ 

معنی الحتاج : ۱ حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المنهاج : 4/۱ روصه الطالبين. 

۳/۱ طرح الثریبت: ۱۳۲/۲ . 


۵ 


(١) 


(۲) 
(۲ 


(٤٤ 
(°) 


إذا أصابت النجاسة الکلبیة أرضاً. فهل يشترط التراب» أم لا؟ الراجح 
إذ لا معنى لتتريب التراب”". 

إذا اكتفى بغسل الحل ماني مرات؛ ولم يستعمل التراب . فهل الغسلة 
الثامنةء تكفي عن التراب. ثلاثة أوجه : 


أحدها : وهو الأصح ‏ عدم الإجزاء . 
الثالث : الاجزاء إن ۸ جد تراباًء وعدم الإجزاء إن وجد". 

قال الحافظ العراقي في معرض ترجيحه للوجه الأول : 

(... فيه" أنه لو غسله مرة ثامنة بالماء بدلا عن التراب لا یکفی - 
وهو الأصح ‏ كا قاله الرافعي. وأما من قال من أصحابنا: يكفي لأن 
الماء أبلغ ف التطهير من التراب . فمردود» لأنه لا يجوز أن يستنبط من 
النص معنی يعود عليه بالابطال» ولو کان الماء أبلغ من التراب مطلقاء 
لجاز لمن وجد بعض ما يكفيه من الماء لأعضاء التيمم أن يقتصر على غسل 
الوجه والیدین دون التیمم لأن الماء أبلغ ٤‏ التطهير, ولا قائل بذلك . 
إذا كان على الحل نجاسة عينية للكلب کبوله ودمه وروثه. وم تسزل الا 
بست غسلات. فهل تحسب الست غسلة واحدة أم ستا؟ ثلاثة أوجه: 
آصحها آن حسب واحدة وثانيها: أن تحسب ستاء وثالئها: لا جسب 


ش ذه 
“ي2” ٠.‏ 


مغنى الحتاج: ۱ روضة الطالین: ۰۳۲/۱ الجموع : ۲ طرح التثريب: 
77/7 . 

المجموع: ۰۸۳/۲ ۔ ۰۵۸ روضة الطالبين: ۳۲/۱ 

يعني حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. طرح التثريب: 
۸۲ 

طرح التریب: ۱۳۳/۲ -۱۳. 

مغنی الحتاج: ۱ روضة الطالبين: ۳۲/۱۔٣۳‏ شرح صحيح مسلم: ۳۸۵/۳ 
الجموع : ۲ OAA/‏ , 


٠ 


۸ هل يتكرر الغسل بتکرر الولوغ؟ وصورة المسألة إذا ولغ الکلب في الاناء 


(١) 


ف 


عدة مرات؛ أو ولغ فيه عدة کلاب » فهل يجب التسبيع لكل ولغةء أم 
ل؟ 


ثلاثة أوجه عند الشافعية : 


ثأنيها ‏ : وجوب التسبيع في كل ولغة لآن كل ولغة يصدق عليها اسم 
الولوغ» كما لو ولغ كلب فغسله ثم ولغ آخر. 

تالئها : التفصيل: بين الكلب يلغ عدة مرات في الإناء. فيجب 
تسبیعه مرة واحدة وبين ولوغ عدة کلاب. فیجب لكل کلب 


سہیع ۰ 
وأما إذا طرأت نجاسة أجنبية فالراجح الاكتفاء بسبع مرات أيضاً"©. 


هل يجب التسبيع بتنجس الإناء باي جزء من أعضاء الکلب. أم أنه 

مقصور على الولوغ؟ وجهان عند الشافعية : 

أوهما : -وهو الاصح في المذهب ‏ أن كل أجزاء الكلب. حكمها 
واحد. ویجب فيها التسبیع . 

الثاني : لا يجب إلا من الولوغء وقد حكى النووي في الروضة شذوذ 
هذا الوجه لكنه في شرحه على المهذب رجحه وقال بعد أن 
حکاه : 

(.. وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر 

بالغسل سبعا من الولوغ نما كان لينفرهم من مآكلة الکلب» 
وهذا مفقود في غير الولوغ)" . 


الجموع : ۲۳ روضة الطالبين: ۰۳۲/۱ مغنى المحتاج : ١/غهظ2‏ طرح التثريب: 
۲ ۱۰ . 
الجم وع : 0/7 وانظر أسنى المطالب: ۰۲۳/۱ مغنى المحتاج : ۱ روضة 
الطالین: "۲/١‏ . 


١ 


۰- هل تستحب الزيادة على سبع مرات في النجاسة الكلبية» قياساً على 
استحباب ذلك لأن الكبير لا يكس كما أن الصغير لا یصغر. 
١‏ هل يلحق الخنرير بالکلب في وجوب التسبيع والتتريب أم لا؟ وجهان 
عند الشافعية : 
الأول : -وهوالجديد ‏ أنه يلحق بالکلب لأنه أسوأ حالاً منهء فان 
الکلب ماذون ٤‏ الخاد بعص أفراده ككلب الماشية . والصيد 
واحرث بخلاف اخنزی فإنه مهي عن احاده مطلقاء 
فکان أولى بوجوب التسبیع والتتریب. 
الثاني : ۔وھو القدیم ‏ أن الخنزير یکتفی بغسل ولوغه أو أي 
نجاسة منه مرة واحدة کساثر النحاسات(). 
وقد اختار النووي هذا الوجه ورجحه حيث قال : 


(واعلم أن الراجح من حيث الدلیل أنه يكفي غسله واحدة بلا 
تراب؛ وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزيرء وهذا هو 
المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. لا سيما في هذه 

المسألة المبنية على التعبد)". 
وأما ا حنابلة فلا يكاد مذهبهم يختلف عن مذهب الشافعیق فهم يوجبون 
التسبیع والتتریب في نجاسة الکلب واخنزیر - في راجح مذهبهم - وهناك 
رواية عن الامام» بوجوب غسل الاناء ان اعتےاداً على رواية (وعفروه الثامنة 
بالتراب)ء لکن أكثر الحنابلة على تضعيف هذه الرواية ‏ أعني الرواية عن 
الإمام - وردوا على استدلالها بأن التراب لما كان من جنس غير جنس الماء» ساغ 
أن يقول: (وعفروه الثامنة بالتراب)» كما أن هناك رواية عن الامام بعدم اعتبار 


(۱) مغن المحتاج: ۰۸۱/۱ حاشية البيجوري على ابن القاسم: .١١١/١‏ 
(۲) مغن الحتاج: ۰۸-۸۳/۱ طرح التتریب: ۰۱۲۱/۲ نہاية الحتاج: ۲۳۹/۱ ۰۲۳۷ 


(۳) الجموع: 0۰۸۰/۲. 


1۲ 


العدد مطلقاً وأخرى في اعتبار التسبيع في الآنية دون غيرها من المحال. 

كا أنهم يرجحون عدم إجزاء الاقتصار على ثاني غسلات با اءء ويرجحون 
قيام غير التراب مقامه معللين ذلك بأنه أبلغ في الازالة منه . 

وقد رأينا كيف أن الشافعية قد خالفوا الحنابلة هنا فقالوا بعدم إجزاء غير 
الراب؛ مع توسعة معیی التراب» وقالوا: إنه لا يجوز الاستنباط من النص ما 
يعود عليه بالالغاء. 

كا لا يكفي في راجح مذهبهم - ذر التراب على المحل» بل لا بد من مائع 
عزج به ولا جزیء عندهم الراب النجس”'. 
مذهب الحئفية 

لم يفرق الحنفية بين الغسل من نجاسة الکلب والخنزيرء وبين الغسل من 
سائر النجاسات فمذهبهم في ذلك التثليث - كما عرفنا ے ولا فرق عندهم بین 
أن يلغ في الإناء کلب أو كلبان أو اک فيكتفي بالتثليث مرة واحدة. لأن 
خلاف مبنى على الخلاف فی نجاسة عين الكلب. 

هذا هو راجح مذهبهم وهناك قول بتفويض الغسل إلى رأي البتلی وهذا 
ما ر ححه العيني» ومل النصوص الواردة ٤‏ التثليث على الااستحبات ولكن 
صاحب المداية قد جزم بالتثلیث". 
مذهب ا الکیة 

الراجح من مذهب الالکية. أنه إذا ولغ الكلب في الإناء. فإنه يندب غسله 


)۱( شرح منتهى الإرادات: ۰۹۸-۱ كشاف القناع: 1/15 الإأنصاف: 
۱ ۱۲ الفروع: ۲۳٣/۱‏ ۔٣۲۳ء‏ المغنى لابن قدامة: 40/۱ -81. 

(۲) البناية على افدایة: ٤۳۱/۱١‏ ۔ ٤۳١‏ شرح فتح القدیر: ۹٢/۱‏ - ۹۵ شرح معاني الاثار: 
۱ البحر الرائق: ۰۱۳۰۱۳۶/۱ 
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سبع مرات ‏ لا عل سبيل الوجوب؛ كما لا يندب التتريب ولا جب ۰ وادعی 
المالكية أن روايات التتريب ضعيفة ومضطربة. ولذا لم يمخرجها مالك رحمه 
الله - 

کے أن راجح مذهبهم لا یو حب إراقة الماء الذي ولغ فيه الکلب» بل بقول : 
إن ذلك مندوب ‏ على خلاف بيهم هل الندب على الفور أو عند إرادة 
الاستعیال؟ - وهذا الخلاف مبني على کون الأمر للفور أو التراخی» كما أنہم لا 
يقولون بندب إراقة الطعام بل يقولون بتحريمه لما فيه من إضاعة المال. كما 
أنهم لا یوجبون غسل غير ما يسمى إناءا» فلا يوجبون غسل ا حیاض أو 
غيرها. 

وإذا ولغ أكثر من کلب. أو كلب أكثر من مرق ندب غسل الجميع سبع 
مرات» ولا يندب تكرار التسبيع بتکرار الولوغ - في القول الراجح لان 
الأسباب إذا اتحدت موجباتها اعتبرت سبباً واحدأً كنواقض الطهارة. وموجبات 
ا لحدود . 
على ما عرفنا ‏ ومن أوجب التسبيع اختلفوا في وجوب النیة فمن قائل بوجويها 
لان غسل الإناء من الولوغ تعبد» ومن قائل بعدم الوجوب. وذلك لانه تعبد في 
الغير كغسل الميت . 

والحق أن المالكية مضطربون في هذه المسألة ۔ أعني مسألة التطهير من 
الولوغ - اضطرابا بيناء واضطرابهم هذا يرجع إلى محاولة التوفيق بین مذهبهم في 
طهارة عين الکلب؛ وبين الأحاديث الواردة ٤‏ وجوب غسل الاناء منه سبعا. 


ولهذا قال بعضهم بنجاسة الكلب» وبوجوب غسل الإناء من ولوغه سبعاً. 


المماحث التي يظهر فيها اضطرایهم(. 


)١(‏ الحطاب على ختصر خليل: ۰۱۷۹۱۷۸/۱ الكافي لابن عبد البر: ۰۱۳۱/۱ حاشية 


1٤ 


وهناك قول بإلحاق الخنزير بالکلب في ندب التسبیع › وآخر بالحاق السباع 
كلها لأنہا تأكل النجاسات غالبا ولأنہا داخلة في مسمى الكلب» فقد قال 
- پل - في حق عتبة بن أي هب (اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فعدي عليه 
أسد فأكله)” ,. 
مذهب ابن حزم 

وهو قائم على التفرقة بین الإناء. وغیره. وبين الولو وإدخال أي جزء من 
الكلب في الإناء. وهذا ابن حزم يحدثنا عن مذهبه فيقول: 

(فإن ولغ في الاناء كلب أي إناء كان وأي كلب کان کلب صيد أو غيره 
صغیراً أو كبيرأ - فالفرض هراق ما في ذلك الإناء» كائناً ما کان ثم يغسل 
بالاء سبع مرات. ولا بد أولاهن بالتراب مع الای ولا بد وذلك الماء الذي 
يطهر به الإناء طاهر حلال» فان أكل الكلب في الاناء, ول يلغ فیه أو أدخل 
رجله أو ذنبه أو وقع كله فيه, لم يلزم غسل الإناء» ولا هرق ما فيه البتة» وهو 
حلال طاهر کله. كا کانء وكذلك لو ولغ الکلب في بقعة في الارض. أو في 
يد انسان أو في ما لا يسمى إناء فلا يلزم غسل شيء من ذلك. ولا هرق ما 
فيه البتة» وهو حلال طاهر كله. كا کان والولوغ هو الشرب فقطء فلو مس 
لعاب الکلب؛ أو عرقه الجسد أو الشوب. أو الإناءء أو متاعاً ما أو الصيد. 
ففرض إزالة ذلك با أزاله ماءأ كان أو غيره» ولا بد من كل ما ذكرنا إلا من 
الثوب فلا يزال إلا بالماء)” . 


الأدلة 
)أ( أما أبن حرم فقد د تشبٹ بظاهر أحاديث الولوغ کے هو دأبه 5 


إجراء النصوص على ظواهرها وعدم الغوص ي معرفة ة أسرارها ومرامیها وول 


الدسوقي على الشرح الكبير: ۰۷۷/۱ بلغة السالك: ۰۳4/۱ القوانين الفقهية: ص ۰۲۰ 
الذخيرة: ۱۷۵۰۱۷۶/۱ . 

(۱) اخطاب على مختصر خلیل: ۱۷۸/۱ . 

(۲) الحلی لابن حزم: ۱۱۰/۱ . 


۶ ۱ ۵ 


أجاب الحافظ العراقي عن قول ابن حزم : إن الغسل مختص بالولوغ دون سائر 
أجزاء الکلب: بأن تقييد النبي - ا - للولوغ قد حرج رج الغالب. لا حرج 
الشرط لأن الکلاب إنما تقصد الأوانی غالبا لتشرب مها أو تأکل لا لتضع 
أرجلها وأيديها فيهاء فقيد بالولوغ لأنه الغالب من حافاد". 

(ب) وأما المالكية فمعتمد هم النفي » ذلك أنهم ضعفوا روايات التتريب 
بالاضطراب وبأن مالکا"» م خرجها وهذا لیس بعذر. فاذا كان مالك رحمه 
الله معذوراً لعدم بلوغه روايات التتريب» فا عذر من جاء بعدہ من المالكية. 
وما عذرهم في تضعيف روايات التتريب» وقد أخرج بعض طرقها مسلم؟ 
۔ رحمه الله - في صحیحه؟ء وما عذرهم في حمل أحاديث الولوغ على الندب مع 
عدم وجود القرائن الصارفة كا سيأتي الكلام على ذلك عند الترجيح . 


(ج) أدلة الحنفية ومناقشتها 


اتضح من استعراض المذاهب أن الحنفية لا يوجبون التسبيع ولا التتريب في 
الغسل من ولوغ الکلب. وإنما ا حقوا الکلب بغيره من النجاسات. فقالوا 
بوجوب التثلیث - كما هو العتمد - أو التفويض الى رأي المبتلىء أو استحباب 
التثليث - ىا مر وقد استدل الأحناف على مذهبهم هذا با يلي : 


۱ - ما روى عن ابي هريرة - رضي الله عنه مرفوعا: (یغسل الإناء من ولوغ 


(۱) طرح التتریب: ۱۲۲/۲. 

(۲) مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر بن عمرو بن ا حارث الأصبحي » أبو عبدالله. إمام دار 
اشجرة انتشر مذهبه با حجاز والبصرة. وما ولاها بإفريقيا والغرب والأندلس ومصر ولد سنة 
ثلاث وتسعين. وتوئی سنة تسع وسبعين ومائة للهجرة. انظر: ہذیب التهذیب: ۵/۱۰ 
تذكرة الحفاظ: ۰۲۰۷/۱ الديباج الذهب: ص ۰۱۷ شجرة النور الزكية: ص ۰۵۲ وما 
بعد‌ها. 

۳۱( هو آبو الحسين مسلم بن ا حجاج بن مسلم. القشيري النيسابوري الحافظ ولد سنة آربم 
ومائتین» وهو أحد الأئمة من حفاظ الحديث سمع من جماعة کشبرین وروی عنه الترمذي 
وغيره له مؤلفات ومصنفات جليلة منها كتابه الصحيح والأسماء والکنی وأوهام الحدئین توفي 
سنة إحدى وستين ومائشين بليسابور. انظر: تذكرة الحفاظ: ۵۸۸/۲ البداية والنهاية : 
۱ طبقات الحفاظ: ص 538 . 


الكلب ثلاثا أو حمسا أو سبعاء وفي رواية : إذا ولغ الكلب في إناء أ حدكم 
فلیهرقه. وليغسله ثلاث مرات). 
3 - فتوى أبي هريرة بغسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاثا. 
فهذا أبو هريرة - راوي أحاديث الولوغ - قد روى عنه مرفوعاً وموقوفا 
الغسل ثلاث وإذا خالف عمل الصحابي» وفتیاه. روايته عن النبي - طخ - 
دل ذلك على نسخ الر وایة). 


وقد أجيب عن أدلة الحنفية هذه بما يل : 


-١‏ أما حديث أبي هريرة المرفوع فقد أجيب عنه بتضعيف راويين من 
النووي والحافظ العراقي”. ولكنا نكتفي با قاله النووي لأنه بين وجه الضعف 
حيث قال : 


(وأما الجواب عم احتج به لأبي حنیفةء فهو أنه حديث ضعيف باتفاق 
احفاظ لأن راوية عبد الوهاب مجمع على ضعفه وترکه. قال الإمام العقيلي 
والدارقطتي : هو متروك ا حدیث: وهذه العبارة هي أشد العبارات توھیناً وجرحا 
بإجماع أهل ا جرح والتعدیل. وقال البخاري في تاره : «عنده عجائب»» وهذه 
أيضا من آوهن العبارات» وقال عبدالرهن بن أبي حاتم إمام هذا الفن: «قال 
أي : كان عبد الوهاب یکذب؛ قال: وحدث بأحاديث كثرة موضوعة فخرجت 
إليه فقلت له ألا تخاف الله عز وجل ؟ فضمن لي أن لا حدث فحدث ہا 
بعد ذلك» وأقوال أئمة هذا الفن فيه بنحو ما ذكرته مشهورة. . . » وأما إسماعيل 
بن عیاش فمتفق على ضعفه في روايته عن الحجازيين» واختلف في قبول 


(۱) آخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء من حديث أبي هريرة» ثم 
قال: (تفرد به عبد الوهاب عن إسماعیلء وهو متروك الحديث وغيره يرويه عن إسماعيل هذا 
الإسناد «فاغسلوه سبعا؛ وهو الصواب): ۱۵/۱ . وانظر: نصب الراية: 1١0/1١‏ ۱۳۱ . 

(۲) شرح فتح القدير: 0/۱ البناية على اضدایة: 1۳۲/۱- 1۳۳ البحر الرائق: ۰۱۳/۱ 
شرح معاني الآثار: ٦١‏ ۔ .۲٢‏ 

(۳) المجموع: ٥۸۲-٥۸۱/۲‏ طرح التثريب: ۱۲/۲. 


"٦۷ 


روايته عن الشامیین. وقد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة» ومعلوم أنه 
حجازي» فلا يحتج به» لولم يكن في الحديث سبب آخر یضعفه. كيف وفيه 
عبد الوهاب الذي حاله ما وصفناه)"). وأما فتوى أبي هريرة في الغسل ثلاثاء 
فقد أجيب عنها با يلي : 


أ 


أن أبا هريرة ریا اعتقد ندبية الثلاث» وربا كان قد نسي ما رواه عن 
النبي - پل -. 

أنه ثبت عن أبي هريرة فتياه بالسبع بسند أصح من سند فتواه بالثلاث. 
فإن الفتيا بالسبع جاءت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين 
عنه» وأما فتياه بالثلاث. فهي من رواية عبد الملك بن أبي سلیان عن 
عطاء عنه وهو دون الأول في القوة . 


أن فتوى أبي هريرة الوافقة لروايته إذا تعارضت مع فتواه المخالفة لروايته 
قدمت الفتوى الموافقة لاعتضادها بالرواية . 

أنه فد روى التسبيع عمد الله بن مغفل» وم يرو عنه فتوی حالف روايته 
فليؤخذ برواية عبدالله بن مغفل" إذا لم يؤخذ برواية أبي هريرة©. 

عل التسليم بصحة رواية عبذ الوهاب بن الضحاك فان هذه الرواية 


وقد أجاب ال حنفیة عن ضعف هذه الاعتراضات بأجوبة منہا: 


١أ-‏ القول بأن التضعيف والتصحيح » أمر ظني والتضعيف إنما هو 
الظاهر فقد يكون الحديث ضعيفاً ‏ في الظاهر - صحيحاً في نفس الأمر وفتوى 


(١) 
(٢ 


(۳) 


الجموع : 2۲ ۵۸۲ . 

هو عبدالله بن مغفل بن عبد غنم قال البخاري له صحبة سکن البصرة - وشهد بيعة الرضوان 
ومات بالبصرة سنة سبع وخمسين وقیل بعد ذلك . 

انظر: الاصابة: ۰۳۷۲/۲ تهذیب التهذيب: 57/5. تقريب التهذیب: 4۳/۱ . 
الجموع: ۵۰۸۲/۲ الحلی: ۰۱۱۰/۱ طرح التثریب: ۰۱۲4/۲ سبل السلام: ۰۲۳/۱ 
حاشية أحكام الأحکام : ۰۲۸/۱ نيل الاوطار: 1۲/۱ . 


۸۸ء 


أبي هريرة في الثلاث» قرينة لصحة حديث أبي هريرة المرفوع". 

ولا يخفى عليك ما فی هذا الاعتراض من ضعف ظاهر لأن إمكان کون 
الحديث الضعيف صحيحاً لا يعد طریقاً إلى تصحيح الأحاديث الضعيفة فان 
الإسناد من خصائص أمة محمد ب -» فإذا حكم علماء الحديث بضعف 
حدیث معین» فليس لأحد أن يشاغب ٹل هذه الاحتالات النظریةء ولو قلنا 
بهذا لما كان لعلم الحديث فائدة» ولوهنت الأخبار الصحيحة وقدمت عليها 
الضعیفه لتجويز أن تكون هي الصحيحة . 


وأما القول بأن فتوی أبي هريرة» قرينة على صحة حدیثه نیع فلا يعرف 
المحدثون هله الطريقة یقة لتصحيح الأحاديث» بل غاية ما يمكن أن تفیده فتوى 
أبي هريرة تقوية الإحتجاج لا تصحيح حديث أبي هريرة المرفوع . 

۲ - وأما تضعيف عبد الوهاب بن الضحاك واساعيل بن عیاش فقد 
أجاب عن ذلك ك العيني ؛ بالزام أيهتي بحدیته| في مواضع أخرى. 
اعدم وغبره” . والحق أن روایه الفتوى الموافقة تة لرواية أبي هريرة أصح سند 
ومعنی من رواية الفتوى ال خالفة . 


(د) أدلة الشافعیة ومناقشتھا: 


بأحاديث الولوغ التي رويت عن أبي هريرة» وعبدالله بن مغفل بطرق مختلفة 
فمنها: قوله ‏ ية -: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 


(۱) شرح فتح القدير: ۹۰/۱ - .۹١‏ 

(۲) هو آبو عبداف أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» المروزي » ثم البغدادي ولد ببغداد. سنة 
آربع وستين ومائّة» كان من كبار الحفاظ الأئمة» ومن أحبار هذه الامت قال الشافعي : 
(خرجت من بغداد. فا خلفت فيها أفقه ولا آزهد ولا أورع ولا اعلم من له مؤلفات کشرق 
منها السند وفضائل الصحابت وغيرهاء توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. 
انظر: تذكرة الحفاظ: ۰1۳۱/۲ تاريخ بغداد: ۱۲/6 الهج الأحمد: ۵۱/۱. 

(۳) البناية على الحداية: ۱۲/۱ . 


4 


مرات آولاهن بالتراب). وفي رواية: (فليرقه. وليغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب). وفي رواية: (آخراهن) وفي رواية: لعبدالله بن الغفل: (وعفروه 
الثامنة بالتراب). وأخری: آخرجها الدارقطنى : (إحداهن بالبطحاء)(). 


قال الشافعية والحنابلة : فهذه السنن المتواترة قد جاءت بإيجاب التسبيع 
والتتریب. قالوا: والاختلاف في تحديد مرة التتريب» قد وقع في روايتي مسلم 
(أولاهن وأخراهن) فيتساقطان ويكتفي بوجود التراب في أي مرة» كما وقع في 
رواية الدارقطني : (احداهن) لکن تقدم الأول". 


وقد رجح الشافعية والحنابلة كون غسلة التراب الأولى بمرجحات جمعها 
الحافظ العراقى حيث قال : 


...١‏ وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من سائر 
الروایات. فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة : ہشام بن حسان» وحبيب بن 
الشهید. وأيوب السختياني» وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام 
فتترجح بأمرين: كثرة الرواة» وتخريج أحد الشيخين لماء وهما من وجوه 
الترجيح عند التعارض. 


وأما رواية: (أخراهن) بالخاء المعجمة والرای فلا توجد منفردة مسندة في 
شىء من كتب الحديث إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه رواها خلاس 
عن أي هريرة. . . إلا أنها رويت مضمومة مع أولاهن. . . » وأما رواية: 
(السابعة بالتراب) فهي» -وان كانت بمعناها ‏ فإنه تفرد بها عن محمد بن 
سيرين وفتادة» وانفرد ہا أبو داود وقد اختلف فيها على قتادة» فقال ابان عنه : 


(۱) سبق تخريج الحديث بروایاته» وآما رواية : (احداهن بالبطحای فقد آخرجها الدارقطني في 
كتاب الطهارة» باب ولوغ الکلب فی الاناء): 1۰/۱ . وأخرجها الہزار في مسنده (انظر: 
کشف الأستار: ۶۱۷۱ . 

(۲) مغنی المحتاج: ۸۳/۱ نایة الحتاج: ۰۲۳۰/۱ تحفة الحتاج ۰۳۱۲۳۱۰/۱ حاشيتا 
القليوبي وعميرة على شرح ا ہاج : ۷۳/۱ء المجموع: ۰۰۸۱/۲ أسنى الطالب: ۰۲۳/۱ 
الغنیء ابن قسدامة: ۰4۱/۱ شرح منتهى الإرادات: ۹۷/۱ - ۹۸ء كشاف القناع: 
1 . 


5 


«هكذا» وهی رواية أي داود. وقال سعيد بن بشير عنه : «الأولى بالتراب؛؛ 
فوافق الحماعة, 

رواه كذلك الدارقطني في سننه» والبيهقي من طريقه. وهذا يقتضى ترجیح 
رواية أولاهن لوافقته للج‌اعة. 

وأما رواية: (إحداهن) بالحاء المهملة والدال. فليست في شىء من الكتب 
لستة وإنما رواها البزار كما تقدمء وأما رواية: «أولاهن. أو أخراهن» فقد 
رواها الشافعي والبيهقي من طريقه باسناد صحيح . 

وفيه بحث أذكره: وهو أن قوله: آولاهن أو آخراهن لا تخلو ما أن تكون 
مجموعة من كلام الشارع, أو هو شك من بعض رواة الحديث» فان كانت 
مجموعة من كلام النبي - بي - فهو دال على التخيير بيهماء ويترجح حينئذ ما 
نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله - من التقييد یا وذلك لأن من جمع بينبها معه 
زيادة علم» على من اقتصر على الأولى أو السابعت لأن كلا منہن حفظ مرة 
فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى والأخرى فكان أولى» وإن كان ذلك 
شکا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إلى الترجيح » فتترجح الأولى کا 
تقدم . 

وما يدل على أن ذلك شك من بعض الرواة» لا من كلام الشارع. قول 
الترمذي في روايته: «أولاهن» أو قال: «أخراهن بالتراب» فهذا يدل على أن 
بعض الرواة شك فيه فيترجح حينئذ تعيين الأولى» ولها شاهد من رواية خلاس 
عن أبي رافع عن أبي هريرة ‏ کیا سیاتی -. . . وإذا كان ذكر الأولى أرجح ففيه 
حجة لما ذكر أصحابنا من کون التتريب في المرة الأولى أولى» وذكروا له معنى 
آخرء وهو أنه إذا قدم التتريب في الأولى فتناثر من بعض الغسلات رشاش إلى 
غير الموضع المتلوث بالنجاسة الكلبية لم يجب تتريبه بخلاف ما إذا أخر فكان 
هذا أرفق» لکن حمله على الأولوية متقاصر على مادلت عليه الرواية 
الصحيحة. فيتبدى حمله على تعیین الرة الأولى والله أعلم)”". 


(۱) طرح التتریب: ۰۱۳۰/۲ ۱۳۱. 


۲١ 


وقد أجيب غن أدلة الشافعية والحنابلة بمجموعة من الأجوبة هاك أبرزها: 
(أ) ادعاء النسخ : وذلك أن الأمر بالتسبيع كان عندما كانت الكلاب منبياً 
عن اتخاذهاء ومأمورا بقتلها» فناسب ذلك التغليظ في أمر ولوغها کالأمر بكسر 

دنان الخمرء وشق ظروفها”". 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض ما يل : 

١ہ‏ أن الأمر بالتسبیم قد وقع في رواية أبي هريرة» وعبدالله بن مغفل 
وإسلامھما متأخر فی حين أن الأمر بقتل الکلاب كان متقدما“ 

۲ - أن عبدالله بن المغفل» قد روى الأمر بقتل الكلاب» وروی الأمسر 
- ول - بقتل الکلاب نم قال: ما بالهم وبال الکلاب نم رخص 5 
كلب الصيد والغنم , وقال: إذا ولغ الکلب 5 الاناء فاغسلوه سبع 
مرات ‏ وعفر وه الثامنة بالئتراب)2 . 

0 أن لعاب الكلب ليبس أغلظ من النحاسة من بوله» وعذرته» فإذا 

كان بوله وعذرته تطهران بالثلاث كان لعابه أولى بذلك" . 

ولا يخفى عليك ما فی هذا الاعتراض من ضعف. لأن الزام الشافعية 
والحنابلة به يكن لو أنهم قالوا بالاكتفاء بالثلاث في بول الکلب وعذرته أما 
وأنهم آوجبوا التسبيع في أجزاء الكلب كلها كا هو الراجح - في مذهبهم فإنه لا 

طريق إلى إلزامهم بذلك . 

(جے) الزام الشافعية واخنابلة 5 الراجح من مذهبهم 9 برواية عبدالله بن 
مخفل. فإنه قال: (وعفروه الثامنة بالتراب)» فظاهر حديثه يقتضى غسل الإناء 
سبح مرات بالای ومره نامنه بالتراب» والشافعية والجنايلة ١‏ یعملوا ہذا وال 


(۱) البحر الرائق: ۰۱۳۵/۱ شرح فتح القدیر: ۰۱/۱ البناية على الحداية: ٤۳۸/١‏ . 
)٢(‏ الحی: ۰۱۱۰/۱ 
(۴) الحلی: ۰۱۱۱/۱ طرح التتریب: ۱۲/۲. 

. ۲۳ ۲۱/۱ البناية على اطدایة: ۰۳۷/۱ شرح معاني الائار:‎ )٤( 


۲ 


كان هذا وجهاً عند الحنابلة ‏ فکان الأولى بهم أن يأخذوا برواية عبدالله بن 
مغفل. ويقدموها على رواية أبي هريرة لأن روايته زائدۃء والزائد مقدم على 
الناقص . وقد رأينا كيف أن الشافعية قد أولوا الحديث وقالوا: إن معناه سبع 
غسلات وإنما عد غسلة التراب ثامنة لاختلافها عن غسلات الاء. وهذا متجه 
من الناحية اللغوية. 

(د)القول بأن روايات التتريب مضطر بة فتارة یقول : (أحداهن), والثانية 
يقول : (آخراھن) وثالثة یقول : (اولاھن) ورابعة يقول: (وعفر وه الشامنة 
بالتراب "٥)‏ وقد أجاب ا حافظ العراقی عن هذا الاعتراض بأن الاضطراب يأتي 
لو كانت الروايات متساوية 2 وجوه الترجيح › أما عنذ زيادة رواية من الروايات 
في وجه من وجوه الترجيح فلا اضظراب". 

وقد رأينا كيف أن الحافظ العراقي رجح الرواية التي نصت على أن التتریب 
في الغسلة الأولى» بمرجحات أثرية» ونظرية عند استعراض أدلة الشافعية . 


(ه) حمل أحاديث التسبيع على الاستحباب©: 

وقد أجاب الحافظ العراقي أيضاً بأن مطلق الأمر ينصرف إلى الوجوب إذا لم 
تكن هناك قرينة تصرفه إلى الاستحباب. 

(و) إلزام الشافعية ومن معهم بحديث أبي هريرة» بغسل الإناء من ولوغ 
اھر سبع مرات”'. 
الأسار“» فلا حاجة لا عادته هنا . 


.۱۷۹/۱ ا حطاب على ختصر خلیل:‎ )١( 
.۱۳۰- ۱۲۹/۲ طرح التژیب:‎ )۲( 
. ۱۳۵/۱ البحر الرائق:‎ )۳( 

.۱۲/۲ طرح التثریب:‎ )٤( 

(۵) البحر الرائق : ۱۳۵/۱. 

() آنظر: ص( ). 


۳ 


الترجيح 

إن الناظر في أدلة المذاهب يجد أن أدلة الشافعية والحنابلة أصح سندا 
وأصرح دلالة من أدلة غيرهم . 

أما المالكية فلا أدري كيف ساغ لهم أن محملوا هذه الأحاديث على 
الاستحباب والندب. فهو حمل غير مستقيم لأن الأصل في الأمر الوجوب إذا ۸ 
تصرفه عن الوجوب قرینة وأحاديث الولوغ التي نوجب التسبیع والتتریب 
خالية من القرائن الصارفة» بل فيها من القرائن ما يؤكد الوجوب ويقويه ومن 


هذه القرائن : 
۱ - قوله انا - (فلیغسله)» فاقتران الفعل المضار ع باللام من المؤكدات التي 
تدل على الوجوب . 


۲ - الأمر بالاراقة وتأكيده أيضا بلام الأمر ولا أدري كيف يستقيم حمل 
الحديث على الندب مع الأمر بالإراقة؟ ! 


۳ - هذا التشديد والتغليظ في الغسل» بل وإيجاب شيء آخرلم يعهد ني 
الغسل وهو التراب؛ فكيف يكون مندوياً مع هذا التشديد والتغلیظ 
والخروج عن المعهود في الغسسل؟ء فلو أن النبي ‏ يق - قال: اغسلوا 
الأواني من ولوغ الکلاب. لتبادر إلى الذهن الوجوب. كيف وقد أمر 
بالتسبيع والتتريب؟ وإنكار المالكية للتتريب بدعوى الاضطراب من الوهن 
بمكان» وأوهن منه اعتذارهم عن الأخذ بها لأن مالكاً لم خرجها. 

وأما الأحناف. فان مستندهم مداره على أبي هريرة سواء فی الحديث أو في 

الفتيا وقد روى أبو هريرة عن النبي - وه - وأفق بوجوب التسبيع والتتريب. 

بأسانيد لا تدانيها أسانيد الحنفية ‏ عا لى فرض صحتها أصلاً ب وقد رأينا ما فيها 

من ضعف ووهن لا يؤهلها لنسخ أحاديث التسبيع الصحيحة الصريحة. ولقد 
أثبت العلم الحديث أن في لعاب الكلب من الجرائيم ما لا یقضی عليها إلا 
التراب وہہذا يترجح لدينا وجوب التسبيع والتتريب من ولوغ الكلب والقياس 

ا لی أيضا يستلزم الحاق سائر أجزاء الکلب بولوغه ولعابه بخلاف ما اختاره 


٤ 


النووي. وإنما نص النبي - ية - على الولوغ لانه الغالب من حال الكلاب كما 
هو معروف فلا مفهوم له إذن ۱ 

وأما الخنزيرء فقد رأينا كيف أن الشافعية وانابلة ألحقوه بالکلب في وجوب 
التسبيع والتتریب من ولوغه. ورأينا كيف أن النووي خالف الشافعية ورجح 
ا حاق التطهير من ولوغ الخنزير بالتطهير من النجاسات غير الكلبية» وترجيح 
النووي هذا هو ما آختاره. وذلك لأن النبي - ية - قد نص على الكلب» ولو 
آراد الحاق الخنزير به لما آعجزه ذلك . 


والخنزير كان معروفاً لدى العرب بدليل أن الله سبحانه وتعالى - حرمه على 
المسلمين في أكثر من موضع من كتابه العزیزء فالواجب في التطهير من ولوغ 
الخنزير على هذا جرد الغسل مرة واحدة دون التتريب الا أن تكون النجاسة 
الخنزيرية عينية فلا بد في هذه ا حالة من زالتها. 

ودعوى أن الخنزير أ سوأ حالاً من الكلب تفتقر إلى دليل إذ ليس مناط السوء 
بإباحة الاقتناء أو عدمه, ثم إن الشارع قد أباح اقتناء الكلب للضرورة وفي 
المنافع التي نص عليها لشارع. ولس لاقتناء الخنزير ضرورة» لعدم قيام تلك 
المنافع فيه» وإذا سلمنا أن الخنزير أ سوأ حالا من الکلب فمن قال إن التغليظ 
في التطھیں ٠‏ أو اي النجاسة يتيع السی ء طردا وعکسا؟ وہذا يتين ضعف 
اللحظ الذي من أجله ألحق الخنزير بالکلب في وجوب التسبيع والتتريب. 


تطهير بول الغلام والجارية 
اختلفوا فيا يتعلق ببول الغلام وا حاریةء وسبب خلافهم یرجم إلى ما يل : 
التفرقة بين الأبوال كلها فی الغسل ويعارض هذا القياس أحاديث صحيحة. 


اھ 


سواء من فعل النبي ‏ ية - أو من قوله تفرق بين بول الغلام والجارية. فتكتفي 
بالنضح في بول الغلام» وتوجب الغسل في بول ا حاریة . 

فمن الفقهاء من أخذ بالقياس» وأجاب عن هذه الأحاديث بأجوبة سنذكر 
بعضها عند استعراض المذاهب وأدلتهاء ومن الفقهاء من أخذ ہذہ الأحاديث 
الصحيحة المفرقة بین بول الذكر والرضيع وا جاریة ومنهم من جمد على ظاهر 
هذه الأحاديث فقال بالنضح في بول كل ذكر صغر آم کبس أكل الطعام آم لم 
يأكله . 

۲ - تعارض بعض الآثار ‏ في ظاهرها ‏ ومن ذلك حديث عائشة وفيه : 
(آنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله و - يؤتي بالصبیان فيدعو شم 
فأق بصبي مرة فبال عليه» فقال: صبوا عليه الاء صبا)“ فهو متعارض في 
ظاهره ‏ مع حديث عائشة الآخر وفيه: (آنه - و - آق بصبي فبال عليه. 
فأتبعه الماء» ولم يغسله. وغير ذلك من الآثار التي سنورد طرفا منها عند الكلام 
على الأدلة . 

فمن فهم الصب في حديث عائشة الآول. على أنه غسل. أجاب عن 
الثاني» بان الراد لم يغسله غسلا مبالغاً فيه. ومن الفقهاء من أخذ با حدیث 
الثاني ء وم ير في قول عائشة - رضي الله عنها - (صبه صبا) دليل على الغسل . 


وفيا يل مذاهب الفقهاء في المسألة : 
(أ) مذهب الشافعية والحنابلة 


للشافعية في هذه المسألة تن أوجه : أرجحها التفرقة بين بول الصبي وبول 
الجارية. با جاب نضح بول الصبي » وغسل بول الجارية. انيه|: التسوية بينها 
بالنضح » وثالثها: التسوية بين بالغسل . 


وقد نص النووي على ضعف الوجهين الأخيرين» وجزم بأن المذهب الأول 


.54 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار: ۹۲/۱ ۔‎ )١( 


٦ 


والنضح المراد عند الشافعية هو مكائرة الحل بالماء لكن إلى حد لا يصل إلى 
القطر وا حریان والسیلان . 
كا أن راجح مذهب النابلة التفرقة بين بول الغلام والجارية في الغسل. 
-١‏ أن يكون الصبي ذکرا رضيعاً في الحولين الأولين من عمره. 
السفوف بقصد الدواء( . 


(ب) وذهب الأحناف والمالكية 
(ج) وذهب ابن حزم الظاهري 

إلى القول بنضح بول كل ذكر سواء أكان کبیراً أو صغيراء إلا إذا بال ذلك 
الذكر على الأرض فیغسل. 

(د) وحكى عن الأوزاعي والنخعي القول بالتسوية بین بول الغلام 
والجارية بالنتضح “. لکن ابن القيم حکی عن النخعي قولا كمذهب أبي حنیفة 


ومالك" . 


(۱) مغن المحتاج: 84/١‏ ۸۵ نهاية المحتاج: ۲۳۹/۱ - ۰۲0 حاشية البيجوري على ابن 
القاسم: ۰۱۰۷/۱ المجموع: ”5894/7 204٠‏ حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المنهاج : 
1/١‏ ۰۷۵ تحفة المحتاج: ۳۱۱۰۳۱۵/۱ المبسدع: ۳۲٣/۱‏ ۔ ٣٣۳۲ء‏ شرح منتهی 
الإرادات: ۰4۹/۱ كشاف القناع: ۲۱۷/۱ ۰۲۱۸ الفروع: ۲8۲/۱ الإنصاف: 


۱ 
(۲) تبيين الحقائق: 54/١‏ ۰ بدائع الصنائع: ۰۸۸/۱ شرح معاني الآثار: 281/۱ 
الذخرة: ۱۹۳/۱ . 


(۳) الحلی: ۱۰۰/۱ ۱۰۲ . 
)٤(‏ الجموع: .0٩۹۰/۲‏ 
)٥(‏ تحفة الودود باحکام الولود: ص ۱۷۰ . 


YY 


الأدلة 

أما الأوزاعي والنخعي في قوله الوافق له» فليس طم متعلق سوی تعميم 
الأحاديث التي جاءت في النضح . لکن بعض هذه الأحاديث قد فرق بين بول 
الغلام وبول الجارية وأما ابن حزمء فليس له متعلق سوى التشبث بظاهر 
الأحاديث التي جاءت بنضح بول الذكرء. لکن ابن حزم لم يعتبر الحال التي 
جيء فيها ببعض الصبية إلى النبي - ية - فبالوا في حجره» فنضح بوهم بالای 
وأن هؤلاء الذكور كانوا في سن الطفولة والرضاع وإلا فكيف يبول الشاب أو 

الرجل الكهل في حجر غيره. 

کا أنه اعتمد على بعض الأحاديث التي قال فيها النبي ۔ بي -: (ينضح من 
بول الغلام» ويغسل من بول الجارية» ومعلوم أن كلمة (الغلام) لا تطلق على 
الرجل الکبی ولقد روى ابن حزم نفسه حديث أم قيس وفيه: (أنها أتت بابن 
ها صغبر لم يأكل الطعام... ا حدیث۷ ء فكيف يخالف ما روی؟ء ففي 
حدیث أم قيس أن الا به كان طفلا صغيراً لم يأكل الطعام» وهكذا ترى أن 

ابن حزم في هذه السالة لم يأخذ حتى بظاهر احدیت . 

أدلة الحئفية والمالكية ومناقشتها: 

أما الحنفية والمالكية فقد استدلوا على مذهبهم با يلي : 

١‏ العمومات التي جاءت في غسل البول. ومنہا حديث عمار ‏ رضي الله 
عنه (إنما يغسل الثوب من خس» وذكر من بينها البول). ففي هذا 
الحديث وغيره لم يفرق بين بول وبول”". 

۲ - حدیث عائشة قالت: (كان رسول الله تا - يؤق بالصبيان فیدعو لهم. 
فأق بصبى مر فبال عليه» فقال: صبوا عليه ا ماء صبا) . 

۳- ما روى عن عائشة أيضاً: (أنه ‏ ية ۔ أتى بصبي فبال علیه, فاتبعه الماء 
ولم یخسله. وفي رواية أخرى. مثله ول یقلء وم يغسله). 


...س۱ت س 


(۱) المحلى: .٠١١/١‏ 
(۲) تبيين الحقائق: ۰۷۰/۱ بدائع الصنائع : ۸۸/۱. 


E۸ 


- 


قال الطحاوي بعد أن ساق هذه الأحاديث: 

(واتباع الماء حكمه حكم الغسل» ألا ترى أن رجا لو أصاب ثوبه 
عذرة» فأتبعها الماء حتی ذهب ما أن ثوبه قد طهر؟ 

وقد روى هذا الحديث زائدة عن هشام بن عروة» فقال فيه: «فدعا 
ماء فنضحہ عليه) وقال مالك وأبو معاوية : وعده عن هشام بن عر وه : 
«فدعا بماء فصبه عليه؛ء فدل ذلك على أن النضح عندهم الصب... ٹم 
روى أشرين عن عبدالرهن بن أبي لیلی عن أبيه» وعن أم الفضل 
يفيدان أن المقصود بالنضح الصب)" . 
وأما من حيث النظر فقد استدلوا بأنه لا فرق بين بول الغلام واحارية فوق 
سن الرضاعء فكيف يفرق بیئم قبله؟”©. 


والذی يتأمل هذه الأدلة يجدها غير دالة على الدعی وإليك تفصيل ذلك : 


-١ 


(١) 
(٦) 
(۲ 


فأما العمومات والأقیسة؛ فالعمومات خصصتها الأحاديث المفرقة بين 
البولینء وأما الأقيسة فساقطة لمقابلتها النصوص الصحيحة الصريحة©. 
وأما الأحاديث. فان حديث عار عام وهو على عمومه - ضعیف: لا 
يقوى على معارضة الأحاديث الصحیحة؛ وأما حدیثا عائشة ‏ رضى الله 
عنها - وغيرها من الأحاديث المفرقة بين البولين» والتی يراد بها الصب. 
فعلى فرض تسلم ذلك. فمن أين هم أن الصب يراد به الغسل؟ . 

فلقد رأينا الشافعية والحنابلة أرادوا باللضح مکاثرة المحل بالاء دون أن 
يصل إلى حد السيلان واطریان ولا ينافي ذلك الصب. فانه يكن أن 
يصب على المحل ماء ولا يصل حت إلى مرتبة النضح التي أرادها 
الشافعية والحنابلة» فأين التلازم بین الصب والغسل؟ وأين الافتراق بينه 


شرح معاني الآثار: ۹۲/۱ - .۹١‏ 


تحفة الودود باحکام الولود: ص ۱۷۰ ۔ ۱۷۱ء نيل الأوطار: ۵۸/۱. 


۳۹ 


۳ - وأما القول بعدم الفرق بين بوهما قبل السنتين وبوضا بعدهماء فلا ينهض 

بين السنتين الأولين وما بعد هما ف التحريم بالرضاع؟ 
فلا شك أن للشارع الحكيم حكاً كثيرة في ما یشرع من أحکام لا 

يشترط علم المكلفين بہاء على أن المشاهدة والحس تبينان الفرق بین بول 
الصبي الذي طعم غير اللبن وبين بول الصبي الذي لم يطعم غيره. 

أدلة الشافعية وانابلة ومناقشتها 

استدل الشافعية وا حنابلة على ما ذهبوا إليه بأدلة منہا: 

١‏ - الاأحادیث الواردة عن النبي - وی - ومنها: 

إلى رسول اه - فبال على ثوبه» فدعا باه فنضحه عليه و يغسله). 

قال : (بول الغلام الرضيع ينضح » وبول الحارية يغسل )2 . 

قال قتادة: (وهذا ما لم يطعا فإذا طعا غسلا جميعاً) . 

(ج) حديث عائشة ‏ رضي الله عنہا -: (أق النبي - بي - بصبي يحنكه. 
فبال عليه فأتبعه الاء وفي رواية» ولم یغسله)ء ولمسلم: (كان یؤق بالصبيان 
فييرك عليهم . ویحنکھم فأق بصبي فبال عليه شدعا کاء فأتبعه بوله» وم 
يغسله) . 


© حديث أبي السمح ‏ خسادم رسول الله ُا - قال: قال النبي 


)١(‏ أم قيس بنت حصن الأسدية. أخت عكاشة بن محصن. أسلمت بکة وبایعت. وهاجرت 
روت عن النبي - ية - وروی ها في الصحيحين حدیث. وروی ھا الستة. 
(أنظر: الإصابة: ۰4۸0/4 تقريب التهذيب: 1۲۳/۲). 

(۲) آخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارت باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم: ۱۷/۱ - 
۵ برقم: ۲۵ ۵. 


{۰ 


- 285 -: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) . 

(ه) حديث آم الفضل: قالت: (بال الحسين بن علي في حجر النبي 
- ل - فقلت: يا رسول الله أعطنی ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال: 
(إنما ينضح من بول الذكر» ويغسل من بول الأنثى) . 

(و) وعن أم كرز الخزاعية قالت: أن النبي - و - قال: (بول الغلام 
ينضح ؛ وبول ا حاریة يغسل)”" . 

فهذه الأحاديث بعضها صرح بفعل النبي ۔ پا - بالنضح ۲ بول الغلام 
وبعضها فرق بصريح القول» بين بول الغلام وبول الجارية. فثبت بهذه 
الأحاديث أن حکمه| مختلف. فحكم بول الغلام النضح. وحکم بول الجارية 
الغسل. 

۲ - وقد فرق الشافعية وا حنابلة بين البولين ببعض الفروق. بعضها قوي 
والآخر ضعیف. ومن أقواها ما يلي : 

(١‏ أن الارتفاق بالصبي أكثر منه بالجارية فإن الصبى يحمله الرجال 
والنساء غالبا بخلاف الجارية التى ملها النساء في الغالب» ولذلك ناسب 
التخفيف في بول الغلام لعموم البلوى به. 

(ب) أن بول الغلام رقيق ويترشرش في مواضع كثيرة» بخلاف بول 
الجارية فإنه ثخين ويقع في موضع واحد فكان فيه من غلظ النجاسةء وخفة 
الازالة ما لیس في بول الغلام ۲ . 


(۱) آخرجه ابن ماجة أيضاً في کتاب الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم : 
۱ برقم : ۰۲۷ وأما باقي الأحاديث فقد سبق تخريجها: ص ( )( ). 

(۲) مغنی الحتاج: ۸4/۱ - ٥۸ء‏ شرح المحلى على الهاج ۷/۱ - ۰۷۵ الجموع : ۵۸٩/۲‏ ۔ 
ںہ فتسح الباري : ۷۱ ۳۲۰ كشاف القناع: ۱/۔ ۲۱۸ شرح منتهی 
الإرادات: ۹۹/۱ البدع: ۳۲٣/۱‏ ۔ ۳٢٣٣‏ تحفة المودود باحکام الولسود: 
ص ۱۱٩‏ - ۱۷۰. 


(۳) مغني المحتاج: ۸4/۱ المجموع: ۰۵۹۰/۲ تحفة المودود بأحكام الولود ص ۱۷۱. 
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وقد أجاب الأحناف عن هذه الأدلة ما يل : 


(أ) حمل النضح الوارد في هذه الأحاديث على الغسل: كا في قوله - ية - 
في الذی: (توضاً وانضح فرجك). ولا يجزيه إلا الخسل» أو حمله على كثرة 
الصب» ومنه الناضح للجمل الذي يستخرج به الماء”" . 

قال ابن دقيق العيد: 

(والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح . وعدم الغسل. لا سيا مع فوضا: «وم 
يغسله» والذين آوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات. وأولوا 
الحديث. وقوضا: «وم یغسله» - أي غسلا مبالغا فيه كغيره ‏ وهو لمخالفته 
الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر ویبعده أيضاً ما ورد في بعض 
الأحاديث من التفرقة بین بول الصبي. والصبية فإن الموجبين للغسل لا يفرقون 
بیٹہماء ولا فرق في الحديث بين النضح في الصبي. والغسل في الصبیةء كان 
ذلك قویا نی أن النضح غير الغسل. إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم 
الأول . 


وهو أن ما يفعل في بول الصبية أبلغ ما يفعل في بول الصبي فسمى الابلغ 
غسلا والأخف نضحا/). 


وقد أجاب الزيلعي على الفروق التي فرق بها الشافعية والحنابلة بين بول 


(وما ذكروا من الفرق بين الحاریة والغلام أن بول الجارية أثخن من بول 
الغلام ضعيف إذ لا فرق بين ثخين النجاسة ورقيقها في وجوب إزالتها 
بالغسل. وهذا المدعى بنفسه تحكم غير ظاهر فلا يعتمد. وفرق بعضهم أن 
الاعتناء بالصبى أكثر لأنه يحمله الرجال والنساءء فالبلوى به أكثر وأعم 
أضعف. لأن مقتضاه أن لا يجب غسل ثياب النساء من بولا لكون الابتلاء به 


(۱) تبيين الحقائق: ۷۰۲۹/۱ 
)۲( أحكام الأحكام» شرح عمدة الأحكام : ۸۱ ۔ ۸۱. 


{T۲ 


أشد ٤‏ حفهن » لاختصاصهن بحملها ومشاركة الرجال ٤‏ حمل الصبي )۱۲ . 


الترجيح 

لقد ورد في بول الغلام واخارية من الأحاديث ما لا يمكن معه تأویل وحمل 
النضح على الغسل يودي إلى كون كلام النبي _ طن _ حال من الفائدة . وحاشاه 
- و - عن ذلك . 

فا الفائدة في التفرقة بینہما في اللفظ إذا كان حکمهها واحدا؟ فالنبی - كَل 
عندما قال: (ينضح من بول الغلام» ويغسل من بول ا حاریة أراد بذلك التفرقة 
في الحكم. لا التفرقة في اللفظ فقط) . 

وأما القائلون بالغسل» فليس معهم ما يمكن أن يسمى دليلاً» فالأحاديث 
العامة خصصة مبذه الأحاديث الصحيحة . وقد عجبت للكاساني عندما قال عن 
الآثار الفرقة بين بول الغلام وبول الجارية : إنها غريبة فلا تنتهض حجة لمخالفة 


الشهور . 
ولا آدری أي مشهور أراد مع أنه لم يورد إلا حصدیت عسار التفق عل 
ضعفه؟ | 


ومن هذا پتصح أن أعدل المذاهب وأقومها ٤‏ هذه السالت هو المزهب 
الذي أخذ بالأحاديث الصحيحة ففرق في كيفية التطھیر بين البولين» وأن الذين 
الأوزاعى قد خالفوا هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة والله المستعان وعليه 
الاتکال . 


(۱) تبيين الحقائق: ١/٠*لا.‏ 
(۲) بدائع الصنائع : ۸۸/۱. 


E 


المطلب الثالث : 
٤‏ التطهير من الذی 


عرفنا ٤‏ الباب الأول أن الذی نجس باتقاق فقهاء السلمن لکن الفقهاء - 
وإن اتفقوا على نجاسته ‏ لكنهم اختلفوا في كيفية تطهير المحل الذي أصابه 
وهاك المذاهب في المسألة : 


أ 


(١) 
(۲) 


(۱) 


ذهب جھور الفقهاء من الشافعية واطنفية والعراقیین من آصحاب مالك 
إلى الاکتفاء بغسل راس الذکر أو الموضع الذي آصابته النجاسة 
مئه( . 
وذهب المالكية ‏ في راجح مذهبهم - إلى غسل الذكر كله. 

وقل اختلفوا في افتقار غسل المذى إلى نيه » فقيل : إنه لا يفتقر إليها 
بلاق له بساثر النجاسات وقيل: بل یفتقر - وذلك لأن معنی التعبد 
بإيجاب غسل الذکر كله في حين أن النجاسة ۸ تصب الا حرج الذی 
وهو رأس الذکن معتی التعيد وهذا موحود ٤‏ غسل الذی . 

وقد حكى ابن عبد البر عن بعض المالكية القول بغسل الذكر 
والانشيين”" 
ويرى الخنابلة - في راجح مذهبهم ۔ غسل الذكر والانثيين من المذى 
مرف إلا ٤‏ 6د الذي : نصیه بحاسة المذى کراس تس وما بصيية 
ات 


الجموع: ١55/7‏ ۔ ۰۱8۵ شرح معاني الاثار: 15/١‏ -58. الخرشي على ختصر خلیل : 
۱ أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ۷٥/۱‏ ۔٦۷.‏ 

الدونة: ۰۱۲/۱ الاستذكار في مذاهب علاء الأمصار: ۰۳۰۳/۱ حاشية العدوى على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني): ۹۰/۱. 

الانصاف: ۰۳۲۲/۱ ۰۳۳۲۰ كشاف القناع : ۱ الفروع : کروی - ۰۲۸ المبدع : 
۱ ۲۳۲ . 
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٤ 


الأدلة 
استدل الحنابلة بحديث على قال: (كنت رجلا مذاءاً فاستحييت أن أسأل 
النبى - پا - فأمرت المقداد بن الأسود) فسأله. فقال: يغسل دکره وآنشیه 
ويتوضا)” . 
وقد حمل النووي هذا ا حدیث على ما إذا أصاب الذكر والأنثيين بعض 
الذی. أو على الاستحباب لاحت‌ال إصابتههما بذلك“ . 
وأما المالكية فقد استدل هم برواية مسلم في حديث المقداد وفيه: (يغسل 
دکره ویتوضا) . 
١‏ حمله على الاستحیات . 
۲ - القول بأن المراد بالذكر بعضه وهو ما أصابه المذى منه. 
بغسل ضرع ا دی حبس اللبن” . 
وأما الشافعية والحنفية فقد استدلوا با يل : 
-١‏ حديث سهل بن حنيف ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (كنت ألقى من المذى 
شدة وعناء! فکنت أكثر من الغسل. فذكرت ذلك للنبی - 2 - فقال : 
إنما جزيك فی ذلك الوضوء)©. 


(۱) هو القداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي الزهري, شهد بدرا والشاهد روي عن النبي - 36 - 
وروى عنه جمع من الصحابة وغيرهم وکان حلیفاً للاسود بن عبد يغوث وغلبت التسمية هذه 
على اسمه مات سنة ثلاث وثلاثين وهو ابن سبعين بالجرف بالغرب من المدينة ودفن بالمدينة 
روى له الستة . 
انظر: الإصابة: ۰101/۳ تہذیب التهذيب: ۲۸۵/۱۰ تقريب التقريب: ۲۷۲/۲ . 

(۲) سبق تخريجه: ص ( ). 

)۳( الجموع: ۱۵/۲ . 

. ٤٤/١ المرجع السابقء شرح معاني الآثار:‎ )٤( 

.) ( سبق تخريجه: ص‎  )٥( 


{0 


۲ - حديث علي - رضي الله عنه ‏ عن النبي - يي - قال: (ومن المذى 
الوضوء) . 

۳ - ولأنه حدث فلا يغسل إلا الخرج كما في البول والغائط. 

والذي یظهر لي رجحان مذهب الشافعية والحنفية في الاکتفاء بغسل الموضع 
الذي آصابته النجاسة إلحاقا للمذی بسائر النجاسات ولعدم ظهور ما يدل على 
التعبد في كيفية غسله. 

وقبل أن نختم الکلام في هذا الطلب نشير إلى كيفية تطھیر الني عند القائلین 
بنجاسته من باب ام الفائدة» لانا كنا قد رجحنا طهارة المني» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة . 

آما الأحناف وا الکیة فقد قالوا بنجاسته ‏ على ما مر -» لکنهم اختلفوا في 
كيفية تطهیره. فأوجب ا الکیة غسله رطباً ويابساً مستدلین باطلاق رواية الغسل 
في حديث عائشة (کنت أغسل ا نی من ثوب رسول الله. . . ال حدیث)ء وفرق 
الحنفية بين رطبه ویابسه فأوجبوا الغسل من الأول والفرك من الثاني استدلالا 
برواية الفرك في حدیث عائشة» وقد تقدم ذلك في الباب الأول” . 


في تطهير الارض الْتنحسة 

اختلف الفقهاء في كيفية غسل وتطهير الأرض التي أصابتها نجاسة وهاك 
مذاهب الفقهاء في المسألة : 
(أ) مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والنابلة 

يرى الشافعية أن تطهير الأرض يختلف باختلاف النجاسة التى أصابتهاء فإن 
کانت النحاسة غير متجسدة» کول و هر اکتفی مکائرتہا بالاء حتی یغمرها 
(۱) شرح معاني الآثار: 15/١‏ ۔ ۸٦ء‏ الجموع: ۱٢٤٤/٢١‏ ۔٤٢۱.‏ 
(۲) آنظر: ص( ). ۱ 


1۳۹ 


وهناك وجه عند الشافعية بأنه لا بد من غسلها سبع مرات» ووجه آخر يقدر 
لكل بوله ذنوبا من ماءء فإذا بال رجلان على نفس الأرض احتيج إلى ذنوبين 
من مای وإذا بال ثلاثة احتيج إلى ثلاثة» وهكذاء لکن النووي قد ضعف هذا 
الوجه. ورده لأنه يفضي إلى أن تطهر البولة الكثيرة بذنوب واحد. ولا تطهر 
بولتان هما أقل منها إلا بذنوبین من ماء وهكذا . 

وأما النجاسة التجسدة كأجزاء العذرة تختلط بالأرض» فتطهيرها يكون 
بإزالة التراب الذي اختلطت به أجزاء العذرة» وان دفنه بتراب طاهر جاز له 
الصلاة عليه . 


وأما المالكية فالراجح من مذهبهم الاكتفاء بصب الاء على النجاسة” . 


وأما الحنابلة فالراجح عندهم مكاثرة الأرض المتنجسة بلماء. ولا يشترط فيها 
عدد وعن الامام رواية باشتراط التسبيع في النجاسات کلها وأخرى في 
اشتراطه في غير البول والاکتفاء في البول بالکاثرت وعندهم آیضا أن النجاسة 
إن كانت روثاً ختلطاً بأجزاء الارض. فلا بد عندهم من إزالة التراب الذي 
اختلطت به النحاسة”2 . 


يفرق الأحناف بين ما إذا كانت الأرض صلبة وبين ما إذا كانت رخوة, 
فأما الرخوة فيصب عليها الماء حتى يتسفل فيهاء ويكون التسفل قائ مقام 
العصر . 


وأما الصلبةء فیفرقون بين ما إذا كانت صعودا وبين ما إذا كانت مستوية» 
فأما إذا كانت صعوداء فيحفر في أسفلها حفرت ویصب الماء عليها حتى يستقر 2 


(۱) الجموع: ۰۵۹۱/۲ روضة الطالبين: ۲۹/۱ الام للشافعي: ۵۲/۱ ۵۳. 

(۲) عارضة الأحوذي: ۲۰/۱ . 

(ں کشاف القناع: ۷۱ف شرح منتهى الارادات: ۹۸/۱ ۔ ۹۹ء الإنصاف: ۰۳۱۵/۱ 
الفروع : ۰۲۳۸/۱ مجموع فتاوی ابن تيمية: ۷۶/۲۱ . 


{TY 


فی الحفيرة ثلاث مرات. وأما إذا كانت مستویةء فتطهيرها يكون باحتفار جزء 
منها ونقل ترابه ولا يفيد فيها الغسل”" . 


الأدلة 
أدلة ا حنفیة ومناقشتها 
استدل الحنفية القائلون بوجوب حفر الأرض الصلبة الستويتة. ونقل تراما 
على مذهبهم هذا با یی : 
١‏ - ماروى عن عبد الله قال: (جاء أعرابي فبال في السجد. فأمر رسول الله 
- پل ۔ بمكانه فاحتفر فصب عليه دلوا من ماء). 
۲ د حدیت عمرو بن دينار قال : (بال أعرابي 2 المسجد فأرادوا أن يضر بوه » 
فقال ‏ و -: «احفروا مکانه واطرحوا عليه من ما علموا ویس وا ولا 
تعسر وا))۳ . 
ووجه الدلالة من هذه ا حدیئین ظاهر في آمر النبي - َة - باحتفار 
الارض ۰ . 
١‏ - ما الاثر الأول فقد آجیب عنه بالقول بالارسال. لأنه من رواية عبدالله 
۱( بدائع الصنائع : ۱ البنایة على الحداية: ۰۷۳۱/۱ البحر الرائق: ۲۳۷/۱ ۲۳۸۰ . 
)۲( حديث ضعیف منک رواه الدارقطنی في سننه کتاب الطهارة. باب في طهارة الأرض من 
البول : ۹/۸ من طريق أبي بكر بن عیاش بسنده عن عبدالله بن معقل. . . الحديث) . 
وقد ضعفه الدارقطني بأحد رواته وهو سمعان للجهالة قال ابن أبي حاتم نی العلل عن أبي 
زرعة: (هو حديث منكر) وكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم لا أصل له. 
آنظر : تلخیص الخبير: ۳۷/۱ فتح الباري : 01/15. 
(۳) حديث ضعیف مرسل. من رواية طاوس. رواه عبد الرزاق في الصنف عن ابن عیینةء عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس. . الحديث) كتاب الصلاة باب البول في السجد: دہ 
برقم ۹٥٦۱ء‏ وأصل الحديث في الصحيح عن أنس وليس فيه احفروا مكانه. 
(٤‏ 


المناية على الٰدایة: ۰۷۳۱/۱ بدائع الصنائع : ه۱/. 


۰:۳۸ 


ابن معقل» وهو ليس بصحابي» وم يدرك النبي - و س وقد جزم 
النووي أيضا بضعف الحديث"" . 
۲ - أنه لو وجب إزالة التراب لكان صب الاء خال عن الفائدة» يوضح ذلك 
ابن دقيق العيد قائلا : 
(وأيضاً فلو كان نقل التراب واجباً في التطهیر. لاكتفى به. فان الأمر 
بصب الماء حينئذ» يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى 


المقصود. وهو تطهير الأرض)" . 
أدلة الجمهرر 


أما جمهور الفقهاء فقد استدلوا بالحديث الصحيح الوارد في قصة بول 
الأعرابي فان النبي - ية - قد أمر بصب ذنوب من ماء على بوله» ول يشترط 
نقل التراب. والذي يظهر لي رجحان مذهب ا حمھور وذلك لورود الحديث 
الصحيح به» من طرق كثيرة ولا أدري كيف يترك مثل هذا الحديث الصحيح 
لتلك الأخبار المرسلة والضعيفة . 


الطلب الخامس : 
في تطهير المائعات المتئحسة 


اتفق الفقهاء على أن الحامدات إذا وقعت فيها نجاستة. اكتفى بطرحها وما 
حوفا وانتفع بالباقي» وجمهورهم على أن المائعات غير الماء تنجس بوقوع 
النجاسة فيها قلت أم کثرت؛ تغيرت بوقوع النجاسة أم لم تتغير» وکنا قد 
رجحنا عند دراسة هذا المبحث. أن المائعات لا تتنجس إلا اذا تغبرت» لکن 
جمهور الفقهاء القائلین بتنجسهاء قد اختلفوا في ما بینہم في إمكانية تطهيرها. 


(۱) الجموع: ۰۵۹۲/۲ طرح التتریب: ۲ معا السئن: ۰۲۲۵/۱ فتح الباري: 
۳-۱ 

(۲) العدة شرح العمدة: ۳۳۱/۱. 

(۳) الجموع: ۹۱/۲ ۔ ۰۵۹۲ طرح التثريب: ۰۱8۲/۲ شرح منتهی الارادات: 
2-۱ ۹۹ء معالم السنن: ۲۲۵/۱ . 


۹ء 


فالراجح من المذاهب أن المائعات إذا تنجست. لا يكن تطهيرها البتةا). 
' خلا الأحناف فإنهم ذهبوا إلى إمكانية تطهيرها” . 

واحتج الجمهور على ما ذھبوا إليه بحدیث أبي هريرة في الفارة تقع في السمن 
وفیه : قوله ‏ ية -: (إذا كان جامدا فألقوها وما حولماء وان كان ذائباً فلا 
تفربوہ وی روایه فأريقوه)2 . 

ولو كان هناك سبيل إلى تطھیرہ لبينه - َة -. ولا آمر بإراقته وعدم قربانه“. 

لکن سبق أن عرفنا أن الزيادة الفرقة بين ا حامد والذائب. فيها مقالء وأن 
أصل الحديث ف البخاري دون الزيادة المفرقة. ومع هذا فقد أجيب على 
الحديث على تقدير صحته ‏ بأن السمن المسؤول عنه رما كان قلیلا لا يوازي 
الشغل به" . 

وهناك أوجه وأقوال في المذاهب أيضاً تقول بإمكانية تطهير الائعات أو 
تطهير بعضها ‏ عل الأقل - ومن ذلك : 
(أ) وجهان عند الشافعية : 


أحدهما : القول بإمكانية التطهير مطلقاء وهو قول ابن سریج . 


الثاني : الفرق بين السمن وغيره من الاتعات وهذا الوجه يحكم بعدم 
إمكانية التطهير في السمن وإمكانيته فی سائر المائعات“. 
(ب) قولان في المذهب المالكي أيضاً: 


(۱) المجموع: ۵۹۹/۲ البدع: ۳۲۳/۱ ۔ ۳۲٣٣‏ كشاف القناع: ۲۱۰/۱ الإنصاف: 
1/1 الخيرة : 385-15١‏ الکائی لابن عبد الير: 4/1 حطاب على ختصر 
خلیل: ۰۱۱۵۱۱۳/۱ الخرشی على ختصر خليل: .45-95/١‏ 

.۳/۱ الفتاوى الحندية: ۲/۱ حاشية ابن عابدين:‎ )٢( 

(۳) سبق تخريجه: ص( ). 

. ۲ الجموع: ۰۹۹/۲ كشاف القناع: ۰۲۱۰/۱ المغنى: ۳۰/۱ فتاوى النووي : ص‎ )٤( 

(ه) الغني: ۳۵/۱. 

(5) الجموع : 0۹۹/۲ . 


٤ 


أحدهما : قول ابن القاسم) وهو يقول بإمكانية التطهير في المائعات كلها وقد 
نصر هذا القول ابن العربي ٤‏ العارضة” . 

الثاني : القول بالفرق بين الزيت وغيره من المائعات کاللبن واضل 
فيحكمون بإمكانية التطهير في الزیت وذلك لأن الماء لا ازج 
ويمكن فصله عنه بخلاف المائعات الأخری. فانه يخالطها 
ويمازجها”". 

(ج) الحنابلة: وعندهم بالإضافة إلى الرواية الراجحة التي قدمناها روایتان : 


الأوى : تطهير بعض المائعات دون بعض - على خلاف في المائعات التي 
يمكن تطهيرها ‏ فمن قائل: إنه الزئبق لأنه لتماسكه في حكم 
اشامدات. ومن قائل : إنه الزيت للعلة التي مرت عند المالكية9 . 
ويذكر الفقهاء الذين قالوا بإمكانية التطهير للمائعات كيفيات كثيرة لذلك : 
فمنها أن يوضع الائع المراد تطهيره في إناء له فتحة من أسفله فتسد الفتحة 
ويصب على الائع المراد تطهيره ماءء ويحرك ويخضخض بعض الوقت» فيطفو 
المائع في أعلى الإناء ويبقى ا اء أسفلهء فتفتح الفتحة التي سدت حتى ينزل منها 
الماء کل فتغلق قبل أن ينزل المائع ا مراد تطهيره. وتکرر العملية مرات ‏ على 
خلاف في قدر ا مرات - فمن قائل: إا ثلاث ومن قائل : بل حتى ينزل الماء 
صافیا. ولعل مذهب القائلین بإمكانية التطهير آرجح, ذلك أن العلة التي 


(۱) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد. أبو عبدالله البصري الفقيه» صاحب مالك. مات سنه 
احدی وتسعين ومائتین . 
انظر: تقريب التهذيب: ۰149/۱ الدیباج الذهب: ص ٠٤١١‏ . 

() عارضة الأحوذي: ۳۰۲/۷ء الذخيرة: ۰۱۸۵/۱ الجامع لأحكام القرآن: ۲۲۰/۲ . 

(۲) الحطاب على مختصر خليل: ۰۱۱۵۱۱۳/۱ الخرشی على مختصر خلیل: ۹۰/۱ .۹٦-‏ 

(۶) کشاف القناع : ۲۱۰/۱ المغنى: ۳۵/۱. 

(٥‏ الجموع: ۵۹۹/۲ الحطاب على مختصر خلیل: ۰۱۱۵۱۱۳/۱ اضرئی على ختصر 
خليل: 41-۹٥/١۱‏ البدع: ۳۲۳/۱ ۳٢٣٣‏ الذخيرة: ۰۱۸۰/۱ المغنى: ۳۵/۱ 
كشاف القناع : ۲۱٦/۱‏ عارضة الأحوذي : ۲۰۴۳/۷ ا حامع لأحكام القرآن: 
۲ ۔-۔ ۲۲۰. 


تعلل ہا القائلون بعدم التطهير. هي عدم الا مکانیت والواقع المشاهد مخالف 
ذلكء وخصوصاً فی أيامنا هذه» حيث الالات. التي يمكن أن تفصل المختلفات 
بطريقة آلية تتوفر فيها السرعة والدقة. 

عل أنا نقول: إنه إذا لم يتغير المائع بالنجاسة» فلا كلام أصلا لان أصح 
أقوال العلاء عدم تنجس المائعات الا بالتغير. ۔ ىا سبق وأن رجحنا -. 


۔ 
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الفصل الثالث 
التطهير بالاستجمار والاستنجاء 


٣ 


رقم 
جی 3ے فی 
TEDA‏ 


المبحث الأول: 
في تعريف الاستنجاء والاستجمار لغة واصطلاحا 


الاستنجاء على صيغة استفعال وهی عادة تفيد الطلب؛ كقولنا: استكتبته 
أو استفهمته أو نحو ذلك . 

ومادة النجو المأخوذ منها الاستنحاء تدور في حملھا حول ثلاثة معان : 
۱ - الخارج من البطن وهو العذرة. 
۲ - القطع : کقولنا: نحوت الشجرة - أي قطعتها -. ونجوت جلد البعير 

- أي سلخته -. 

. ۔ المكان المرتفع من الأرضی؛ وقد يطلق على المكان الذي فيه سعة‎ ٣ 

وأما الاستنجاء نام شرع فد مره لباجوري في حاشيت عل شرح مت أن 
الفرج عن الفرج. بماء أو حجر بشرطه)". 

وقد أورد الفقهاء في كتبهم تعريفات أخرى للاستنجاء لکنہا متقاربة في 
بجملها” . 

وعلاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي ظاهرة : 

فأما على المعنى الأول. فلأن الاستنجاء هو طلب لإزالة النجو الذي هو 
العذرة. 

وأما على المعنى الثاني فلأن الاستنجاء قاطع للنجاسة قالع ها. 


(۱) لسان العرب: ۳۰/۱۵ ۳۰۸ . 
(۳) منتهى الارادات: ۰۲۸/۱ کشاف القناع : ۷۱ بدائع الصنائم : ۱ حاشية ابن 
عابدین : ۳۳۵/۱ الذخيرة؛ ۱۹۹/۱ . 


٤ 


وأما على المعنى الثالث. فلان من أراد قضاء حاجة؛ غالباً ما يطلب مکانا 
مرتفعا کی يستتر به أو مکاناً واسعاً كي حتفي فيه . 

ويسمى الاستنجاء استطابة واستجاراً. 

فالاستطابة هي طلب الطيب فهي على هذا شاملة للاستنجاء بالماء 
والاستجار با حجارۃ . 


وأما الاستجار. فهو طلب ال مار أي الحجارة الصغيرة -. لإزالة النجاسة 
بهاء ومن هذا يتبين أن الاستطابة. أعم من الاستنجاء والاستجمار والاستنجاء 
أعم من الاستجار لأن الاستنجاء إزالة النجاسة با ماءء أو الحجارة» ولا يطلق 
الاستجار إلا على إزالة النجاسة با حجارةء وما فی معناها(). 


(۱) البناية على اطدایة: 0۷۵۷/۱ .1٤۸‏ 


£٥ 


في حكم الاستنجاء والاستجمار 


الكلام في هذا البحث سيكون في أربعة مطالب: 
الطلب الأول : ٤‏ حكم الاستنحاء والاستجار أواجب هو أم سنة ؟ 
الطلب الثاني : في العدد المعتبر في الاستجار. 
المطلب الثالث : في شروط المستجمر به. 
الطلب الرابع : في مراتب الاستنجاء وصفته . 

وسنکتفی في هذا البحث بإيراد السائل التي تتعلق بالتطهیر فقط , دون أن 
نتعرض إلى سنن الاستنجاء وآدابه» وغير ذلك من الأمور التي لا علاقة لما 
بالتطهير ودون الخوض في الفرعيات الكشيرة أو المسائل الفرضية التي لا يترتب 
عليها كبير أثر من الناحية العلمية فنقول وبالله التوفيق : 

المطلب الأول: 


با لحجارة أو بغيرهما ۔ وقد اختلف فقهاء المسلمين ف هذا الحكم آواجب هو آم 
سنة؟ وهاك المذاهب في المسألة. 


(أ) ذهب الشافعية وكذا المالكية ‏ في راجح مذهبهم ‏ والحنابلة إلى أن 
الااستنجاء واجب من کل خارج نجس ملوث للسبیلین( . 
(ب) وذهب الأحناف إلى أن الاستنجاء سنة موكدة. فیجیزون للمصلي 
(۱) اللجموع: ۹۰/۲ حاشية الباجوري على ابن القاسم: ۳/۱ بلغة السالك: ۳۸/۱ 
كشاف القناع : ۷۷/۱ . ۱ 
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أن يصلي دون الاستنجای لکن مع الكراهة؛ هذا فيما إذا لم تجاوز النجاسة 
الخرج. وأما إن جاوزته فالاستنجاء واجب في القدر الزائد على حلاف بینهم في 
ذلك القدر أهوما زاد عن مساحة الخرج؟ أم ما زاد عن الدرهم البغلي؟ 
ويذكرون فی كتبهم أن الاستنجاء تعتريه بعض الأحكام» فهو واجب إن جاوز 
الخارج الخرج. أو فی غسل الجنابة» وسنة إن لم يجاوز المخرج. ومستحب إذا 
غسل موضع البول أن يغسل غيره» وبدعة بعد الريح أو إن خرج من غير 
غرجه العتاد( . 


الأدلة 
أدلة ا حنفیة ومناقشتها: 

استدل الحنفية القائلون بأن الاستج‌ار سنة وليس بواجب ما يلل : 

-١‏ قوله سبحانه وتعالى ‏ هیا ها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهکم. . الآية#4” . 

قال احصاص مبيئاً وجة الدلالة منہا: 

(حوت هذه الاية الدلالة من وجهين: على ما قلنا: 

أحدها إيجابه على المحدث غسل هذه الاعضای وإباحة الصلاة به 
وموجب الاستنجاء فرضاً مانع ما أباحته الآية وذلك يوجب النسخ ء وغير جائز 
سح الآية إلا يما يوجب العلم من النقل المتواتر وذلك غير معلوم 5 إنجاب 
الاستنجای ومع ذلك فإنهم متفقون على أن هذه الآية غير منسوخةء وأنها 
ثابتةء وفي اتفاقهم على ذلك ما يبطل قول موجبي الاستنجاء فرضا. 

والوجه الآخر من دلالة الأية: قوله ‏ تعالى - أو جاء أحد منکم من الغائط 
إلى آخرها. فأوجب التيمم على من جاء من الغائط. وذلك كناية عن قضاء 





(۱) حاشية ابن عابدین: ۰۳۳۰/۱ بدائع الصنائع: ۱ البناية على الحمداية: 
۱ ۰۷۵۸ ۳ شرح فتح القدیر: ۰۱۸۷/۱ تبین الحقائق : ۷۷-۷۱ 
0) الائد:/:. ۱ 
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الحاجة فأباح صلاته بالتيمم» من غير استنجاء فدل ذلك على أنه غير 
فرض 4 . 
۲ - بعض الأحاديث النبوية الشريفة ومنہا: 
(أ) ما رواه أبو هريرة عنه - ية - من قوله: (من استجمر فليوتر» من فعل 
فقد آحسن ومن لا فلا حرج) . 


والدلالة من هذا الحديث من وجهین: 


الأول : قوله ‏ و - (من فعل فقد آحسن. ومن لا فلا حرج) فيه تخيير 
والتخییر لا یکون في واجب. 
الثاني : أنه نفی ا حرج في ترکه. ولیس هذا شأن الواجبات. إذ الواجبات 
في تركها حرج . ش 
(ب) ما رواه رفاعة بن رافع من قوله ‏ م : (لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يغسل وجهه ویدیه . . ا حدیٹ)'“. 


.۳۵۹/۲ آحکام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود فی کتاب الطهارت باب الاستتار في الخلاءء من حدیث أبي هريرة ۳۳/۱. 
وأخرجه ابن ماجة في کتاب الطهارة وسننهاء باب الایتار للغائط والبول من حدیث أي سعید 
الخير عن آي هريرة ۱۲۱/۱. 
وأخرجه البيهقي في السنن الکبری, كتاب الطهارق باب الإيتار في الاستجیار ٠٠٤/١‏ . 
وأخرجه ا حاکم في المستدرك, في الاشربة وقال: (صحيح الإسناد)» والشافعي بنحوه عن 
أبي هريرة (أنظر بدائع السنن: 755/١‏ -۲۵). 

() هو رفاعة بن رافع بن خدیج الأنصاري الحارثي المدني» صحايي من أهل بدرء (أنظر: 
تہذیب التهذيب: ۲۸۰/۳ والتقريب: ۲۵۱/۱). 

(4) آخرجه أبو داودء کتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الرکوع والسجود - حدیث 
المبىء صلاته - من حديث رفاعة بن رافع بلفظ إا لا تتم صلاة أحدكم حتی یسبغ الوضوء 
كا آمره الله عز وجل فیفسل وجهه ویدیه الى الرفقین. . الخ الحديث ۰۳۷/۱ 078 برقم 
۸ وما بعده. وأخرجه ابن ماجه کتاب الطهارة وسنتها» باب ما جاء في الوضوء على مما 
أمر الله تعالى ۱۵۲/۱ برقم 61 . 
وأخرجه الدارقطني» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل القدمين والعقبین ۹۰-۹۰/۱. 


أنظر: التلخيص الخبير: ٥۹/۱‏ . 


فاد النبي - ول - صحح صلاة من فعل المذكورات في الحديث دون 
التعرض للاستنجاء ولو كان واجبا لذ کره( . 

۳ - واستدلوا من جهة النظر بأن اااستنجاء لا يجب بالاء مع وجوده والقدرة 
عليه ومن غير ضرورة وجب ترک فإدا ' جب الاستنجاء بالماء. وهوالة 
التطهير فكيف يجب بالحجارة أو غيرها من الخففات» وهی ليست مطهرة. ‏ 

والذي يتأمل هذه الأدلة يجدها خالية من أي دلالة لمذهب الأحناف إذا 
حملت على ظاه ها وحی إذا أولت بتأويل غير متكلف أو متعسف وإليك 


مناقشة هذه الأدلة : 


-١‏ ما الآية الكرية» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ قال فيها: #إذا قمتم إلى 
الصلاة#. ول يقل: إذا فرغتم من قضاء احاجت فالقيام إلى الصلاة 
يستلزم المذكورات في الایةء والآية لم تتعرض لا من قريب ولا من بعيد 
إلى ا حال التي تسبق القيام إلى الصلاة. فالذي قام إلى الصلاة لا يجب 
عليه الاستنجاء» بل الاستنجاء واجب في حالة آخری وهي خروج 
النجاسة من السبیلین أو أحدهماء وهذه الحالة قد تسبق القیام إلى 
الصلاة» وقد لا تسبقه أصلاء وقد تكون بعد الفراغ من الصلای فأي 
دلالة في الآية لما ذهب إليه الأحناف؟ 

وأما الاستدلال بقوله - تعال - #أو جاء أحد منكم من الخائط 4ء فهو 
أوهى من الاستدلال السابق إلا أن يريد احصاص أن الاستنجاء يكون 
بعد الخروج من الخلاء ومع الوضوی وهذا ما لم يقل به أحد. 

والأمر بالتيمم إنما جاء بعد خروج الانسان من الغائط. ليس بعد 
فراغه من قضاء ا حاجةء وعادة الإنسان أنه لا يخرج من الغائط ليتوضاً 
إلا وقد أزال النجاسة أو حففها فالآية على هذا خارج محل النزاع . 

(۱) بدائع الصنائع: ۱ تبيين الحقائق: ۰۷۷/۱ شرح فتح القدير: ۰۱۸۹/۱ أحكام 
القرآن: ٠٥۹/۱‏ . 


(۲) تبيين الحقائق: ۰۷۷/۱ أحكام القرآن: .۳٥۹/۱‏ 
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آما حديث أي هريرة وفيه : (من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج) فقد 
أجاب عنه النووي بأن المراد بنفي ا حرجء نفيه عن الإيتار الزائد عن 
الثلاث توفيقاً بين الأدلة“. 

وأما الحديث الآخر ۔ أعني حديث رفاعة بن رافع ‏ فاخواب عنه 
کالحواب عن الآية الكرية . 
وأما قوهم : إن الاستنجاء بالماء غير واجب. فلا يجب بالحجارة أو غيرها 
فا جخواب عنه: أن الشرع قد أوجب الاثسين لكن ليس على سبيل التعيين 
بل أي واحد منیا حصل فقد أ جزأ كخصال الكفارة غير الرتبة فکون 
اللاستنجاء بالماء غير واجب؛ لا یعی أن الا ستنجاء مطلقاً غير واجب. 


أدلة الجمهور ومناقشتھا: 
استدل اخمهور على القول بوجوب الاستنجاء عا يلي : 


| 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


قوله - سبحانه وتعالى : #والرجز فاهجر # . 

والبول والغائط رجس فوجب هجرانه ومجنبه وابعاده عن البدن 
والثوب. ولا يكون مبعدا له إذا لم یزله من بدنه". 
حدیث ابن عباس - رضي الله عنب) - آن النبي - و - مر بقبرين فقال : 
(أ ہما یعذبان وما یعذبان من کبس آما أحدهما فکان لا یستنزه من بوله 
وفي رواية یستتر وی آخری یستبریء. . الحديث) . 

وقد عجبت للنووي عندما آخر الاستدلال به» وقدم عليه أحاديث هو 
آصرح مها في الدلالت ثم قال: (ونی الاستدلال به نظر)” دون أن يبين 
ذلك النظر. 

والحق أن في نظره نظرء لأن الرسول ‏ و - قد آخر عن أحد 


الجموع: ۲ /۹۱. 
کشاف ا 2۷/۱ 


(0٠ 


(١۱) 
(١) 
(۲ 
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ولا يكون العذاب إلا من ترك واجب» إلا أن يريد النووي أن العذاب 
بين الثياب والبدنء بل البدن أولى بالتطهير من الثياب . 
ما رواه أبو هريرة عن النبي - ب - (إنما آنا لكم مثل الوالد. فإذا ذهب 
آحدکم ال الغائط فلا یستقبل الصلة ولا یستدبرها بغائط ولا بول» 
وليستنج بثلاثة أحجار. ۱ الحديث)20 . 
ثلانة أحجار)”" . 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنہا۔: أن النبى - ور - قال: (إذا ذهب 
أحدكم إلى الفائط, فليذهب معه بثلائة أحجار يستطيب مهن» فإنها 
نجرىء عنه )۲ . 
ووجه الدلالة من الأحاديث المتقدمة في أمرين : 
(أ) أن الرسول ‏ ية ۔ قد أمر في الحديث الأول بالاستنجاء بثلاثة 
أحجار والأمر للوجوب إلا أن تصرفه قرینة ولا قرينة تصرفه هنا. 
(ب) أنه نبى عن الاستجار بأقل من ثلاثة أحجار في حديث سلیان 
وآخبر عن إجزاء الثلاثة في حديث عائشة والإجزاء لا يكون إلا 
من واجب؟ . 
ويتضح لك مما سبق أن تقديم النووي هذه الأحاديث على حدیت ابن 
عباس واعتبارها أقوى منه في الدلالة غير مستقيم إذ يكن للخصم أن 


أخرجه مسلم في كتاب الطهارق باب الاستطابة: ۲۲/۱ برقم: .۳٦٣‏ 

آخرجه مسلم. كتاب الطهارق باب الاستطابة: ۲۲۳/۱ برقم: ۲۱۲ . 

آخرجه آبو داود في کتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالأحجار من حدیث عائشة: ۳۷/۱. 
وأخرجه الدار قطنی في سننه, کتاب الطهارق باب الاستنجاء من حدیث عائشة أيضاً بلفظ : 
إذا ذهب أحدكم خاجته, فلیستطب. . الحديث وقال ٍسناده صحیح : ۵4/۱ . 

الجموع : ۲ کشاف القناع : ۷/۱ 


۱ 


يقول: إن الأمر بالثلاثة والأخبار عن أجزائها إما هو لاقامة السنية لا 
لوثبات الوجوب . ظ 
5 - ولأن الاستج‌ار إزالة نجاسة لا تلحق المكلف مشقة في إزالتها فوجبت 
إزالتھاء ول جز الصلاة معها كغيرها من النجاسات” . 
إن المتأمل لأدلة الجمهور يرى أن في بعضها وجه قوة كحديث صاحبي 
القبرین. فإنه قوي في الدلالة على وجوب الاستنجاء وأما الآية الكريمة فهي 
كما ترى عامة لا تدل مباشرة على مورد النزاع» كما أن الجمهور لم يعملوا 
بظاهرهاء لان مقتضاها هجران الرجس وإبعاده. والاستجار لا يؤدي ذلك 
الغرض كما نعلمء لأنه ليس قالعاً للنجاسة. وإنما هو حفف ها. 
وأما الأحاديث الثلاثة الأخيرة فكما عرفت أن دلالتها قوية في النص على 
التثليث لكنها غير قوية في الدلالة على إيجاب الاستنجاء. 
وأما دلیلهم العقلي فإنهم ١‏ يعملوا به اصلا لأنہم أجازوا الاستجمارء وهو 
ليس مزيلا للنجاستة. فأين التسوية بينه وبين سائر النجاسات - كا هو ظاهر 
قیاسھم -. ۱ 


الترجیح 

یظهر ما تقدم رححان مذهب جمهور القائلين بوجوب الاستنجای وذلك لأن 
الاستجار - وان كان غير مزیل للنجاست فانه مخفف لما وقد اشترط الجمهور 
لإجزاء الاستجار أن لا یبقی من النجاسة بعد الاستجمار الا آثر لا یزیله الا 
الماء فتكون الحجارة على هذا مخففة للنجاسة مفیفا کبیرا ولا يبقى مہا الا 
الأثر فيعفى عنه . 
واجب. و قد شاءت حكمة الول - سبحانه وتعال - ولطفه بعادی أن غفف 
عنہم في هذا الأمر ذلك أن تلك النجاسة - أعنى نجو الانسان وبوله - تتکرر منه 


.۹٦/۲ : الجموع‎ (۱) 
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كثيراً وقد يكون في فلاة لا ماء فيهاء أو معه ماء يحتاجه في شرب وقد تدركه 
ا حاجة إلى الاخراج في الطریقء فلو أوجب الشارع الحكيم الاء» لكان في ذلك 
عنتا ومشقة. وهما مرفوعان فی الشريعة الاسلامية الغراء. 

فإذا عرفنا أن الاستجار جاء رخصة للتخفیف. فعلينا أن نقصره على محل 
الرخصة لأن مقصود الشارع التخفيف عن السلمین ولیس مقصوده إلغاء 
حکم الاستنجاء. فان ذلك مخالف ومناقض لمقصود الشارع فيجب اطراحه. 

والذي يؤيد أن الاستجار بالحجارة وما قام مقامهاء إِنما جاء للتخفيف. عن 
عباد اللہ أن الشارع الحكيم لم یعتبر الحجارة في إزالة المذى مع أنه نجاسة 
خارجة من أحد السبيلين» وإنما قال للسائل : (یغسل ذكزه ويتوضأ). وكذا 
الأمر بالنسبة للحيض والنفاس؛ فها نجاستان خارجتان من أحد السبیلین 
ومع ذلك فقد أوجب الشارع الحكيم الغسل منها. 

ولا أدري كيف يسوغ الحنفية أن يقوم العبد بين يدي ربه وعليه نجاسة 
والتي قد تصل إلى ثيابه. وقد تشم رائحتها من قبل المصلين» ولكن من لطف 
الله سبحانه وتعالى ‏ أن قول الأحناف هذاء بقي نظريا وحبيس كتب فقههم. 
نها هم الحنفية أنفسهم لا يتقيدون بهذا الحكم» ولا يزال الحنفية وغيرهم» بل 
وكل المسلمين يستنجون بانای ویستجمرون بالحجارة» لأن عقوطم وفطرتهم 
تأبى علیهم ألا بستنجوا مطلقا. ۱ 

وقبل أن نختم هذا البحث. يجدر بنا أن نذكر بأن علینا أن نأتي بالستطاع 
من أمر الله سبحانه وتعا ی ۔ قال الله عز وجل - #إفاتقوا الله ما استطعتم 4 
فكيف يمتن الله - سبحانه وتعالى - علينا برحصة. ثم يكون شكرنا له أن نستنبط 
من هذه الرخصة ما يعود على أمره ‏ سبحانه بالإلغاء؟ 

وہذا يظهر لدينا أن الأخذ بمأهب ا حمھور فی إيجاب الاستنجاء سواء بالماء 
أو بغيره. هو الذهب الراجح . 


. ۱۱ التغاين/‎ )١( 
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المطلب الثانی : العدد فى الاستحار 
سأتكلم في هذا الطلب عن مذاهب العلیاء في اعتبار العدد أو عدم اعتباره 
مذاهب العلاء فى المسألة 
(أ) مذهب الشافعية والناہلة : 
يرى الشافعية والحنابلة أن المعتبر في الاستجار أمران : 
۲ - التثليث : فيوجبون الاستجار بثلاثة أحجار» أو بحجر له ثلاث شعب؛ 
فان حصل الإنقاء بدونها وجبت الزيادة إلى الثلاث . 
لكنهم يستحبول الزيادة إلى وتر إن حصل الإنقاء على شفع › فادا حصل 
الانقاء - مثلا - في المرة الرابعة استحبت الزيادة ليقطع على وتر وهكذا. 
وقد حكى النووي وجهاً عند الشافعية یعتبر الإنقاء فقط. لكنه ضعف هذا 
الوجه واعتره شاذاً©. ` 
(ب) مذهب الحلفية والمالكية : 
يرى الحنفية أن المعتبر في الاستنجاء أو الاستجار هو الانقاء دون اعتبار لعدد 
معن . 
الا نقاء وعدم اشتراط العدد لكنهم يستحبول القطع عل ونر إن : يزد ذلك 


(۱) الجموع: ۰۱۰-۱۰۲/۲ نهاية الحتاج: ۱ للام: ۰۲۲/۱ حاشية الباجوري على 
ابن القاسم: ۰۱4/۱ شرح منتهی الارادات: ۰۳۲/۱ کشاف القناع : ۷۷۷۲/۱ . 
(۲) شرح فتح القدیر: ۰۱۸۹/۱ البناية على الحداية: ۰۷۲۷/۱ حاشية ابن عابدین: ۰۳۳۷/۱ 
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الوتر على السبع ۱۲ ونقل ابن عبد الر عن أكثر المدنيين من اُصحاب مالك 
اشتراط التثليث” . 


ذو الثلاث الشعب” . 
الأدلة : 

أما لظاهريٍ فلا وس إلا التشبث بظامر النصوص لني ج جاءت في 
ایا وم ينص 5 7 دي الٹلاث ڈ شعب!. 
أدلة الحنفية والمالكية ومناقشتها 

۱ - حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وفیه : (أمرني رسول الله - _ ا - 
أن آتیه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرین › والتمست الفا > فلم أجدة فأتيته 
بحجرين وروئة» فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال: إنها رکس). 

ووحه الدلالة منه أن رسول الله - - اكتفى بالحجرين وم يأمر ابن مسعود 
بأن يحضر ثالثاً ولو كان التثليث واج اد لے - بأن يحضر ثالثا». 

ولا يقال إن رسول الله پل - قد أخذ بنفسه حجرا ثالثاء ولذلك لم يطلبه 
وإلا لما طلب الأحجار من ابن مسعود - رصي الله عله ايتداءاً©. 


)۱( الذخمة : 2۰۳۲۱ القوانین الفقهية : ص ۰۲۹ الفواکه الدوانی : ۱ بلغة السالك: 


۳۸/۱ 
(۲) الکافی لابن عبد البر: ۳۲/۱. 
5) الحی: ۹۸/۱. 
)٤(‏ نفس الرجع السابق . 


 )٥(‏ تبيين ال حقائق : ۰۷۷/۱ بدائع الصنائع: ۱۹/۱ء عارضة الأحوذي : ۳۳/۱۔. 
(ت0) شرح معاني الآثار: ٠۲۳-۱۲۲/۱‏ . 


۶:96 


۲ - حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه قوله - و -: (من استجمر 
لور من فعل فقد أحسن ؛ کے 


٠ بواجب:‎ 


٣۔‏ أما من جهة العقل والنظرء فيوضح الطحاوي استدلالهم قائلا: 

(وأما من طريق النظرء فانا رأينا الغائط والبول اذا غسلا با ماء مرة» فذهب 
يذهب بذلك لونها ولا ریجھما احتيج إلى غسله ثانية» فإن غسل ثانية فذهب 
لوا وریجهیا طهر بذلك كما يطهر بالواحدة» ولولم يذهب لونما ولا رجه 
بغسل مرتين احتيج إلى أن يغسل بعد ذلك حتى يذهب لونبا وریجحھہا. 

فكان ما یراد من غسله| هو ذهاب| با آذهبه] من الغسل: وم يرد في ذلك 
كذلك الاستجمار با حخجارق لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا عبر ی۶ 
کش وهذا هو النظري هو قول أبي حنيفة وأ يوسف وخمد ‏ رحمهم الله) ”2 , 

وقد أجيب عن أدلة الحنفية هذه مجموعة من الأجوية اب آبرزها: 
حجر راداً عل استدلال الطحاوي به فقال: 

(استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة» قال: لأنه لو كان مشترطاً 
لطلب ثالثاًء كذا قال : ول - ره الله عا أخرجه أحمد في مسنده من طریق 


«فألقى الو وقال: إنها ركس ۰ ی حجر » ورجاله ثقات ایات و وقل تابه 


(۱) تبیین الحقائق: ۰۷۷/۱ شرح فتح القدير: ۰۱۸۹/۱ حاشية ابن عابدین: ۳۲۷/۱. 
(۲) شرح معاني الآثار: ۱۲۳-۱۲۲/۱. 
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عليه معمراً أبو شعبة الواسطي» وهو ضعيف أخرجه الدارقطنی. وتابعها عمار 
ابن زریق. أحد الثقات عن أب اسحق. وقد قيل: إن أبا إسحق لم يسمع من 
علقمة لکن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الکرابیسی. وعلى تقدیر أن يكون 
أرسله عنہء فالرسل حجة عند ا مخالفینء وعندنا أيضاً إذا اعتضد واستدلال 
الطحاوی فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب 
الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث» أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن 
المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات. وذلك حاصل ولو بواحد. 
والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه» ثم جاء شخص آخر 
فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف)” . 

وبالإضافة إلى ما قاله ابن حجر: فإنه لا حجة للحنفية في الحديث أصلاء 
لأن النبي ‏ ول - ۸ يصرح في الحديث. وحتی لم يلمح بإجزاء الحجرين فهو 
مسكوت عنه, ولا حجة في ما سكت عنه النبی - 95 - إلا بقرينة تدل على 
إفراره . ۱ 

۲ - وأما حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ وفیه: (من استجمر 
فلیوتر. . . الحدیث) فإنه معارض بحدیث سلیان". وهو أصح منه» وعلى أية 
حال فیمکن التوفیق بیب بأن يحمل النہی في حديث سلان على الأقل من 
ثلاث» ويحمل حدیث أبي هريرة في نفي الحرج عن تارك الإيتار على الإيتار 
الذي هو فوق الثلاثة توفیقا بين الأدلة© . 

وقد أجاب الزيلعي في شرحه على الكنز على هذا الحمل فقال: 

(وحملهم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؤمن لا فلا حرج)» على جواز ترك 
الوتر بعد الثلاث فاسد. لأنه إذا حصل النقاء بالئلاث فالزيادة بدعة عندهم. 
وإن لم حصل فواجبة لا يجوز ترکها. وا حدیث يدل على جواز تركها وعلى جواز 


(۱) فتح الباري: ۲۵۷/۱ ۲۵۸ . 

(۲) حديث سلان (نهانا رسول الله ئل - أن نستنجي بأقل من ثلائة آحجار). وسيأتي عند سوق 
أدلة الشافعية والحنابلة , 

۳۱( المجموع: ۰۲۰۵/۲ فتح الباري : ۸۱ حفة الأحوذي : ۸۰/۱ ۔۸۱. 


۶ 


الاتیان بها فیجری على إطلاقه حتى يجوز الاكتفاء بالواحدة لأنها وتر حقيقة)” . 


۳ - ما قياس ا حنفیة الحجارة على الماء ‏ كما مر في كلام الطحاوي. فقد 
آجاب عنه النووی نقلا عن الخطابي فقال : 


.. ولیس هذا کالاء إذا أنقى كفي لأنه يزيل العين والاثر فدلالته قطعية 


فلم مج إلى الاستظهار بالعدد, وأما الحجر فلا يزيل الا وإنما یفید الطهارة 
ظاهرا لا قطع فاشترط فيه العدد کالعدة في الاقراء لا كانت دلالتها ظنا 


اشترط فیها العدد. وان كان قد حصل براءة الرحم بقرء» وهٰذا اکتعی بقرء فى : 
استبراء الأمت وإذا كانت العدة بالولادة ۸ يشترط العدد لان دلالتها 


قطعية 7 د 
أدلة الشافعية والحنابلة ومناقشتها : 


استدل الشافعية والحنابلة على مذهبهم في اشتراط التثليث في الاستجمار با 


- ۱ 


(٤ 


حدیث سلان - رضي الله عنه - وفیه : أن رجلا سأله فقال: علمكم 
نبيكم كل شيء حتی الخراءة. قال : أجل نهانا أن نجتزىء بأقل من شلاثة 
أحجار وقد عجبت للعيني عندما أورد تبعاً لصاحب الهداية أدلة الشافعية 
فأكثر من الاستدلال لهم بالأحاديث الضعيفة» ثم رد عليهاء ولم يستدل 
هم بحديث سلان مع أنه أصح منباوآصرح ولا أظن حدیث سلان 
هذا يخفى على العینی . 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وفیه : (وليستنج بثلاثة أحجار) . 


تبيين الحقائق: ۷۷/١‏ . 

المجموع : 2۶ 

انظر البناية على الهداية: ۷٦٥/١‏ ۔ .۷٦۷‏ 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء ا حاجةء من حديث 
أي هريرة بلفظ : (وكان يأمر بثلائة أحجار) ۱۸/۱. 

وأحرجه النسائي في كتاب الطهارت باب النبى عن الاستطابة بالروث والرمة بنحو حديث أبي 
داود: 736/١‏ . 


ل 
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- 


حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي - ب - قال: (إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار يستطيب بهن فانجا تجزیء عنه) . 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (کان رسول الله ية - يأمرنا بثلائة 
أحجار. وينهي عن الروث والرمة)". 
حديث خزيمة - رضي الله عنه - (سئل النبي - ية - عن الاستطابة فقال: 
بثلاثة أحجار)” . 

ووجه الدلالة من الأحاديث المتقدمة وغيرها. أن النبي - تا ۔ أمر 
بثلائة حجار وأمره للوجوب. وأخير بأن الثلاثة تجزىء. فدل على أن 
أقل من ثلاثة أحجار لا مجزیء. يؤيد ذلك النبی الوارد في حديث سلان 
عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة احجارہ, ٠‏ 
لقیاس عل ابا يوضح ذلك الدووي نقلا عن القاضين أي الطيب 
وحسين قائلا : (واحتجوا من القياس بأشياء منها: قياس القاضيين أبي 
الطيب وحسين في تعلیقه| عبادة تتعلق بالأحجار» يستوي فيها الثيب 
والأبكارء فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمي ا ممار)٥.‏ 


وقد أجيب عن هذه الأدلة کجموعه من الا حوبة هاك أبرزها: 


(أ) أما الأحاديث التى استدل ما الشافعية والحنابلة فقد أجابوا عنہا با 


يلي : 


(٦) 


(۳) 


(4) 


وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجارء بلفظ (ولا 
يستنجى بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة) 57/١‏ وانظر التلخيص ا حببر: 
١/١‏ . 

أنظر المراجع السابقة. وابن ماجة ٤‏ كتاب الطهارة. باب الاستنجاء بالحجارة. والنبي عن 
الروث والرمة: ١١٤١/١‏ . 

لم أجده پذا اللفظ وإنما هو عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث خزيمة قال: قال رسول 
الله ور -: (في الاستنجاء بثلاثة أحجار لیس منها رجیع : ۱ وانظر المنتقى بعناه ". 
ص ۲۰۰ . 

الجموع : ۰۱۰/۲ ناية المحتاج: ۰۱۳۰/۱ حاشية الباجوري على ابن قاسم: ۰8/۱ 
کشاف القناع : ۷۲۷-۱ . 

الجموع : ۱۰۵/۲ . 


. حمل هذه الأحاديث على الاستحباب‎ ١ 
. حملها على أنها جرت خرى العادة والغالب‎ - ۲ 


وقد أجاب النووي على هذا الحمل قائلا : 

فان قيل التقييد بثلاثة أحجارء إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل بدونها 
غالبا فخرج ترج الخالب. قلنا: لا يجوز حمل الحديث على هذا لأن 
الإنقاء شرط بالاتفاق فكيف يخل به ويذكر ما لیس بشرط مع كونه موهماً 
للاشتراط . 


بظطهوره عن دکره. بخلاف العدد فإنه لا يعرف إلا بتوقیف فنص على ما 
بخفی ء وترك ما لا خفی » ولو حمل على دا قالوہء لكان إخلالا بالشرطین 
معاء وتعرضا إلى ما لا فائدة فيه بل فيه إیہام)”. 
۳ - انکم لم تعملوا بظاهر هذه الأحاديث» فان ظاهرها الأمر بثلاثة أحجار 
احدیث! . 
ولا خفی عليك ما في هذا الاعتراض الأخير من ضعف وبعد. وذلك 
ىا عملوا بمقتضى حكمة الأمر وهي الانمقاء فاعتروا العدد مح الحكمة» 
وعلى أية حال. فتأويل الحديث والقياس عليه أولى من تركه با حملة . 
(س) وأما قياس بعص الشافعية اعتبار العدد ٤‏ الاستجےاں عل اعتباره 
في رمي الجار» فهو قياس ضعيف» ولقد تركوا هم أنفسهم هذا القياس 
فأجازوا الاستجمار بحجر ذي ثلاث شعب واعتبروه قائم| مقام ثلائة أحجار» وم 


. المرجع السایق‎ (١( 
.۱۹/۱ : تبیین ا حقائق : ۷۷/۱ء بدائع الصنائع‎ ۲٣٥٢ ۔‎ ۲٥٢/۱ انظر: البحر الرائق:‎ )۲( 


کہ 


يعتبروا ذلك في رمي الجمار ثم إن مبنى الرمي على التعبد بخلاف الاستجمار 
وإزالة النجاسة عموماً فان مبناها على معقولية المعنى . 
(ولا حاجة للقياس مع هذه الأحاديث الصحیحة)”۲. 


التزجيح 

إن إزالة النجاسة الأصل فيها أنها معقولة المعبى. فإنها تزال بغير نیت ولا 
تغسل إلا من محلها إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على کونها معقولة المعنى 
لکن هذا الاصل قد جرج عنه ف بعض الاحیان» فمن ذلك الأمر بغسل 
النجاسة الكلبية سبع ومن ذلك أيضا الامر بالاستجار ثلاث فیجب ۔ وا لحالة 
هذه العمل بالعدد الذي يحدده الشارع وهذا لا ينافي كون أن أصل إزالة 
النجاسة معقول المعنى وذلك لأنا ان حملنا العدد على التعبد. فذلك في فروع 
من ذلك الأصل القرر. وان حملنا العدد على حكم لا نعلمها فهذا يؤيد 
الاصل. وعلى أية حال فإن الأخذ بالعدد واجب في كلا ا حالینء وعدم الأخذ 
به معناه مخالفة الشارع الحكيم . 

وا حق أنه لولا حديث سلان والأحاديث الصحيحة غره لقلنا بمذهب 
الأحناف وا الکیة في اعتبار الانقای لأنه الأصل في إزالة النجاسة. أما وقد جاء 
الحديث الصحيح الصریح» فنقول: سمعاً وطاعت ولا قول لأحد بعد قول 
رسول الله ية - والل المستعان وعليه الاتكال. 


المطلب الثالث : في شروط المستحمر به 


التصوص التى ہت عن بعض الاشیای وا ستنادا إلى بعض الاجتهادات 
والأقيسة . 


(۱) المجموع: ۱۰۰/۲. 


5١ 


وفقهاء المسلمين ‏ وان اتفقوا على معظم هذه الشروط ۔ إلا آنبم اختلفوا في 
ما لو اختل بعض هذه الشروط ماذا يترتب على هذا الاختلال. 

وسنورد في يلي مذاهب الفقھاء محاولين التركيز على الكليات دون الخوض في 
متاهات الفرعيات, فنقول وبالله التوفيق : 
(أ) مذهب الشافعية والحنابلة : 
۱- أن يكون جامداً كالحجر وما في معناه من القوالع . 
۲- أن يكون طاهراً: وفيه احتراز عن النجس كالروثة وغيرها من 


النجاسات . 
۳- أن يكون قالعا للنجاسةء فيخرج بذلك ما لا يقلعها کالزجاج والبلور 
لإيذائه . 


٤‏ - أن لا يكون حترمان ويدخل في الحترم كتب العلم وغيرها. 
ه ‏ أن لا يكون مطعوما سواء من طعامنا أو من طعام إخواننا من الجن . 
5- أن لا يكون في استعماله إسراف وخيلاء كالجواهر وما في حکمها. 

فإذا اختل شرط من هذه الشر وط فان الاستجار لا خجرىء علذلهم. 


واختلفوا في ما جزىء بعد اختلال ذلك الشرط. فقيل : يتعين الماءء وقيل: لا 
يتعين بل تكفى الحجارة”" . 


(۱) مغنى الحتاج: ٤۳/١‏ 45. حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح النساج: ٤١/١‏ - ”21 
المجموع: 11۳/۲ ۰ فتح الباري: ۰۲۵۲/۱ شرح صحیح مسلم : 9۷/۳۳ 
كشاف القناع: ۰۷۰-۷۰/۱ المبدع: ۱ ۱۰ء شرح منتهى الإرادات: 
۳۰-۱ . 


۲ 


(ب) مذهب الأحناف وا الکیة : 


يشترط الأحناف وا الکیة - في راجح مذهبهم ‏ نفس الشروط التي اشترطها 
الشافعية والحنابلة» وهنالك قول للمالکیة في عدم إجزاء إلا ما هو من جنس 
الأرض من الحامدات» فإذا اختل شرط من هذه الشروط نظر: فان کان ذلك 
الشرط يتعلق بالإنقاء. فان الاستجار لا مجزیء وان كان لا يتعلق بالإنقاء بل 
لأمر خارج عنه كالاستجار بالعظامء فان الاستجمار صحيح مع الكراهة لورود 
الغبى” . 


(ج) وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة إلى أن الاستجمار لا يجوز بغير 
احجارة أصاة” , 


الأدلة : 


أما الظاهرية ومن معهم. فإنهم تعلقوا بظواهر النصوص التي نص فيها على 
الأحجار. وقد أجاب الجمهور عنها با یل : 


١‏ - أن النص على الأحجار لا مفهوم له وإنما جرى مجرى الغالب لوجودها في 
الخلاء ولا مشقة ولا كلفة في إحرازها فنص علیها وهذا نظیر قوله 
- تعال - ولا تقتلوا أولادكم من إسلاق 4ء وقوله: #فليس علیکم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا#. 


۹ قوله - پا - في الحديث الذي رواه البخارى وغيرة : (ائتنی بثلاثة أحجار 


(۱) أنظر: شرح فتح القدیر: ۰۹۱/۱ تبيين الحقائق: ۷۷/۱ ۔۷۸ء بدائم الصنائم : ۱۸/۱ 
البحر الرائق: ۰۲۵۵/۱ حاشية ابن عابدين: ۰۳۳۷۳۳۱/۱ شرح معاني الاثار: 
۱ ١۲٢۱ء‏ الذخيرة: ۰۲۰۳۲۰۱/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
۶۷۱ ۔ ١۰ء‏ القوانین الفقھیةء ص ۲۹ء بلغة السالك: 1۰/۱ . 

(۲) المحلى: ۹۸/۱۔ ۹۹ء الإنصاف: ۱۰۹/۱ . 

(۳) الأنعام: ۱۵۱. 

. ۱۰۱ النساء:‎ )٤( 


4۳ 


استنجي بهاء ولا تأتني بعظم ولا رمة)7 . 
فتخصیص النهي بها يدل على أن ما سواهما يجزىء. 
۳- قوله لا - في حديث ابن مسعود في الروثة: (إنها ركس) فقد علل عدم 
الإجزاء بالرجسیة ول يقل: إنها ليست بحجر . 
أدلة ال حنفیة والمالكية : 


استدل الحنفية والمالكية على مذهبهم في إجزاء المكروهات في الاستجار با 

يلي : 

۱ - الأحاديث التی حاءت ف النبى عن العظم والروث والتي جاء فيها النبي 
معللا بکونما ۔ أعنی العظم والروث ۔ زاد إخواننا من ا حنء وعلف 
دواهم. فالنہی ٤‏ هذه الأحاديث لیس لكون العظم والروث وما 2 
معناهما لا یطهن وإنما لامر خارج عن طبيعة النبي عنه کالصلاة في 
الأرض الخصوبة. والبیع وقت النداء لصلاة الجمعة. 

۲ - إن المعتبر في الاستجیا هو الانقای, فيأي شىء كان الإنقاء أجزأ. 

۳ إن الروث وعيره من النحاسات الحامدة ‏ وان كانت نحسه في ذاتها ‏ إلا 
أنها تزيل النجاسات الرطبة ليبسها وخشونتها دون أن یتنجس المحل 
مہا" , 

أدلة الشافعية والحناءلة ومناقشتها 

استدل الشافعية والحنابلة لذهبهم با يل : 

۱ - حدیث أبي هریرة - رصی الله عنه - أن النبی پل قال : (إنما آنا لکم بمنزلة 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب الطهارة, باب الاستنجاء باحجارق بلفظ (أبغني أحجاراً استنفض 
مہا ولا تأتنى بعظم ولا روث. . الحديث) من حدیث أبي هریرة: 1۷/۱ . 

. ۳ انظر: فتح الباري : ۳۰/۱ المجموع : ۲ ۔١۱۱ء شرح صحیح مسلم:‎ )٢( 

(۳) شرح فتح القدیر: ۰۱۹۰۱۸۷/۱ البحر الرائق: ۲۰۵/۱ بدائع الصنائع : ۷۱ء 

شرح معاني الاثار: ۱۲-۱۲۳/۱. 
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(١) 
(۲) 


(۲ 


)٤ 


الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء 
ولا يستطيب بیمینه» وكان يأمر بثلاثة آحجار» وينبى عن الروث 
والرمة)”" . 

حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (اتبعت النبي - ية - وخرج 
لحاجتهء فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: ابغنی أحجارا استنفض ماه 
ولا تأتنی بعظم ولا روثة. . احدیث). ‏ ۱ 

حديث أي هريرة - رضي الله عنه - (کان رسول الله ية - یأمرنا بثلاثة 
أحجار وينبى عن الروث والرمة) . 

حديث ابن مسعود ‏ رضی الله عنه - وفیه : (فأخذ الحجرين وألقى الروثة 
وقال: إنها رکس). 


حديث سلان ‏ رضی الله عنه ‏ (نمى رسول الله ية أن يتمسح بعظم 
أو بعر)”" . ظ 


حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - (نہی النبي - ئ - أن يستنجي بعظم 
أو روث, وقال: ایا لا یطهران)<. 


حديث رویفع بن ثابت: قال لي رسول الله ميه -: يا رویفع لعل الحياة 
بر حیع دابه أو العظم ‏ فان نحملا مزه بریع)*۲. 


والدلالة من الأحاديث التقدمة وغيرها من وجهین : 


سبق تخريجه ص( ). ۱ 1 

آحرجه مسلم» في کتاب الطهارة. باب الاستطابف عن جار بلفظ (نہی رسول الله کات - 
أن یتمسح بعظم أو ببعر) ۰۲۲6/۱ برقم : ۳-۳ 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب ما ينبى عنبه أنه يستنجى به » من حدیت جابر 
بنحوی ۱ برقم ۸. 

أ حر جه أبو داود ف کتاب الطهارة بات ما یخی عنه آن پستجی به ۳۶/۱۰ . 

ورواه أحمد في السند : ۰/٤‏ -۔ ۰۱۰۹ صعححہ الألبانی في صحيح ا جامع : ۷ . 


ه25 


(أ) أن النبي - ول نہی في هذه الأحاديث عن الروث» وعلة یه 
عن الروث هی النجاستة. ولذلك تلحق كل نجاسة بالروث 
يؤيده التعليل النبوي الشریف في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - حیلم قال: (إنها رکس) . 

(ب) خیه یه - عن العظام معللا بأن العظام زاد (خواننا من الحنء 
فیلحق به ما كان مطعوماً للآدميين أو ما كان مطعوماً لدواهم 
بطريق الأولى 

۸ ۔ أن الاستجار رخصة وخالفة النہی النبوي في الاستجار بالمطعومات أو 

الحترمات, أو النجاسات معصیةء والرخص لا تناط بالعاصی" 

وقد رد الحنفية على هذه الأحاديث كلها بأن الغبي معلل بتعلق حق 
الغر سواء أكان ذلك الغير آدمياً أو من الجن أو الدواب. وكون المنبى عنه 
حقا للغير لا ينع جزاء الاستنجاء به. كما لو استنجى بثوب غيره فالنبي 

لمعنى خارج عن المنبي عله" , 


الترجبح 

هذه المسألة مبنية على مبحث أصولي. وهو هل النبي الوارد على أمر خارج 
عن ماهية المنهي عنه یستلزم بطلانه أولا؟ 

وهذه المسألة تتفرع عنما جزئيات كثيرة ي العبادات والمعاملات والنکاح 
وغيرها والحق فيها أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً. لان التكليف لا بد أن يكون 
موافقاً لامر الشرع ولا یکون الکلف مؤدياً للتكليف ولا ميرئاً للذمة منه إلا ادا 


أداه على الوجه المطلوب . 
وعلى أية حال فتلك مسألة طويلة ودقيقة» ليس هنا مجال بحثهاء وعلى 
(۱) المجموع: ۰۱۱۱/۲ فتح الباري: ۱ شرح منتهى الإرادات : ۰۳۰-۱ مغنى 
الحتاج : ۶۶-۱ . 


(۲) شرح فتح القدیر: ۰۱۹۰/۱ شرح معاني الاثار: ۰۱۲-۱۲۳۱ بدانم الصنائء : ۱۸/۱. 
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التسليم بأن الغبي المعلل لا یقتضی الفساد. فقد ورد الحديث بالتصريح بأن 
الروث والعظم لا بطهر ان » وهذا كاف ي الرد على ا حنفیف ومن معهم. 

وہہذا يترجح لدينا مذهب الشافعية والحنابلة بالقول بأن الاستجار بالبیات 
لا مجریء. فانا لو أبحنا الاستجار مب وصححناہ لأدى ذلك ببعضص الناس الى 


الطلب الرابع : في مراتب الاستنجاء وصفته 


يذكر فقهاء المسلمين مراتب للاستنحاء. وهم متفقون على هذه المراتب. 
عدا بعض الخلافيات البسيطة سنذكرها أثناء تعداد مراتب الاستنجاء. وهذه 
ا مراتب هي : 

۱ ب الجمع بين الحجارة وما قام مغامھاء وبين الماء بحيث يقدم الحجارة 

(أ) (أنه لا نزل قوله - سبحانه وتعال - فی أهل قبا لفیه رجال يحبون أن 
یتطهر وا والله يحب المطهرين» . 

(سألهم رسول الله - و - عا یصنعون فقالوا نتبع الحجارة الاء)۲). 

وقد تتبع النووي في شرحه على الهذب. طرق هذا ا حدیث: لکن لیس فیها 
انباع احجارة الماء , 

قال النووی بعد أن ساق طرق الحديث: (هذا الذي ذکرته من طرق 
الحديث هو العروف. في كتب الحديث. أنهم کانوا يستنجون بالاء ولیس فيه 


(۱) التوبة: ۱۰۹ والحديث أخرجه آبو داود في كتاب الطهارت باب في الاستنجاء بالاء» من 
حديث أبي هريرة: ۰۱۱-۱۰/۱ طبعة مصطفى البابي الحلبي قال النووي (لكن إسناده 
ضعیف. فيه يونس بن الحرث. قد ضعفه الأكثرون. وإبراهيم بن أي ميمونة وفيه جهالة) 
(انظر المجموع: ۹۹/۲). 
وأخرجه ابن ماجة فی كتاب الطهارة وسننہاء باب الاستنجاء بالای من حديث أنس بن مالك 
۱ برقم : ۵ ولیس في رواية آي داود. ولا ابن ماجة ذكر اتباع الحجارة الای 
وکا سبق أن عرفنا فهذه الزيادة لا أصل ها ىما صرح بذلك النووي . 


لاع 


ذكر الجمع بين الماء والأحجار وأما قول الصنف : «قالوا نتبع الحجارة والماء)”" 
فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسیں وليس له أصل في كتب 
الحديث وكذا قال الشيخ أبو حامد في التعليق أن أصحابنا رووه قال: ولا 
آعرفه. فإذا علم أنه ليس له أصل من جهة الرواية» فيمكن تصحيحه من جهة 
الاستنباط. لأن الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم. وأما 
الاستنجاء بالاء» فهو الذي انفردوا به. فلهذا ذکر ولم يذكر اخجر لأنه 
مشترك بینهم وبين غبرهم ولكونه معلوماً فان المقصود بيان فضلهم الذي أثنى 
الله - تعال - علیهم بسببه» ويؤيد هذا قوم : إذا خرج أحدنا من الغائط أحب 
أن يستنجي بالاع فهذا يدل على أن استنجاءهم با اء كان بعد خروجهم من 
الخلاء. والعادة جارية بأنه لا خرج من الخلاء إلا بعد التمسح يماء أو حجر . 

وهكذا المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء احاجة. ويؤخر الاء 
إلى أن ينتقل إلى موضع آخر والله أعلم)”". 

(ب) . إن الحجارة مزيلة للعين. فتخف بها النجاسة. فإذا استنجى بالماء 
بعدها أزال الأث وقلت مباشرة يده للنجاسة. 

۲- الاستنجاء بالاء: ويأتي في الرتبة الثانية وذلك لأن الحجارة قالعة 
للعين. والاء قالع للعين والاثر فكان آقوی منہاء وقد روی عن بعض السلف 
كراهة الاستنجاء بالاء» ونقل عن سعيد بن المسيب" قوله : (لا يفعل ذلك إلا 
النساء) وقد حمل النووي وغيره كلامهم هذا على الانکار على من اعتقد وجوب 
الماء © , 

وهناك أحاديث تدل على مشروعية الاستنجاء بالاء» أصحها: ما رواه أنس 


. يعني أب إسحاق الشيرازي صاحب كتاب المهذب الذي شرحه المؤلف‎ )١( 

(۷) المجموع: ۹۹/۲ -۱۰۰. 

(۳) هو أبو محمد سعيد بن السیب. بن حزنء الخزومي الدنی سيد التابعین ولد لسنتين مضتا 
وقيل لأربع من خلافة عمر» قيل عنه : فقيه الفقهاء. قال الامام أحمد: أفضل التابعين سعید 
ابن المسيب. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته مات سنة أربع وتسعين. وقيل: غير 
ذلك (أنظر تذكرة الحفاظ: ۰01/۱ التقریب: ۰۳۰۵/۱ طبقات الحفاظ: ص ۲۵). 


(4) شرح صحيح مسلم: ۱۹۳/۳ . 


۸ 


۔ رضی الله عنه - (کان النبي - ئة ۔ يأتي الخلاء فأتبعه أنا وغلام بأداوة من ماس 
فيستنجي مہا)'۱. 


۳ - الاستجار بالحجارة: وهي المرتبة الثالثة» ولا يشترط فيها عدم الماء 
ونقل عن ابن حبيب من ا الکیة قوله : لا تجزىء احجارة إلا عند عدم الماء" . 


لکن أحاديث الاستجمار باحجارق وهي كثيرة» ترد هذا الرأي . 

هذه مراتب الاستنجاء کا ذكرها الفقهاء في کتبهم". 

وأما صفة الاستنجای فيذكر الفقهاء له كيفيات مبنية على الاجتهاد؛ والمعتير 
في كلها الإنقاءء ولذلك فإني ضربت صفحاً عن ذكرهاء ومن أراد تفصيلا 
فليراجع كتب الفروع"*. 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من حمل معه الماء لطهوره وباب حمل العنزة مع الماء في 
الاستنجاء بألفاظ متقاربة من حديث أنس بن مالك : ٤٦/١‏ . أخرجه مسلم في كتاب 
الطهارة» باب الاستنجاء با ماء من التبرز» من حديث أنس بن مالك: ۲۲۷/۱ برقم ۰۲۷۱ 

. ۲۹ القوانين الفقهية: ص‎ )٢( 

(۲) شرح منتهی الارادات : ۰۳۶/۱ کشاف القناع : ۳۳/۱ مغنى المحتاج : ۳/1 الجموع : 
۲ ۰۱۰۲ شرح صحيح مسلم: ۳ ال نتقی : ۰41/۱ حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر: ۰۱۰۲/۱ ۰۱۰ القوانین الفقهية: ص ۲۹ء الفواکه الدوانی : ٠١١/١‏ . 

. ۲۰۹ ۲۰۳/۱ تبيين الحقائق: ۷۸/۱ بدائم الصنائم : ۰۲۱/۱ الذخررة:‎ )٤( 
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الفصل الرایع 
التطهير بالدياغ 


الدباغ خاص بجلود الميتة سواء أكانت قبل الموت طاهرة أو نجسة على 
حلاف في کون الدباغ مطهراً للجلود التي كانت نجسة قبل الوت سئبينه مع 

لكنا نتكلم قبل ذلك عن تعريف الدباغ ثم عن حكمه. سنقول وبالله 
التوفيق . 
تعريف الدباغ لغة واصطلاحاً 

قال الجوهري : (دبغ فلان إهابه یدبخه ويدبغه دبغاً ودباغة ودباغأء وفي 
ا حدیث دباغها طهورها). والدباغ أيضاً : م يدبغ بەء يقال : الحلد ٤‏ الدباغ 
وكذلك الدبغ والدّبغة بالکس والذبغة بالفتح المرة الواحدة. 

وتقول : دبغت ال حلد فاندیغ). 

ویعرفها الفقهاء بأنه : نزع فضول اخلد بحریف وقیل : هو استعمال ما فيه 
فبض وقوة عل نزع الفضلات؟؟ . 
(۱) الصحاح للجوهري: /۰۱۳۱۸ لسان العرب: ۳۰۵/۱. 
(۲) مغنی الحتاج: ۸۲/۱ نهاية الحتاج: ۱ آسنی الطالب: ۰۱۷/۱ شرح المحلى . على. 


المنہاج : 71/١‏ . 
(۳) الذخيرة: ۱۵۷/۱. 


۷1 


حكم الدباغ 

اختلف فقهاء المسلمين في حکم الدباغ هو مطهر أم لا؟ على مذاهب شتی. 
وسبب اختلافهم برجم إلى ما يلي : 

-١‏ تعارض الاثار ‏ في ظاهرها - ومن ذلك قوله ‏ م - (اذا دبغ الا ماب 
فقد طهر) فانه يفيد أن الدباغ یطهر ا جلود كلهاء وهذا متعارض - في ظاهره ۔ 
مع قوله ‏ کل - في حديث ابن عکیم. 

(لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))ء فمن الفقهاء من أخذ بالحديث 
الأول وبغيره من الأحاديث التي تنص على أن الدباغ مطهر. وطعنوا في حديث 
(لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) ۔ على ما سيأتي بيانه عند الأدلة -» ومن 
الفقهاء من أخذ بالحديث الثاني ورای فيه نسخاً للأحاديث الدالة على کون 
الدباغ مطهرا. 

- هل الدباغ كالحياة في التطھیں أم أنه ليس كذلك؟ فمن الفقهاء من 

أن الدباغ يعمل عمل الحياة في فى ای وتتشيف الرطوبات النجسة وبالتالي 
۳ بأن الدباغ يطهر ما تطهره الحياةء واختلف هؤلاء أيضاً في الجلود التي 
يطهرها الدباغ , تبعاً لاختلافهم في فی الحيوانات الطاهرة أو النجسة حال الحياة 
ومن الفقهاء من لم ير الدباغ مطهرا كالحياة» وبالتالی مر کم بطهارة الجلد 
إذا دبغ : ٠‏ واختلف هؤلاء أيضا أينتفع به وإن لم يدبغ أم ليدم > فمن قائل 
بالانتفاع مطلقا ومن مفصل بين ظاهر الجلد وباطنه وبين استعياله في الیابسات 
أو المائعات ك| سیتضح في ما بعد . 


.) ١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

)۲( عبدالله بن عكيم الجهني, أبو معبد الکوفی روى عن جمع من الصحابة ثقة حضر ا ٰاھلیة 
ول یسمع من الرسول _ عليه الصلاة والسلام - ول يره فيل : إنه توفي في زمن ال حجاج 
(أنظر: تهذیب التهذيب: ۳۲/۵ والتقریب: .)٥۳ ٣/١‏ 
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مذاهب الفقهاء 
() مذهب الحنفية والشافعية : 

يرى الشافعية - في ظاهر مذهبهم - أن الدباغ يطهر ظاهر الجلد وباطنه إلا 
جلد الكلب وا حنزیرء وهنالك وجه بأنه يطهر ظاهر الجلد لا باطنه» لکن 
المكلف, فلو ألقت الريح جلدا في المدبغة فدبغء جاز الوضوء ما وضع فيه من 
الماء . 
الأصح : لا يجب لظاهر الأحادیث, وتغليباً لمعنى الإحالة في الدباغ . 
والثانی : يجب لقوله - ہا -: (يطهره الماء والقرظ)”' . 

وتغلیباً لعنی الإزالة في الدباغ . 

لکن القائلين بالوجه الأول حملوا الحديث على الندب” . 

وأما استعمال الماء بعد الدباغ فوجهان أيضاً: 

آصحهیا: وجوب غسل المدبوغ با ماء لازالة أثر الأدوية النجست أو التنجسة 
بملاقاة الجلد النجس . 

والمعتبر في الدباغ عند الشافعية ثلاثة أشياء : 


نزع الفضول وتطییب احلد وصيرورته بحيث لو نقع في الماء لم يعد 


(۱) أخرجه أبو داود. كتاب اللباس. باب في أهب اليتة من حديث ميمونة: .۳٦۹/٤‏ وأخرجه 
النسائي في السئن. في كتاب الفرع والعتیرق ما يدبغ به جلود الميتة من حدیث ميمونة أيضاً: 
۷ 
قال ابن حجر: صححه ابن السكن وا حاکم ول یتعقبھماء (انظر تلخيص الببر: ۹/۱). 
(۲) مغی المحتاج: ۰۸۳/۱ نباية المحتاج: ۰۱۳۱/۱ ۲۳۲۔ ٣۳٣‏ الأم: ۰۹/۱ المجموع: 
۱ ۰۲۱۱ تحفة المحتاجح: ۰۳۰۹۳۰۷/۱ حاشيتا قليوبي وعميرة: ۷۲/۱۔ ۷۴. 
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الفساد والنتن إليه فيجوز الدباغ عندهم بكل حريف نازع للفضول کالشب. 
والشت. والعفص والقرظ” . 

وفي جواز الدباغ وحصوله بالتشميس والتتريب والتمليح وجهان : 

أصحهم المنع . 

والحق أن القائلين بالمنع نازعوا في كون هذه الأشياء نازعة للفضول منشفة 
للرطوبة والنتن» ولذا فقد ذكر النووي أن المرجع في ذلك إلى أهل الخيرة 
والصنعةء فان قالوا إن المذكورات نازعة للفضول منشفة للنتن والفساد حصل 
الدباغ بها" وفي أيامنا هذه يكون دباغ الجلود في الصانع الكبيرة» وبواسطة 
الستحضرات الكياوية» فعلى هذا يكون الدباغ بهذه الستحضرات جائزا لان 
الراد نزع الفضول. وتنشيف الجلد من الرطوبات فبأي شیء حصل كان مجزئا 
والنص على القرظ في بعض ألفاظ الحديث لا يدل على عدم إجزاء ما سواہ 
وإنغا هو لمجرد انتمثیل. أو لأنه كان هو المشهور والمعروف في تلك الفترة. 


وهل يجوز الدباغ بالعين النجسة؟ وجهان : 


آصحه|: حصول الدباغ ہا لآن المراد زع الفضول. وهو حاصل بالنجس 
والطاهر وقیل : لا حصل لأن التطهير لا يكون بالنجس فان قلنا: بالاصح 
وهو حصوله بالنجس وجب غسله بعد الدباغ لا زاله نحاسة الحاور؟ . 


وأما الحنفیة فان الدباغ عندهم يطهر الجلود كلها ظاهرها وباطنا إلا جلد 
الخنزيرء والادمي واختلف الحنفية في العلة التي من أجلها لا يطهر جلد 
الخنزير بالدباغء فقيل لأن له جلوداً مترادفة بعضها فوق بعضء وقيل لانه 


(۱) الشب: شيء کالزاج» الشث: نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به. 
العفص : ما يؤخذ منه ا حبر وهو مولد لا تعرفه أهل البادية . 
القرظ : ورق السلم يدبغ به ومنه أديم مدبوغ . 
انظر الصحاح: ۰۱۵۱/۱ ۲۵۸ وانظر الصحاح ۰۱۰۵/۳ ۱۰۷۷ . 
(۲) الجموع: ۲۲/۱ . 
(۳) الجموع: ۱ ۷ء الأم: ۰۹/۱ روضة الطالبین: 4۱/۱. 
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نجس العين. فلا يطهر بالدباغ كالخمر وغيرها من النجاسات العينية» إذ المهاء 
في قوله ‏ تعالی -: (فانه رجس) عائدة إلى ا حنزیر لقربه . 
وأما جلد الآدمي فيطهر بالدباغ عندهم ولكن لا يجوز استعماله حرمته 
وکرامته). ويقسم الحنفية الدباغ الى قسمین : 
| الدباع الحقيقي : ویعنون به كل نازع للفضول منشف للدم والنتن 
والرطوبات النجسة كالقرظ والعفص وغيرهما. 
حیل الحلدي والدباغ الحكمى عندهم مطهر کا حقیقي . 
كيا أن ا حنفیة يجيزون الدباغ بالعين النجسة أو المتنجسة ولكنهم يشترطون 
غسل الخلد بعد المراغ من دبغه” . 
وهكذا ترى أن الحنفية والشافعية يقولون: إن الدباغ مطهر لجحلود الميتة 
وجلود ما لا يؤكل لحمه من ا حیوانات؛ وأن الفروق بين المذهبين يسيرة» ويمكن 
تلخيصها با يل : 
-١‏ أن الشافعية استثنوا من ا حلود جلد الكلب والحنزیسرء بين لم يستثن 
الحنفية إلا جلد الخنزير. 
واحتج الحنفية بظاهر أحاديث الدباغ وهي لم تفرق بین جلد الكلب وجلد 
غیرہ!. 
وأجاب الشافعیة بأن جلد الکلب لا تطهره الحياة وهي أبلغ في التطهير من 
الدبا فلا يطهره الدیاغ بطريق الأوی“. 


(۱) شرح فتح القدير: ۰۸۲/۱ البناية على الهداية: 55/١‏ ۔ ٣٣٦۳ء‏ تبيين الحقائق: ۰۲۱/۱ 
بدائع الصنائع : ۰۸0/۱ أحكام القرآن للجصاص: ۱۱۷/۱ . 

(۲) البحر الرائق: ۰۱۱۳۱۱۱/۱ حاشية ابن عابدین: ۲۰۳/۱ ۔ ٢۲ء‏ تبيين الحفائق : 
۱ البناية على الهداية: ۳۷/۱ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: ۱۱۷/۱. 

2 مغنی المحتاج : ۰۱ الأم: ۹/۱. 
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والحق أن استثناء الحنفية لجلد الخنزير مشکل. وذلك لأن الأحاديث كما أنها 
لم تفرق بين جلد الكلب وغيره» ۸ تفرق أيضاً بین جلد الخنزير وغيره» ومن هنا 
يتضح أن خلاف الحنفية مع الشافعية في هذا الموضع مبني على خلافهم في 
طهارة أو نجاسة عين الكلب» فقد عرفنا أن الشافعية قائلون بنجاسة الكلب 
بمختلف أجزائه بینا قال الحنفية بطهارة ما لا يتصور فيه الأكل منه» وقد سبق 
بیان ذلك مع أدلته . 

۲- أن الشافعية قد قالوا بعدم إجزاء التشميس والتتريب في ظاهر 
مذهبهم بینم قال به ا حنفیةء والحق أن قول ا حنفیة هنا أرجح من قول الشافعية 
لان إزالة النجاسة مبنى على معقولية المعنى. فبأي شىء حصلت جاز. ومعتمد 
الشافعية في منم التشميس والتتریب قوفم: إنه اذا وضع فيه الماء عاد إليه 
الخبث والنتنء فإذا ثبت بالتجربة أن التشميس والتتريب يطهران ا حلد بحيث 
لو وضع فيه الماء لم يعد إليه النتن د يصبح الخلاف بين الحنفية والشافعية شكلياً . 


(ب) مذهب الالكية والحنابلة : 

يرى ا نابلة - في راجح مذهبهم أنه لا يطهر جلد الیتة بالدباع وهنالك 
رواية بأن الدباغ يطهر جلد الیتف وقد اختلف أصحاب هذه الرواية في جلود 
الحيوانات التي يطهرها الدباغء فقال بعضهم : إن الدباغ يطهر كل الجلود التي 
كانت طاهرة في ا حیاۃء وعلى هذا فالدباغ عندهم كالحياة في التطهير فيطهرون 
به کل الجلود إلا جلد الکلب والخنزير. 

وقال آخرون : إن الدباغ يعمل عمل الذكاة. فیطهرون ما تطهره الذكاة 
فقط . وهو مأکول اللحم(. 

وقد رجح ابن قد امه القول: إن الدباغ يعمل عمل ا-حياة فقال مستدلا 
للقولين من الرواية الثانية عند ا حنابلف ومرجحاً القول الأول وس عن أدلة 
القول الثاني : 


(۱) کشاف القناع : ۱ - .۵٩‏ 
(۲) الراد بالترجیح هنا الترجيح داخل الرواية الشانية عن الامام مد وهي التي تقول أن الدباغ 


۷ء 


(إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منہا جلد ما لم يكن طاهراً في 
ا حیاۃء نص أحمد على أنه يطهر) . 

وقال بعض آصحابنا: لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم. وهو مذهب 
الأوزاعي وأبي ثور وإسحق لأنه روى عن النبي - بي - أنه قال: «دباغ الأديم 
ذکاته». فشبه الدبغ بالذكاة» والذكاة انما تعمل في مأكول اللحم ولانه أحد 
المطهرين للجلد. فلم يؤثر في غير مأكول کالذبح. وظاهر کلام أحمد أن كل 
طاهر في الحياة يطهر بالدبغ لعموم لفظه فی ذلك. ولان قوله ‏ عليه السلام - 
«أيما إهاب دبغ فقد طهرء يتناول المأكول وغیره. فخرج منه ما کان نجسا ٤‏ 
الحياة لكون الدبغ ما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت» فیبقی - في ما عداه ‏ 
على قضية العموم وحديثهم حتمل أنه أراد بالذكاة التطييب من قوم : «رائحة 
ذكية) ‏ أي طيبة - وهذا يطيب الجميع. ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة الى 
الجلد خاصة والذي يختص به الجلد هو تطييبه وطهارته. أما الذكاة التي هي 
الذیح . فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله. ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة فسمى 
الطهارة ذكاة. فيكون اللفظ عاماً في كل جلد فيتناول ما اختلفنا فيه)”' . 


بین نصر ابن نیمیه القول بأن الدباغ يعمل عمل الذكاة واستدل له ما 


١‏ - هی النبي - ب - عن جلود السباع”" 
۲ - وعن أبي ريحانة قال: (نمى رسول الله ب - عن ركوب النمور)” . 


2 مطهرء وإلا فقد رجح ابن قدامة الرواية بأن الدباغ لا يطهر ىا علمت. انظر المغني : 
١/هه‏ المبدع : ۰۸۱-۱ الإنصاف: ۸۱/۱ ۸۷. 

(۱) للغی: ۰۸/۱. 

(۷) آخرجه الترمذي في کتاب اللباس. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع ۲8۱/4 برقم : 

۰ وقال بعذه: (ولا نعلم أحداً قال عن بي الملبح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة ). 

وأخرجه أبو داود في کتاب اللباس. باب في جلود النمور: ۰۳۷/۶ من حديث أي اللیح 
ابن أسامة عن أبيه 
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة.» باب الغبي عن الا نتفاع بجلود السباع من حديث 
أبي اللیح عن أبيه : 1/۷ 

۳ آخرجه أبو داود بنحوه في كتاب اللباس. باب فى جلود النمور: ۳۷۲/6 من حديث معاوية, = 


۶ ۷ 


۳ - قوله ‏ َة - (لا تصحب اللائكة رفقة فيها جلد نمر)"؟. 

والعتبر في الدباغ عند من يقول به من الحنابلة هو تنشيف الرطوبات النجسة 
وقطع الرائحة واللون والنتن. كا أنه لا يفتقر إلى فغل فاعلء فلو ألقت الریح 
جلدا في المدبغة فدبغ كفى كالمطر يطهر الأرض النجستة. ولا يفتقر إلى نيته 
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أيضا. 

وهل يحصل الدباغ بالشمس والتتريب؟ روايتان: آرجحهیا: أنه لا يحصل . 

وهل يجوز الدباغ بالنجس أم لا؟ روايتان أیضاء أصحها: انه لا يجوز 
کالا ستجار . وفیل جوز وی وجوب غسل ا لجلد بعده قولان : 

أحدهما : لا بد من غسله لحديث (بطهرها الاء والقرظ) ولأن الدبوغ به 
ينجس بلاقاة الجلد النجس» فكان لا بد من غسله. 


والثانية : لا يجب الغسل لقوله ‏ ية - (أيما إهاب دبغ فقد طهر) ولانه 
انقلاب عين فلا يشترط فيه غسل کا مر إذا انقلبت خلا . 


وأما المالكية فالشهور من مذهبهم أن الدباغ لا بطهر جلود الميتة أبداء 
وهنالك رواية بأنه يطهرهاء لكنهم يجيزون ‏ على القول بأنه لا يطهر ‏ الانتفاع 
به في اليابسات وف الاء أيضاًء ولا يجيزونه في المائعات غير الماء . 


أما جوازه في اليابسات فلأها لا تتأثر بملاقاة النجاست وأما جوازه في الماء 


د وأخرجه ابن ماجة في السنن. في كتاب اللباس» باب ركوب النمور من حدیث أبي ريحانة. 
وحديث معاوية: ۱۲۰١/٢‏ برقم 56 ۹ . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیں من رواية معاوية: ۰۵۳/۲ برقم ۱۷۵۸. 

(۱) أخخرجه آبو داود في السئن في كتاب اللباس. باب في جلود النمور من حديث أبي هريرة: 
٢/۶٤‏ 
قال المنذري في إسناده أبو العوام عمران بن داور القطان وثقه عفان بن مسلم واستشهد به 
البخاري وتكلم فيه غير واحد. 
انظر: عون المعبود كتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع: ۱۸۹/۱۱. 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: .45-945/17١‏ الإنصاف: ۹۱/۱ ۔۹۲ء المبدع ۸1/۱ كشاف 
القناع: ۰1۰/۱ الغنی: .08/١‏ 
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فبناء على أصلهم في أن الماء لا ينجس باللاقاة للنجاسة إلا إذا تغس بخلاف 
سائر الائعات وهم جیزون الغربلة به دون الطحن. ويجيزون الصلاة عليه لا 
فيه ويجيزون لبسه في غير الصلاة . 

إلا أنهم یقولون بعدم جواز الانتفاع بجلد ا لخنزیر حتی لو دبغ لأن الذكاة 
لا تؤثر فيه فلا يؤثر فيه الدباغ ويقولون بعدم جواز الانتفاع بجلد الادمي 
لكرامته” . 

والعتبر في الدباغ ‏ على الرواية التي تقول بأنه مطهر. وكذا على الرواية 
المشهورة التي تقول بأنه لا يطهر لإمكان الانتفاع به هو إزالة رطوبة الجلد 
وعفونته وشعرہ ۔ على خلاف في الأخير على أقوال : 

أشهرها عدم اشتراط إزالة الشعر لأن الشعر عندهم طاهر لأنه لا حله 
ایا وما لا تحله الحياة لا ينجس بالوت . 

والمعتير هو أله تزيل العفونة بای سىء کان والنية غير معتيرة إلا أن هناك 
خلافاً ٤‏ صحة الدبغ من الکفار والظاهر صحته” . 

وقد نقل القرافی عن ابن نافع أن التشمیس لا يكفي في الدباغ". 
المبارك واسحق بن راهويه. 

(د) تطھیر الجلود كلها حتى جلد الكلب والخنزير» وهو رواية عن أبي 
یوسف ونقله النووي عن داود الظاهري. ونقله العيني عن اللیث. 

(ه) أنه ينتفع بجلود الميتة بلا دباع , حعی ذلك عن الزھری“. 


(۱) الحطاب على مختصر خليل: ۰۱۰۱/۱ الخرشى على مختصر.خليل: 28/١‏ - ۹۰ء القوانين 
الفقهية: ص ۰۲5 الذخيرة: ۰۱۵۸۱۰۷/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
۰۱-۰۱ الجامع لأحكام القرآن: ۰۲۱۹/۲ 

(۲) حطاب على مختصر خلیل: ۰۱۰۱/۱ الخرشي على مختصر خلیل: ۹۰/۱. 

. ٠١۷/١ الذخيرة:‎ )۳( 

(5) المجموع: ۲۱۷/۱ البناية على الهداية: ٠.۳٠٣٤/۱١‏ 


۹ 


الأدلة : 


وبعد هذا الاستعراض لذاهب الفقهاء في المسألة فلا بد من سوق أدلتهم . 


ا( ما الأوزاعي ومن معه فقد احتج هم يما يل : 


- ١ 


00 


(۲ 


هیه - یل - عن جلود السباع وقي رواية: (نہی رسول اللہ - بل - عن 
جلود السباع أن تفترش). فلو لم تكن نجسة» لا یہی عنها. 
قوله ‏ به - (دباغ الأديم ذكاته)” . 

وما لا يؤكل لا تعمل فيه الذکاق فلا يعمل فيه الدباغ لآنه إذا ۸ 
يعمل الشبه به وهو الذكاة. فلا یعمل الشبه وهو الدباغ . 
انه لحم حیوان حرم الاکلٹ فلم يطهر جلده بالدباع کالکلت؟ . 

وقد أجيب عن هذه الأدلة بما یل : 
عل التسليم بصحة الحديث فإنه لا يقاوم العموم ٤‏ الأحاديث الصحيحة 


التي أفادت التعميم . 


أما حدیت النهي عن افتراش جلود السباع فقد أجيب عنه بعده أجوبة : 


أ) انه محمول على شعر هذه السباعء لأن جلود النمور وغيرها من 


سبق تخريجه ص ( ). 

أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب في أهب الميتة. من حدیث سلمة بن المحبق : 
15 . 

وأخرجه النسائي بنحوه ف کتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة. من حديث سلمة بن 
المحبق: ۱۷۳/۷ ۱۷۶۰ . 

وأخرجه الدارقطني في کتاب الطهاری باب الدباغ من حديث سلمة أيضاً ٦٥٦/٤‏ . 

وأخرجه ابن حبان في کتاب الطهارة» باب في جلود الميتة» تدبغء (انظر الزوائد ص .)5١‏ 
قال أبن حجر 2 التلخیص : (حدیث دباع الأديم دكاته أخرجه امد وأبو داود والنسائي 
والبيهقى وابن حبان من حديث ال حون بن قتادة عن سلمة بن المحبق. وفيه قصة وی لفظ 
«دباغها ذکاتهای وئی لفظ : «دباغها طهورها»» وی لفظ: «ذکاتبا دباغها» وفي لفظ «ذكاة 
الادیم دیاغف واسناده صحیح . .) (انظر التلخیص : 14/۱). 

نیل الأوطار: ۷۵/۱ ۔ 5لا, المجموع : ۸۱ 


۰ 


السباع تقصد لفرائها وهو تو على شعرها وهو نجس وهو لا 
يطهر بالدباع”" . 
والترف . 
(ج) أن الغبي عنہا كان قبل دباغها وهي نجسة اجماعا. 
قال النووي بعد أن حكي هذا الاعتراض : 
الجلود في ذلك سوای وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأنها خصت 
بالذكر لأنها كانت تستعمل قبل الدبغ غالباً أو كثيراً). 
۳ - آما حديث سلمة بن الحبق" وهی قوله - بل -: 


(دباغ الأديم ذکاته). فتأویله أن الدباغ يطيب الجلد وینظفه ومجعله 
صا حا للاستعمال كا تفعل الذكاة في مأکول اللحم لا أن الذكاة والدباغ 
متشابهان من كل الوجوه. 
٤‏ - وأما قياسهم على الکلب. فالجواب أن الكلب نجس العین. فإذا كانت 
الحياة لم تؤثر في طهارته» وهي أقوى من الدباغ فلا يؤثر فيه لدب 
ایضا . 


(ب) وأما الزهري فقد احتج له برواية عن ابن عباس من قوله ۔ پیا - 
هلا أحذعّوه انتفعتم به وم | يذكر دياغا . 


(۱) هذا على القول بأن شعر الميتة نجس وهو مذهب الشافعية كا مر معنا في لواحق اليتة. 

(۲) المجموع: ۰۲۲۱-۲۳۰/۱ معالم السنن: .۷۱/٦‏ 

(۳) سلمة بن المحبق». وقيل هو ابن ربيعة بن صخر اهذلي» أبو سنانء صحاي سکن البصرة, 
روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة. (انظر تقريب التهذيب: ۳۱۸/۱). 

.75-16/1١ المجموع: ۰۲۲۱۲۲۰/۱ فتح الباري: 0۹/۹ نيل الأوطار:‎ )٤( 


A1 


صحيحة2). واعتذر له بأنه ريما 1 تبلغه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بالدباغ9. 


(ج) وأما مذهب أبي يوسف القائل بتطهير الدباغ للجلود كلها على 
الإطلاق. فقد رجحه الشوكاني واستدل له بان أحاديث الدباغ لم تفرق بين جلد 


الخنزير والكلب وغيرها من اللجلود”. 
(د) أدلة الحنابلة والمالكية وہ ناقشتھا: 
استدل الحنابلة ‏ في راجح مذهبهم ‏ وکذا المالكية في المشهور عن الإمام 
علي القول بعدم تأثير الدباغ في تطهير جلود الميتة ‏ على النحو الذي فصلناہ - با 
يلي : 


١‏ قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ (حرمت عليكم الميتة) وهذا عام يتناول الجلد 
وغيره9). 

-١‏ حدیث عبدالله بن عكيم قال: (أتانا كتاب رسول الله وق - قبل وفاته 
بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) وف رواية : 
الميتة بإهاب ولا عصب)” . 


., 5/١ : المجموع‎ (۱) 

.۷۱/۱ نيل الأوطار:‎ )٢( 

(۳) الرجع السابق . 

.05/١ الغی:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في أبواب اللباس» باب ما جاء في جلود اليتة إذا دبغت من حدیث عبدالله 
ابن عكيم وقال: (هذا حديث حسن): ۲۲۲/۲ . 
أخرجه ابو داود في كتاب اللباس باب ما روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة من حديث أبن 
عكيم أيضا: ۳۷۱-۳۷۰/٤‏ . 
وأخرجه النسائي في کتاب الفرع والعترت باب ما یدبغ به جلود الميتة: ۱۷۵/۷ . 
وأخرجه ابن ماجة في کناب اللباسء باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 
۲ برقم: ۳۱۱۳. 
وقد تكلم الحافظ ابن حجر في الحديث وأطال النفس في ایراد علله واضطرابه وارساله 
وانقطاعه (انظر التلخيص الحبير 55/١‏ -1۸). 


AY 


ووجه الدلالة من هذا الحديث في أمرين : 

أ التصريح الوارد في قوله ‏ و -: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب). وهذا شامل للمدبوغ وغيره . 

ب - ورد في بعض الروایات (قبل وفاته - ی - بشهر أو شهرين» فدل 
على أنه ناسخ للأحاديث الواردة في الدباغ وإنما يعمل بالاخر 
من فوله - 298 - يؤيده قوله في بعض الروايات: (كنت رخصت 
لكم في جلود الميتة. . احدیث). فهذا يدل على سبق الترخیص 
فجاء هذا الحديث رافعا له" . 

۳ ماروی عن جابر ‏ رضى اللہ عنه ‏ من قوله ‏ َة -: (لا تنتفعوا من الميتة 

بشیء) ووجه الدلالة منه کیا سبق في حديث ابن عكيم . 

 ."اهمحلك ولانه جلد ميتة فحرم‎ - ٤ 


وقل أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة منها : 


۱ آما الآية الكريمة فهى عامة خصصتها أحاديث الدباغ” , 
أبرزها: 

أ - القول بالإرسال: وذلك لأن ابن عكيم لیس بصحابي» وإنما توفي 
الرسول - َة - وله سنة. ثم إن ابن عكيم لم يلق الرسول - ي - واغا سمع 
من کتابہ“. 

لکن ابن حجر رد اعتراض عدم الصحبة بأن ابن عكيم كان رجلا لا توفي 
الرسول - لا -". 


(۱) المبدع شرح المقنع: ۰۸۱/۱ المغني: ۰۵۰1/۱ كشاف القناع : ۵۷/۱ - ٥۹‏ . 

(۲) شرح منتهى الإرادات: ۰۲۷/۱ المغني: .05/١‏ 

(۳) انظر الجموع: ۲۱۸/۱. 

.۳۰/۱ الجموع: ۰۲۱۹/۱ سبل السلام:‎ ۳۹۵ 754/1١ البناية على الهداية:‎ )٤( 

(ه) فتح الباري: ۰1۵4/٩‏ تلخیص الحبير: ٦1/١‏ -۸٦ء‏ الراسیل لابن أبي حاتم الطبعة 
الثانية (مسسة الرسالة): ۰۱۰-۱۰۳ 


۳ء 


وقد أجاب ابن قدامة عن کون ابن عكيم لم يلق النهي - ية - وإنما سمم 
- ييه - كرفعه. ولولا ذلك لم يكتب النبي - َيه - إلى أحد وقد كتب إلى ملوك 
الأطراف وإلى غيرهم فلزمتهم الحجة به. وحصل به البلاغ. ولو م يكن حجة 
لم تلزمهم الإجابة» ولا حصل به بلاغ ولكان لهم عذر في ترك الاجابة لجهلهم 
بحامل الکتاب)(۰. 
اباب فخرجوا وقالرا: إن eR‏ اخرهم أن رسول الله و - كتب إلى 
ناس من جهينة . ۱ الحديث). وهؤلاء الناس جهولون . 

جح الاضطراب سندا ومتناً : فأما السند فلأن عبد الرهن بن أبي لیل تارة 
يروى عن ابن عكيم عن کتاب رسول الله ية - وتارة يروى عن ابن عکیم 
عن مشايخ من جهینه وأما المتن فقد جاء في الحديث : تارة قبل وفاته _ اخ - 
بشهر أو شهرين» وأخرى : قبل وفاته بأربعين یوما وثالثة : قبل وفاته ۔ ا 
بئلانه أيام » وما كان هذا شأنه فلا ینبض معارضا للأحاديث الصحيحة” . 

على التسلیم ربصحه ا حجدیث وخلوہ من الا صطرابت فإنه ليبس فيه 

دلالة على الدعي. وذلك لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ سمي بذلك لأنه 
تأهب للدبغ ‏ أي استعد . 

فلا تعارض بين حدیثنا وحديث ابن عکیمء لأن النہی عن الجلد قبل 
الدباغ . 


(۱) المغني: 01۱/۱. 

(۲) البحر الرائق: ۰۱۱۱/۱ سبل السلام : ۳۰/۱. 

(۳) الجموع: ۲۱۸/۱ ۲۱۹ البحر الرائق : ۱ البناية: ۳۱۵/۱ تلخیص البر: 
1۸-۱ . 

.۳۰/۱ : الجموع: ۰۲۱۹/۱ البحر الرائق: ۰۱۱۱/۱ سبل السلام‎ )٤( 


Af 


وقد نقلوا أن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ عن بعض أئمة اللغة كالنضر بن 
3 1 )۱( واحوهری"؟. 


وقد أجاب البهوتي في كشاف القناع عن ذلك بجوابين من النقل والعقل : 


فمن النقل : نقل أهل اللغة آن الا مات اسم للحلد المدبوغ وأما العقل : 
فلا يعقل أن يكون رسول الله پل - قد رخص بجلود الميتات قبل دبغها” . 


ه د على التسليم بصحة الحديث وعدم اضطرابه. فإن أحاديثنا أصح منه 
وأصرح وسالة من العلل فكان الأخذ بها أولى. 


و- وأما قولكم: إن الرسول - ية ۔ قد رخص في جلود الميتة» وأن ذلك 
يدل على سبق رخصة. وأن حديث ابن عكيم قد رفع الرخصة فيكون ناسخاً 
لأحاديث الدبا فقد أجاب عن ذلك ابن القيم فقال بعد أن ساق الاستدلال 
التقدم : (وقد يجاب عن هذا من وجهين : 


أحدهما: أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث. 
وإنما ذكروا قوله ييل : (لا تنتفعوا من ال یتة. . . الحديث). وإنما ذكرها 
الدارقطني وقد رواه خالد الحذاء وشعبة عن الحكم . فلم يذكرا: (كنت 
رخصت لکم». فهذه اللفظة في ثبوتها شيء. . 


والوجه الثاني: أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ وليس في 
حدیث الزهري دکر الدباغ , و مدا كان ينكره ویقول : (ستمتع بالجلد على كل 


)١(‏ النضر بن شميل الازني» أبو الحسن النحوي البصري. روى عنه جمع منہم: حاد بن سلمة 
وسعید بن أبي عروبة وثقه ابن مین وکذا آبو حاتم والنسائی وغیرهم. توق سنة آربع 
ومائتین وقیل بل ثلاث ومائتین (انظر تہذیب التهذیب ۳۸/۱۰)). 

(۲) قال الجوهري: (والاهاب الجلد مالم یدب والجمع آهب على غبرقیاس. انظر الصحاح: 
.))6/١‏ 

(۳) كشاف القناع : ٥۸/١‏ . 

(4) الجموع: ۲۱۹/۱. 


Ao 


حال». فهذا هو الذي نہی عنه آخیرا وأحاديث الدباغ قسم آخر لم یتناوما 
النبي ولیست بناسخة ولا منسوخة)). 

وقد ضعف ابن نجيم أيضا هذه الزيادة - أعني زيادة كنت رخصت لکم ۔ 
بفضالة بن مفضل. وهو ضعيف" . 


ر - أن حدیٹ ث أبن عكيم مقيد من جع جهة الزمان؛ واحاديتا في الدباع 
عکیم ۳ بتأحر حديث ابن عكيم فلا يساوي أحاديثنا من أي 
جهه من جهات الترجیح . 
لا يساوي في الصحة أحاديث الدباغ . 

ولا يخفى عليك ما في هذا الجواب من ضعف. لانه لا يشترط في الناسخ أن 
یکون مساویا للمنسوخ في درجة الصحة واها يشترط سوت الحديث وہوت 


- 


تأخره . 

وا حق أن حديث ابن عكيم لو سلم من الاضطراب والانقطاع والإرسالء 
والتأويل. لكان حجة قوية للحنابلة ومن محهم . 

جح أن حديث أبن عکیم عام » وأحادیتنا خاصة. والخاص مقدم على 
العام حتی لو کان العام متأخرا“. 


قائلا : (والجوات ء عن حديث جاب أنه من رواية زه زمعه وهو ممن 5 يعتمد عل 
نقله )۲ . 


(۱) معا م السنن. وبهامشه تهذيب السنن لابن القیم : 1۸/7 . 
(خ) البحر الرائق: ۱۱۱/۱. 

(۲) الجموع: ۰۲۱۹/۱ البناية على امدایة: ۳۹۵/۱. 

۳۱۵/۱ البناية على اطدایة:‎ )٤( 


٦ 


(وأما الجواب عن قياسهم على اللحم فمن وجهين : 

آحدهما: أنه قياس في مقابلة نصوص. فلا يلتفت إليه . 

والثاني : أن الدباغ في اللحم لا يتأق. وليس فيه مصلحة له بل محقة 
بخلاف ال لد فإنه ینظفه ویطیبه ویصلبه)). 


وهکذا تری أنه لم يسلم للحنابلة دلیل يصح الاعتماد عليه . 


(ه) آدلة الشافعية والحنفية ومناقشتها: 


استدل الشافعية على تطهير الدباغ للجلود كلها إلا جلد الکلب والختزير 
والحنفية على تطهیرها إلا جلد الخنزير فقط با يلي : 


۱ آحادیث الدباغ ومنہا: 


أ - قوله ‏ و -: (إذا دبغ الاهاب فقد طهر). وف روایة: (أيما ماب 
دبغ فقد طهر)"". 

ب۔ حدیث ابن عباس وفیه : (هلا آخذتم إهامها فدبغتموه فانتفعتم به. 
قالوا یا رسول الله : «إنها ميتة» قال إنما حرم أكلها)” . 


ج۔ حديث سودة بنت زمعة قالت : (ماتت لنا شاة فدبغنا مسکه ثم ما 
زلنا ننبذ فيه حتی صار شنأ6" 


)۱( المجموع : ۱ . 

(۲) سبق تخريجه ص( ). 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصید. باب جلود الميتة: 71/5 . 
وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ : ۲۷/۱ برقم ۲. 

)٤(‏ آخرجه البخاريی» في كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب 
طلاءاً. . من حدیث ابن عباس عن سودة - رضي الله عنہما۔ ۲۳۰/۷ 


GAY 


د ۔ حديث عائشة قالت: (أ مر النبي -۔ انا - أن يستمتع بجلود الميتة إذا 
دبغت)۲ . 

هب حدیث ابن عباس : (آراد النبي - با - أن یتوضاً من سقاء فقيل 
له : إنها ميتة» فقال : دباغة يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه) 

و - حديث جون بن قتادة عن سلمة ؛ بن المحبق : (أن النبي - لا سس 
غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة» قالت : ما عندي إلا في قربة لي من میتف 

أليس قد دبغتها؟ قالت: بل قال: فان دباغها ذكاتها)2 . 

قال النووي بعد أن ساق هذا الحديث: (إلا أن جونا اختلفوا فيه. قال أحمد 
ابن حنبل : «هو جهول». وقال على بن المديني : «هو معروف»). 

وقد بین ا حصاص وجه الدلالة من هذه الأحاديث فقال بعد أن ساق طرفا 
من أدلة ا حنفية : 
(وهذه الأخبار كلها متواترة موجبة للعلم والعمل» قاضية على الآية من 


وجهين : 
أحدها: ورودها من الجهات المختلفة التي ینم من مثلها التواطؤ والاتفق 


والثاني : جهة تلقي الفقهاء إياها بالقبول واستعالحم لماء فثبت بذلك أنها 
مستعملة مع آية تحريم ا یتةء وأن الراد بالآية تحريمها قبل الدباغ وما قدمنا 


(۱) آخرجه أبو داود ی كتاب اللباس» باب في أهب الميتةق» من حديث عائشة ۳۱۸/6 . 
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتبرق باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت 
من حديث عبد الرهن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة : ٠۷١/۷‏ . 
وأخرجه ابن ماجه فی كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ۱۱۹۶/۲ 

(۲) آخرجه البيهقي بنحوه في السنن الکبری كتاب الطهارة» باب طهارة جلد اليتة بالدبغ من 
حديث ابن عباس. وقال عنه البيهقي : (هذا اسناد صحیحء وسألت أحمد بن علي الأصبهاني 
عن أخي سالم هذا فقال: «اسمه عبدالله بن أبي الجعد) ۱۷/۱ . 

(۳) سبق تخريجه: ص( ). 

(غ) المجموع ۰۲۱۸/۱ وانظر مغنی الحتاج: ۰۸۳/۱ تحفة المحتاج ۳۰۹-۳۰۷/۱ تبيين 
الحقائق ۰۲۰/۱ بدائع الصنائع : 0 


EAA 


من دلالة قوله (على طاعم يطعمه) أن الراد بالآية في ما يتأق فيه الأكل والجلد 
بعد الدباغ خارج عن حد الاکل . فلم یتناوله التحریم » ومع ذلك فإن هذه 
الأخبار لا محالة بعد تحريم الميتة» لولا ذلك لا رموا بالشاة الميتة ولا قالوا: اما 
ميته » وم يكن النبي - ی - لیقول : راغا حرم آکلها» ‏ فدل ذلك على أن تحريم 
الميتة مقدم على هذه الأخبار. 


وأن هذه الأخبار مبينة أن الجلد بعد الدباغ غير مراد بالآية» ولا وافقنا مالك 
رحمه الله - على جواز الانتفاع به بعل الدباغ, فقد استعمل الأخبار الواردة في 
طھارتہاء ولا فرق في شيء منہا بين افتراشها والصلاة عليها وبين أن تباع أو 
يصلى فيهاء بل في سائر الأخبار في دباغها ذكاتهاء ودباغها طهورهاء وإذا كانت 
مذكاة لم يختلف حكم الصلاة عليها وبيعها وحكم افتراشها والجلوس عليها 
كسائر جلود الحيوان الذکی. ألا تری آنا قبل الدباغ باقية على حكم التحريم 
في امتناع جواز الانتفاع مها من سائر الوجوه کالانتفاع بلحومها» فلا اتفقنا على 
خروجها عن حكم الميتة بعد الدباغ فيها وصفناء ثبت أنها مذكاة طاهرة بمنزلة 
ذكاة الأصل . 

ويدل على ذلك أيضاً أن التحريم متعلق بكونها مأكولة» وإذا خرج عن حد 
الاکل صار بمنزلة الثوب والخشب ونحو ذلك . 

ويدل على ذلك موافقة مالك أيانا على جواز الانتفاع بشعر الميتة وصوفها 
لامتناع أكله» وذلك موجود في الجلد بعد الدباغ فوجب أن يكون حكمه 
حکمها. 

فان قیل : ما جاز ذلك في الشعر والصوف لانه يؤخذ منه في حال الحياة» 
قيل له: لیس يمتنع أن یکون ما ذکرنا علة الاباحت وكذلك ما ذکرت. فیکون 
للاباحة علتان : احداهما: أنه لا يتأق فيه الأكل. والأخرى: أنه یؤخذ فيه في 
حالة الحياة فيجوز الانتفاع به لأن موجبها حكم واحد متى عللناه با وصفناه وجب 
قياس الجلد عليه» وإذا عللته با وصفت. كان مقصور ا حکم على المعلول) . 


.۱۱۱/۱ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


۹ 


- ولأن الحلد الذي يؤثر فيه الدباغ , جلد طاهر طرأت عليه نجاسه؛ 
فجاز تطهيره بالدباغ کالئوت ادا ٹنجس؛ جاز تطهيره بالماء2" . 


وقد أجيب عن هذه الأدلة ما يلي : 


5 ادعاء النسخ بحديث ابن عكيم کم بینا: 


وقد أجاب اازمی في الاعتبار عن هذا الاعتراض قائلا: 


(وطريق الإنصاف فيه أن يقال أن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ 
لو صح ولكنه كثير الاضطراب؛ ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة وقال أبو 
عبد الرهن ن النسائي أصح ما في هذا الباب في جلود اليتة | ادا دیغت حديث 
الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة . 


وروينا عن الدوري أنه قال قيل لیحیی بن معين أيما أعجب اليك من هذين 
اشدیئین. لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. أو دباغها طهورها؟ قال: 
دباغها طهورها أعجب الي . وإذا تعذر ذلك فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى 
لوجوه من الترجيحات ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ 
وحينئذ یسمی اھاباً وبعد الدباغ یسمی حلدا ولا يسمى (مابا وهذا معروف 
عند أهل اللغت ليكون جمعاً بین ال حکمین هذا هو الطریق في نفي التضاد عن 
لابا 


۲ همل الطهارة الواردة ي أحاديث الدباغ على الطهارة اللغوية. - أي 


(۱) المجموع: ۲۲۱/۱. 
(۲) هو زین الدين آبو بكر محمد بن أبي عثان موسی بن عثان الحازمي اشمذاني ولد سنة شمان أو 
تسع وأربعين وخسائة بطریق همذان. 
اشتهر بالحفظ والإتقان وبرع في الحديث ورحل في طلبه وصنف فيه مصنفات كثيرة منها 
«الناسخ والمنسوخ» والفيصل في مشتبه النسبة وغيرها توفي سنة أربع وثمانین وخسمائة . 
انظر وفیات الأعيان: ۲۹6/6 - ۰۲۹۵ طبقات الشافعية الكبرى للسبکی : ٤/۱۸۹۔‏ ۱۹۰. 
(۲۳) الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الآثار للعلامة أبي بكر محمد بن موسی بن عشمان بن حازم 
اهمذاني . مطبعة الأندلس. مص ١785‏ ه ۱۹۱۲ م الطبعة الأولى. ص .۵٩‏ 
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النظافة من الأوساخ والأقذار ©. 


۳ الطعن في أحاديث الدباغ , فمن ذلك القول بأن البخاري لم يرو لفظة 
الدباغ في حديث شاة ميمونة» وطعنوا في رواية مسلم لها ومن ذلك أيضا 
تضعیف ابن وعلة ‏ أحد رواة حديث دباع الأديم دکاته -۲۲. 
والحق أن هذا الطعن ‏ أعني الطعن في رواية مسلم ‏ لا يصح لالتزام الإمام 
مسلم إيراد الأحاديث الصحيحة فقط » وقول ابن تيمية: (إن الذين طعنوا في 
رواية مسلم أئمة لهم في الحديث اجتهاد)”" قول مردود . 


التزجبح 

لقد ورد في کون الدباغ مطھراً أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسن 
وبعضها دون ذلك» وهي تفيد بمجموعها القطع بأن الدباغ يطهر الجلود التي 
نجست با موت أو بالذكاة غير الشرعية أو على الإطلاق ‏ على الخلاف الذي بیناه 
في أول هذا الفصل -. 

قال الشوكاني: (قد روى في ذلك أعني تطهير الدباغ للأديم - خسة عشر 
حديثاً عن ابن عباس حدیثان» وعن ١‏ سلمة ثلاث وعن أنس حدیثان» وعن 
سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة. وأبي أمامة. وابن مسعود وشيبان وثابت 
وجابرء وآثران عن سودة وابن مسعود). 

وقد حاول الحنابلة ومن معهم ادعاء نسخ هذه الأحاديث كلها بحديث ابن 
عكيم المعلول سندا ومتنا ومعنى كما بیناه, والذي تحفه الاحتمالات من حيث 
دلالته . ويبعد أن يكون أعلام الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهم. قد 
غاب عنهم النسخ أو أنهم م يعلموا به. ويعلمه ابن عكيم الذي اختلف في 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: ۰۲۱۹/۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
۰۱-۱ . 

(۲) مموع فتاوی ابن تیمیة: ۹۱/۲۱. 

(۳) الرجم السابق . 

.۷۵/۱ نيل الأوطار:‎ )٤( 


۹۱ 


صحبته وحتى في اسمه» على أن هذه الأحاديث غير مقيدة بالزمان كما عرفت, 
فيحتمل أن يكون بعضها قد ورد بعد حديث ابن عكيم الذي اختلف في 
صحبته وحتى في اسمه ‏ على تسليم صحته - 

وإذا كان ا حنابلة قد اتبعوا قول أحمد ‏ رحمه الله - في القول بأن الدباغ غير 
مطهرء فان قول أحمد هذا منسوخ برواية الرجوع عن هذا القول فقد روی 
الإمام الترمذي” عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكيم ويقول: (هذا آخر 
الامر ثم رجع عنه لما اضطربوا فيه)". 

أما المالكية فان مستندهم هو نفس مستند ا حنابلةء وقد ثبت أن هذا المستند 
لا يكن أن يثبت بمثله حكم شرعي. وہذا يتضح لك رجحان مذهب القائلين 
بأن الدباغ مطهر للجلود النجسة . 

بقي الخلاف بين أصحاب هذا المذهب في القدر الذي يطهر من ا لحلود 
أهو جلد المأكول دون غره. كما هو مذهب الأوزاعي ومن معه؟ أم ا جلود 
كلها إلا جلد الخنزير كا قالت ا لحنفیة والحق أن أرجح هذه المذاهب» هو 
مذهب الشافعية لأن غاية ما في الدباغء أن برجم بالجلد إلى حاله قبل الموت»› 
وقد رجحنا في ما مضی نجاسة الكلب والخنزير نجاسة عینیه. فإذا كان الحلد 
قبل الوت نجسأ فلا يمكن أن يكون طاهراً بعده حتى لو دبغ . 


(() هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن ٠‏ الضحاك السلمي الترمذی الحافظ, ولد سنة تسع 
ومائتینء طاف البلاد وسمع خلقاً کثیراء من الخرسانيين والعراقيين وا حجازیین وغيرهم. وهو 
أحد أئمة الحديث في زمانه وله المصنفات المشهورة منها الجامع والشمائل والعلل وغيرها. کان 
يضرب به المثل في الحفظ . . مات بترمذ في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. انظر: تذكرة 
الحفاظ: 1۳۳/۲ البداية والنباية: ۰171/۱۱ طبقات ا حفاظ : ۲۸۲ . 

۰ (۲) سنن الترمذي: ۰۲۲۲/64 وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية: 4١1/۲١‏ والمجموع 

۶۹۱ -۔-۔ ۲۲۹. 


۲ء 


برق 
یں لان یی ري 
(سکس ادن کرو یی 


۱ و ار‎ COIN 


الفصل الخامس 
مطهرات أخرى 


هناك كثير من المطهرات التي يتكلم عنہا الفقهاء حتى أن الأحناف أوصلوا 
هذه الطهرات إلى نيف وثلاثين مطهر |( . 

لکن بعضها يدخل في بعض وبعضها قد تكلمنا عنه. وبعضها لا يكن 
اعتباره مطهرا حقیقة مثل ما يسميه الأحناف القلب - أي إذا أصابت النجاسة 
أرضاً يقلب وجه الأرض بحيث يصرر أعلى التراب أسفلهء لکن هذا کا لا 
يخفى ‏ دفن للنجاسة وإخفاء ها وليس تطھیراء وسنتکلم في هذا الفصل عن 
مطهرات أخرى غير التي كنا قد تکلمنا عليها في الفصول السابقة. 

وسيكون كلامنا في هذا الفصل في مباحث: 
المبحث الأول : في الاستحالة. 
البحث الثاني : في الحفاف. 
البحث الثالث : في الدلك . 
احث الرابع : في المسح . 
البحث الخامس: في الذكاة. 
المبحث السادس : في مطهرات الاء کالنزح والمكاثرة وزوال التغير 


(۱) حاشية ابن عابدین: ۳۱۶/۱. 
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وسيتضح من خلال البحك اخلاف في ها اهران وهو مبنی على کون 
الماء هو الأصل في التطهير, أو أنه يتعين تعینا بحيث لا يجوز العدول عنه إلى 
غبره . وهو مبني أيضاً على ذهاب النجاسة ہذہ الطهرات. فمن الفقهاء من 
جعل الاء متعینا ونازع في غبره من الطهرات. ومنهم من لم ير تعين الاء في 
ا إن المطلوب ازالة النجاسه. فبأي شیء حصل کفی؛ ومن 
الفقهاء ء من رأى ى أن النجاسة لا تذهب بالكلية في بعض هذه المطهرات فلم ير 
فيها مطهرا ومنہم من قال إن النجاسة تذهب بالكلية . فرأي فيها أو في بعضها 
ما يمكن أن يكون مطهراً وإليك هذه الطهرات : 


٤ 


المبحث الأول 
الاستحالة 


الاستحالة هي انقلاب الشیء من صفة إلى صفة أخرى". ويذكر الفقهاء 
لذلك صورا كثيرة لعل أبرزها ا حمر تنقلب خلا ومن تلك الصور: كلب أو 
ميته تقع في ملاحة فتصبح ملحا آو العذرة تصبح رمادا أو رأس ميتة حرق 
بالنار حتى يصير رمادا إلى غير ذلك من الصور التي يذكرها الفقهاء. والتي 
سنذكر طرفا منہا أثناء الكلام في هذا المبحث . 

وقد اختلف فقهاء المسلمين في كون الاستحالة مطهرة. لكن النووي حكى 
إجماعهم على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت» وحكى عن سحنون 
خلاف ذلك . وهاك مذاهب الفقهاء فی المسألة : 
(أ) مذهب ا نفیة والمالكية ومن معهم : 

يرى الأحناف أن الاستحالة مطهرة. ويضربون لذلك أمثلة كالكلب يقع في 
الملاحة فيصبح ملحا أو العذرة تختفي في الأرض فتحيلها الأرض إلى طبيعتهاء 
وغير ذلك من الأمثلة الکشرة . 

وأما فيا يتعلق بالخمر فان الأحناف يقولون بطهارتها إذا انقلبت خلاء سواء 
من ظل إلى شمس وبالعکس. أو إيقاد نار قربہاء أو بأي صورة من صور 
المعالجة. كا أنہم يقولون بطهارة الجزء الوازي ها من الإناء . 


(۱) الباجوري على ابن القاسم: ۰۱۱۰/۱ 

)۲( شرح صحيح مسلم : 5/١‏ . 

(۳) حاشية ابن عابدين: ۰۳۲۷۳۲۹/۱ تبيين الحقائق: ۷٦/١‏ بدائم الصنائم : ۸۵/۱ 
البناية على الهداية: ١/6هلا.‏ 

= تبیین الحقائق:‎ ۰۳۹/۹٩ العناية بهامش شرح فتح القدير:‎ ۵0۵۷/٩ البناية على الهداية:‎ )٤( 


۹٥ 


ويرى المالكية أن الاستحالة مطهرة. وأما التخليل فان الراجح من مذهبهم 
أن الخمر إذا خللت طهرت» سواء تخللت بنفسها أو بالمعالحة وهذا ما رجحه 
خليل وشراحه. لکن القرطبي حكى عن مالك رواية بالفرق بين أن تتخلل 
الخمر بنفسها أو بالمعالجة. فتطهر إن تخللت بنفسهاء ولا تطهر إن عولجت. وقد 
نصر القرطبي هذه الرواية لكن ابن العسربي نصر الرواية التي لم تفرق بين أن 
تخلل الخمر بنفسها أو بالمعالجة. بقى أن نشب إلى أن المالكية يقولون أنه إذا 
تحجرت الخمر. بأن جمدت وزال عنها وصف الإسكار. فإنها تطهر بذلك إذا 
كان جمودها بحيث إذا بلت لم يعد إليها الإسكار”؟. 

وقد نصر ابن تيمية قول ا حنفیة في الاستحالة» وذكر نها مطهرة حاكياً ذلك 
قولاً عن الإمام أحمد والإمام مالك©. 

لكنه خالف الحنفية في مسألة الخمر فقال: إنها لا تطهر إلا إذا صارت 
بنفسها خلا وأن المعالحة لا تضفي عليها صفة الطهارة" . 

والتطهير بالاستحالة مذهب ابن حزم. كما نص عليه في أكثر من موضع في 
المحلى . 


يرى الشافعية أن الاستحالة غير مطهرة إلا في ثلاث صور: 
١‏ - الاستحالة إلى حيوان: وذلك لأن للحياة آثراً بيناً في دفع النجاست أما 
الاستحالة إلى غير حيوان» كالكلب يقع في الملاحة فيصير ملحاًء أو 
السرجين يحرق فیصبح رماداً فليس ذلك بمطهر عند الشافعية . 


. ٩ - 7 - 

(۱) الٰذخیرة: ۰۱۵۸/۱ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ الحطاب على مختصر خلیل: ٩۹۸-٩۹۷/۱‏ 
الخرشي على مختصر خلیل: ۸۸/۱ الجامع لاحکام القرآن: ۰۲۹۰/۲ عارضة الأحوذي : 
۵۰۵ ۲۹۷ ۱۹۱۸/۸ 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية: ۰۷۲-۷۰/۲۱ ۰۱۲-۰۳۹ ۸۱ -1۸۲. 

(۳) مجموع فتاوی ابن تیمیة: 1۸۲/۲۱. 

. ۱۳۸ ۰۱۲۸/۱ المحلى لابن حزم:‎ )٤( 


|٦ 


۲ - ال لد المدبوغ على القول بأن الدباغ إحالة لا زالة. 
۳ الخمر تنقلب بنفسها خلاء آما إذا خللت بالمعالجة. فيفرق الشافعية بين 


حالن : ها: . 
أولاً : أن تكون المعالجة بطرح شىء فيهاء فلا تطهر عند الشافعية 


انیا : أن تكون المعالجة بنقلها من شمس إلى ظل أو بالعکس. أو 
بفتح رأسها ليسرع إليها ال مواء لتخليلهاء. وجهان عند 
الشافعية: أصحهم الطهارة لأن الشدة قد زالت من غير 
نجاسة خلفتھاء وقيل: لا تطهر. وهناك وجه ضعيف عند 
الشافعية بأن الخمر الحترمة<) تطهر بالتخليل . 
وأما الأنبذة المعتصرة من غير العنب» فهل تطهر بالتخليل؟ للشافعية في ذلك 
وجهان : 
الأول : عدم الطهارة لأن ما فيها من ماء يتنجس حال كوا مرا فینجسها 
الثاني : الطهارة لأن الماء الذي فيها من ضرورتهاء وقد اختلف الترجيح 
عند الشافعية. فرجح الشربيني" في شرحه على المنهاج وغيره 
الطهارة“ . 
وأما الدخان المتصاعد من النجاسة» فلهم فيه وجهان: 
أحدهما : أنه نجس . لأنها أجزاء متحللة من النجاست فهو كالرماد. 


.0177/7 قال النووي: (الخمر المحترمة هي التی اتخذ عصيرها ليصير خلا) انظر: المجموع:‎ )١( 

(۲) هو شمس الدین» محمد بن أحمد الشربینی فقيه شافعیة مفسر من أهل القاهرت له 
آنظر : الأعلام : ٦/٦ء‏ شذرات الذهب: ۰۳۸/۸ 

(٢( .‏ مغنی المحتاج : ۸۱ حاشيتا المَليوبي وعميرة على شرح لہاج : ۷۱ عباية الحتاج : 

۱( .-۔ ٣۳٣٢٣۲‏ تحفة المحتاج: الل المجموع: ۲ ۹ص حاشية 

الباجوري على ابن القاسم : ۷۱ ۱۱ء آسنی المطالب: ۱۸/۱ ۔ ۱۹ء فتاوی الإمام 

النووي : ص ۲. شرح صحيح مسلم : 2,22 معام السنن : ۲۰۰/۵ . 


۷ 


الثاني : لیس بنجس؛ لأنه بخار نجاسة. فهو كالبخار الذي يحرج من 
الجوف©. 
(ج) مذهب اخنابلة: 
یری الحنابلة - في راجح مذهبهم - أن الاستحالة غير مطهرة إلا في ثلاث 
صور . 
-١‏ العلقه تستحیل إلى حیوان طاهر. 
۲ - الدباغ عند من يقول به من الحنابلة. وبناءً على أنه إحالة لا زالة. 
7 - الخمر ادا انقلبت بنفسها خلا فتطهر هي ودب أما إذا عولحت. سواء 
بطرح شىء فيهاء أو بنقلها من شمس إلى ظل وبالعکس. فان الراجح 
من مذهب اخنابلة عدم الطهارة بذلك ‏ وإن كان هناك رواية بالطهارة -. 
وهل يجوز إمساك الخمر لكي تتخلل ثلاثة أوجه عند الحنابلة : 
أحدها : التع مطلقا. 
وثانيها : ال لواز مطلقا 
وثالثها ' الجواز فی خرۃ الال والمنع في غيرها . 
وقيل إن الاستحالة مطهرةء وهذا القول الذي نصره شيخ الاسلام ۔ کم 
تقدم سد 
الأدلة 
أدلة الشافعية والحنايلة 
استدل الشافعية والحنابلة على أن الاستحالة غير مطهرت وعلى أن معالحة 
الخمر لا تکسبھا الطهارة والحل ‏ على التفصیل الذي عرفت - بما يلي : 


(۱) المجموع: ۱۷۹/۲. 

(۲) البدع: ۰۳۲۲۳۲۱/۱ الروض الندي. شرح كافي الممتدي: ص ١ء‏ الإنصاف: 
۱ كشاف القناع: ۰۲۱۵۲۱6/۱ شرح منتهی الارادات: ۰۱۰۰/۱ المغني لابن 
قدامة: ۳۳/۱۰- ۰۳6 ۰۰/۱ الفروع : ۲۲/۱ . 


1۹۸ 


() ما کون الاستحالة غير مطهرة فقد استدلوا على ذلك با يلي : 


۱ حدیث ابن عمر وفیه: (نبى رسول الله ية - عن الجلالة)“ فلو كانت 


الاستحالة مطهرة لما هى عنہاء وذلك لأن النجاسة تستحيل فيهاء فدل 


على أن استحالتها غير مؤثرة في منع التحریم". 


۲ أن العذرة ونحوها عين نجسة فلا تطهر بالاستحالةء وفارقت الخمر بأن 


الخمر قد نجست بالاستحالت إذ أصلها عصير طاهر فتطهر مها" . 


(ب) كا استدلوا على أن معالجة الخمر لتنقلب خلالاً تطهرهاء با يلي : 
۱- حديث انس وفيه: (سشل النبي - ييه - عن الخمر تتخذ خلا فهی عن 


ذلك)۹. 


سے 


ایتام ورثوا خمراً فقال: أهرقهاء فقال: أفلا أخللها؟ قال: لا)©. ووجه 
الدلالة من هذا ظاہرء وهو أن النبي - ية - هى عن اتخاذ الخمر خلا في 
ا حدیث الأول. ومنع من تخليل خر لأيتام في الحديث الثاني بل أمر 


حديث أبى طلحة ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه: (أنه سال رسول اللہ - ی - عن 





01) 


(۲ 
(+) 


أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمةء باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة والبانہاء من حديث 
ابن عمر: ۲۷۰/۲ برقم ۱۸۲٤‏ قال الترمذي : (هذا حديث حسن غریب وروی الثوري عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي - ية - مرسلا) . 

وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. باب الي عن أكل الحلالة وآلبانہاء من حديث ابن 
عمر بنحوه: ۱٤۹-۱٤۸/٤‏ . 

وأخرجه ابن ماجة في کتاب الذبائح » باب النهي عن لوم الجلالة. من حدیث ابن عمر: 
۲ برقم: ۳۱۹۰ . ۱ 

وأخرج النسائي بنحوه في کتاب الضحایاء باب النهي عن أكل وم الضحایا بلفظ رأن 
رسول الله - َة - نهی يوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن رکوہا وعن أكل 
لحمها: ۲۰/۷). 

شرح منتهى الإرادات: ۰۱۰۰/۱ المبدع: ۰۳۲۲/۱ كشاف القناع: ۲۱8/۱ ۲۱۵ . 
الجموع: ۰۵۷۹/۲ البدع: ۳۲۲/۱. 

آخرجه مسلم في کتاب الاشربة - باب تحريم تخليل الخمر من حديث أنس وف ا حواب 
«فقال: لاہ بدلا من قوله فنبى عن ذلك : ۱2۷۳/۳ برقم ۱۹۸۳. 

سبق تخريجه ص ( ١‏ ). 


۹ 


(00 


(٤ 
(٥) 


بإراقتهاء فلو كان هناك سبيل إلى تطهيرها لامر بذلك, ولا هى عنه لا 
سيا وهي خر آیتامء ونحن مأمورون بالمحافظة على أموال الأيتام“ لا 
سا والخمر كانت عندهم قبل تحريمهاء فلم یکونوا عصاة بامتلاکها. 
أن النبي - وق - ما أهديت له مزادة فيها خر قال للمهدي : (إن الذي 
حرم شربها حرم بيعهاء ففتح الرجل فم المزادة» وترك الخمر تراق 
منها) ۳ . 

فلو كانت تطهر بالتخلیل لا ترك النبي - 25 - الرجل بریقها لا في 
ذلك من (ضاعة ا ال ثم أنه لو آتلف مسلم لسلم مرا فلا يقال انه 
اتلف عليه ماله . 
ما روى عن عمر بن الخطاب (لا تأكلوا حل خمر الا مرا بدا الله 
بفسادهاء ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة) . 

قال ابن تيمية بعد أن ساق هذا الاثر» (فهذا عمر ينهى عن خل 
الخمر التي قصد إفسادهاء ويأذن في ما بدأ الله بإفسادهاء ويرخص ف 
شراء خل الخمر من أهل الکتاب. لأنهم لا يفسدون رهم وإنما يتخلل 
بغير اختيارهم» وني قول عمر حجة على جميع الاقوال). 
قال في المغني: (وهذا قول يشتهر لانه خطب به الناس على النبر فلم 


ينكر)2 . 
أنه لو طرح شیثا في الخمر فإنه یتنجس بملاقاتها فينجسها عندما تنقلب 


البدع: ۰۳۲۲/۱ المغني: ۰۳۳/۱۰ الجموع: ۲ معام السنن للخطاي: 


. ° / ۵ 

مجموع فتاوى ابن تيمية: 487/7١‏ . 

سبق تخريجه ص ( ١‏ ). 

الجامع لأحكام القرآن: ۲۹۰۱/۲ . 

مجموع فتاوى أبن تيمية: ٤۸٤/۲١‏ . 

. ۳٤۳/٠١ : المغنى‎ 

مغني. المحتاج : «AT/\‏ المجموع : 0۷0/۲ . 


Or ۰ 


5 - أن الذي يخلل الخمر أو يطرح فيها شیثا أو ينقلها من شمس إلى ظل» 
فإنه یستخجل المنفعة بطريقة حرمة. فيعامل بنقيض مقصوده كقاتل 
مورثه” . 

۷۔ آما دليل التفرقة بين أن تخلل الخمر بنفسها أو أن يخللها مكلف فيوضحه 
الخطابي قائلا: 

(وقد فرق العلاء فی الحكم بين أشياء تتغير بذاتهاء وبين ما يصير منها 
إلى التغير بفعل فاعل» كالرجل يموت حتف آنفه فيرثه ابنهء ولو قتله 
في الحل جاز أكله. ولو أخرجه حرج فذبحه خارج الحرم ۸ بجل)۳.  .‏ 

۸ - أن حبس الخمر للتخليل معصیة والطهارة نعمف والمعصية لا تكون سبيا 
لے 2۹ 


وقد أجيب عن هذه الأدلة بمجموعة من الأجوية هاك أبرزها : 


١‏ - أما حديث النبي عن الجلالة فقد أجاب عنه ابن العربي بعدم تسليم 

صحته وعلى فرضها فليس في الحديث ما يدل على أن النہي إنما كان لأكلها 
الجلة وقد اختلف العلاء في علة النهي» ولذلك اقتصر بعضهم على كراهة لحم 
الحلالة 27 , 

۲ وأما قول الشافعية بان الخمر قد نجست بالاستحالة. فتطهر ما فقد 
أجيب عنه بأن كثيراً من الأعيان النجسة هی مستحيلة عن أعيان طاهرة, 
فالعذرة والدم النجسان مستحيلان عن الطعام الطاهرء فاتضح ضعف هذا 
الفرق(“. 


: المجموع‎ ۷۲/١ مغنى المحتاج: ۸۲/۱ نایة الحتاج: ۲۳۱/۱ء حاشيتا قليوبي وعميرة:‎ )١( 
. 7 

(۲) معلم السنن: ۲٣۱/١‏ . 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية: 4۸۱/۲۱. 

.۱۹ عارضة الأحوذی : ۱۸/۸۔‎ )٤( 

.۱۸١ مجموع فتاوى ابن تيمية: ۰۷۱/۲۱ ۱۸۲/۲۲۔‎ )٥( 


ا 


۳ وأما حديث انس فقد أجيب عنه بأن المراد بالاتخاذ هنا الاستعال 
بأن تؤدم وتوضع على الموائد کا يوضع الخل نظير ذلك قوله سبحانه وتعالی 
«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون له قال عدي بن حاتم : (ما 
عبدناهم قط ال «أليس كانوا يأمرون ویهون وتطيعونهم؟ قال: 
نعی فقال: هو ذاك) فقد فسر الاتخاذ بالاستعمال وکذا نهيه ‏ ية أن تتخذ 
الدواب کرامی». فالراد به الاستع‌ال" ولا خفی عليك ما فی هذا الرد من 
تکلف وضعف» فکیف يأمر الله سبحانه وتعالى ‏ باجتناب الخمر بأقوى 
العبارات. وتغلظ السنة في النهي عنہا حتى يلعن رسول الله ی - عاصر الخمر 
ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والحمولة اليه» ويأمر بإراقتها ثم يسأل 
سائل عن وضعها على الموائد؟ فهذا لا يتصور من إنسان عادي فكيف یتصور 
من الصحابة الأبرار الأخيار الذين كسروا دنان الخمر وأراقوها فور أن سمعوا 
منادي رسول الله ب - ينادي بتحريم الخمرء ولم يقولوا: ننتظر حتی نتبین؟ 
فلیت شعري أيكون حاهم ما ذكرنا ثم يسأل سائل منہم عن وضعها على 
الموائد؟ . 

ے٤‏ - أما حديث أبي طلحة فقد أجيب عنه بأن النہی كان في ابتداء الإسلام 

بدليل ما ورد في بعض روايات الحديث من الأمر بكسر دنان الخمر وشق 
ظروفها. 

ومن ذلك ما رواه الطبرانی في معجمه عن أبي طلحة قال: قلت يا رسول 


.۳٣ التوبة/‎ )۱( 

(۲) ل آجده بهذا اللفظ وأخرج الامام مسلم في کناب الصید والذبائح باب النهي عن صبر 
البھائم من حديث ابن عمر بنحوه بلفظ أن رسول الله ۔ ا - لعن من اتخذ شیئاً فيه الروح 
غرضاً: ۳ برقم ۱۹۰۸ . 

(۳) البناية على الحداية: 07۱/۸ تبيين الحقائق: ۰1۸/7 العناية بهامش شرح فتح القدير: 
۳۹/۹ 

(٤٤‏ هو أبو القاسم» سليهان بن أحمد بن آیوب اللخمي الشامي. ولد بعکا في فلسطین. سنة 
ستين ومائتين» رحل وتجول لماع الحديث. وحدث عن ألف شيخ قال عنه السيوطي : 
(مسند الدنيا وأحد فرسان هذا الشان له مؤلفات كثيرة. أشهرها المعاجم الشلائة الكبير 
والأوسط والصغيرء توفي بأصبهان سنة ستين وثلاث مائة عن مائة عام وأشهر 


0۰ 


الله إني اشتريت را لایتام في حجري فقال: (أهرق الخمر واكسر الدنان)" 
وكان ادف من ذلك التغليظ فی أمر الخمر حتى ينتهوا عنها. 
وقد رد ابن تيمية على ذلك حيث قال : 
(فإن قيل هذا منسوخ. لأنه كان في أول الاسلام» فأمروا بذلك كا أمروا 
بكسر الآنية وشق الظروف لیمتنعوا عنہاء قيل هذا غلط من وجوه: 
الثاني : أن الخلفاء الراشدين بعد موت الرسول - بو - عملوا هذا كما ثبت 
الأدلة مع وحه الدلالة منه . 
الثالث : أن يقال: الصحابة كانوا أطوع الناس لله ولرسوله ولهذالما حرم 
عليهم الخمر أراقوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نوا عن تخليلهاء 
وأمروا باراقتها فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك: فإنهم 
أقل طاعة لله ورسوله منهم . 
يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة في شرب الخمر حتى 
كان ينفي فيهاء لأن أهل: زمانه كانوا أقل اجتنابا ها من الصحابة على عهد 
رسول الله گلا - فكيف يكون زمان لیس فيه رسول اللہ ولا عمر بن المخطاب 
عن أولئك المتقين وتفتح لغيرهم وهم أقل تقوى منیم). 


= آنظر: تذكرة ا حفاظ: ۰۸۱۲/۳ طبقات الحفاظ: ص ۳۷۲ وما بعدهاء البداية والنهاية: 
۱ء التاج الکلل : ص ؛ ۵. 

(۱) البناية على الحداية: 0۱۱/٩‏ العناية مامش شرح فتح القدير: ۰۳۹/۹ عارضة الأحوذي : 
۵ ۲۹۷. 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية: ٦۸٤/٢٢‏ . 


أدلة الأحناف ومن معهم ومنافشتها: 

استدل الأحناف ومن معهم على أن الاستحالة مطهرة. وعلى جواز التخليل 
با يى : أن ا حل والتحريم والطهارة والنجاسة. متعلقة بحقائق الأعیان فإذا 
انتفت بعض هذه الحقائق أو كلها انتفى الحكم معها. 

فالأعيان التى تستحيل من صفة إلى صفت تكتسب حكم الصفة المستحيلة 
إليهاء فالله - سبحانه ‏ قد أحل الطيبات وحرم اشائت وهذه الأعيان 
الستحیلة كالكلب يقع في الملاحة فيصبح ملحاً. والسیاد تدمل به الأرض 
فيستحيل نباتا لا تنطبق عليها صفة الخبائث بل تدخل في الطيبات . 

فلم تدخل هذه الأعيان المستحيلة في الخبائث, لا نصاً ولا معنى» بل إن 
استحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر“. 


أما فيا يختص بالتخليل فقد احتجوا على جوازه با يى : 


-١ 


(۲) 


(۲ 


(4) 


ما روى عن جابر - رضي الله عنه وغيره من الصحابة - رضي اللہ عنهم - 
من قوله - ية -: (نعم الإدام الخل)”" . 
وهذا عام شامل للخل الخمر وغيرها". 


ماروى عن أب الزبير عنه ‏ ول -: (خير خلكم خل خمركم)". قال 
العینی بعد أن ساق هذا الحديث: 


بدانع الصنائم : ۱ حاشية ابن عابدين: ۰۳۲۷/۱ مجموع فتاوى ابن تيمية: 
۱ ۸۲٣٦ء‏ ۰۱ ۰۷۱-۷۰ عارضة الأحوذي : ۱۸/۸ ۔ ۱۹ء الحلی: ۰۱۲۸/۱ 
۸ 

أخرجه الإمام مسلم. في كتاب الأشربةء باب فضيلة ا خل والتأدم به» من حديث جابر 
وعائشة بلفظ نعم الأدم أو الإدام الخل. وفي رواية جابر تكرار (نعم الادم اضل): 
.۱٦١ ۳‏ 

البناية على افدایة: ٦۰۰۸/۹‏ ۔ ۹٥۰٦ء‏ العناية امش شرح فتح القدییر: ۳۹/۹ تبيين 
الحقائق: ٤۸/١‏ . 

قال السخاوي : (أخرجه البيهقي في المعرفة من حديث المغيرة بن زياد وقال :«إنه ليس بالقوي» 
عن أب الزبير عن جابر مرفوعا) . 

انظر: القاصد الحسنة : ص ۲۱۱ . 


(١) 
(٦) 


.م۳ 


(تفرد به المغيرة بن زیاد. ولیس بالقوى). 

إن في تخليل ا حمر إزالة لفسادها وإصلاح اء فیجوز ذلك كالدباغ وهذا 
أولى من إراقتها“. 

أبرز الأجوبة على هذه الأدلة : 

أما قوله - و -: (نعم الإدام الخل. فلا يخفى عليك أن الاستدلال به 
فيه نظر: وذلك لأن الخل المقصود باحدیت. هو الخل الذي لم يتولد عن 
مر بدليل الأحاديث الأخرى التي نہت عن التخلیل» نم إن النبي 
_ ا - قال هذا الحديث في مناسبات مختلفة بعد أكله من الخل. فدل على 
أن الخل المقصود بالدح من جنس الخل الذي أكل منه ‏ يكٍ ‏ ولا كان 
تخليل الخمر منیا عنه» فان الخل المقدم له ب - ليس خل خر. 


وأما ما يروى عن النبي - ول - (خبر خلکم خل خرکم). فقد آجاب عنه 
ابن تيمية قائلا: 


(وأما ما يروى «خبر خلكم خل خمركم). فهذا الكلام لم يقله النبي 
۔ لاه - ومن نقله عنه فقد أخطأء. ولكن هو کلام صحيح . فإن خل الخمر 
لا يكون فيها ماع ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبهء وأيضا فكل خر 
يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل اخمر). 


وأما القياس - قياس التخليل على الدباغ ‏ وأنه إصلاح للخمر فقد أجاب 
عنه الخطابي قائلا: (وشبهه بعضهم بدباغ جلد الميتة» وقال: هو حرم 
ويستباح بالعلاج» ویستصلح به فكذلك الخمرء وهذا غير مشبه بذلك. 
وإنما يجوز القياس مع عدم النص» وها هنا نص من السنة. وقد منع 


البناية على الهداية: ٥0۹/۹‏ . 
المرجع السابقء وانظر: العناية بهامش شرح فتح القدير: ۳۹/۹ تبيين الحقائق: 58/57 . 
مجموع فتاوى ابن تيمية: ٤1۸0/۲١‏ . 


كل منہماء وترك قياس أحدهما على الآخر)©. 


الترجح 

الكلام في هذا البحث في أمرين : 
١‏ هل الا(ستحالة مطهرة بشكل عام؟ 
۲- هل تخليل الخمر جائز» ویفضی إلى الطهارة آم 5۰ 

آما المسألة الأولى: وهي کون الاستحالة مطهرة بشکل عام أو لا؟ فمن 
خلال استعراضنا للمذاهب والأدلة نری أن أدلة القائلین أن الاستحالة مطهرة 

فالحديث الذي استدلوا به وهو نهيه - ور - عن الحلالة» فبالاضافة إلى أن 
الشافعیة خالفوا ظاهره.. فقالوا بكراهة لحم الجلالة ‏ كما سيأتي بالإضافة إلى 
ذلك فان ال حدیث لا يدل. على أن الاستحالة غير مطهرة. وذلك لأن علل 
النبي غير مقتصرة على أكلها ا حلة وحتى على التسليم بذلك. فان النجاسة لا 
تستحيل تماما في لحم ال حلالة بل يبقى آثرها. ويظهر هذا الأثر في صورة نتن 
في رائحة مها أو عرقها ولذلك فان العلاء اختلفوا ٤‏ تعریف اخلالف وکان 
من بين التعريفات: أن الجلالة هي التي يظهر أثر النتن في عرقها أو لحمها. 

قالوا: وني هذه الحالة فإنها تحبس حتی يزول أثر النتن منها. 

وعلى أية حال فسيأتي تفصيل ذلك في الباب الأخير من هذه الرسالة. 

فالاستحالة إذن غير تامة فیما يتعلق باحلالة» أما الصور التي يتكلم عها 
فهي صور تنتفي فيها أوصاف النجاسة وآثارها المستقذرة. فالدليل خارج محل 
النزاع - على هذا -. 

ثم إن المشاهد والواقع يشهدان للذين يقولون إن الاستحالة مطهرتة فهناك 


. ۲۰۱/۵ معا السنن:‎ )١( 


كثير من المركبات الكي‌اوية تختلف صفاتها اختلافاً كبيرا عن صفات العناصر 
المكونة ولیس أدل على ذلك من ملح الطعام الذي نتناوله والذي لا يستغنى 
عنه الجسم فان هذا الملح مركب من عنصرين ما الكلور والصودیوم. يشكلان 
ما يعرف كيموياً باسم (کلورید الصوديوم).. والكلور والصوديوم عنصران 
سامان في الأصل فهما لذلك حرمان. لکن باتحادهما کیماویا ینتج عنہما ملح 
الطعام وهو من الطيبات المباحة ومثل ذلك كثير. 

وہذا یترجح لدي أن الاستحالة مطهرة بشکل عام لکن بشرط انتفاء 
الأوصاف النجسة والستقدرة والحرمة فالغذاء الذي نتناوله يتحول في آبداننا 
إلى مرکبات طيبة طاهرة کاللبن عند النساء أو مستقذرة غير نجسة کالعرق 
واللعاب والخاط والمني - على قول راجح -» أو إلى فضلات مستقذرة مستخبئة 
نجسة. كالبول والغائط. ومثل ذلك الحيوان» فالغذاء يستحيل في بدنه إلى 
مركبات طاهرة طیبة امتن الله - سبحانه وتعالى ‏ مها علينا من ذلك قوله: #وإن 
لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بین فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً 
للشاربینن 4ء وقوله في النحل: «إيخرج من بطونها شراب تلف ألوانه فيه 
شفاء للناس). ويخرج منه أيضا الفضلات المستقذرة . 

وعلى هذا فان جميع المواد التحولة التي لا يبقى من آثارها الضارة أو المحرمة 
شيء فإنها تعتبر طاهرة ومباحة» ومن ذلك ما ينتشر في أيامنا هذه من أنواع 
الصابون ومستحضرات التجميل والمعاجين والمساحيق بأنواعها المختلفة» ويقال 
مثل ذلك في تكرير مياه المجاري واستصلاحها للأغراض الختلفة بشرط عدم 
بقاء أثر للأوصاف الضارة المستخبثة المستقذرة . 

ولعل قول الفقهاء: إنه إذا زال تغير الماء بمفرده فإنه يصبح طاهرا بعد أن 
كان نجسا إذا كان تنجس بالتغیں لعل في هذا القول ما يؤيد ما ذهبنا اليه. 

وأما المسألة الثانية: وهي مسألة تخليل الخمرء فان القياس يقتضى أن تطهر 
الخمر بالتخليل لانه لا فرق يعقل بین أن تتخلل بنفسها أو تتخلل بالعالجة لا 


. 1٩ النحل/‎ )١( 


بذلك تنقلب من أوصاف النجاسة إلى أوصاف الطهارة, لکن لا کلام ولا 
اجتھاد في موضع النص» فالنص جاء صريحاً : نع التخليل لا سیے| حديث أنس 
- رصي اللہ عنه ‏ في صحيح مسلم . 


وتأویلات ال حنفية لملا الحديث بعيذة وفيها تعسف وتکلف ظاهرين . 


ويمكن أن يقال: إن غاية ما تفيده أحاديث النبي عن التخلیل تحريم ذلك 
الفعلء وليس فيها ما يدل على أن الخمر لا تطهر بالتخلیل وقد أجاب بعض 
مانعي التطهير بالاستحالة أن الحكم بنجاستها فيه زجر الناس عن اقتنائها وسد 
الذريعة إليها ولا أرى في هذا الجواب وجه قوة لأن منع التخليل بحد ذاته 
كاف للزجرء وسد الذريعة» ولكن الأقوى من ذلك جواب شيخ الاسلام ابن 
تيمية الذي أرجع المسألة ‏ أعنی ۔ مسألة التخليل ۔ إلى أصول وشواهد من 
الشريعة السمحة حيث قال: (وغاية ما يكون تخليلها كتذكية الحيوان» والعين 
إذا كانت حرمۂ ‏ تصر حالة بالفعل الثبی عن لأن المعصية لا تكون سببا 
للنعمة والرحمة؛ وهذا لما كان الحيوان محرماً قبل التذکیةء ولا يباح إلا بالتذكية, 
فلو ذكاه تذكية حرمة مثل أن يذكيه في غير الحلق واللبة مع قدرته عليه. أو لا 
يقصد ذکانه أو يأمر وثنياً أو مجونیا بتذکیته ونحو ذلك لم یسح » وكذلك 
الصيد إذا قتله المحرم ١‏ يصر ذکیا فالعین الواحدة تکون حلالا طاهرة في 
حال» وتكون حراماً نجسة في حال. تارة باعتبار الفاعل كالفرق بين الكتابي 
والوثني» وتارة باعتبار الفعل كالفرق بين الذبيحة بالمحدد وغيره» وتارة باعتبار 
المحل وغیرہء كالفرق بين العلق وغبره. وتارة باعتبار قصد الفاعل كالفرق بين 
ما قصد تذکیته. وما قصد قتله. حتی أنه عند مالك والشافعي وا مد إذا ذكى 
احلال صيدا أبيح للحلال دون الحرم فيكون حلالاً طاهرا في حق هذاء 
حراماً نجساً فی حق هذا. 


وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوعء مثلما کان ذلك حظورأء فإذا قصده 


۵ ۰ ۸ 


الإنسان لم یصر الخل به حلالاً ولا طاهراً. كما لم يصر لحم ال حیوان حلالاً طاهراً 
بتذكية غير شرعية)”" . 

ومهذا يترجح لدينا أن الخمر إذا انقلبت خلا دون فعل فاعل حلت وطهرت» 
وإذا انقلبت بفعل المعالحة نحل وم تطهر» ولذلك حكم للشارع الحكيم والله 
أعلم عراده . 


(۱) مجموع الفتاوى: 1۸1/۲۱ - ۸۷ . 


الميحث الثاني 
التطهير بالجفاف 


صورة المسألة أن تصيب النجاسة أرضاً فلا تغسل لفورها بل تترك حتى 
تجف . ما بفعل الشمس أو بالريح أو بأي صورة كانت فهل يعتبر هذا اطفاف 
مطهراً وبالتالي تصح الصلاة على الأرض التي جفت؟ 

اختلفت أنظار الفقهاء في ذلك وإليك مذاهب العلاء في المسألة : 


(أ) مذهب ال حنفیة ومن معهم : 
يرى الإمام أبو حنيفة وصاحباه محمد وأبو يوسف. أن الجفاف يطهر الأرض 
في حق الصلاة فقط فتجوز الصلاة عليها ولا جور التيمم بصعیدها وهناك 
رواية عن الامام بجواز التيمم لکن مذهب الأحناف بخلاف ذلك . 
وذهب زفر إلى القول بأن ال حفاف غير مطهر. 
وقد استدل الحنفية على مذهبهم في التفرقة بين الصلاة على الأرض. والتيمم 
بصعيدها ما يل: 
۱- إن طهارة الصعيدء بل وطهوريته ثبتت شرطاً في التيمم بنص الكتاب 
العزیز» وهو قطعي فلا ينتسخ بخير الواحد الظني . 
١‏ - أنه اشترط في التیمم طهارة التراب وطهوریته» بخلاف الصلاة على 
الأرض التي م بشترط فيها الا الطهارة. والأدلة الدالهة على تطهير الأرضص 
با حفاف لا تفيد إلا الطهارة فقط . 
۳ أن الأرض إذا جفت لا يبقى من النجاسة فيها إلا القدر اليسير وهو معفو 
عنف ولا يعفى عن شيء من النجاسة في التيمم . 
ألا ترى أن نقطة من بول أو خر لو وقعت في الاء ۸ يجز الوضوء به بينما لو 


01 ١ 


كانت في ثوب أو أرض جازت الصلاة فيه وعليها؟0 . 


وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأحناف في کون الجفاف مطهراً 
للأرض» وحكاه قولاً في مذهب الامام آمد. لكنه لم يفرق بين جواز الصلاة 
(ب) مذهب ا حمھور: 

يرى الشافعية ‏ في راجح مذهبهم ‏ وكذا الحنابلة والمالكية أن الحفاف لا 
یعتر مطھراء فلا تطھر الأرض یہ سواء أكان بالشمس أو بالریح أو بالظل. 


الأدلة 


أدلة الحمهور ومنافشتها : 
استدل جمهور الفقهاء على أن الجفاف غير مطهر با يلي : 


-١ 


أمره ‏ ی ۔ بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. 
ووجه الدلالة أن النبي - ية - أمر با ماء ولو كان الجفاف مطهراً 

لاكتفى به. 

أن الأرض وغيرها محل أصابته نجاسة فلا يجزىء فيه إلا الغسل كسائر 

النجاسات . والذي يتأمل هذين الدلیلین, لا يجدهما دالين على الدعی» 

وإليك تفصيل ذلك : 


تبيين الحقائق: ۷۲/۱ ۔ ۷۳ء البناية على الهداية: ۷۲۸/۱ ۰۷۳۲ حاشية ابن عابدین : 
١۷۱۔۳۱۲‏ ۵۶6 شرح فتح القدیر: ۰۱۷۰۱۷۶/۱ بدائع الصنائع : ۸/۱ 
البحر الرائق : ۲۳۷/۱ ۲۴۳۸ء الأشباه والنظائر لابن نجیم : ص ٠١١‏ . 

مجموع فتاوى ابن تيمية: ۸۰/۲۱]) -۸۱]ء .0٠١‏ 

الجموع: ۲۹۱/۲ . 

الجموع : ۰۵۹۱/۲ شرح منتهی الارادات: ۰۹۹/۱ کشاف القناع: ۰۱۱/۱ البدع: 
۱ الروض الندي شرح كافي البتدي: ۰۰۱/۱ الحطاب على ختصر خلیل : 
۱ عارضة الأحوذي : ۲۱/۱ . 


۰۱۱ 


- 


۱- أما حديث الأعرابي الذي بال في السجد. فقد قال الحافظ العراقى 
مجیباً على وجه الاستدلال منه. 


(وئی الاستدلال به على ذلك نظر لأنه لا يلزم من كونه لو خر 
فجف بالشمس والريح . وقلنا بطهارته بذلك جواز تأخير النجاسة 
في السجد. ولو لم تجب الإزالة على الفور. فقد يقول القائل: إن 
بادر إلى إزالته خشية تنجس أحد به, أو أن ينتقل بالشی إلى مكان 
آخر في المسجد)(. ۱ 


وأما القول بأنه محل اصابته نجاسة فلا يجزىء فيها إلا الماءء فهي أيضاً 


أدلة الحنفية ومن معهم ومناقشتها : 
استدل القائلون بأن الجفاف مطهر للأرض با يلي : 


- ۱ 


- 
37 


(1) 
99 
(٢) 


)٤ 


یکونوا يرشون شيئا من ذلك) . 
فهذا ابن عمر يخبر أنہم لم یکونوا يرشون السجد مع إخباره ببول 
الكلاب وإقبالها وإدبارها في المسجد” . 


ما روى من قوله ‏ َة - (ذكاة الأرض یبسها)۳. 
أن الأرض تيل النجاسة إلى طبعهاء فتطهر بالاستحالة9». 


طرح التتریب: .۱٢٤/١‏ 

تبین الحقائق: ۰۱۷۲/۱ حاشية ابن عابدین: ۰۳۱۲/۱ 

البناية على الحداية: ۰۷۲۹/۱ شرح فتح القدیر: ٠١۷١/١‏ . ۱ 
وا حخدیٹ آخرجه ابن ماجة في کتاب الطهارة وسننبا باب الارض بطهر بعضها بعضا 
بلفظ : (الأرض یطهر بعضها بعضا) من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعیف فان اليشكري 
جهول. قال الذهبی : (وشیخه عن اتفقوا على صعفه : انظر سنن ابن ماجة: ۱۷۷/۱ قال 
الخطابي: روی عن أبي قلابة أنه قال: جفوف الأرض طهورها) معا السنن : ۰۲5/۱ 
وانظر تلخیص ا لببر: ۲۷۸/۱ . 

تبيين الحقائق : ۰۷۲/۱ بدائع الصنائع : ۸۵/۱. 


۱۲ 


وقد أجيب عن هذه الأدلة با پل : 


-١‏ آما حدیث ابن عم فقد أجاب عنه الخطابي قائلا: 

.١‏ . . يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنهاء وتقبل وتدبر في 
المسجد عابرت إذ لا يجوز أن تترك الكلاب وانتياب المساجد حتى تمتهنه وتبول 
فیەء وإنما كان إقبالما وإدبارها في أوقات نادرة» ول يكن على المسجد آبواب 
فتمنع من عبورها فیه)”'. 

وقد أ آجاب العيني عن تأويل الخطابي هذا بعد أن نقله بقوله : 

(قلت هذا تأويل بعيد جدا لأن قوله في السجد: یس ظرفا لقواء «تقبل 
وتدبر» وحده. بل إنما هو ظرف لقوله : «تبول وتقبل وتدبر» كلهاء وأيضا قوله : 
«فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» ینم التأويل لانا لو كانت تبول في مواطنها 
ما كان يحتاج إلى ذكر الرش وغره. إذ لا فائدة فيه وأبو داود بوب على هذا 
بقوله: «باب طهور الأرض إذا یست))؛ فهذا أيضا ا یرد التأویل والظاهر أنها 
كانت تبول في السجد. ولکنها تنشف فلا محتاج إلى رش الماء)” . 

وادعاء الخطابي أن ذلك كان نادراً من الوهن بمكان, يدل على ذلك قول ابن 
عمر (كانت تقبل وتدبر)» وهذه الصيغة تدل على الاستمرارية في الماضى» وقوله 
تقبل وتدبر يدل على أن دخوها للمسجد کان یتکرر منہا. ۱ 

وأوهى من هذا القول القول بأنها كانت تبول خارج السجد. وتقبل وتدبر 
فيه لأن الکلاب ۳ توت الحصافة والفهم بحيث تمتنع عن البول الا خارج 
المسجد. 


۲- وأما حديث: (ذكاة الأرض يبسها). فقد أجيب عنه بأنه موقوف؛ 


أخرجه ابن أي شيبة من رواية محمد بن على الباقر» وعبد الرزاق من رواية أبي 
قلابة (جفاف الأرض طهورها)۳. 


. ۲۲۹/۱ معلم السنن للخطابي:‎ )١( 
.۷۳۰ ۷۲۹/۱ البناية على الهداية:‎ )۲( 
. ٥۲/١ سبل السلام: ۱ . نيل الأوطار:‎ )۳( 


اه 


الترجيح 

إن الناظر في أدلة الفريقين يجد أن أدلة الجمهور غير دالة على ما ذهبوا إليه لما 
سبق وأن عرفنا أن الإحالة على الماء في بعض الصور لا تنفى إجزاء التطهير 
بسواه. وأما الأحناف ومن معھمء فان حديث ابن عمر دال عل أن الحفاف 
يطهر النجاسة وشذا كان في الاستدلال به وجه قوۃء والذي يرجح مذهب 
الأحناف ومن معهم أنه يستدل على النجاسة من أوصافهاء فإذا تلاشت 
أوصافها وانعدمت فلا يبقى ها حكم ولا كانت إزالة النجاسة مبنية على معقولية 
العنی » فان قصرها على الماء ينافي هذا الاصل. وبالتالي فان مذهب الأحناف هو 
الأرجح والأقرب إلى الدليل كما أنه متمش مع أصل معقولية المعنى في إزالة 
النجاست دون أن يعني ذلك رضانا عن التفرقة بین الصلاة على الأرض والتيمم 
بصعيدها كيا هو مذهب الأحناف . 
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المبحث الثالث 
التطھیر بالدلك 


الدلك والفرك متقاربان: فالفرك هو ا حت بأطراف الأصابع. والدلك هو 
المسح سواء باليد أو بالأرض أو غيرهما. 


وقد اختلف الفقهاء في کون الدلك مطهراً. وهاك مذاهب العلماء في 
المسألة : 


(أ) مذهب الأحناف : 


يرى الحنفية في راجح مذهبهم أن الدلك مطهرء لكنهم اختلفوا في شروطه 
فاشترط أبو حنيفة الحفاف» بینا ذهب أو يوسف إلى عدم اشتراطه. لأن حديث 
أبي سعيد اضدري وفيه: (فإن التراب لمما طهور). لم يفرق بین الرطب 
واليابس. وقد اختلف الترجيح في المذهب الحنفي, فعلى حين رجح ابن عابدين 
في حاشيته على الدر الختار» رواية أبي يوسف وقال: (إن أكثر المشايخ علیها) 
واختارها وصححهاء نرى غيره من الأحناف كصاحب المداية يرجح رواية أبي 
حنيفة في اشتراط الجفاف» وتبعه على ذلك العيني» وأجاب عن الاعتراض بأن 
حديث أبي سعيد لم يفرق بين الرطب واليابس بأن التعلل وهو قوله ‏ با : 
(فإن التراب لما طهور)» قد بين بأن المراد به الجاف, لان التراب لا يكن أن 
بطهر الرطب. بینا هم متفقون على اشتراط التجسد والجرمية» بمعنى أن تكون 
النجاسة ذات جرم مرئي محسوس. ولا يضر بعد ذلك كونها رطبة أو جافة في 
الراجح من الذهب. كما أن الراجح من المذهب أیضاء أن الدلك لا يكون 
مطهرا الا في الخقاف والنعال ونحوهاء دون الثیاب التي لا بد من غسل 
النجاسة التي تصيبها إلا إذا أصابها المني ففي هذه الحالة يجزىء فرك يابسه دون 
رطبه ‏ على حلاف في المذهب ‏ فالراجح تعميم حكم الفرك في المني ليشمل 


۰۱۵ 


مني المرأة والرجل. وهناك قول باستثناء مني المرأة» وآخر باستثناء الني الذي 
یعقب ا ذی . ۱ 
لأن القياس عدم إجزاء الفرك في ا نیء وانما قيل في إجزائه في الثوب استحساناً 
للحدیث الوارد فيه» وقيل: بل يجزىء في البدن لان الفرك فيه آسهل . 

بقي أن نشير إلى أن محمد بن الحسن وزفر قد خالفا في کون الدلك مطهرا 
وقالا: إنه لا يجزىء إلا الخسل. 
(ب) مذهب الالكية والحنايلة : 

اختلف الترجيح في المذهب المالكي في کون الدلك مطهراً فعلى حين رجح 
بعد دلكه سواء بالنسبة للخفاف أو بالنسبة لذيل المرأة وقد اشترط بعض 
القائلين بأن الدلك مطهر أن يكون الدلك بالتراب لحديث: (فإن التراب لمم 
طھور)". 

وكذا ا نابلة قالوا بإجزاء الصلاة في الخفاف التي دلکت. وأن ما بها من آثر 
النجاسة معقو عنه . ۱ 


(ج) مذهب الشافعية : 
يرى الشافعية أن النجاسة الرطبة لا يجزىء فيها الدلك. ولا تباح الصلاة في 
)١(‏ البناية على المهداية: ١5/١‏ وما بعدها. حاشية ابن عابدين: ۰۳۱۶۳۱۰/۱ بدائع 
الصنائع : ۱ تبيين ا حقائق: ۰۷۱/۱ البحر الرائق: ۲۳/۱ ۰۲۳۰ ۲۳۹ . الأشباه 


والنظاثر لابن نجیم: ص ۱٦٦١‏ - ۱۱۷ . 
(۲) الخرشى على ختصر خلیل: ۱۱۰/۱ -۱۱۱. الحطاب على ختصر خلیل: ۰۱۵-۱۵۳/۱ 


القوانين الفقهية : ص ۲۹ . 
(۳) البدع: ۳۲۸/۱. کشاف القناع: ۲۱۸/١‏ . الانصاف: ۳۲۲/۱. الروض الندي شرح 
كاني المبتدی : ۰/۱ 


۰۱۹ 


ما أصابته بعد الدلك» وأما اليابسةء فمذهبهم أنه لا جزىء فيها الدلك ایض 
لكن هل يعفى عن أثرها بعد الدلك أم لا؟ 

قولان: الحدید لا یعفی » وهو الراجح. والقديم يعفى بشروط: 

آسدها ': أن يكون للنجاسة جرم يلتصق بالحفاف؛ أما البول ونحوه فلا 
يكفي دلكه بحال. 

الثاني : أن يدلكه في حال الجفاف. وما دام رطباً لا يدلك قطعاً. 

الثالٹك : أن يكون حصول النجاسة بالثي من غير تعمد فلو تعمد تلطیسخ 
الف ہا وجب الغسل قطعا". 

(د) وأما ابن حزم الظاهري› فسری مشر وعیة التطهير بالدلك 8 نحو 
الخف إذا أصابته عذرة ویقول: پاجزاء الغسل منه شريطة مسه بالتراب". 
الأدلة 

ما ابن حزم فقد تشبث بظاهر حديث: (فإن التراب هما طهور)۳. 

هذا مردود لأن شرع ر با حجسع بین اسطهورین رأ لتراب والماء) إلا ق 
الغسل من ولوغ الکلب 

وأما الشافعية؛ فلا أعلم لحم دلیلا سوى الأحاديث الواردة في الإحالة على 
لاء وفوشم : أنه حل ملبوس نجس ‏ فلا جزىء فيه إلا الاء کالثوب۶. 

وقد رأينا في الفصل الأول من هذا الباب كيف أن الإحالة على الماء لا 
تستلزم تعينسة » وقد رأينا بنا أيضاً كيف أن 0 الأصل فقالوا 


بطهارة الخمر إذا مخللت؛ والخلد إذا دبغ مع أنه یستعسل في تطھسبر الحلد غير 
الماء , 


را) الجموع: ۲- 545. روضة الطالبين: ۰۲۸۰/۱ شرح منظومة ابن العماد: ص ۳۵. 
(؟) ا لمحل لاہن حرم: ۰۱۳۰/۱ 

(۳) الرجع السابق. 

2 المجموع : . 


۵ ۷ 


وأما الحنابلة نين قالوا بالعفو عن أثر النجاسة وكذا ا الکیة في قول والذين 
قالوا بالعفو عن أ ثر النجاسة في الخف وإجزاء الصلاة فيها فقد استدلوا با ی : 


-١‏ حديث أي هريرة: (أن النبي - لا - قال: إذا وطىء ء الأذى بخفيه 
فطهورهما التراب) . 

۲ - أن النبي - و - وأصحابه کانوا یصلون فی نعالهم". والظاهر أا لا 
تسلم من نجاسة تصيبهاء فلولا أن دلکها يجزىء لا صحت الصلاة فيها. 

۳- أنه محل يكثر (صابة النجاسة له فعفی عنه بعد الدلك کمحل 
الاستجمار ۳ 


أدلة ا حنفیة ومناقشتھا: 


أما ا حنفیة ومن معهم فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه با يلي : 
-١‏ حديث أبي سعیذ الخدري وفيه قوله عليه الصلاة والسلام - (إذا بجاء 
ويصلي فیهیا)» وقد روى مثل هذا الحديث عن أب هريرة وعائشة - رضي 
الله عنہما ۔ قال صاحب البناية بعد أن ساق هذه الأحاديث : 
(وجه الاستدلال بالأحاديث المذكورة ظاهر فإنه قال : (فان طهورهما 
التراب) ‏ أي يزيل نجاستهم) » وكان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث 
على ظاهره وقال : جره أن مسح القذر في نعله أو خفه يتراب ویصلى 


فیه )۳ ۱ 


)1( أخرج ابن ماحة كتاب إقامة الصلاة باب الصلاة ة ق النعال: من حديث ابن آي وس قال ۰ 
(کان جدي أوس أحياناً یصلى فيشير إل وهو في الصلاةء فأعطيه نعليه ويقول: رأيت رسول 
الله ية - يصلى في نعليه): ۳۳۰/۱. قال الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة بالنعال 5 النعال ول الاب عن عبدالله بن مسعود وصدالله بن أبي حبيبة » 
وعبدالله بن عمرو. وعمرو بن حریث. وشداد بن أوس» وأوس الثقفيی. وأبي هريرة): 
5١‏ . 

(۲) کشاف القناع : ۰۳۱۸/۱ البدع : ۳۲۸/۱. 

() البناية على الهداية: ۷۱۱/۱ ۷۱۷. 


ہ٢٣‎ 


أن الخف صلب لا تتداخله أجزاء النجاسة: يوضح ذلك الزيلعي في 
شرحه على الکنز فيقول : 

(... ولان الخف صلب لا تتداخله أجزاء جرم النجاستة وإنما 
تتداخله رطوبتهاء وذلك قلیل. أو يجتذبه الجرم إذا جف. فلا يبقى بعد 
السح إلا قلیل. وذلك معفو عنه. فصار كالسيف والحديد الصقيل 
بخلاف الثوب والبساط. لأنهها متخلخلان فیتداخله| أجزاء النجاست 
وبخلاف البدن لأن لينته ورطوبته. وما به من العرق ينع من 
الحفاف)”2 . 

وقد ورد في كثير من كتب الأحناف مثل هذا الاستدلال". 


ولأن البلوى به عامةء فيخفف فيه“ . 


وأما فرك المنی فقد استدلوا له برواية الفرك في حديث عائشة رضى الله 
عنبا- وفيها: (كنت أفرك المي من ثوب رسول الله - و - وهو يصلي 
فيه). وقد تقدمت مع مناقشتها ف الباب الأول . 


وقد أجاب النووي بتضعيف رواية أبي هريرةء وذكر أن المعول على حديث 
أي سعيد ثم أجاب عنه بأن المراد بالأذى هو ما يستقذر طبعا كالنخامة والبصاق 
وغير ذلك من الطاهرات أو المشكوك فیھا(“. 

وقد غفل ‏ رحمه الله - عن أول الحديث. فان آبا داود روى ا حدیث هکذا: 
عن أبي سعيد الخدري قال: بينا النبي ‏ ية ۔ یصلى بأصحابه إذ خلع نعليه. 
فوضعهم| عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلا قضی رسول الله 
- لا - صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ 


)1غ( 
(٦)‏ 
)۳( 
(٤٤‏ 
)°( 


تبيين الحقائق: ۷۱/١‏ . 

البناية على الحداية: ۰۷۱۸/۱ بدائع الصنائع : .۸١/۱‏ 

البناية على الهداية: ۰۷۱۹/۱ بدائع الصنائم : ۸۵/۱. 

بدائع الصنائع : ۱ البنایة على المداية: ۰۷۲۱/۱ تبيين الحقائق ۷۱/۱. 
المجموع: 0۹۸/۲ ۔ ۱۵۹۹. 


۵ ۹ 


قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله يلل ۔: إن 
جبريل - عليه السلام أتاني فاحبرني أن فیھما قذرا. 

وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى 
فليمسحه وليصل فیھےم)''. 

فقد حلع النبي - و - نعليه لما أتاه جبريل يخيره أن فیھما قذرا فلو كان هذا 
القذر طاهرا ما حلع النبي - کل - نعله وهو في الصلاة. إذ الصلاة صحيحة ما 
لم تكن ثم نجاسة. ثم علمنا النبي - ية - كيف نفعل إذا أصاب الأذى نعالناء 
وظاهر من سياق الحديث أن الأذى الذي أراده النبي - وك في آخر احدیث» 
هو نفس الأذى الذي خلع من أجله ‏ ول - نعله في الصلاةء كما ورد في أول 
الحديث» حتى يكون بين أول الحديث وآخره مناسبة ومع هذا فقد أجاب 
العینی في شرحه على المداية عن هذا الاعتراض - أعنى اعتراض النووي - 
قائ : ۱ 

(قلت: الأذى فی لسان الشرع يحمل على النجاسة كناية عن عینہاء ولو كان 
طينا لصرح باسمه وم يذكره بالكناية لما فيه من اللبس؛ ويدل عليه قوله: 
«فإن الأرض لما طهور»)”©. 


الزجبح 

إن المتأمل للمذاهب المتقدمة. يجد أن مذهب ال حنابلةء وان كان لا يقول 
بان الدلك مطهر إلا أنه عفى عن أثر النجاسة بعد الدلك» وهو بهذا قريب 
من مذهب الأحناف» إذ أن أهم ثمرات الخلاف ‏ وهي جواز الصلاة في هذا 
ا خف ۔ يتفق عليها الأحناف والحنابلة ومثل هذا يقال عن القول في مذهب 
المالكية . 
لکن مذهب الأحناف أكثر اتفاقاً مع لفظ الحديث» قال ككل -: (فإن 


(۱) سنن ابي داود: ۳۲۸/۱ -۳۲۹. 
(۲) البنایة على اطدایة: ۷۱۸/۱. 


- ° 


التراب لما طھور)ء وهذا ظاهر في زوال وصف النجاسة مطلقاً. 

وأما مذهب الشافعية الجديد فقد أول الحديث تأويلاً بعيداً. والذي دفع 
الشافعية إلى مثل هذاء هو المحافظة على أصلهم في کون الاء المطهر الوحيد 
للنجاسات کلها. . 

لکن الشارع قد أحال على مطهرات آخری غير الماءء ول يجل على الماء 
بأسلوب ا حصر والتعیین . 

وہذا يترجح لدی أن الدلك مطهر للخفاف وما فی حكمها من الأشياء 
الصلبة التى لا تتداخلها النجاسة . 

آما فیم| يتعلق بمسألة المي يصيب الشوب. فقد رأينا أن الراجح هو طهارته 
ولذا فان الفرك الوارد في يابسه هو على سبيل إزالة المستقذرات» والله ‏ تعالى - 


أعلم وأحكم . 


8۱ 


المبحث اارایع 
التطهير بالمسح 


صورة هذه المسألة : الأجسام الصقيلة إذا أصابتها نحاسة » هل تطهر بال مسح 
اختلف الفقهاء 5 هذه المسألة وفيا يلي مذاهبهم فيها: 
(أ) مذهب الأحناف والمالكية : 


يرى الأحناف أن الأجسام الصقيلة كالسيوف والسكاكين والزجاج وصفائح 
الفضة والذهب وغيرها تطهر جرد مسحهاء وأ حق بعضهم موصع الحجامة 
بہذہ الأجسام لا فرق عندهم في ذلك بين جامد النجاسة ومائعها بشرط أن 
تكون هذه الأجسام حالية عن المسسام والنقوش. فإن ل تكن خحالية وجب 
غسلها. 
هذا هو راجح مذھب الا ناف : وهناك قول بالتفرقة بين ماشع النتحاسة 
وجامدها فیحکمون - وفق هذا القول ‏ بعدم إجزاء المسح إذا أصابت الجسم 
الصقيل نجاسة مائعةء وبإجزائه - أعنى المسح - إن أصابته نجاسة جامدة. 
وأما المالكية فقد اختلف الترجیح عشدهم ‏ فعل حں رجح أبن جري أن 
السيف وغيره من الأجسام الصقيلة تطهر بالمسح . نجد خلیلا وتبعه على ذلك 
الخرشي ‏ قل رجح أن ذلك معفو عنه وقید العفو بالدم ابا ويعي به الدم 
(۱) البحر الرائق: ۰۲۳۰/۱ ۰۲۳۷ ۲۳۹. حاشية ابن عابدين: ۰۳۱۰/۱ ۳۱. الأشباه 
والنظائر لابن نجیم: ص ١55‏ . البناية على افدایة: ۰۷۲۸۷۲۷/۱ بدائع الصنائم : 


۱ تبيين الحقائق: ۷۲/۱ . 


o۲ 


الذي لم يحصل بعد وان كدم الذبیحةء ودم القصاصء وقيده أيضاً بالأجسام 

الصقیلةء الصلبة ليخرج الصقيلة غير الضلبة كالثياب ونحوها" . 

(ب) مذهب الشافعية والحنايلة : 

يرى الشافعية والحنابلة أن الأجسام الصقيلة لا تطهر بالمسح» ولا بد من 
غسلها) . 
الأدلة 

أما الشافعية والحنابلة» فليس هم متعلق إلا اعتبار الماء أصلاً في التطهيرء 
ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل. 

وأما الأحناف فقد استدلوا على مذهبهم في إجزاء المسح با يلٍ: 

۱- أن أصحاب رسول الله وك - كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يصلون 
معها ول ينقل عنه ‏ کل - أنه أمرهم بغسلها ولو كان غسلها واجبا 
لأمرهم به , 

۲ - أن الأجسام الصقيلة لا تتداخلها أجزاء النجاسة فيكفي فيها المسح . 

۳ - أن الغسل يفسد الأجسام الصقیلت فكان فيه ضرورة©. 


الترجيح 

سبق أن عرفنا أن الأصل نی إزالة النجاست معقولية المعنى» وبناء على هذا 
الأصل. فان المطلوب إزالة النجاسة باي وسيلة کانت. والنجاسة من باب 
التروك التي أمرنا باجتناہہاء ومعلوم أن ما هذه حاله» المطلوب فيه الاجتناب 


)١(‏ الخرشى على مختصر خليل: ۱۱۳-۱۱۲/۱ . الحطاب على ختصر خليل: ١5١5/١‏ . القوانين 
الفقهية : ص ۲۸ . 

(۲) مغني المحتاج: .80/١‏ الجموع: ۲ شرح منظومة ابن العماد: ص ٠٤‏ . البدع : 
۱ شرح منتهی الارادات: ۰۹۹/۱ کشاف القناع: ۰۲۱۲/۱ الانصاف: ۳۲۲/۱. 

(۲) البسایه على الحمداية: ۰۷۲۸/۱ حاشية ابن عابسدین: ۳۱۰/۱ البحر الرائق: 
۲۱ ۲۳۷ تبیین الحقائق: ۷۲/۱ بدائع الصنائع : ۸۰/۱. 


o 


ولا تعين وسيلة هذا الاجتناب» ومع ذلك فان الأحناف قد استدلوا بأدلة تقوی: 
هذا الأصل في حين لیس لدى الشافعية والحنابلة إلا العمومات والنصوص الق 
تحيل على الماءء وقد أوردنا في الفصل الأول من هذا الباب, طرفاً منہاء ورأينا 
كيف آنا لا تدل على تعين الماء. ولهذا فإن الذي يترجح لدي أنه متى مسح 
الجسم الصقیل؛ بحیث لا يبقى فيه أثر للنجاسة فإنه يطهر بذلك» وال - 


تعالی - أعلم . 


۳ 


الميحث الخاصس 


اختلف فقھاء المسلمين في كون الذكاة مطهرةت واختلف القائلون إا مطهرة 
5 القدر الذي تعمل فيه. وقد بين أبن رشد سبب خلاف الفقهاء فقال : 


(وسبب الخلاف هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة؟ أم 
ليست بتابعة للحم؟ فمن قال إنها تابعة للحمء قال: إنها إذا لم تعمل الذكاة في 
اللحم لم تعمل فيا سواه» ومن رأى أنها ليست بتابعة قال: وان ۸ تعمل في 
اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان. لأن الأصل أنها تعمل في جميع 
الأجزاء. فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملهاء في اللحم» بقي عملها في 
سائر الأجزاء. إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه)7 . 


وبالاضافة إلى ما قاله ابن رشد. فان من أسباب الخلاف الحاق الذكاة 
بالدباغ أم عدم الحاقها بەء فمن الفقهاء من ألحقها بالدباغ وقال إن الجلود 
التی يطهرها الدباغ تطهرها الذكاةء واحتج هؤلاء با روى عنه - یل - من 
قوله : (دباغ الأديم ذکاته )۳ ومنہم من ل یلحقها بالدباغ ولم یر في الحديث 
دليلاً: وأجاب عنه بأجوبة» سنورد طرفاً منہا فیا بعد . 


وهاك مذاهب الفقهاء في المسألة : 
(أ) مذهب الشافعية والختابلة : 
يرى الشافعية والحنابلة أن الذكاة لا تعمل تطھیراً في غير مأكول اللحمء لا 


.۳۲۳/۱ بداية المجتهد لابن رشد:‎ )١( 
.) ( سبق مخريجه: ص‎ )۲( 


جلده ولا شحمه ولا خمه حتى أنهم قالوا إنه لا يجوز ذبح غير مأكول اللحم 
لغاية الأکل. لا فيه من اضاعة الال). 


(ب) مذهب الحنفية والمالكية : 


ذهب الأحناف إلى أن التذكية تعمل تطهيراً في الحيوانات المأكولة في جميع 
أجزائها إلا في الدم السفوح. وأما الحيوانات غير المأكولة» فهم متفقون على أن 
التذكية تطهر جلدها وما لا حله الحياة منها كشعرها وظفرهاء وقد عرفنا 
مذهب الأحناف في لواحق الميتة . 

لكن الخلاف الرئيس عند الأحناف ينصب على ما تحله الحياة» وما يؤكل من 
الميتة كشحمها ولجمهال وقد اختلف الترجيح ٤‏ الذهب احنفي » فعل حن 
رجح صاحب الهداية وبعض شراحه أن التذكية تعمل تطھیراً في الحيوانات غير 
المأكولة بمختلف أجزائهاء وهذا ما رجحه صاحب البدائع» ایضا فإنا نجد 
صاحب الدر المختار رجح أنه لا يطهر الشحم واللحم. واغا یطهر احلد فقط ‏ 
وذكر أن الفتوى على ذلك» وضعف قول القائلين إن التذكية تعمل تطهيراً في 
ا حیوانات غير المأكولة كلهاء وحكى صاحب شرح فتح القدير قولا بأن التذكية 
لا تعمل تطھیرا في ا حیوانات نجسة السؤر. 

بي أن نشير إلى أن الحنفية يشترطون لكي تكون الذكاة مطهرة للجلد أو 
للحيوان غير المأكول كله على الخلاف الذي مر أن تكون التذكية من أهلها 
في محلها لإخراج ذبيحة الجوسي والوٹنی وتارك التسمية عمدا وغيرهم”". 

وأما المالكية فالراجح من مذهبهم أن الذكاة تعمل تطهیرا في الحيوانات 
مكروهة الأكل كالسباع ونحوهاء وهذه طريقة أكثر مشايخهم , وأما طريقة ابن 
شماس فهي تقول إن التذكية تعمل في محرم الأكل أيضا فتفيد طهارته. وقد 


. ۲۷/۱ الجموع: ۲۵/۱ -۲۱. كشاف القناع: ۱۰/۱. شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 
. 1/١ : المغني‎ 

(۲) البناية على الحداية: ۴۷٦-٠۷١/١‏ شرح فتح القدير: والعناية پامشه: ۸۳/۱۔ ١۸ء‏ 
البحر الرائق: ۰۱۱۲/۱ بدائع الصنائع : ۱ حاشية ابن عابدين: ۲۵۰/۱ . 


۳۹ 


استثنی الخنزير من هذا لغلظ مره ونقل صاحب الذخيرة عن اين حبیب 

القول بأن التذكية لا تعمل تطھیراً فی ما لا یڑکل لحمه". 

الأدلة 

أدلة الحنفية والمالكية 
استدل الحنفية والمالكية على أن التذكية تعمل تطھیراً في غير الحيوانات 
ا اکولة - على التفصيل الذي عرفنا ‏ با يل : 
١‏ قوله - ولا - (دباغ الأديم دكاته) . 
قال صاحب البدائع بعد أن ساق ا حدیث: 
ا حق الذكاة بالدباغ , ثم الحلد يطهر بالدباع كذا بالذکات لأن الذكاة 
تشارك الدباغ ٤‏ إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة. فتشاركه ٤‏ 
إفادة الطهارة)2 . 

۲۳ أن الذكاة تمنع اتصال الرطوبات النجسة والفضلات المستقذرة والدم 
الذكاة في معناه بل أولى2 . 

۳ - واستدل ا الکیة على استثناء الخنزير من التطهير بالذکاة بأن الذكاة تفيد 
حكمين : إباحة الأكل , والطهارت فإذا ١‏ تمد إباحة الاکل فلا تفيد 
الطهارخ . 

وقد آجاب النووي عن وجه الدلالة من الحديث فقال : 
(وأما الحواب عم| احتجوا به من حديث : «دباع الادیم دكاته). فمن آوجه - 
عل تقدیر صحته - 


.۳۲۳/۱ الحطاب على مختصر خلیل: ۰۸۸/۱ ۱۰۳. الذخرة: ۰۵71/۱ بداية الجتهد:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع : ۸۱/۱. 

(۳) بدائع الصنائع : ۸٦/١‏ ء البناية على الهداية: ۰۳۷۱/۱ شرح فتح القدیر والعناية پامشه: 
۰۸-۱ الذخرة: .۱٥/١‏ 

.۱٥٦/١ الذخيرة:‎ )٤( 


۲۷ء( 


أحدها : أنه عام في المأكول وغيره» فنخصه بالمأكول بدليل ما ذكرنا. 
والثاني : أن الراد أن الدباغ يظهره . 
الثالث : ذكره أبو الطيب أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة وذلك 
يطهر بالذكاة بالاجماع فلا حجة فيه للمختلف فیه) . 
وأجاب ابن قدامة عليه فقال : 
(وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة التطييب من قوطم : رائحة ذكية ‏ أي طيبة 
۔ وهذا يطيب الجميع. ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة 
والذي بختص به ا لحلد هو تطييبه وطهارته. آما الذكاة التي هي الذبح فلا 
تضاف إلا إلى الحيوان كله. ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة. فسمى الطهارة 
ذكاة فيكون اللفظ عاماً في كل جلد فيتناول ما اختلفنا فيه). 
وأما الجواب عن القیاس. على الدباغ وأنها أولى منه فقد أجاب عنه 
النووي قائلا: 
(والجواب عن قياسهم على الدباغ من وجهين : 
أحدهما : أن الدباغ موضوع لإزالة نجاسة حصلت بالوت. وليس كذلك 
الذكاة فإنها نع عندهم حصول نحاسة . 
والثاني : أن الدباغ إحالة ولهذا لا يشترط فيه فعل» بل لو وقع في الدبخة 
فاندبغ طهر بخلاف الذكاة فإنها مبيحة يشترط فيها فعل فاعل بصفة 
في حيوان بصفة)2”2 . 
وأجاب ابن قدامة على القياس فیا يختص بالحلد فقال : 
...١‏ ثم نقول إن الدبغ إنما يؤثر في مأکول اللحم فكذلك ما شبه به» ولو 
سلمنا أنه يؤثر في تطهير غيره. فلا يلزم حصول التطهير بالذكاة لكون الدبغ 
مزیلا للخبث والرطوبات كلها مطيبا للجلد على وجه یتھیا به للبقاء على وجه لا 


.515/١ المجموع:‎ )١ 
.۵۸/۱ الغنی:‎ )۲( 
. ۲۱/۱ الجموع:‎ )۳( 


o۸ 


يتغير والذكاة لا حصل ما ذلك فلا یستغنی مها عن الدبغ)” , 
أدلة الشافعية والحنابلة ومناقشتها 

وأما الشافعية والحنابلة فقد استدلوا على مذهبهم في أن الذكاة لا تطهر لحم 
غير المأكول بأن الذكاة لم تعمل في إباحة الأكل في هذه ا حیوانات وهو المقصود 
الأصلى منها فلأن لا تعمل في تطهيرها من باب أولي. ثم إنها ذكاة غير شرعية 
فأشبهت ذبيحة الجوسي والوثني”". 

واستدلوا أيضاً بنهيه - َة - عن ذبح الحيوان إلا لمأكله"". 

واستدلوا على عدم تطهير الذكاة للجلود با ورد من يه - يي - عن ركوب 
السباع وافتراش جلودها) . 

وم بقید ذلك بالذ کاة آو عدمهك فدل عل أن ذلك عام . 

وقد أجاب الكاساني عن استدلال الشافعية ومن معهم بأن التطهير بالذكاة 
تابع لإباحتها الأکل فإذا محصل الأصل؛ كيف يحصل التبع؟ وقياسهم على 
ذبیحة الجوسی أجاب عن كل ذلك قائلاً: 

(وما دکر من معى التبعية فغير سدید» لأن طهارة الجلد حكم مقصود 
بالجلد. كما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحم وفعل المجوسي ليبس 


(۱) الغنی: .04/١‏ 
(۲) الجموع: ۱ ۰ اسنی الطالب: ۰۱۸/۱ کشاف القناع: ۰۰/۱ شرح منتهی 
الارادات : ۲۷/۱ . 


(۲) استدل ببذا الحديث صاحب كتاب أسنى المطالب شرح روص الطالب: ۱۸/۱ ولکني لم 
أجده هذا اللفظ. ولکن للحدیث شواهد منها: ما آخرجه ابن ماجة في کتاب الذبائشح باب 
الحاكم في المستدرك في كتاب الذبائح ۶ وصححه الألباني في الجامع الصغیر: ٥١/١‏ . 
وله شاهد آخر عند ابن حبان عن عمرو بن الشرید يقول: سمعت رسول الله ۔ لاه - يقول: 
رمن قعل عصفوراً ما مج إلى اله یرم ات يا رب إن فلا تتني عب وم يقتاني ۱ 
49 سبق تخریجہ: ص( ). 


(5») الغنی: ۵۹/۱. 


۹ھ 


بذكاة لعدم أهلية الذكاة فلا يفيد الطهارة. فتعين تطهيره بالدباغ)” . 


الترجيح 

إن الناظر فی أدلة المذاهب يرى أن معتمد الحنفية. هو ما روي عنه ‏ ل - 
(دباغ الأديم ذكاته) وهذا الحديث كما عرفنا محتمل. والذي يتأمل نص 
احدیث لا بجد فيه دلالة للأحناف. لان معنی قوله ‏ يل - (دباغ الأديم 
ذكاته) أن الدباغ يطهر الأديم كا تطهر الذكاة مأكول اللحم. والذي يتناسب 
مع بلاغة النبي - كَكهِ - أن يكون المشبه مطابقاً للمشبه به من الوجوه كلهاء فإن 
دباغ الجلد يفيد الطهارة. وإباحة الانتفاع فيلزم من فهم الحنفية للحديث أن 
تكون الذكاة مفيدة للطهارة وحل الأکل؛ والحنفية لا يقولون بہذاء فمقصوده 
- و2 - أن الطهارة التي فاتت الجلد بالموت يعوضها الدباغ فکانما قد ذكى 
ا حیوان . 

وأما القول باحتباس الفضلات والرطوبات النجسةء فقد سبق أن رجحنا في 
مبحث الميتات أن هذا ليس هو السبب الوحيد لتنجيس الميتة» ويدل على ذلك 
أن الجومی إذا ذكى شاة أراق دماءها ومع ذلك فهي ميتة نجسة؛ وكذا المحرم 
ادا صاد فصیده ميتة نجسة . 

ويدل عليه أيضاً ذكر اليتة مع الدم في إطلاق وصف الرجس كا في آية 
الأنعام فلو كان الدم هو السبب في تنجسيها لاكتفى بذکره. 

وبالجملة : فان لتنجيس اليتة حكاً وعللا قد لا نعلمهاء فليس بالضرورة أن 
يكون بسبب احتباس الدماء والرطوبات النجسة فقط . 

وہذا يتضح أن الذكاة في الحيوانات غير مأكولة اللحم ذكاة غير شرعية» 
ومن هنا فإنها تلحق بذبيحة المجوسي بل أولى» لأن عدم شرعية ذكاة المجوسي 
إنھا هي لسبب عارض» خارج عن طبيعة ا حیوانء فكان من الأسباب الاصلية 
لا العارضة ولذا فان تذكيته وعدمها سيان . 


.. 1١ : بدائع الصنائع‎ )١( 


0۳۰ 


المیحث السادس 


في مطهرات الماء المتنجس 


عرفنا في الباب الثاني حكم الاء الذي خالطته نجاست ورأينا هناك اختلاف 
الفقهاء في ذلك وفيا یی نتكلم عن الوسيلة التي يمكن بها تطهير الماء بعد الحكم 
والحق أن الفقهاء قد اختلفوا في كيفية تطهير الماء المحكوم بنجاسته وخلافهم 


-١ 


الاحتلاف في الأصول التي بنى عليها تنجيس الاء» فالحنفية ‏ مغلا - ۸ 
یعتروا القلتين» وإنما قالوا بتنجس الاء إذا ظن خلوص النجاسة إلى طرفه 
الآخر ۔ على الخلاف الذي عرفنا في تفسير الخلوص وتقدیره -» وعليه 
فإنهم حكموا بنجاسة الماء وإن بلغ قلالاً عديدة» وبالتالی فتطهيره إنما 


سواء بنفسہ أو بإضافة أو نزح قليل مه وأما الذى کان دون القان 
فیتنجس وسبیل تطهيره إضافة ماء مطلق إليه حتى يبلغ القلتین. 

الماء التغر يكون بنزحه کله أو بعضه إلى أن يزول الت وا ما ان زال 
التغير بنفسه فالراجح عوده طهور وسيأتي تفصیل ذلك بعد قلیل . 

هل ماء البثر يلحق بغيره من المياه أم أن له أحكاماً مستقلة؟. فعلى حين 


ألحق حمهور الفقهاء ماء البثر بغيره من المياه ذهب الحنفية إلى أن مسائل 


البثر مبنية على اتباع الآثار» وأنها لا تلحق بغيرها من المياه» فمسائل البثر 


۳ الاختلاف في تصحيح الآثار الواردة في التقديرات كأثر الزنجی وغيره نما 


o1 


سيأق بعد فعلى حين اعتمد ا لحنفیة صحتها وبنوا عليها مسائلهم 
وتقديراتهم نرى الجمهور يطعنون في صحتها بل ويحكمون بضعفها 
وتهافتها . 

وسنسوق فيا يلي مذاهب العلماء في المسألة» ولكن يجدر بنا أن نذكر أن 


يعتبر مذهب الحنفية أكثر المذاهب توسعاً وتفريعاً في مسائل النزح وفيما يلي 
أهم ملامح مذهبهم في هذا الأصل» وسنحاول التركيز على المسائل الهمت 
والأقوال الراجحة أو المرجوحة غير الشاذة» لما في مذهب الحنفية من روايات 
كثيرة ومسائل تفريعية متشعبة أكثرها قاء ئم على الرأي والاجتهاد. 

فالحنفیة يفرقون بين النجاسات الساقطة في البئر» وذلك باختلاف تلك 
النجاسات : 


۱ إذا سقط في البشر حيوان نجس العين كالخنزير فسواء مات فيه أو 
أخرج حیأً فان البثر تنزح كلهاء وني الكلب خلاف مبني على حلاف الحنفية في 
نجاسة عين الكلب وقد تقدم ذلك الخلاف. 

۲ - سائر الحيوانات غير الکلب والخنزير: وهنا اختلف الحنفية في النزح 

ي الحيوانات ينزح منهاء فمن قائل إن الاعتبار بالسؤر فالحيوانات التي 
و نجس كسباع البهائم ينزح من وقوعها البشر كله إذا علمنا أن أفواهها 
قد لامست الای وا حیوانات التي سؤرها مكروه استحب النزح من وقوعها على 
خلاف في القدر المستحب نزحه ‏ فمن قائل باستحباب نزح البئر كلهاء ومن 
مقدر بعدد معين من الدلاء وأ ما اخیوانات التي سؤرها مشكوك فيه فتنزح 
أيضاً . 

وأما ا حیوانات الأخرى التي ليس سؤرها بنجسء فإذا كان عليها نجاسة 
حقيقية نزح البكر کله. وأما إن لم تكن عليها نجاسة حقيقية استحب بعض 


ھ٦٢‎ 


الأحناف النزح من وقوع البقر والغنی لعدم خلو أفخاذها وأرجلها عن 
. النجاسة” . 
هذا كله إذا آخرج ا حیوان حا ويجدر بنا قبل أن ننتقل إلى مذهب احنفية 
فیم| لو كان یوان ما أن نشير إلى أن الحنفية قد تكلموا في الآدمي اذا أخرج 
حياً. فذكروا أ نه لو كان على جسده نجاسة حقيقية, آو م يكن مستنجیا فانه 
یترح مه الدلای لکن هذا بشاءاً على أن الماء المستعمل في رفع الحدث 
ينجس» وعلى أية حال فهذه الرواية ضعيفت فالذي رواها هو الحسن بن زياد. 
وهذا مشهور بنقل الروایات الضعيفة عن أبي حنيفة. 

ثم إن الرواية النجسة للاء الستعمل عند الحنفية اشترطت أن یکون ذلك 
بنیة القربة أو بنية التطھرء وهذا ليس متوفرا هناء وروی أنه لو كان کافرا ينزح 
البثر كله . 

٣۔‏ وأما إذا مات الحيوان في البتره أو وقع فيه ميتاً فللحنفية تقديرات 
تختلف باختلاف الحيوانات الواقعة: فالرجح من مذهب الأحناف جعلها في 
ثلاث مراتب من حيث ا حجم: 
الأول : الفارة والحامة وما قار ما في ا حخجم فینزح بسبب وقوعها في الیثر 

ميتة أو موتها فيه عشرون أو ثلاثون دلواً. 
الثانية ‏ : لد جاحة وما قارمها في الحجم . فینزح آربعون أو مسون دلوا. 
الثالئة : الادمي ویرح سبب مونه ٤‏ البثر أو وقوعه فيها ميته » ماء بخ 
كلها وهذه المرتية الأخيرة هى أكثر المراتب اتساعا لأہا تبدأ من 
الشاة وما في حجمها وننتهی بالآدمي , أو بما هو أكر منه. 


آما رواية الحسن بن زياد فتجعل الراتب خمساً في الحلمة ونحوها ينزح عشر 
دلای وی الفأرة ونحوها عشروں؛ دی الحامة ونحوها تلانون » وی الد حاجة 
)١(‏ البناية على الهداية : ۵(۱ - ۰1۱۰ بدائم الصنائع : ۰۷۹/۱ تبیین ا حقائق: ۰۳۰/۱ 
(۲) البناية على الهداية: 40۸/۱ بدائع الصنائع: ۷/۱ . 


۳ھ 


ونحوها آربعون. وني الادمي ونحوه ماء البثر كله . 

هذا كله إذا لم تكن الدابة منتفخة أو متفسخة أما إذا كانت كذلك فلا بد 
من نزح البثر کلھاء لانه لا يؤمن تسرب رطوباتها إلى الاء(. 

؛ - وأما النجاسات الأخرى المتجسدة فينزح البئر كله منهاء لكنهم 
اختلفوا في البحرء وروث الدواب وخشي البقر ادا وقع في البشرء فالقياس 
عندهم تنجسه لكنهم استحسنوا فقالوا بعدم تنجس البئر من بعضه. 

وللاستحسان عندهم طريقتان : 

الأولى : أن الآبار في الفلوات ليس ها رژوس حاجزة فترد علیها الدواب 
فتبعر قریباً منہاء فتعمل الریح في البعر فتلقیه في البئر فکانت ضرورة تقتضي 
عدم التنجيس» وظاهر هذه الطريقة أنه لا يفرق بين البعر وبين الروث والخثي 
لتحقق الضرورة فیها کلها. وظاهرها آیضا التفرقة بين آبار الفلوات والابار 
التي في الأمصار فان الأخيرة ها رؤوس حاجزة» فیژمن وقوع البعر فیها فتنتفي 
الضرورة» وقيل بل تشملھا. 

كا أن ظاهر هذه الطريقة لا يفرق بين الرطب واليابس والصحيح والنکسر 
وقيل بالتفرقة . 

الطريقة الثائية : أن فى البعر صلابة لا تخالط الماء فلا ینجس وظاهر هذه 
الطريقة اختصاص اجک بالبعر» وإخراج الخثي من ذلك» كما أن ظاهرها 
عدم التفرقة بين القليل والكثير» وقيل بالتفرقة» لأن البعر إذا كثر اصطك 
بعضه ببعض» فیتفتت فيتنجس ال اء به» وهذا يدل على أن هذه الطريقة تفرق 
بين الصحیح والنکسر . 

وعلى كلا الطریقتین فإن الأحناف لا یقولون بالعضو عن الکشیں لكنهم 
اختلفوا في حدید ذلك الکشبر فقيل البعرة والبعرتان قلیل» وما فوقه| کٹ 


)۱ بدائع الصنائم : 2۳۰/۱ البناية على الهداية: 25٠4/١‏ ۰1۲۰ شرح فتح القدير» والعناية 
بهامشه: ۹۰/۱ -۹۲. واطلمة هي القرادة الکبيرة. 


ort 


وقيل بل الكثير ما حرج من كل دلو منه بعرة أو بعرتان وقيل الكثير ما يستكثره 
البتلی". 
وأما إذا كانت البثر معيناً ‏ أي في داخلها عين تنبع - كلما نزح منها دلو جاء 

مكانه مثله أو أكثرء فقد اختلف الأحناف في تقدير ما يجب نزحه على أقوال: 

۱ - قيل ينزح مائتا دلو وهو رواية عن عمد قالوا: وقد أفتى بذلك لأنه 
سکن في بغداد حيث ال یاہ الکثرة فتکون مياه الابار كذلك . 

۲ - ينزح مائة دلو وهو رواية عن أبي حنيفت قالوا: وقد أفتى بذلك لأنه كان 
في الكوفة حيث الیاه آشح . ۱ 

۳ - وقیل بل ينزح حتى تغلبهم الاء ولم یقدر آبو حنيفة حدا للغلبة. 

٤‏ - قیل يحفر بجانب البئر حفرة تکون بعمق البشر. ودورها وجصصها على 
رواية» ثم ينزح حت عتلی هذه الحفرة. 

06 وقيل يرسل قصبة في الای ويضع علامة على القصبة عند نهاية الماء ثم 
ينزح عشر دلاء ۔ مثلا - فینظرکم نقص من الاء عن العلامة فإن كان 
نقص عشر القصبة فالماء مائة دلو وهكذاء قالوا: ولا يستقيم هذا إلا 
إذا كان دور البشر واحدا من أعلاه إلى أسفلهء لآن العشر دلاء إن 
انقصت شبراً من أعلى البشرء لا يلزم أنها تنقص مثلها من أسفله. لأن 
دوره قد يكون أوسع من أسفله . 

والحق أن هذا لا يستقيم أبداء لأن المفروض أن البثر معين كلا نزح 
منها دلو حرج مكانه غیرہء وفي هذه الحالة لا کن معرفة النقص 
ا حاصل بنزح عشر دلاءء وجل الأقوال المتقدمة هي أقوال بالرأي 
والتحکم لا دليل عليهاء وعلى أية حال فستأتي مناقشتها بالتفصيل . 

5- أن ينزح المقدار الذي يحكم به رجلان ذوا بصارة با ماءء ويستدلون على 
ذلك بالتحكيم في قتل صيد الحرم ونحو ذلك . 


(۱) البحر الرائق: ۰۱۱۹۱۱۸/۱ بدائع الصنائع: ۷۱/۱. 
(۲) البحر الرائق: ۰۱۳۰۱۲۹/۱ البناية على الحداية: ۱۷/۱ ۰1۱۹ بدائع الصنائع : 
1/١‏ سین ا حقائق : ۳/۱۱ شرح فتح القدیں والعنایة ہامشه : ۱.. 
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واختلف الأحناف في الدلو المعتيرة التي تكون مقیاساً للنزح» فقيل دلو البشر 
نفسهاء وقيل دلو البلدء وقيل دلو يسع صاعاء وقيل بل دلو يسع عشرة 
أرطال» وقيل غير ذلك . 

فلو نزح العشرين دلواً بدلو كبير يسعهاء فقد اختلف الأحناف في جواز 
ذلك قرا جح مذهبهم وا وروی عن زر القول بعذلمة لأآنہ بتکرار النزح 

قالوا: واعتبار التكرار هنا ساقط لان المقصود هو إخراج ذلك القدر فبأي 
دلو أخرج ذلك القدر جاز بدليل أ نه لو فرق العشرين دلوأ على عشرة أيام» 
كل يوم دلوان» لاز ذلك . 

بقي أن نذكر أنه لا بد من إخراج العين النجسة حتى يحكم بطهارة الای 
فلا تكفي الدلاء إذا لم حرج تلك العین» كما لا يضر عندهم تقاطر الماء من 
الدلاء لأن التقاطر أمر لا بد من ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها». 


(ب) مذهب الالكية : 


عرفنا أن الراجح من مذهب المالكية أن الماء لا ينجس إلا بالتغس سواء 
أكان الماء قلیلا أم كثيراء فإذا تغیر الماء. فلا سبیل إلى تطهيره الا بنزح الاء 
المتغير کل وقد رجح ابن جزى استحباب نرح بعض الماء إذا وقعت في اماء 
داب ولکنها لم تنجسه . 

وقد دکر الباجي أقوالاً ف النزحء ورجح أنه يراعى ٤‏ ذلك حجم الدابة 
وال اء والقدر الذى تمكث فيه“ . 

أما إذا زال التغير بنفسه فقد اختلف المالكية في ذلك. فرجح بعضهم 


: تبيين الحقائق: ۰۲۹/۱ البناية على الحداية: ۰4۰1/۱ البسوط: ۰۹۲/۱ البحر الرائق‎ )1١( 
./۱ : بدائع الصنائع‎ 2-7۰۳2 ۱ 

(۲) البسوط : ٩۰/۱‏ البحر الرائق: ۱۲۷/۱. 

(۳) النتقی شرح الوطاً: ۵۸/۱. 


۳۹ 


كالخرشي أن الماء يعود طهورا؛ لأن علة تنجيسه التغیر وقد زال, بينما رجح غيره 
فيزول تعره بالا ضافت فعندئذ تزول النحاسة . ْ 


لكن المالكية اختلفوا ی الوصف الذي يصير إليه الماع فقأ ل بعضهم : . يصر 
طهوراً. وقال آخرون : بل يصير طاهرا وھذا القول الثانی هوما رححه 
الدردير في الشرح الکییر( . 


(ج) مذهب الشافعية 


يفرق الشافعية في هذه المسألة بين الماء القليل والاء الكثير. فالماء القليل 
الذي دون القلتين سبيل تطهيره أن يكاثر بماء مطلق حتى يبلغهماء وفي الماء 
المقيد والمستعمل خلاف, وأما الماء الكثير الذي فوق القلتین. فانه لا ینجس 
عندهم إلا بالتغیں وتطهيره في هذه ا حال يكون بإحدى طرق ثلاث 
١‏ - الکاثرة: ويستوي عند الشافعية أن تكون المكاثرة من أعلى بضم الماء 
إليه» أو تكون من أسفله بأن ينبع الماء من عين في أسفل البثر حتى يزول 
۹ النزح: وذلك بإخراج كمية من الماء حتی يزول المتغير. وليس عند 
الشافعية تقدیرات بدلاء محصوصة كا رأينا عند الأحناف. بل إذا نزح إلى 
حد زوال التغير طهر. لکن إذا تفسخت النجاسة وقعطت كالفارة تتفسخ 
ویتمعط شغرها فمذهب الشافعية أن الاء إذا لم يتغير فهو طاهرء ولكن 
يتعذر استعماله والطريق إلى استعماله أن ينزح من الماء القدر الذي يغلب 
على الظن مع نزحه أن أجزاء النجاسة قد تلاشت. وفي هذه الحالة يجوز 
استع‌ال هذا الماء لأنه لا يتيقن وجود النجاسة فيهء أما إذا تحقق من وجود 
النجاسة فلا يستعمله إلى أن يغلب على ظنه زوالا . 


(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٦1/١‏ -۳:. الفواكه الدواتي: ۰۱۲۱/۱ بلغة 
السالك: ۰۱۸-۱۷/۱ الخرشي علي مختصر خليل؛ ۰۸۰/۱ القوانين الفقهية: ص ۲۸ . 


۳۷ 


9 أن يزول التغير بنفسه : سواء بطول مكثه أو بشمس أو بريح أو بنحو ذلك 
فعندئذ يحكم بطهارة ا ماء كالخمر إذا انقلبت بنفسها خلا اکن هذا كله 
بعل إزالة النحاسة الحامدة” . 


(د) مذهب الثابلة : 

يقسم الحنابلة ا اء التنجس إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الماء الذي دون القلتين» وهذا لا سبيل إلى تطهيره إلا 
يكون کثیرا عرفاء وقيل: بل لا بد من اتصاله بقلتين طهورتين. 

القسم الثاني: أن يكون قلتين وهو على ضربين : 
أحدهما : أن يكون نجساً بغر التغيرء وهذا يطهر بالکاثرة. 

القسم الثالث: أن يكون فوق القلتين: وهذا على ضربين : 
أولهما : النجس بلا تغير: وهذا يطهر بالکاثرة. 
تانیها : النجس بالتغیر: وهلا يطهر بإحدى طرق ثلاث : اللزح أو المكاثرة 

وهذا التقسيم عند الحشابلة مشكل. إذ أن مب أن الاء إذا بلغ قلتين لا 
ينجس إلا بالتغير فقوم : إن في الماء البالغ للقلتين أو الزائد عنهیا قسمأ نجسا 
بلا تغير يناقض هذا المذهب. إلا أن يعني الحنابلة بذلك رواية عن الإمام أحمد 
تقول إن النجاسة إذا كانت بول الآدمى أو عذرته یتنجس ما الماء ‏ وان كان 
فوق القلتين وان لم یتغیر. ولا يفرق الحنابلة في المكاثرة بين أن تكون المكاثرة 
بالصب أو بإجراء ساقية إليه. أو ينبع الماء من أسفل الب ولیس عندهم 


(۱) مغني الحتاج: ۰۲۳/۱ الام: ۰۰/۱ أسنى المطالب: ۰۱۰-۱۵/۱ فتح السوهاب: 
٤/١‏ .۵ الجموع: ۱٥٤۸/۱‏ ۔ ۰۱8۹ ۰۱۳۳۰۱۳۲ روضة الطالبین : 7 2 ۲۵. 
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بول الا دمي وعذرته بأنه ینرزح حی تغلبهم البئرء ول بقدر الغلبة) . 

الأدلة 

أدلة الأحناف ومناقشتها 

يقول الأحناف إن مسائل البئر مبنية على الأخبار والفقه الخفى » وإلا 
فالقياس يقتضى ما أن لا تطهر الیئر آبد وإما أن تسقط النجاسة مطلقاء فأما 
وجه قياس عدم طهارة البشر» فهو أن الماء یتنجس بوفوع النحاسة وتنجس 
تبعاً لذلك أرض البتر وجدرانه. والاء إغا ينبع من أسفل البشرہ فلا سبيل إلى 
تطهيره وأما وجه القياس الثاني فهو تشبيه ماء البثر بالماء اخاري» ويروون في 
حكم الماء الجاري لأنه ينبع من أسفله. ويؤخذ من آعلاه. فلا ينجس بوقوع 
النجاسة فيه كحوض ایام إذا كان يصب فيه من جانب ويغترف فيه من جانب 
آخرء أنه لا ينجس بادخال اليد النجسة فيه» ثم قلنا وما علينا لو أمرنا بنزح 

بعض الدلاء ولا نخالف السلف؟ فتركنا القياسين الظاهرين بالحر والأثر)” . 

وقد استدل الأحناف على تقديراتهم التي سبق وأن عرفناها با يل : 

-١‏ اما ميتة الادمي والشاة» وما في حکمها. فقد احتجوا على نزح البثر كلها 
من وقوعها بماروي عن ابن عباس وغيره أن زنجيا وقع في بثر زمزم 
فأمر ابن عباس بنزح البشر کلھا)ء ويروى مثل ذلك عن ابن الزبیر 
ضا“ . 


وقد ذهب الأحناف إلى حد ادعاء الإجماع. لأن ابن عباس وابن الزبير 


(۱) شرح منتهى الإرادات: ۱۸/۱۔ ۱۹ المبدع: ٦٣۳-٦٢٦/١‏ الإنصاف: 250-54/١‏ 
كشاف القناع : ۰۲۱۳/۱ المغني: ١٤۳۔٣۳‏ ۳۷ -۳۸. 

(۲) بدائع الصنائع : ۷۰/۱ البحر الرائق: ۱۱۷/۱. 

(۳) سبق تخريجه: ص( ). 
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فعلا ذلك بحضرة الصحابة. وم ینکر عليهم فانعقد الإجماع”" . 

ولا أدري من أين لابن نجيم الذي ادعى هذا الإجماع أن ابن عباس 
فعل ذلك بحضرة من الصحابت هذا إذا كان قد فعله أصلاء وكيف لا 
يستفيض هذا ابر وینتشر, إذا كان بمحضر من الصحابة . 
وعن على في الفارة تقع في البئر (ينزح عشرون وف رواية ثلاثون) 
وعن أبي سعيد الخدري في دجاجة وقعت في البشر: (ينزح منه أربعون 
دلوا). 
وأما من حيث النظر فقد استدل لهم الكاساني قائلا: 

(وأما من الفقه ال حفی » فهو أن في هذه الأشياء دمأ مسفوحاً وقد 
تشرب ف أجزائها علد الوت فنجسها وقل جاورت هله الأشياء الماع 
والماء یتنجس أو يفسد بمجاورة النجس لأن الأصل أن ما جاور النجس 
نجس شرعاء قال و - في الفأرة تموت في السمن الجامد: «یقور ما 
حوضا ويلقى ويؤكل الباقي» فقد حکم النبي ۔ 292 - بنجاسة جار 
النجس . 


وفي الفارة ونحوها مقدار ما مجاورها من الاء وقد قدر أصحابنا عشرین دلوا 
لصغر جثتهاء فحکم بنجاسة هذا القدر من الاء لأن ما وراء هذا القدر. ۸ 
جاور الفارة» بل جاور ما جاور الفأرة. والشرع ورد بتنجیس جار النجس؛ لا 
بتنجیس جار جار النجس. ألا تری أن النبي ‏ 25 - حکم بنجاسة السمن 
الذي جاور الفارق وحکم بطهارة ما جاور جار الفارة هناء لأن جار جار 
النجس لو حکم بنجاسته حکم أيضاً بنجاسة ما جاور جار جار النجس؛ ثم 
هكذا إلى ما لا نهاية له فيؤدي أن قطرة من البول أو فارة لو وقعت في بحر 
عظیم أن یتنجس جميع مائه للاتصال بين أجزائه» وذلك فاسد. وفي الدجاجة 


(1) 
(۲) 


البحر الرائق: ۱۱۷/۱ء البناية على الحداية: ٦۰۹/١‏ . بدائع الصنائع .۷٥/۱‏ 
البحر الرائق : ۰۱۱۷/۱ البناية على الهداية: ٦١۷/١‏ ۸٠۰٦ء‏ بدائع الصنائم : ۷۵/۱. 


۵۶۰ 


والسنور وأشباه ذلك المجاورة أكثر لزيادة ضخامة في جٹتھاء فقدر بنجاسة 
ذلك القدر والادمی وما كانت حثته مثل جثته كالشاة ونحوها يجاور جميع أجزاء 
الماء ف العادة لعظم حثته فيوجب تنجیس جميع الماءء وكذا إذا تفسخ شىء من 
هذه الواقعات أو انتفخ لأن عند ذلك تخرج البلة منہا لرخاوة فيهاء فتجاور 
جميع أجزاء الماء)”" . 

و فد أجيب عن أدلة الأحناف هذه بأجوبة ها أبرزها : 

-١‏ آما آثر الزنجی الذي وقم في بر زمزم فقد أجاب عنه النووي قائلا: 

(وأما أن زنجياً مات في زمزم فنزحها ابن عباس فجوابه من ثلاثة أوجه: 
أجاب بها الشافعي ثم الأصحاب : 

أحسنبها أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له قال الشافعی : «لقيت جماعة 
من شیوخ مكة فسألتهم عن هلا فقالوا: ما سمعنا هذا ). وروى البيهقي وعيره 
عن سفيان ابن عيينة إمام أهل مكة قال: «أنا بمكة منذ سبعین سنةء ۸ أر آحدا 
لا صغیر | ولا کبیرا يعرف حدیٹ الزنجي الذي یقولونه وما سمعت آحدا 
یقول نزحت زمزم «فهذا سفیان إمام أهل مکت قد لقي خلائق من أصحاب 
ابن عباس . وسمعهم . فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية الى من شانہا 
إذا وقعت أن تشيع في الناس لا سب آهل مكة. لا سيا أصحاب ابن عباس 
وحاضروهاء وكيف يصل هذا إلى أهل الكوفة. ويجهله آهل مكة»؟ 

وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من آوجه كلها ضعيفة, لا يلتفت 
إليها. 
الثاني : لوصح لحمل على أن دمه غلب على الا فغيره. 
الثالث : فعله استحباباً وتنظفاًء فان النفس تعافهء والمشهور عن ابن عباس 


(۱) بدائع الصنائع : .,75/١‏ 
(۷) الجموع: ۰۱۱۷۱۱۱/۱ 


6۱ 


وقد أجاب العینی وغيره عن هذه الاعتراضات بأجوبة نلخصها با يى : 
أ- أما قول سفيان بن عيينة“ (أنا بمكة منذ سبعين عاماً ول أسمع أن 
أو ١‏ أنه لا یلزم من عدم سماع سفیان هذا الم عدم وقوعه فکثرة 
هي الأخبار التي لم يسمعها سفيان أو غيره ولا ينفي ذلك وقوعها. 
انیا : أن سفيان بن عيينة لم يقل سألت عن نزح بئر زمزمء أو تحريت عن 
ذلك فلم آخبر بنزحهاء ولا يلزم من حضر حادثة النزح أن يأتي الى 
سفیان وره . 
ال . : أن أثر الزنجي إثبات» وقول ابن عيينة نفي» والإثبات مقدم على 
النفى خاصة ادا کان النائی ١‏ بشهد الأمر الذي نما وم يعاصره . 
رایع : أن نزح الیئر لا يعلم به آهل البلد كلهم » حتى لم يخبر لا صغير ولا 
کبیر سفیانا بذلك وإنما الذي يحضرها هم من شم بصارة في الماء أو 
من یستعان بهم على النزح. ألا تری أنه لو نزحت بثر بالقاهرق 


ب - أما قول النووي كيف یصل أهل الکوفت ول یعلم به أهل مکة؟ 
فقد آلزمه العینی بأنه لا يشترط لقبول الحديث أن يكون راویه من أهل مکة أو 
المدينة فلا یقال؟ لا نقبل الحديث الذي رواه الكوفي أو البصری. إلا إذا 
عرضناه على أهل مكة أو المدينة» ثم إن الصحابة قد انتشروا في الأمصارء وكذا 
التابعون ونشروا علمهم فلا يبعد أن بحدث كوفي عن مكي أو مدني وهکذا. 

ج - وأما حمل النزح على أن دم الزنجي قد غلب على الماء فغبری فقد 


آجیب عنه من وجوه : 


(۱) هو سفیان بن عيينة بن أبي عمران. الملالي آبو محمد الکوفی» روی عن عبد اللك بن عمیر 
والأسود بن قيس وغیرما وهو إمام» ولد سنة سبع ومائة وتوفی سنة ثمان وتسعین ومائة 
بمكة. (انظر: تہذیب التهذيب: ۰)۱۱۷/۶. 


o۲ 


: أن الغالب على الواقع في الماء أن يموت من حينه دون أن ينزف 


دمه , 


: أنه جاء في إحدى الروايات أن عینا من قبل الركن غلبتهم فسدوها 


واحدى هذا الماء مع كثرته . 


أنه جعل الموت علة للنزح» ولیس غلية الد كقول الراوي : 
«زف ماعز فرجم» جعل علة الرجم الزنى» وليس الردة أو قتل 
النفس . 


2 س وأما حمله على الا ستحیات ‏ فان مطلق الأمر للوجوت( . 


وا حق أن ٤‏ بعض هذه الأجوبة وجه قوف لا ترجع إلى صبحة الاستدلال 
بهذا الأثر» وإنما ترجع إلى ضعف بعض الأجوبة التي أجاب بها الشافعية ومن 
مھ ومن ذلك الحواب عن حمل النزح على التغیر بغلبة الدم ‏ لكن جل هذه 
الأجوية فيه تكلف ومكابرة من ذلك . 


-١‏ الزام الشافعية بقبول الحديث الذي راويه كوفي» أو بصري . وذلك للفرق 


الواضح بين هذه القصة ومسألة الإلزام. فالحديث الذي يرويه الکوفی أو 
البصري عن مكي أو مدني يشترط فيه المعاصرة وإمكان اللقاءء ونزح بثر 
زمزم من الحوادث المشهورة التي لو وقعت لعرفت وانتشرت. أما وأن شيئا 
من ذلك لم يحدث. فكان علة قادحة في صحة الأثر. 


۲ - وأما قولهم: إن نزح البثر يغلب فيها الخفاء وعدم الاشتھار وتمثيلهم بشر 


(١) 


زمزم بأي بشر أخحرى» فهو جواب ضعیف. وذلك لان بثر زمزم تختلف 
عن أي بشر آخری. فهي بجوار الكعبة التي هي موئل المسلمين في كل 
مکانء فضلا عن أنها المكان الذي يجتمع فيها علماء المسلمين للتدريس 


البحر الرائق : ۱۲۰/۱ -۱۲۷. البناية على افدایه: ۱۲/۱ .4١5-‏ 


ot 


وغبره. ثم إن الذي وقع فيه هو إنسان» وليس أي شىء آخر» فضلا 

عن الزمن الكثير الذي استغرق في نزحها کےا يدل عليه سياق الروايق 
فكل هذه دواع تدعو إلى اشتهار القصة وانتشارها هذا على فرض 
صحتها ۔ ويبعد جداً أن يمكث سفيان بن عيينة هکت سبعين عاماً ولا 
يسمع هذه القصة . 


وأما الجواب عن حمل الحديث على الاستحباب والتشظف. فهو جواب 
ضعيف لأن هذا الحمل متجه لا سيا وأن ماء زمزم للشرب. وله مكانة 
خاصة. ثم إن القصة لو صحت لما كان فيها دليل على وجوب النز 


" لانه فعل صاحب. وليس فيه أمر بالنزح أو إخبار بان ذلك فعل في عهد 


لنبی ‏ پل - فأقره . 

وأما الأثار الأخرى في الفارة والدجاجة ونحوهاء فقذ آجاب عنها النووي 
بالتضعیف. وحملها ابن العربي ‏ على فرض صحتها ‏ على الاستحباب . 
وأما احتجاجهم من جهة النظر فهو غير قوي أيضاًء لأن النجاسة مه 


صعرت »2 فإنها رعا جاور كل الماء لكثرة حركتها في الماع بل ربما كانت 
الشاة أو الآدمي إذا وقع في الماء أقل تحرکا من الفأرة والدجاجة. 


ومعلوم أن الحي عندما يقع في البئر يغرق حتى يرسو إلى آسفلها. فإذا مات 
طفا على وجه الماء» وربا تغير موضعه بين الحظة وآخری؛ فيجاور معظم أجزاء 
الماءء ثم إن نزح ماء البثر إما أن يكون من أسفل البثر» أو من أعلاها وعلى 
كلا ال حالین فليس بعض ماء البثر أولى بالتزح من البعض الآخر. 

وما الذي أدرانا أن الدلاء المنزوحة هي التى جاورت النجاسة؟ بل ربما كانت 
هي التي 1 مجاورها . 


أدلة الجمهور 


أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة» فقد بنوا سائل تطهير الماء 


2:5 


على أصوم في تنجیسه ول يفرقوا بين ماء البثر وغيره من المياه فأصل الشافعية 
والحنابلة في تنجيس الاء - كما عرفنا - أن الماء لا ينجس إذا بلغ القلتين إلا 
بالتغیر وعليه فان زوال التغير هو زوال لعلة النجاسة وبالتالي الحكم بالطهارة. 
ولا فرق عندئذ أن يزول التغير بنفسه أو بالنزح أو بالکاثرة مع بعض الخلافات 
البسيطة والتفريعات التي عرفناها عند سوق المذاهب . 

وأما المالكية فهم لا يحكمون بتنجس الماء إلا بالتغبر وبالتالي إذا زال التغير 
حکم بالطهارة ۔ على خلاف فيا لو زال التغير بنفسه أو بالمعالجة كا عرفناء ومن 
هناء فان مرتكز الشافعية وا حنابلة هو حديث القلتین» ومرتکز المالكية حديث 
بثر بضاعت وأما التقدیر بالدلاء الخصوصة فلم يأخذوا بها لعدم صحتها. 


ارجح : 

فیها نزح البثر كلها یلاحظ ما يل : 

۱ - تعدد د الاقوال تایبا ومن ذ ذلك لأقوال التي رأيناها فیے| لو كانت لبثر 
فصلناء عند استعراض لذامب 5 وهذا الاختلاف اليد نتہحه 2 طبعية 
للأخذ بالرأي في مثل هذه المسائل كما هي نتيجة طبعية أيضاً لتحكيم 
الأثار والأخبار الضعيفة . 

۲ - مذهب الحنفية في النزح ينطوي على جملة من المتناقضات فمن ذلك : أن 
البئر كلها سرح إذا وقعت فیها نجاسة عینیه ولو كانت قطرة دم أو نقطة 
خر بين لا ينزح إلا خسون أو ستون دلوا إذا كانت النجاسة میتة دجاج أو 
سنور. ومعلوم أن النجاسة الأخيرة أكبر ومجاورتها للهاء أكثر 


7 بلزم على مذھب اختقیة أنه إذا وقعت فأرة في بثرء ونزح من هذا البثر 
تسعة عشر دلوا أو تسعة وعشرون ۔ على اختللاف الروايات ‏ أن الماء كله 
٤‏ هذه الحال نجس »2 فادا بزح الدلو المتمم للعشرين أو الشلاثين آصبح 


هه 


ماء البثر طاھراً ومباح الاستعیال. فلله دز هذا الدلو ما أكيسه وما 
أكرمه . 

٤‏ - عرفنا أن من أشهر الأقوال في مذهب الأحناف في مسألة البئر المعين أنها 
تنزح حتى تغلبهم ومعلوم أن الماء الذي يغلب الإثنين أقل من الماء الذي 
يغلب الثلاثة أو العشرة أو المائة» والذي يزيد الطين بلة أن الأحناف لم 
يتفقوا على الدلو العتبرة التي ينزح بها الای فمثلا إذا قلنا إنها دلو كل بشر 
بحسبھاء فان الدلاء مختلفة فيمكن أن يكون دلو هذا البثر نصف أو ربع 
أو مس دلو تلك فیلزم من ذلك أن يطهر بثران مع أن أحدهما لم ينزح 
منه إلا حمس ما نزح من البثر الآخرء وقل مثل ذلك إذا كانت الآبار 
ختلفة في الصغر والكبر ‏ على فرض تساوي الدلاءء فإن البثر الصغيرة إذا 
نزح منہا عشرون دلوا طهر البافی مع أنه ربا لا يساوي مس أو عشر 
الباقي من ماء بثر أخرى نزحت منها الكمية نفسها من الاء. 


کل هذا يدلك على ضعف هذه التقدیرات ما فیها من الاختلاف والتناقض 
ولست أدري كيف يسوغ الأحناف لأنفسهم أن ینزحوا ماء البثر كله إذا وقعت 
فيه نقطة خر استنادا إلى الرأي والاثار الضعیفةء ویجیزون لغير المستنجى أو 
الستجمر أن يصلي بالنجاسة في ثوبه قدر الكف مع وجود الأحاديث الصحيحة 
الصريحة بإيجاب الاستجار . 

وهذا يظهر تناقض مذهب الأحناف في هذه المسألة» غير أن هذا لا يعني أننا 
نوافق على التفريعات الواردة فی مذهب الجمهور. ولا نقول إن النجاسة مها 
كبرت لا توثر في الماء إلا بالتغیں ولكنا نرجح أنه إذا كانت الدابة الميتة کبيرق 
أو النجاسة کثیرۃء وكان الماء في المقابل قليل نرجح استحباب نزح هذا الاء وان 
لم يتغير» لما في ذلك من التنزه والتنظف. ونفوض الحكم بالكثرة أو القلة للعرف 
والعادة إذ لم يرد في تقديرها في هذا المجال نص يعتمد عليه ويركن إليه والله 
المستعان وعليه الاتكال. 


گر 


ایت 
ہے 


ر 
یں لان یی خی 
سکم دب ازو نی 
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الفصل السادس 
موقف فقهاء المسلمين من المعفو عنه من النجاسات 


ما لا شك فيه أن الإسلام دين النظافة والطهارة» وقد عرفا في أول هذا 
الباب مسلك الشريعة الإسلامية في التطهير. > وأنه لم يكلف المسلمين ما يشق 
عليهم أو يسبب هم العنت» سالكاً بذلك سبيل الوسط بني إفراط اليهود 
وتفريط النصارى قال تعالى ‏ #ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم ولیتم نعمته علیکم. لعلكم تشكرون4". 

وقال ‏ تعالى -: #ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم 4#" . 

وقال ‏ ية ۔ (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم 
فانتهوا) . 

وان التأمل في مسلك الشريعة الاسلامية في التطهير» يجد أنه جاء لیحقق 
مصالح كثيرة في الدنياء ولیدراً الفاسد التي تتسبب عن التلیس بالنجاست 


(۱) الائدة/ 1 . 

.۱۵۷ الأعراف/‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بسنة رسول الله کل - 
وقول الله تعالی ۔ إواجعلنا للمتقین إماماً» من حدیث أبي هریرة: ۰۱4۲/۸ 
أخرجه مسلم في كتاب الفضائل. باب توقيره ‏ ا - وترك إكثار سؤاله عم لا ضرورة إليه؛ أو 
لا يتعلق به تكليف. وما لا يقع ونحو ذلك من حديث أبي هريرة أيضاً: / ۰ برقم: 
۷ 


۰:۷ 


وعدم التنزه منهاء كا أنه جاء منسجياً تام الانسجام مع الفطرة ومع النفس 
السليمة السوية التي تأنف من التلبس بالنجاست وترغب في النظافة وتحصرص 
عليها. 

وتعاليم الشريعة الغراء في هذا الباب لم تكن تعاليم جامدة جافة» بل إنها 
من المرونة بمكان. بحيث تحقق المصلحة في اجتناب النجاسة وتدرأ المفسدة 
الحاصلة دون أن تكلف المسلمين عنتاً ومشقة. 

ومن هنا جاءت تعاليم الشريعة في العفو عن بعض النجاسات وف أحوال 
معینةء وكان مسلك الشريعة في العفو عن النجاسات متاز بالخصائص التالية : 

-١‏ الموازنة الدقيقة بین مقصد الإسلام في التخفيف. ومقصده في 
التطهير, ولذلك نجده لا یعفو عن یسم النجاسة الق لا يسبب التلبس مها 
مفاسد وأضراراً تنافي مقصد الإسلام في التطھیں وذلك لقلتها ونزارتها. 

وفي الوقت نفسه محقق مقصد الإسلام في التيسير والتخفيف بعدم التکلیف 
با يشق على النفس . 

ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال إباحة الشريعة الغراء للمسلم أن يصلي دون 
أن تكلفه تعين الاستنجاء بالماء فعفت عن أثر الاستجمار وهذا الأثر لا يعد كثيرا 
بحيث يناني مقصد الإسلام في التطھیں وإنما تتحقق به مصلحة التخفيف, 
دون مفسدة التلبس بالنجاسة الكثيرة . 

- أن الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط دقيقة ومرنة في الوقت نفسه 
لضبط مسائل العفو ومن تلك الضوابط : 

أ الشقة: والشقة آقسام يحدثنا عنہا القراني موضحاً في أي قسم تندرج 
مسائل العفو عن النجاسه قائلا : 

(۰. إن کل مأمور یشق على العباد فعله سقط الأمر به» وکل منهي شق 
علیهم اجتنابه سقط الغبي عنه. والشاق ثلائة آقسام : مشقة في الرتبة العلیاه 
فیعفی عنها إجماعاً. كا لو كانت طهارة الحدث أو الخبث تذهب النفس أو 
الأعضاء . 
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ومشقة في المرتبة الدنيا فلا یعفی عنہا إجماعاً. كطهارة الحدث والخبث في الماء 
البارد ف الشتاء . 


ومشقة مترددة بين المرتبتين فمختلف في إلحاقها بالمرتبة العليا فتؤثر في 
الإسقاطى أو بالمرتية الدنیا فلا تور وعل هذه القاعدة يتخرج الخلاف 5 
فروع هذا الفصل" نظراً إلى أن هذه النجاسة هل يشق اجتنابها أم لا؟)". 

والقرانی بهذا يضع أيدينا على أحد أسباب الخلاف بين الفقهاء في العفو عن 
النجاسات» وھو الاختلاف ٤‏ وجود ضابط المشقة ٤‏ العفو عن نحاسة ما أو 
لا 

ب ۔ عموم البلوى: ويفرق الفقهاء في هذه الحالة بین النجاسة الغالبة 
والنجاسة النادرت. فیعفون عن النجاسة الغالبة لکثرة الابتلاء بہاء ويحكمون 
بعدم العفو عن النادرة لقلة الابتلاء بہا. 

قال العز بن عبد السلام : 


في اجتنابه من المشقة الغالبةء وأخذ بنادرها لانتفاء المشقة الغالبة . 


فإنا نفرق بين دم البراغيث والبثرات» وبين غيرها من النجاسات النادرات 
النجاسات)2 . 


جح عسر الاحتراز: بعنی أن تكون النجاسة من الملازمة والتكرر بحيث 
يعسر تکلیف السلم بالتحفظ منها. 


(۱) یعنی الفصل الثالث: الستثنیات من أجناسهاء الذي وردت فيه هذه القاعدة والستثنیات 
هنا هي النجاسات التي یعفی عنہاء فهي مستثنیات من آجناسها وهي النجاسات التي لا بد 
فيها من التطهيرء > وقد ساق المؤلف في هذا الفصل تسم عشرة صورة» يعفى فيها عن النجاسة 
سنورد طرفاً منها عند الحديث عن مسلك الالكية في العفو. 

(۲) الذخرة: ۱۸۹/۱. 

(۳) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ۳/۲. 
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والحق أن هذه الضوابط إنما هي من باب التقسيم والتبويب وإلا فإنها 
تتداخل ني بعض الوجوه» وقد يجتمع ضابطان أو أكثر لتكون سبباً للعفو عن 
نجاسة ماء ومن ذلك على سبيل ا ثال لا الحصر ‏ طين الشوارع فإنه ما تعم 
به البلوى ويعسر الاحتراز عنه لحاجة الإنسان للمثى في الشوارع» ويلحق 
المكلف مشقة بتطهيره إذا أصاب الئوب. وذلك لتكرر حاجة الإنسان للخروج 
إلى الشوارع . 

ومن ذلك أيضاً العفو عن سلس البولء إذ يجتمع فيه عسر الاحترازء 
والعنت والمشقة في لو كلفنا صاحبه بالتطهير. 

- إن تعاليم الشريعة السمحة قد راعت اختلاف الأحوال في العفو. 
ولكنها لم تشترط حصول المشقة بالفعل وا اعتبرت مظنة المشقة حتى لا تترك 
الباب مقتوحا أمام الاجتهادات الخاطئة ما يسبب اختلافات كشيرة عند تطبيق 
ضابط المشقة . 

٤‏ - انا لم تقدر اليسير والكشير تقديراً قطعياً. وإنما تركت ذلك للعرف 
والعادة. وهذا الضابط في التقدير هو أصلح ضابط في مثل هذه السائل 
فالشريعة السمحة قد وازنت بين اعتبار مظنة المشقة وبين تركها التقدير للعرف 
والعادة. وهذه الموازنة الدقيقة هى التی تحقق مقصد الشريعة في ضبط مسائل 
العفو من جهت وني إعطائها قدراً من المرونة لاستيعاب الاختلاف في البيئات 
والأحوال والأزمان من جهة آخری. . 

وبالرغم من الضوابط الدقيقة والمرنة التي وضعتها الشريعة لمسائل العفو فقد 
اختلف الفقهاء في هذه المسائل بعد اتفاقهم على اعتبار أصل العفو من حيث 
البد وسبب اختلافهم هذا لا يرجع إلى الاختلاف في الضوابط المعتيرة في 
التخفيف والعفو بقدر ما يرجع إلى تطبيق هذه الضوابط على المسائل التي 
تصدى ھا الفقهاء لبحثها من العفوات. ولذلك فكثيرا ما تجد في كتب الفقه 
تعليل المسائل التي يحكمون بالعفو عن النجاسة فيها بعموم البلوى والمشقة 
وعسر الاحتراز)”' . 


(۱) حاشية الباجوري على ابن القاسم: ۰۳۵/۱ شرح منظومة ابن العیاد: ص ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۲۲ - 
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کم أن الفقهاء اختلفوا في التقديرات التى تعتبر حداً فاصلا بين اليسير 
والكشير بعد اتفاقهم على أن الیسیر من النجاسة يعفى عنه ‏ على خلاف في 
تعميم هذا الأصل أو قصره على بعض النجاسات دون بعض - وسنتکلم في 
هذا الفصل عن مسالك المذاهب الأربعة فی العفو عن النجاسات مركزين على 
أهم السائل. التي أوردها الفقهاء كأمثلة العفو. محاولين الأخذ بالراجح في كل 
مذهب. ومبتعدين قدر الإمكان عن التفريعات والتشعبات والأوجه والروايات 
الكثيرة داخل كل مذهب وذلك لأن المقصود من هذا البحث هو إبراز مسلك 
كل مذهب في مسائل المعفوات وليس المقصود استقصاء مسائل العفو أو 
استقصاء الأوجه والروايات المختلفة في كل مذهب. 

ثم نورد بعد ذلك أدلة المذاهب من حيث تعميم العفو لسائر النجاسات. أو 
قصره على نجاسات معينة» ووفق أحوال معینةء فنقول وبالله التوفیق : 


مسالك المذاهب الأربعة في العفو عن النجاسات 


اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في تعميم العفو على سائر النجاسات أو قمر ۰ 
على نجاسات معینةء وفي أحوال معینةء كما اختلف الذين قالوا بالقصی, في 
النجاسات التي يحكم بالعفو عنها وفي أي الأحوال یکون ذلك» كما اختلفوا 1 
التقدیرات التي تعتبر في العفی وهاك مسالك الذاهب في مسائل المعفوات . 


رأينا كيف أن ا حنفیة قد قسموا النجاسة إلى خففة ومغلظة. وعرفنا خلاف 
الإمام وصاحبيه في اعتبار مناط التخفيف والتخلیظ". وقد قسم الحنفية أيضا 


ب ٦ء‏ ء ۱ء ومغني المحتاج: ۱ نهاية المحتاج: ۰۷۱/۱ روضة الطالبين: 
۱ - ۰ قواعد الأحكام: ۳/۲ البناية على اضدایة: ۰۷۳۵/۱ المبسوط: 5١/١‏ - 
۱ء شرح فتح القدیر ۱۷۷/۱ - ۰۱۷۹ بدائع الصنائع: ۰۷۹/۱ الأشباه والنظائر لابن 
نجیم: ص ٦۷ء‏ الحطاب على مختصر خلیل: ۰۱۵8/۱ اضرثی على مختصر خلیل: 
۱ القوانین الفقهیة: ص ۰۲۸ شرح منتهی الارادات: ۰۱۰۳/۱ کشاف القناع : 
. 

(۱) انظر ص( . 


النجاسات المعفو عنها إلى مخففة ومغلظت وفيا يلي أهم ملامح المذهب الحنفي 
في العفو: ۱ 
أ التحاسة المغلظة : 
یری الامام أبو حنيفة وصاحباه أبو یوسف وممد. أن النجاسة الغلظة یعفی 
عنها إذا أصابت الثوب أو البدن بشرط ألا تزيد عن الدرهم بینما ذهب نضر 
إلى القول بعدم العفو ولکنہم اختلفوا في تفسير الدرهم فمن حيث المساحة 
قالوا : انه قدر الچف ومن حيث الثقل قالوا : أنه الدرهم المثقال. وقد حاول 
ا حنفیة التوفیق بين هذه الروایات بالقول إن التقدیر بالساحة إنما هو فی النجاسة 
الائعت وأما التقدیر بالوزن فللمتجسدة الحامدة”" . 
وقیل : إنه أكبر درهم معتمد في كل بلد. ولا عبرة بالدراهم غير التداولة 
لكنهم یستحبون غسل ما قل عن الدرهم تنزیها کیا قال صاحب الدر الختار. 
ب ۔ النحاسة المخففة کبول ما يؤكل مه وبول الفرس وغير ذلك : 
وهذه النجاسة اختلف في القدر الذي يعفى عنه منها على روايات: عن 
أقوال : 
-١‏ قيل إنه ربع الثوب كله. 
۲ - وقيل بل ربع الطرف الذي أصابته النجاستة فلو أصابت النجاسة ذيل 
الثوب» أو الكم أو الدخريص” جازت الصلاة فيه إذا لم تزد النجاسة 
عن ربع الطرف المصاب» ويقال مثل ذلك إن آصابت النجاسة البدن 


(۱) بدائع الصنائع : -١‏ ۸ء البناية على الهداية: ۷۳۳/۱ ۔ ۷۳٣‏ المبسوط: ۰۰/۱ 
حاشية ابن عابدين: ۰۳۱۸/۱ شرح فتح القدير ۱۷۷/۱ ۰۱۷۹۰ الأشباه والنظائر لابن 
نجیم : ص ۷۱ . 

(۲) الدخریص هو ياقة اللوب وهو الطرف المحيط بالعنق منه. 
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۳- وقيل إن الراد بالثوب آدنی ثوب تجوز فيه الصلاة کالازار ونحوه. 


وقد اختلف الرجيح عند ا حنفية. فعل حی رجح صاحب الدر 
الختار القول الثالث» رجح صاحب البدائع القول الثاني . 


وقيل بل يعفي في المخففة عن شبر في شب وقيل بل عن ذراع في 
ذراع» وقيل يفوض إلى رأي المبتلى” . 


ج۔ النجاسة المنتضحة كرؤوس الاب وهذه يعفو عنہا الحنفية بلا تقدير 
بشرط ألا ترىء فان ریت وكان بحال لو جمعت بلغت أكثر من الدرهم. 
وجبت إزالتها ول تجز الصلاة معهاد . 


دہ نجاسة العذور: الذي كلا طهر ثوبه منها تجددت آخری, وهذه يعفى 
عنہا بلا تقدير أيضاً. 


کے ہے دم البق والراغیث ونحوها ما تكثر ملایسته للانسان : وهذه يعفى 
عنہا وان کرت" 


و- طن الشوارع: ومذهبهم العفو عنه وان فحش» ویروون أن محمد بن 
الحسن الذي كان یقول بعدم العفو عنه» رجع عن ذلك لا رأى عموم البلوی 
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ز - خرء ما لا يؤكل مه من الطیور کالبازي والصقر ونحوهماء فیعفی 
عنه وان زاد على قدر الدرهم لأنہا تذرق في ال هواء» فیصعب التحرز عنها“ . 


(۱) حاشية ابن عابدین: ۳۲۱/۱ البحر الرائق: ۲٥٥/٢‏ ۷١٢۲ء‏ بدائع الصنائع: ۸۰/۱ 
البناية على امدایة: ۷۳۹/۱ ۔ ٢٥٢۷ء‏ الأشباه والنظاثر لابن نجیم : ص ۷۱ . 

(۲) شرح فتح القدیر: ۰۱۸۳/۱ البناية على الحداية: ۰۷۹/۱ البحر الرائق: ۰۲4۸/۱ الاشباه 
والنظائر ص ۷۱ . 

(۲) الاشباه والنظاثر لابن نجیم: ص .۷٦‏ 

(8) الرجع السابق. البنایة على الحداية: ۰۷/۱ 

(9) الاشماه والنظاثر لابن نجیم : ص ٦۷ء‏ البناية على الهداية: ۷1۱/۱ . 


cor 


مذهب ال الکیة : 


یفرق المالكية ٤‏ العفو بين الدم وساثر التجصاسات فیحکمون بالعفو عا 
دون الدرهم البعلی «) من الدم مطلقاء کا رجحه خلیل. ویشمل اطلاقه دم 
الميتة ودم ا خنزیں وعله العفو عندهم عسر الاحتراز وتکرر النجاسة . 

وأما دم احیض . فهل یلحق بساثر الدماءء أم لا؟ روايتان:”) 

أن تتحاشاه قدر الإمكان. ویستحب لها ثوب الصلاة وإلا استحب لها 
غسله. 

۷- يعفى عن أثر الجروح والدماملء وكذا موضع الحجامة إذا مسحه. 

۸ يعفى عن بلل الباسور والناسور". 

٩‏ - يعفى عن لون النجاسة وریجھا بعد التطهير إذا عسر زوالم. 

٠‏ - يعفى عن الأجسام الصقيلة تصيبها النجاسة بعد مسحها شرط أن 
يكون الغسل یفسدھاء وبالنسبة للسيف يشترط أن يكون الدم الذي عليه بفعل 
مباح لیخرج القتل العمد العدوان. 

۱١‏ - يعفى عن الماء المسكوب من ميزاب إذا كان صاحب الیزاب مسلماء 
ولا يكلف بالسؤال عنه إن كان طاهرا اولاً . 

۲ - يعفى عن النجاسة التي ينقلها الذباب أو البعوض فيحط بها عل 
توت آدمي أو بدنه . 
ها. واما عسر الاحتراز عنهاء وإما عدم الجزم بنجاستهاء كما في ماء میزاب 


(۱) هوالدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل فدون. 

(۲) ا رشی على ختصر خليل: ۰۱۰۷/۱ التاج والإكليل بہامش ا خطاب: .155/١‏ ۰۱9۰ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 50/١‏ - ۰۷۷ المنتقى شرح الموطأ: 1۳/۱ ٤٤‏ بلغة 
السالك: ۳۰/۱ الذخيرة: ۱۸۹/۱ . 

(۳) ها داءان في المقعدة. 


السلم"). والمعفوات السابقة غير الدم يعفى عنہا إذا لم تتفاحش. وأما إذا 
وقد اعتير ا مالکیة حد التفاحش» إما بالاستحیاء من التلبس بالنجاسة في 
الجالس. وإما بظهور رائحتها عليه بحیث يتأذى من قربانه". 
بقی أن نذکر أن العفو في الذکورات یکون في حق الصلاة ودخول السجد. 
لا في الطعام والشراب۳. 


مسلك الشافعية : 


ذهب الشافعية إلى القول بالعفوعن بعض النجاسات وفي أحوال معينة 


“| 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(٤ 
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یعفی عن قلیل الدم ما له نفس سائله کالآدمی وغبره من الحيوانات وقد 
اشترط الباجوري في حاشیته على ابن القاسم لذلك شروطاً فقال : 

بفعله ول يختلط باجنبي. ول يجاوز محله. عفی عنه والا فلا)2. ویلحق 
بالدم القیح والصديد” . 


القمل والراغیث والبعوض » لکن عندهم حلاف فا ادا كان هذا الدم 
نات جاعن فعله كما لو قتل إحدى هذه ا حشرات في ثوبه فسال دمهاء 
والراجح العفو. 


الخرئي على مختصر خليل: ۱۰٦/١‏ ۔۱۱۳ء الذخيرة: ۱۸۹/۱ ۔۱۹۲. التاج والإكليل 
بہامش الحطاب : ١554/١‏ ۰۱۵۰ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 50/١‏ -لالاء بلغة 
السالك: ۳۰/۱ القوانين الفقهية ص ۰۲۸ الحطاب على مختصر خليل: ۰۱۵۲-۱۵/۱ 
۸ 

ا خطاب على خليل: ۰۱۵۸/۱ الخرشى على خليل: ۱۱۳/۱. 

بلغة السالك: ۰۳۰/۱ القوانین الفقهية: ص ۲۸ء الذخيرة: ۱۸۹/۱. 

حاشية الباجوري على ابن القاسم: ٠٠١/١‏ . 

روضة الطالبین: ۰۲۸۱/۱ شرح منظومة ابن العیاد: ص ۰۱۲ الجموع: ٠١٤١/۳‏ . 
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هذا بالنسمة لقليل الدم منہا أما کشرہ فقيه وجهان : 


آصحه| العفی ۳1 يعفى عن دم القروح والدمامل(). 
یعفی عن بعض الأبوال والارواث التي يشق الإحتراز عنبا. کونيم 


الذباب وبول الخفاش. وبول وروث الزنابير والیعوص. وروث السمك 
في ا ماء يعفى عن المذكورات ما لم تصل إلى حد التفاحش<. 

يعفى عن أثر الاستجمار بعد استيفاء شروطه من ا حمود والقلع 
والتثليث” وغير ذلك ما سبق بيانه في مبحث الاستجمار*. 

یعفی عن الفلیل من طين الشوارع إذا كانت النجاسة مستهلكة فيه 

وعندهم خلاف في الخلظة راجحها العفو ایضا. 

یعفی عن سلسل البول. ودم الاستحاضة في حق کل صلاة في وفتها مع 
1 رز , 

يعفى عن قليل دخان النجاسه. وقليل دخان السرجين“ 

يعفى عن ميتة ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء. شرط أن يكون 
الواقع قليلاء وألا يغير الماء. وهذا مبني عل قول الشافعية بنجاسة ميتة ما 
لا نفس له سائله". 


یعفی عن ماء فم النائم في حق نفسه إذا عمت به البلوى”". 


روضة الطالبين: ۰۲۸۱۲۸۰/۱ شرح منظومة ابن العاد: ص ۰۱۵ المجمسوع 


. ۱۳۹۰ ۳ 

شرح منظومة ابن العیاد ص ۰۱۹-۱۸ مغنى الحتاج: ۰۸۱/۱ نباية الحتاج: 
۱ /ہ۔ ۷۳. 

شرح منظومة ابن العماد: ص ۰4۷ روضة الطالبين: ۲۷۹/۱ . 

انظر ص ۳۳ . 


شرح منظومة ابن العماد: ص ۳۱. روضة الطالبين: ۲۷۹/۱ . 

شرح منظومة ابن العیاد: ص ٤٦ء‏ أسنى المطالب: ۰۱۷۵/۱ روضة الطالبين ۲۸۲/۱ . 
شرح منظومة ابن العماد: ص ۳۷ - ۰۳۸ حاشية الباجوري على ابن القاسم: ۳۰/۱ مغنى 
المحتاج : ۷۱ نہایة الحتاج: ۳/۱ 

شرح منظومة ابن العماد: ص 55. نهاية المحتاج : ۷۲-۷۱/۱. 

شرح منظومة ابن العیاد: ص ۲۲ . 
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يعفى عن ذرق الطيور في المساجد إذا شق الإحتراز عنه” . 
یعفی عن الدم إذا أصاب السیف؛ فتجوز الصلاة معه. ولو كثر 


۱ للضر ورة). 


يعفى عن النجاسة المظنونة في ثياب الأطفضالء لا ثبت من حمل النبي 
پل - لأمامة فی الصلاة). 
يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف من معتدل البصرء أما من 
کان بصرہ حدیدا فأبصر تلك النجاسة فلا عيرة به“ . 

وللشافعية في التفرقة أو التسوية فی العفو فی إصابة هذه النجاسة 
للثوب أو الماء أوجه نترك النووي يحدثنا عنها ويرجح أصحها: 
لقلتها - أي النجاسة -» وكذبابة تقع على نجاستة. ثم تطير عنہاء هل 
ینجس الاء والئوب کالنجاسة المدركة» أم یعفی عنها؟ فيه سبع طرق : 

آحدها: یعفی عنها فیها. 

والثانی : له 

والئالث: فیه| قولان . 

والرابع : ينجس ال اء وق الثوب قولان . 

واخامس : ينجس الثوب وفي الماء قولان . 

والسادس : ينجس الاء دون الثوب . 

والسابع : عكسه . 


واختار الغزالي العفو فيهماء وظاهر الذهب ۔ عند العظم - خلافه -. 


شرح منظومة ابن العاد: ص ۲۹ . 

شرح منظومة ابن العیاد: ص ۲۲ . 

شرح منظومة ابن الع‌اد : ص ۶۱ . 

شرح منظومة ابن العماد : ص 18 - ۰8٩‏ نہایة الحتاج: ۱ - ۷۲. روضة الطالین: 
۱ المجموع: ۱۲۷۰۱۲۲/۱ . 
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قلت : الختار عند جماعة من الحققین ما اختاره الغزا لی وهو 
الأصح . وألله أعلم)” . 
يعفى عن قليل الشعر المنفصل عن الحيوان. ويعفى عن كثيره في 
المركوب”. 
يعفى عن قليل الشعر بعد دبغ الحلد” , 

وللشافعية في العفو عن شعر الخنزير أوجه يحدثنا عنها الرملي في 
شرحه على منظومة ابن العاد قائلا : 

(وعندنا فيه أوجه : 

أحدها : العفو مطلقاء قال ف الروضة: «وحكى أن أبا زيد كان 
يصلي 8 ا خف المخروز بشعر الخنزير النافذة ویقول: الأمر إذا ضاف 
اتسع) . 

وثانیها: وهو الأصح: المنع مطلقا إذ لا يطهر إلا بغسله سبعا 
إحداهن بالتراب الطهورء والفرق ثالثها وھو العضو فی حق الأساكفة 
دون غبرهم) . 
یعفی عن الدم الباقي ٤‏ العروق لعموم البلوى به. ومشقة الاحماز 
عله 7 , 
یعفی عن بول البق وغيره من الحيوانات التي ندوس الحب فلا" يومر 
بغسل ا جب منه ۲۲ . 

وهذه هي بعص المعفوات التی تكلم عنها الشافعية ٤‏ كتبهم » وقد 


روضة الطالبين: ۲٠/١۱‏ . 

شرح منظومة ابن العماد: ص ۰۳۸-۳۷ مغنى المحتاج : ۸۱/۱. 
شرح منظومة ابن العماد: ص ٥٤ء‏ مغنى المحتاج: ۸۲/۱. 
شرح منظومة ابن العیاد: ص 1۵ . 

الرجع السابق ص ۲۲ . 

شرح منظومه ابن العیاد: ص 44 . 


قسمها السیوطي!'' وفق اعتبارات منہا: 
أ- مايعفى عن كثيره وقلیله. وهو ما یشق الإحتراز عنه كدم 
البراغيث وونيم الذباب وغيره. 
ب۔ مايعفى عن قليله دون كثيره كدم ما له نفس سائلة» وطين 
الشارع المتيقن نجاسته . 
ج۔ مايعفى عن أثره دون عينه كأثر الاستجار. 
د ما لا يعفى لا عن عينه ولا عن أثره. وهو سائر النجاسات وقد 
قسمها تقسیاً آخر باعتبار المحل المعفو عنها فيه : 
أ- مایعفی عنها فی الماء والثوب مثل ما لا يدركه الطرف 
وغبار النجس الحاف مثل الماء المائع ومشل الشوب : 
البدن . 
ب - مایعفی عنه في ال اءء والمائع : دون الثوب والبدنء مثل 
الميتة التي لا دم لها سائل . 
ج ‏ عكسه. مثل الدم اليسير وطين الشارع 
دہ مایعفیٰ عنه في المكان فقط مثل ذرق الطيور في الساجد 
والمطاف©. 


وقد أورد السيوطي أيضاً بعض الصور التي يعفى عن النجاسة فيها إلا من 


-١‏ الدم اليسير من کل حیوان إلا منهما. 
۲ - الشعر اليسير. 


(۱) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدینء ا خضیري السيوطي» 
الشافعي » ولد سنة تسم وأربعين وثمان مائةء تتلمذ على يد الکمال بن افمام ونشأ على العلم 
من مصنفاته: الإتقان في علوم القرآن. والأشباه والنظائرء وألفية في مصطلح الحديث وغير 
ذلك كثيرء توفي سنة إحدى عشرة وتسع مائة. (انظر شذرات الذهب 0۱/۸ الفتح المبين: 
1/۳ -11. 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ٤۳۲‏ - ۳۳ . 
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لون النجاسة أو ريحها. إذا عسر زواله. 

٥‏ - دخان نجاسة الکلب والخنزير لغلظه| فلا يعفى عن قليلها". 

بقي أن نذكر أن للشافعية أقوالاً في تحديد القليل والكثير وی محدید حد 
التفاحش وهذه الأقوال هي : 
-١‏ القليل ما تعافاه الناس والكثير بخلافه . 
۲ - القليل ما دون الکف. والكثير ما زاد عليه . 
۳- القلیل ما دون الدرهم البغلیء والکثیر ما زاد عنه. 
٤‏ - القلیل ما دون الشبر والکثر ما زاد عنه . 
٥‏ ۔ القلیل ما لا يظهر للناظر من دون تأمل وإمعان نظرء والکثر بخلافه . 
5 - وقیل القلیل ما لا ینسب صاحبه إلى امفوة والعبوة والتفريط. والکشر 

بخلافه . 

غير أن الراجح من هذه الأقوال كلها ارجاع ذلك إلى العرف والعادة. ف| 
عله الناس قليلا فهو قلیل وما عدّوه كثيرا فهو کثس وهذا مختلف باختلاف ء 
الأماكن والازمنت ففي بعض الأماكن ينتشر الذباب والبعوض» فیکون الكثير 
بحسب ذلك» وفي بعض الازمنة يكثر انتشاره كانتشار الذباب في الصيف. 
فیکون الكثير بحسب دلك. وق بعض الأمكنة يكثر القمل والبراغيث وفي 
بعضها ينعدم. وهکذ!. 
مسلك الحنابلة : 

يعتبر مذهب الحنابلة أكثر المذاهب الأربعة تشدداً في العفو عن النجاسات 
مثلا كان أكثرها تشدداً في تطهيرهاء فمذهب الحنابلة لا يقول بالعفو الا عن 
قليل من النجاسات ووفق أحوال معينت. غير أن هذا لا ينفي وجود بعض 
الروايات والأقوال والأوجه في المذهب تقول بالعفو عن غير ما سنذكره من 
النحاسات . وفيا يل تفصيل بعض النجاسات التي يعفى عنها عند الحنابلة : 
(۱) ا مرجع السایق : ص ۳۳ . 


)۲( شرح منظومة أبن العماد : ص ۰۱۳ المجموع : ۳م حاشيه الباجورى عل ابن القاسم : 
۷۱ روضة الطالبين: ۰۲۸۱۲۸۰/۱ اُسنی الطالب: ٠۷١/١‏ . 
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۱- اليسير من الدم لام الحيوانات النجسة. فلا یعفی عن یس دمها. 
كسائر فضلاتهاء ویستثنون أيضاً الدماء التي تخرج من القبل والدبرء إلا 
أنهم حکموا بالعفو عن دم الحيض والنفاس والاستحاضة لمشقة الإحترازء 
هذا بالنسبة لغير المائع واططعوم. أما فيه)| فلا يعفى عن شيء من 
ذلك". 

۲ - آثر الاستجار في حق نفسه. وبعد الانقاء واستکمال العدد في حق الصلاة 
فقط” . 

۳ - السیف الصقیل الصاب بدم - ولو كث فیعفی عن آثره بعد مسحه". 
محل نجاسة فی صلاة ال موف ۔ ولو کثرت -». 

۵ الاء التنجس بمايعفى عن يسيره. وذلك لأن تنجس الماء فرع عن 
النجاسة الواقعة فيه» فیعطی للفرع حکم الاصل في العفو". 

5- یعفی عن دخان النجاسة وغبارها ما لم تظهر صفته صفته۲ . 

۷- يعفى عن أثر النجاسة في الخف بعد دلكه“. 

۸ - يعفى عن يسير طين الشوارع ون تحققت نجاسته© . 

۹ ۔ يسير سلس البول مع كال التحفظ". 

۰ - يعفى عن رطوبة فرج المرأة على القول بنجاسة الرطوبة”“ 


۱۱( الفروع : ۳۰۳/۱ شرح منتهی الإرادات: ۰۱۰۳/۱ کشاف القناع : ۱ الإنصاف: 
۱ ۳۲۰ الغنی: ۳۰/۱. 

(۲) الانصاف: ۰۳۲۹/۱ شرح منتهی الارادات: ۰۱۰۳/۱ کشاف القناع ۲۲۰/۱ 

(”) کشاف القناع : ۱ الانصاف: ۳۳۱/۱. 

(4) شرح منتهی الارادات: ۰۱۰۳/۱ کشاف القناع : ۳/۱ 

(۵) شرح منتهی الارادات: ۰۱۰۳/۱ كشاف القناع: ۰۲۲۰/۱ المغني: ۰۳۱/۱ ۳۵ 
الانصاف: ۳۳/۱. 

.۳۳۳/۱ کشاف القناع: ۰۲۲۰/۱ شرح منتهی الارادات: ۰۱۰۳/۱ الانصاف:‎ )١( 

(۷) الانصاف: ۳۳۳/۱. 

(۸) الرجع السابق: ۳۳۰/۱ الفروع: ۰۲۲۵/۱ کشاف القناع : ۲۲۰۱/۱ . 

(۹) الانصاف: ۰۳۳۳/۱ کشاف القناع : ۱ شرح منتهی الارادات : ۱۳۰/۱ . 

(۱۰) شرح منتهى الإرادات: ٠٠۴/١‏ . 


-١‏ وأما النجاسة التي لا يدركها الطرف» فان مذهب الحنابلة عدم العفو 
عنها ما لا یعفی عن یسیرہ. 
وقد رجح ذلك البهوتي وابن قدامة في المغني» وزعم أنه لا فرق بين النجاسة 
التي يدركها الطرف. والتي لا يدركها ما دمنا قد علمنا بالاصابة<. 
ورد على الشافعية الذين عفوا عنها للمشقة بأن الشقة حكمة غير منضبطت 
وهي ليست علة بحد ذاتهاء ولا يخفى عليك ما فی هذا القول من شدة تنائی 
مسلك الإسلام في التيسير. 
وأما قوله: إن المشقة حكمة غير منضطبةء فنعم : وهذا دلیل علیه. لأن 
الشارع وان لم يعتبر حصول المشقة بالفعلء فقد اعتبر مظنتها وهذا أبلغ في 
التسهيل والتیسی فإذا كانت المشقة متحققة فاعتبارها من باب أولى . 
وقال ابن قدامة أيضاً: إن الفرق بين النجاسة التي يدركها الطرف, والتي لا 
يدركهاء تحكم لا توقیف فيه. لکن هذا غير مستقيم لانها تدخل فی عموم قوله 
۔ سبحانه وتعالى - ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج ٭ . 
ومذهب الحنابلة أن النجاسة المتفرقة في ثوب» يضم بعضها إلى بعض فإن 
كان مجموعها يصدق عليه لفظ الیسبں فإنه یعفی عنه. هذا فيما یعفی عن 
یسیره"). وللحنابلة تقديرات في اليسير والكثير أوصلها صاحب الإنصاف إلى 
عشرة نختار منها: 
١‏ - اليسير ما لا ينقض الوضوی والكثير ما ينقضه . 
ولا يخفى عليك أن هذا الضابط غير منضبط ولا مطرد. لأن اعتبار 
نقض الوضوء وإن صدق على يسر القيء والحصاة تمخرج من السبيلين» 
وغير ذلك» فإنه لا يصدق على سائر النجاسات. وبالتالی لا يمكن تعميمه 
واعتباره ضابطا. 
۲ - قيل اليسير ما دون شير في شب والكثير ما زاد على ذلك . 


)۱( المغني : ۱ ۰۳۱ کشاف القناع : ۱ ۱( 
(۲) کشاف القناع: ۰۲۱۹/۱ الانصاف: ۳۲۹/۱ شرح منتهی الارادات: ۱۰۳/۱ 
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۳ وقيل اليسير ما دون الكف. والكثير ما زاد على ذلك . 
٤‏ - الیسیر ما فحش في النفس والکثر ما لم یفحش. 

وقد رجح صاحب الإنصاف وغيره هذا الأخير. وهو متجه لما كتنف 
التقدیر ات الأحرى من التحکم والاحتهاد إذ لا تقدیر فیها) . 

بقي أن نشیر إلى أن كل العفوات التي ذکرناها تقريباً فيها أوجه وروایات 

وأقوال كثيرة لکن الراجح ما ذكرناه من العفو. 

الأدلة : 

مذهین رئیسن وذلك باعتبار تعميم العفو أو عدم تعميمه 2 وفے] يل أدلة كاد 

الذهین : 

أ أدلة الحنفية ومناقشتها: 

الحنفية هم الذین عمموا العفو عن كل النجاسات, وفرقوا بين المخففة 
8 

والغلظت ووضعوا لكل تقديرات وضوابط ‏ عل النحو الذی فصلناه - وقد 

استدلوا على مذهبهم با يل : 

۱ - ما روي عن عائشة : - رصي الله عنپا ‏ قالت: (صلى رسول الله - ات _ 
في کسای فقال رجل : ديا رسول الله هذه لمعة من دم)؛ فقبض رسول 
الله ل - على ما يليهاء فبعثها إلى عائشة ‏ رضي الله عنہا۔ مصرورة في 
يل الغلام فقال : «اغسلي على هذه وم يعد صلاته)). 

قال العینی بعد أن أورد ا حدیث : 
(فدل على أن القليل من النجاسة متمل وأمرها بغسلها لأنه 
يستحسن إزالة القليل منها. . . )9 . 

۲ - ماروي عن عمر بن اخطاب رضى الله عنه ‏ من تقدير النجاسة الي 

(۱) الانصاف: ۳۳٦/١‏ ۔ ۳۳۷ كشاف القناع: ۲۱۹/۱ . 

(۲) البناية على الحداية: ۷۳١/١‏ . 


o 


قنع الصلاة بقدر ظفره» قالوا: وظفر عمر كان قريباً من كف أحدنا. 
۳ - ويروى تقدير الكثير بالدرهم عن علي وعبدالله بن سعود” . 
۶ - أن الاستنحاء بالماء غير واجب والااستجار لا يزيل النجاسة بل تحمفها 
فلا جازت الصلاة مع هذه النجاسة» عرفنا أن يسير النجاسة معفو 


له . 


0 أن الذياب وغيره یقع على الثیاس وق الحكم بتسحسة وعدم العفو عنه 
حرج يلحق بالکلف. وهو مرفوع في الشريعة الإسلامية . 

5 - أن في إصابة النجاسة اليسيرة للإنسان عموم بلوى» وما عمت بليته خفت 
قضیته<) . 

۷- آما التقدیر بالربع في الخففة فإلحاقاً بالربم في مسح الرأس". 

وقد أجيب عن أدلة ا حنفية هذه بأجوبة هاك آبرزها : 

۱- أما إلحاق ساثر النجاسات بيسير الدم» وتقدیر ذلك بالدرهم أخذا 
من موضع الاستجار فقد أجيب عنه بعدم التسلیم وبالفرق بين أثر الاستجمار 
وغیره من النجاسات یوضح ذلك القرطبي قائلا: 

(قال القاضي أبو بكر بن العربي» «وأما الفرق بين القلیل والكثير بقدر 
الدرهم البغلي - يعني كبار الدراهم التى هی على قدرة استدارة الدينار ‏ قياسا 
على المسربة ففاسد من وجهين : 

أحدهما: أن المقدرات لا تثبت قياساً. فلا يقبل هذا التقدير. 

(۱) البنایة على الهداية: ۰۷۳۰/۱ بدائع الصنائم: ۰۷۹/۱ البحر الرائق ۰۲8۰/۱ المبسوط : 
.»/١‏ 

(۲) البناية على الهداية: ۷٣٣/۱‏ **الا. 

(۳) بدائع الصنائع : ۰۸۰/۱ البحر الرائق: ۰۲۳۹/۱ البناية على الهداية: ۰۷۳۵/۱ المبسوط : 
۱ شرح فتح القدير: ۱۷۸-۱۷۷/۱ . 

.٦٦/١ بدائع الصنائع : ۰۸۰-۱ شرح فتح القدیر: ۰۱۸۳/۱ المبسوط:‎ )٤( 


(ه) البحر الرائق: ۰۲۱/۱ البناية على الهداية: ۰۷۳۵/۱ شرح فتح القدیر ٠۷۷/١‏ . 
٦‏ البحر الرائق: ۲۵/۱ . 


o£ 


الثاني: أن هذا الذي خففت عنه في المسربة رخصت للضرورة واحاجت 
والرخص لا يقاس عليها لأنہا خارجة عن القياس» فلا ترد عليه)” . 

۲ وأما آثار عمر وعلي وابن مسعود فقد أجيب عنها بجهالة أسانيدها 
وبعدم دلالة أثر عمر على الدعي. يوضح ذلك الشيخ المبارك فوري قائلا: 

(لا بد للحنفية أن يثبتوا صحة آثار علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم - 
المذكورة وبمجرد ذكر صاحب الأسرار هذه الآثار لا يصح الاستدلال بہاء واني 
قد فتشت كثيراً لکن م أقف على آسانیدها ولا على حرجیها فالله تعالى أعلم 
كيف حاطاء وأما قول الحنفية إن ظفر عمر كان قريباً من كفنا فهذا ادعاء 
حض» ۸ یثبت بدليل صحيح . نعم : إنه ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كان طويل 
القامة قال الحافظ ابن الجوزى في كتابه التلقيح ما لفظه «تسمية الطوال عمر بن 
الخطاب. الزبير بن العوام . ۰ ومن المعلوم أن كون عمر من طوال 
الصحابة لا يستلزم أن يكون ظفرة قريباً منک 

٣۔‏ أما استدلالات الحنفية بعموم البلوى وعسر الإحتراز عن اليسير 
ولحوق المشقة بتطهیر ما تعم به البلوی فهي ضوابط معتبرة في التخفیف, ولكن 
الکلام معهم لیس في أصل اعتبارها وإنما فی التعميم والتحكم في التقدیر 
وسيأتي في الترجيح مناقشة الذين عمموا العفو. وكذا الذين حصروه على بعض 
النجاسات وأن تطبيقهم للضوابط التي وضعوها للعفو كان فيه نوع من القصور 
في بعض الأحوال والبالغة في أحوال أخرى. 

۔ أدلة ا حمھور ومناقشتها: 

وأما الجمهور الذين خصوا العفو في نجاسات معينة وفي أحوال مخصوصة ۔ 
على ما سبق أن عرفنا من تفصيلات وتفریعات - فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه 
من عدم التعميم بما يل : 
١‏ - قوله ‏ تعال -: «إوثيابك فطهر). 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 7517/8 . 
(۲) تحفة الأحوذي ۲7/۱ . 


او 


۲- الأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسة كحديث صاحبى القبرین 
وحديث ابن عمر وفيه (فها زال رسول الله َو - يسأل حتى جعلت 
الصلاة سأ والغسل من الجنابة مرةء وغسل الثياب مرة). 

ووجه الدلالة من الآية والأحاديث أنبا أمرت بالتطهير. وم تفرق بین 
قليل وكثير(' . 

۳ - واستدل الأحناف لزفر القائل بعدم التعميم كالجمهور بقياس طهارة 
الخبث على طهارة الحدث. فكىا أن طهارة الحدث. لا يعفى عن قليلها 
فطهارة ادشث کذلك . 

وقد أجيب عن هذه الأدلة بما يل : 


۱- أما العمومات الواردة في الآية والأحاديث الدالة على وجوب التاطهير فقد 
خصصها الستدلون أنفسهم فأخرجوا موضع الاستجار". 

۲ - وأما قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث فقد أجيب عنه بالفرق بأن 
الأولى تعم بقليلها البلوى بخلاف الثانية فلا تعم بقليلها ولا كشيرها 
البلوی؟ . 


الترجيح : 

إن المتأمل في المذاهب السابقة يجدها ما متساهلة في العفو كمذهب 
الأحئاف. وإما متشددة کا حمھسور - على حلاف في درجة ذلك التشدد - وقد 
عرفنا في مقدمة هذا الفصل أن الفقهاء متفقون على معظم الضوابط والعلل 
المخففة والمعتيرة في العفو عن النجاسات. لكنهم عند تطبيقها اختلفوا حسب 
قواعد كل مذهب وأصوله في الحكم على الأشياء بالنجاسة وفي كيفية 


(۱) کشاف القناع: ۰۲۱۸/۱ شرح منظومة ابن العماد: ص ٦٦ء‏ النتقی شرح الموطاً: 
۱ - 6 6 . 

(۲) بدائع الصنائع : ۸۰۷۹/۱ البسوط: 1۳/۱. 

(۳) البناية على افدایة: ۰۷۳6/۱ 

. 1۱/۱ : السوط‎ )٤( 
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تطهيرهاء ومذهب الأحناف قد عمم كثيرا بحيث أدخل في العفو ما لا ضرورة 
إليه» ولا عموم بلوى به . 

فاي بلوى في الخمر حتى يعفى عنه قدر الدرهم؟. وأي بلوى في بول 
وفضلات الکلب ۔ مثلا - مع النهي عن اتخاذه إلا لحالات معينة تخصوصة 
ومحدودة . 


وأما الشافعية فإنهم اعتبروا المشقة ولكنهم حكموا بالعفو عن أشياء هي أقل 
مشقة وأقل بلوى من أشياء لم حکموا بالعفو عنہاء فهم لم يحكموا بالعفو عن 
يسير البول الا "۷ موصع الاستجمار مع أن التحرز عن رشاش البول الثیاب 
أو البدن عند قضاء الحاجةء من الاشیاء التي فيها مشقة ظاهرة. 

ولا يخفى أن هذه الشقت. وهذه البلوی أكبر بکشیر من الشقة النامة عن 
حروج يسير الدم» فالدم ل يحرج الا مرات قليلة وحی دم اخدث ‏ آعني دم 
الحيض - فانه غالا ما حرج ف الشهر مرة. ولعل الدافع للشافعية ومن معهم 
بين مذهبهم في نجاسة الدماء كلهاء وبعض الاثار التي يفهم منہا طهارة هذا 
الدم . 

ومن ذلك حدیت جابر ف عروة ذات الرقاع وحديث عائشة ف دم العروق 
وغرها . ۱ 

إن الدارس غذہ الذاهب في هذه السألة بلحظ اختلالا في تطبيق بعض 
الفقهاء لضوابط العفو في بعض الأحيان مع اتفاقهم على اعتبار هذه الضوابط 
إما بصريح القول وإما بالعمل من حيث 'حكمهم بالعفو عن بعض هذه 
النحاسات» ولذلك فان الذي ترجححه قواعد الشريعة وتطبيق هذه الضوابط 
تطبيقاً مرنا دقیقاً هو تعمیم العفو عن النجاسات كلها بشروط : 

١‏ - أن تكون هذه النجاسات متكررة الحدوث ودائمة الملابسة بحيث 
يفضي التكليف بتطهيرها إلى مشقة ظاهرة. وهذا الشرط مخرج النجاسات التي 
المأذون باتخاذهاء ولكن لا تكثر مخالطة الإنسان ها. 


¥ 


1 - إن تكون هذه النجاسة يسيرةء ولم يصح تقدير في الیسیں كا أن قلة 
النجاسة کارت تختلف باختلاف ؛ الاحوال والأشخاص . فبالنسبة لدم ۔ مثلاً ‏ 

وبالنسبة لبول الدواب وروثها يختلف الحكم بين المبتلى بها كمن يحرث 
الأرض ومن لا يباشر ذلك وغير ذلك كثير تما هو مشاهد ومعروفا. 

غير أن قولنا بعدم التقدير لا يعني أننا نقول: + بأن يترك الحبل على الغارب 

وإلا لتعطل مقصود الشريعة في التخفيف. وأفضى إلى إلغاء مقصودها في 
التطهير ولكن العرف والعادة هما اللذان يحددان کون النجاسة كثيرة أو يسيرة . 

۴ - أن تكون هذه النجاسة مما تعم به البلوى كطين الشارع في الأحياء 
الشعبية أو المناطق التي لم تعبد شوارعها. 
تطهيرها مشقة غالبة فإنه يعفى عنهاء وأن العفو لا بختص بالنجاسات التي لا 


مكمه 
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لباب الراغ 
في عقوية المتضمع بالتجاعة أو المنعاطي 
لها مهدأ 
ني أفكام أخرى نلق بانجامات 
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عرفنا في الأبواب ا متقدمةء ما هي النجاسات العينية » وخلاف الفقهاء فيهاء 
وحكم الأشياء المخالطة لها وكيفية تطهيرهاء وموقف فقهاء المسلمين من المعفو 
آما في هذا الباب فسندرس عقوبة المتضمخ ببعض هذه النجاسات أو 
التعاطي لها عمدأء وأحکام التلبس بالنجاسة» وأحكام الانتفاع بها بیعا 
واستصباحاً وتداوياً وغیر ذلك» وحکم ملابسة ثياب وأواني الخالطین لحاء 
وأحكام الضطر ال تناول العین النجسةء وأحکام الشك والوسوسة في باب 


النحاسات . 
وهذا الياب يقع ف فصن : 
الفصل الأول : موقف الإسلام من عقوبة المتضمخ بالنجاسة أو المتعاطي ها 


عمدا . 
الفصل الثاني : في أحكام أخرى متعلقة بالنجاسات . 


۷۱۷۱م 


جر شی لی 
ھلم دجن رزوی 
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۸1٤‏ بب ۱۱۲۔ 


الفصل الأول 
في عقوبة المتضمخ بالنجاسة أو المتعاطي لها عمدا 


النجاسات بمختلف أنواعها من الأمور المكروهة طبعأء والتي تعافها النضوس 
وتنفر منہا أيما نفور وت شمر میا كل رز ولذلك فإنه من أندر النادر أن 
يتعمد إنسان ذو فطرة ة سوية التلطخ مہا أو التضمخ > فا بالك بادخاطا جوفه 
عن طريق تعاطيها عمدا. 

هذا هو الغالب في النجاسات. وهناك بعض النجاسات تستسيغها بعض 
النفوس الريضة ومنها الخمر والخنزير. ۱ 

ومن هنا نفهم كيف أن الاسلام لم یضع عقوبة مقدرة لتعاطي النجاسات إلا 
عقوبة للمتضمخ أو التعاطي لغير الخمر من النجاسات . 

فان الخمر تستسيغها بعض النفوس ویدعو قلیلها إلى كثيرهاء وقد یصل 
الحال بشارہا إلى الإدمان الذي تسيطر فيه الخمر على عقله وقلبی وتملك من 

ولعل هذا يفسر لنا كيف أن الشريعة الغراء لم تضع عقوبة مقدرة في الدنيا 
لمن يتعاطى لحم الخنزير من المسلمين» ذلك أن من خصائص الخمر اُنہا تستعبد 
شاريها فيدمن عليها ولا يستطيع التخلص متها أبدا. 


۷۳ھ 


وأما الأكل من لحم الخنزيرء فلا يؤدي إلى الادمان علی ولذا فإنا لانکاد 
المسلمينء. بینا نرى الكثير الكثير من فسقة المسلمين يعاقرون الخمر ويدمنون 
عليهاء ویشربوضا بكميات أكثر نما يشريبها من يستحلون الخمسر من غير 
المسلمين . 

ولذا فإن الإسلام وضع العقوبة الرادعة التي تمنع متعاطيها من الاستمرار في 
ذلك وتردع غيره عن تعاطیها . 

وأما سائر النجاسات فقد ترك الإسلام للطبع السليم والفطرية السوية أمر 
الابتعاد عنها ضاماً إلى ذلك النصوص التي تحرمهاء وتأمر بالتطهير منہاء دوز 
النص على العقوبة الرادعة في الدنيا لعدم الحاجة إليها. 

وإنا إذا تصفحنا كتب الفقه نبحث عن عقوبة للمتضمخ بالبول أو الدم أو 
بالمذي أو بغيره من النجاسات غير ا لحم فإنا لا نجد كتابا ينص على عقوبة 
لذلكء عدا ما كان من بعض الكتب التي نصت على أن العاصى وا تعمد في 
تضمخه بالنجاسة تجهب عليه إزالة النجاسة على الفور”'. 

وهذا ‏ كا ترى لیس بعقوبة بالمعنى المتعارف عليهء وان كان في إلزامه 
بإزالتها على الفور نوع من التوبيخ له . 

وإذا قلنا بان إزالة النجاسة واجبة وجوباً شرعياً لا شرطياً لم يبق هناك أي 
نوع من العقوبة لأن إزالتها على الفور آنذاك واجبة. 

غير أن هذا لا ینم من فرض عقوبة تعزيزية یراھا القاضي على المتضمخ أو 
التعاطی لغير الخمر من النجاسات لأنه - أعني المتضمخ أو التعاطی للنجاسة ‏ 
قد ارتكب محظورا شرعياً ليس في ارتكابه عقوبة مقدرة فيفوض القاضي في 
إيقاع عقوبة تعزيزية عليه لان ترك الواجب وارتكاب ا حرام من الأسباب 
الوجبة للعقوبة. فتوقع عليه عقوبة تعزيرية» بل إن بعض الفقهاء يذهب إلى 


(۱) حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح ا نہاج: ۱ مغ المحتاج ۸۱/۱. 


۵۷ 


أنه لا يلزم من تعاطي النجاسة أن يتقيأها لأنها حلت في الجوف الذي يوجد فيه 
الطاهر والنجس فهي في معدنها”؟. 

وبعض الفقهاء لم يقل بحرمة التضمخ بالنجاسةء وان قالوا بكراهته. وهو 
أحد الأقوال في المذهب الالکی. لکن المالكية مجمعون على أن إمساس الخمر 
للبدن حرام“ . ۱ 

وأما ا لحمر فان الإسلام قد وضع لمتعاطيها عقوبة مقدرة. وبين شروط 
العقوبة وما يتعلق بها بياناً شافياً لما فيها من إزالة العقل الذي حفظه من أهم 
مقاصد الشريعة السمحة؛ ولا فيها من أضرار ومفاسد جعلتها تستحق أن 

وسنتكلم في هذا الفصل عن حد ا حمرمقتصرین على الباحث التي لها مساس 
مباشر بعقوبة شارب الخمر دون المباحث الأخرى التي لا تمس موضوع البحث. 
فلن نتكلم ‏ على سبيل الثال - عن تعريف الحد. وكيفية إقامته. ولا عن حكم 
إقامته في المساجد وشروط منفذ امحد. وأنواع الحدود إلى غير ذلك من الباحث 
الي لا تمس صلب الموضوع بصفة مباشرة. 

وستكون دراستنا في هذا الفصل في مباحث: 
المبحث الأول : في سبب وجوب الحد. 
المبحث الثاني : في شروط إقامة ا حد على شارب الخمر. 
المبحث الثالث : في طرق إثبات جريمة الشرب أو السكر. 
البحث الرابع : في قدر عقوبة شارب الخمر. وهل تقام على السکران حال 

سكره . 


(۱) كشاف القناع: .574*/١‏ 
(۲) الفواكه الدواني: ۱۲/۱. 


۵ھ 


المبحث الأول 
سبب وجوب الحد في جريمة شرب الخمر 


اتفق فقهاء المسلمين على أن شارب الخمر المعتصرة من العنب بحد سواء 
كانت الكمية التي شرا قليلة أو كثيرة» وسواء سكر من شرب تلك الكمية أم 
لم يسكر. 
وأما الخمر المعتصرة من غير العنب من ال ار والحبوب كنقيع التمر والشعير. 
أ- ذهب جھور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وحتى الظاهرية إلى 
وجوب الحد على شارب القليل من هذه الآنبذة سواء سكر أم لم يسكر. 
ب وذهب الأحناف إلى أن الشارب من هذه الانذة لا حد إلا إذا سكر من 
شرا وهذا مبنی على حرمة القليل من الأنبذة المعتصرة من غير العنب» 
وقد تقدمت هذه المسألة ف الباب الأول“ وفد رجحنا هناك أن القليل 
والكثير من الأنبذة التي يسكر كثيرها حرمة؛ وأن اسم الخمر وحكمها 
ینتظم هذه الأنبذة ىا يطلق على المعتصر من العنب . 
الأنبذة سكران فقد اختلف فيه الفقهاء أيضاً على النحو التالي : 
أ ذهب الحنابلة وأبو يوسف وحمد بن الحسن وهو المذهب عند الحنفية إلى 
أن السكران هو الذي مذي في الكلام وتختلط عليه الأشیاء, فلا يعرف 
رداءه من رداء غيره » ولا نعله من نعل غيره" . 


.) راجع ذلك. ص(‎ )١( 
۰۸۲-۵ شرح فتح القدیر ؛‎ +٤ : الغني : ۳۳5۰/۸۰ حاشية ابن عابدین‎ (۲) 


۷۷ھ 


ب - وذهب الامام آبو حنيفة إلى أن السكران هو الذي لا يعقل منطقاً قلیلا 
أو کثیرا ولا یعرف الأرض من الساء۲). 
= وأما الشافعیة فقد آوجز الاوردی) مذهبهم قائلا : 
(وحده أصحاب الشافعي أنه ما أفضى بصاحبه إ لى أن ن يتكلم بلسان 
متكسرء ود می غير منتظم ؛ ویتصرف بحركة متخبط ومشي متايل ‏ “3 
وقياماً صار داشا فی حد السك وما زاد فهو زيادة في حد السكر)©. 


وهذا المذهب قريب من الراجح من مذهب الأحناف والحنابلة, إلا أن 
الأحناف لم يعتبروا التخبط والترنح في المشية ضابطا للسكرء وقالوا إن الترنح في 
الشية لیس منضبطاء ولا خاصا بالسکران» فإنه يوجد في غير السكارى من 
یترنح ويتخبط بینا يوجد من السکاری من هو ثابت ومتزن في مشیته*. 

وأما الأدلة التي استدل بها كل فريق على ما ذهب إليه» فانا نوجزها بجا يلي : 

أما أبو حنيفة فقد استدل له بأن الشارب الذي يبلغ هذه المرتبة - أعني مسرتبة 
عدم العقل ومرتبة عدم التمييز بين السماء والارض. قد بلغ الحد الذي لا شبهة 
فيه. وأما ما دونه فان فيه الشبهت لأنه إذا ميز الأشياء عرفنا أنه استعمل عقله 
فيكون ما به من السرور غير كاف وذلك لان النقص عن ا الة التي لا ييز فيها 
الأشیای ولا يعرف فيها السہاء من الأرض» فيها شبهة النقص: والحدود تدرأ 
بالشبهات2 . 


. ۱۹۸/۳ ۔ ٦۸ء تبيين الحقائق:‎ ۸٥/٥ حاشية ابن عابدين: ۰4۱/4 شرح فتح القدير:‎ )١( 

(۲) هوعلى بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن» المعروف بالاوردي الفقيه الشافعي ولد سنة 
أربع وستين وثلاث مائة» من مصنفاته الأحكام السلطانية والحاوي والاقناع في الفقه. دلائل 
النبوة في الحديث وأدب الدين والدنياء توفي سنة أربع وخسہن وأربع مائة. (انظر وفيات 
الأعيان: ۲۸۲/۳ ۔ 2784 طبقات الشافعية الکری ۳۰۳/۳). 

2 الأحكام السلطانیةء ص ۱۹۸. 

.۸۷/٥ تین ا حقائق : ۳۴ شرح فتح القدير:‎ )٤( 

(۵) شرح فتح القدير: ۸۱/۵. 


۳۷ 


وأما جمهور الفقهاء الذين قالوا إن السكران هو الذي بهذي فی كلامه. 
وتختلط عليه الأشياءء فقد استدل شم ابن قدامة في المغني. ورد على مذهب أبي 
حنيفة فقال: (ولنا قول الله تعالى - یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون» نزلت فی أصحاب رسول الله ہا - حين 
قدموا رجلا منهم في الصلاة. فصلى مهم وترك في قراءته ما غير المعنى» وقد 
کانوا قاموا إلى الصلاة عالمين بهاء وعرفوا إمامهم وقدموه ليؤمهم . وقصد إمامتهم 
والقراءة حم وقصدوا الائتام بهء وعرفوا أركان الصلاة فأتوا بها ودلت الآية 
على أنه مالم يعلم ما يقول فهو سکران. وقد روى أن النبي ي آق بسکران 
فقال: «ما شربت». فقال: «ما شربت إلا الخليطين» وأتی بآخر سکران فقال: 
«ألا أبلغ رسول الله 26 - أني ما سرقت ولا زنيت» فهؤلاء قد عرفوا 
رسول الله - َه - واعتذروا إليه وهم سكارى» وفي حديث حمزة عم النبي ا 
حين غنته قينة وهو سكران: 

ألا نامز للشرف النواء ‏ ومن معقلات بالفناء 

وکان علي أناخ شارفین في فناء البیت الذي فيه حمزة فقام إليها فبقر بطونہا 
واجتث أسنمتها فذهب على فاستعدى عليه رسول الله كلخ - فجاء 
رسول الله كَل - فإذا حمزة محمرة عیناه, فلامه النبي كَل فنظر إليه وإلى زيد 
ابن حارثة فقال: «وهل أنتم إلا عبيد لأي» فانصرف عنه رسول الله - د -. 

فقد فهم ما قالت القينة في غنائها: وعرف الشارفين وهو فى غاية سکره 
ولأن الجنون الذاهب العقل بالكلية یعرف السماء من الأرض والرجل من المرأة 
مع ذهاب عقله ورفع القلم عنه). 

والحق أن مذهب الجمهور أولى بالاتباع وذلك لأن الأحكام التي علقت 
على السكر لم تفرق بين مرتبة وأخری من مراتب السكر فضلا عن أن مراتب 
السكر غير منضبطة وتختلف باختلاف الأشخاص» فكانت إناطة الأحكام 
بأدناها أولى . 


(۱) الغنی: ۳۳۵/۱۰ -۳۳۱. 


وثمرة الخلاف في هذه المسألة ظاهرة بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» فعند 
الإمام لا يقام الحد على من شرب الأنبذة المعتصرة من غير العنب إلا إذا بلغ 
السكر به الحد الذي لا يميز بين السماء والأرض» وبين الرجل والمرأة» أما عند 
الصاحبين فيقام الحد على من وصل آدنی مراتب السكرء وهو المذيان في الكلام 
واختلاط الأشياء . 

أما الشافعية وا ٰنابلة الذين لا يفرقون في إقامة الحد بين شرب القليل 
والكثير من الأنبذة المسكرة» فثمرة الخلاف بینہم وبين أبي حنيفة تظهر في أمور 
أخرى بعضها يتعلق بالحد. كإقامة الحد على السكران حال سکره فأبو حنيفة 
يرى إقامة الحد على من وصل إلى درجة امذیان والاختلاط لأنه ليس بسکران 
عنده وجمهور الفقهاء لا یقیمونه - أعني الحد ‏ في هذه الحالة لأن من وصل إليها 
سکران عندهم وبعضها لا یتعلق باحد. ومنها تفسیق السکران من الأنبذة 
المسكرة من غير العنب وایقاع طلاقه وعتاقه وغير ذلك من الأمور. 


۷۹ 


المبحث الثاني 
شروط اقامة ااحد 


اشترط فقهاء السلمین لاقامة الحد على شارب ا خمر؛ أو على السکران من 
غير العنب من الأنبذة كما هو مذهب الحنفية ‏ شروطاء بعضها حل خلاف. 
وجلها محل وفاق. ىا أن هذه الشروط ينفرد حد الخمر ببعضها ويشارك غيره 
من الحدود في بعضها الآخر. ويل أهم هذه الشروط : 

-١‏ الإسلام: اشترط فقهاء المسلمين لاقامة الحد على شارب الخمر أن 
يكون شارها مسلا فلا حد على الحربي أو المستأمن. أما الذمي فقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه لا يقام عليه الحد لکن بعض الفقهای وخصوصاً المالكية 
يقولون بان للقاضي تعزير أهل الذمة إذا جاهروا بالشرب في الأسواق وغيرها. 

وهنالك قول في المذهب الحنفي يفرق بين الذمی إذا ما شرب خمراً وبين ما 
إذا سک سواء بشرب الخمر أو بغيره من الأنبذة فلا يوجبون الد على الذمي 
إن شرب خرا قليلة أو كثيرة» ويوجبونه على من سکر بشرب الخمر وغيره من 
الأنبذة وذهب أبن حزم الظاهري إلى القول بوجوب الحد عل الذمي” . 

واستدل ابن حزم على ما ذهب إليه من إقامة الحد على الذمي با يى : 


أ - قوله ‏ سبحانه وتعالى - إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنف ويكون الدين 
كله لله چ . 


ب - وقوله ‏ سبحانه وتعالى - #وأن أحكم بينهم با أنزل الله . 


(۱) حاشية ابن عابدین:٤/١٦ء‏ بدائع الصنائم: ۳۹/۷ - .٤١‏ شرح منتهى الإرادات: 
۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .7"1١/15‏ مغني الحتاج: ۰۱۸۷/4 الحل : 
۱ 

؟) الأنفال/۳۹. 

. 1٩ الائد:/‎ )۲( 


OA ۰ 


والدلالة من الآية الأولى أمر النبي يإ أن يقاتل الكفار عامة جتى يكون 
الدين كله لله. ويدخل في الدين حدود الله وعقوباته للعاصین . 

وأما الآية الثانية فهى صريحة بأمر النبی ي بان يحكم بين أهل الذمة با 
أنزل الله وهذا عام في ا حدود وغيرها. 

وأما حمهور الفقهاء فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأنا مأمورون بترك أهل 
الذمة وما يدينون وفقاً لعقد الذمة بیننا وبینہمء وفي إقامة الحد عليهم تعرض 
شم ومنعهم مما يدينون . 

والذي يظهر لي أن مذهب الجمهور في عدم إقامة الحد على الذمي هو 

أما قوله سبحانه: #وقاتلوهم . .6 الايت فإنها لا تتعارض مع عدم إقامة 
الحد على الذمي لأنها فضلا عن كونها آية عامة فان الدين يكون لله فيا لولم 
نقم الد عل الذمی . وذلك بعزة الدین وسیطرته ومنعته ثم إن الفتنة مأمونة 
لأن السلطان بيد السلمین والحدود مقامة علیهم . 

وأما قوله سبحانه: «وأن آحکم بيهم با آنزل اللهی». فهذا إنما یکون فیا 
لو تحاکموا إلينا بدلیل قوله - سبحانه - #فان جاووك فاحکم بینهم أو اعرض 
عهم 0#" . 

؟ - التکلیف: فلا یقام الحد على الصبي أو الجنون لکن المالكية 
ست حبون تأدیب الصبی . 

والدليل على عدم إقامة ا حد على الصبي والجنون : 
أ د قوله پا : (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن 

الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق)” . 
(۱) اللمائدة/ ۲ . 
(۲) علقه البخاري في کتاب الطلاق بصیغة الجزم ۱۱۹/۲ . 
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب في الجنون يسرق أو يصيب حدا من حديث عائشة = 


امه 


ب _ أن الحد عقوبة محضة. فيستدعي جناية محضة. وفعل الصبي والجنون 
لا یسمی جنایة ولا يوصف مہا . 

37 - أن يكون عالاً بالتحريم : فلا يقام الحد على جاهل بە؛ ویصدق من 
ادعى الجهل بیمینه. ولكن لا تقبل دعوى الجهل من نشأ في ديار الإسلام إلا 
کوٹ في باه باه اشر 

واستدلوا على هذا الشرط بايا 


أ - قول عمر_رضي الله عنه ‏ (لا حد إلا على من علم). 
پب ۔ أن الجاهل لم يقصد ارتكاب معصیة" . 


٤‏ - أن يكون مختاراً: غير مكره على شربها فیخرج بهذا الشرط صنفان: 


أ الکره على شرب الخمر سواء أكره بالإجار 0 أو بالتهديد بالقتل من قادر 
عليه » ويذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الشرب عليه في هذه ا حالةء أو 
بالإلجاء إلى شريها بأي طريقة كانت. 


ب - المضطر إلى شرہا: وذلك کان یکون ببیداء منقطعة فیشرہا لدفع 
العطش والشافعية والحنابلة ‏ وإن کانوا لا يجيزون شرا في هذه الحالة - 


ے ‏ وابن عباس» وعلي بن أبي طالب. وفي الطريق إلى علي بن أبي طالب. وفي الطريق إلى علي 
انقطاع 4 2-۷ .٦۵٦٥‏ 
وآخرجه ابن ماجة في کتاب الطلاق. باب طلاق العتوه والصغیر والنائم من حدیث عائشة 
وعلي وضعف البوصيري رواية علي لجهالة القاسم بن يزيد وانقطاع بینه وبين علي رضي الله 
عنه - ۵۰۸/۱ . 
وأخرجه الدارمي ف كتاب اخدود باب رفع القلم عن ثلاثة ۱۷۱/۲ وصححه الألبانی 2 
صحیح الجامع الصغیں ۱۷۹/۳ برقم: ۳۵۰۲ ۳۵۱۸. 

(١(‏ بدائع الصنائع : ۰۳۹/۷ مغني الحتاج: 7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
6 شرح منتهى الارادات .۳٥۸/۳‏ 

(۲) كشاف القناع : ۰۱۱۷/۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۰۳۱۳/۶ حاشية ابن عابدين 
٤ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ۲۰۳/4 - ۲۰ . 

)٣(‏ الایجار: هو فتح الفم وصب شيء في الحلق عنوة وقهراً. 


oA 


إلا أہم يعللون ذلك بأن الخمر لا تسد العطش. بل تزیدہء ونصوا على 
أنه إذا تاکدت إزالة الخمر للعطش فيجوز شرہہا كما سنعرفه في الفصل 
الثاني من هذا الباب . 


ومن صور الاضطرار أيضاً شربها لدفع لقمة غص بها فيجوز شربها لذلك . 

والأدلة على اعتبار شرط الاختيار لإقامة امحذ وعدم إقامته على المضطر والمكره 
کا يل : 

أولاً: قوله - سبحانه وتعالى - «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
علیه)») فقد رفع الاثم عن أكل الميتة ولحم الخنزير والدم حال الاضطرار 
فکذلك الخمر. 


انياً: قوله - پل - (عفی لأمتى عن الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه)". 


ثالثاً: قصة عبد الله بن حذافة السهمي” عندما آسره الروم فحبسه 
طاغيتهم في بيت فيه ماء مزوج بخمر ولحم خنزیر مشوي لیاکله ویشرب 
الخمر. وتركه ثلاثة أيام فلم یفعل ثم آخرجوه حين خشوا موته فقال : (والله 
لقد كان الله أحله لي فإني مضطر. ولكن لم أكن لأشمتكم بدین الااسلام)(. 

ه- بقاء إسم الخمرية: فلو شرب ماءً ممزوجا بها بحيث تكون مستهلكة 


.۱۷۳ البقرة/‎ )١١ 

(۲) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسی من حديث أبي ذرء بلفظ : 
(إن الله تجاوز عن أمتي. . .) ٥٦۸/١‏ . ۱ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة: (إسناده ضعیف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر افذي. . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة. رواه الأئمة الستة) (أنظر مصباح الزجاجة: ۱۲۵/۲ - 
٦‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل: ۱۲۳/۱ - ۱۲6 وقال: (لم أجده بلفظ عفي وفصل 
القول فیه) . 

(۴) عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي. اسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة مع 
أخيه. وقيل شهد بدراء توفي زمن عثمان. (انظر: تہذیب التهذيب: 186/5). 

۰۳۷۲۳۷۱/۱۱ الخرشی على مختصر خليل: ۰۱۰۷/۸ المحلي:‎ 270/٠١ الغني:‎ )٤( 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۰۳۱۳/6 حاشية ابن عابدين: 4۱/4 مغني الحتاج:‎ 
.۱۱۷/٦ : روضة الطالبين: ۰۱۰۹/۱۰ کشاف القناع‎ .188- ۸۷/٤ 


رر 


فيه. فلا حد عليه وذهب الأحناف إلى عدم إقامة الحد على من شرب 
دردى ‏ الخمر وذهب الشافعية إلى وجوب إقامتہ. ۱ 

٦ہ‏ النطق: فلا يقام الحد على آخرس وان فدر على الااشارة لان 
يحتمل أن لو کان ناطقاً أن يقول شربتها مكرهاً أو مضطرأء أو لم اعلم أنها 
حرام . وهذا الشرط خاص بالحنفية فلا يقول به غیرهم" . 

والحق أن الأخرس إذا كان لا يفهم بالاشارة أو الكتابة أنه كان مضطراً أو 
جاه فان الأوجه ألا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. وهي كافية لدرء الحد. 

وأما الحرية فلا تشترط لإقامة الحد لكن حد العبد على النصف من حد الحر 
كما سيأتي . 


)١(‏ الدردي: هوما يبقى في الإناء من الشراب المتعكر بأجزاء الخمر. 

)۲( المغني : ۳2۳۹/۳۰ بداشع الصنائع : /ا/٠:.‏ شرح منتهى الإرادات: ۳۵۹۸/۳ روضة 
الطالبین: ۰۱5۹/۱۰ حاشیتا القليوبي وعميرة على شرح الهاج : ۰۲۰۳/6 مغني الحتاج: 
۸/٤‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین : 4 /۳۷. 


المبحث الثالث 
طرق إثبات الجويمة (جريمة الشرب) 


لكي يقام الحد على من شرب الخمر فلا بد من إثبات تلك الجناية. وهذا 
من محاسن الشريعة السمحة. فإنها لا تأخذ أحداً بذنيه إلا إذا ثبت ذلك الذنب 

والشريعة الغراء متشوفة إلى درء اخد ما وحدت إلى ذلك سیلا ومن هنأ 
كانت القاعدة المعروفة المشهورة (الحدود تدرأ بالشبهات) . 

وفي هذا المبحث سنتطرق إلى الوسائل التي شرعها الإسلام لإثبات جريمة 
الشرب محاولین التركيز على الجوانب التي تتعلق بإثبات هذه الجريمة بوجه خاص 
دون الخوض في مباحث الإثبات المتشعبة لآن لتلك المباحث مجالا آخرىء 
وسنسلك في هذا المبحث أيضا سبيل الإيجاز غير الخل - إن شاء الله تعالى - 
فنقول وبالله التوفیق : 

شرع الاإسلام طرقا معينة لإثبات الجنايات بوجه عام» ولإثبات جناية 
الشرب بوجه خاص؛ وبعض هذه الطرق تنفرد فيها جناية الشرب عن غيرها. 
من ا جحنایات وبعضها تشترك فيها مع غيرها. 

كا أن وسائل إثبات جريمة الشرب بعضها متفق عليه بين الفقهاء. وبعضها 
مختلف فيه وفيا یل نبذة عن هذه الوسائل : 


١‏ - الا قرار حال الصحو: 

ينبت الحد بالإقرار وهو أن يقول: «شربت رآ أو يقول: شربت ما شرب 
منه غيري فسكر «وجمهور الفقهاء یکتفی لإقامة الحد بالاقرار مرة واحدة» بینما 
يشترط أبو يوسف من الحنفية التثنية فيه اعتباراً بعدد الشهودء وإذا رجع القر 


۵۸۵ 


عن إقراره قبل منه لأن حد الخمر خالص حق الله تعالى ‏ فیقبل الرجوع 
بالإقرار فیه(). 

۲ - الشهادة : 

ويثبت حد الخمر بشهادة رجلين مسلمين عدلين بأنه شرب خراً أو أنه شرب 
ما شرب منه غيره فسکر ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين لأنه لا مدخل لشهادة 
النساء ف الحدود لما فيهن من تہمة النسيان والضلال» وهذه التهمة تورث 
الشبهة التى يدرأ با الحد والحدود تدرأ بالشبهات(). 

وقبل أن نختم الکلام في الشهادة والاإقرار لا بد لنا من الكلام في أمرين 
كانا محل خلاف بين ا حنفیة من جهة. وبين الجمهور من جهة أخرى في كل من 
الشهادة والاقرارء وهذان الأمران هما: 

(أ) الفورية : 

فقد ذهب الإمام أبو حنيفت وأبو يوسف إلى أنه لا بد من الفورية في الاقرار 
والشهادة. وأن التقادم ينع قبول الإقرار والشهادة. واعتيروا التقادم بانقطاع 
الرائحت فان أقر شارب الخمر أنه شرب الخمر وم توجد رائحتها عليه فلا بحد 
بذلك الإقرار إلا لعذر کان ينقل من مصر إلى مصر فإن بعد المسافة هنا عذر إذ 
تنقطع الرائحة بالانتقال من مصر إلى مصی وكذا الشهادة عندهم فلا بد فيها 
من وجود الرائحة؛ أو أن يشهد الشهود بأنہم أخذوه وريحها موجودة عليه 
وذهب محمد وزفر من ا حنفیة إلى أن التقادم غير معتبر في الإقرار وإنما هو معتبر 
في الشهادة. لکنها ‏ يعتبراه بالرائحةء وانما اعتبراه بالزمن واختلفت الرواية عن 
محمد في ذلك الزمن ا معتبں فقيل : ستة آشهر وقيل بل شهر واحد). 


)١(‏ تبيين الحقائق: ۱۹٦/۳‏ البناية على الهداية: 1۷۳/۰ الخرشي على مختصر خلیل: 
۸ مواهب الجليل: ۳۱۷/٦‏ - ۰۳۱۸ حاشية الدسوقي‌عل الشرح الکبیر: ۳۱۳/4 - 
٤ء‏ مغنى الحتاج: ۱۹۰/6 الغرر البهية شرح البهجة الوردية لأبي زکریا الأنصاري 
۵۰ شرح منتهی الارادات: ۳۵۹/۳ . 

(۱) انظر الراجع السابقة نفسها. 

(۲) تبيين الحقائق: ۱۹۰/۳ البناية على الهداية: 1٩۲/6‏ - 11۷ . 


oA“ 


وأما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة فلم يعتبروا التقادم. لا في 
الشهادة ولا ٤‏ الإقرار. 

وقد استدل للإمام أبي حنيفة وأبي يوسف على ما ذهبا إليه من اعتبار التقادم 
في الشهادة والاقرارء واعتبار الرائحة ضابطا لذلك با یل : 


أو : ماروى عن ابن مسعود في قصة السكران الذي أتى به وفيها قول ابن 
مسعود في من شرب الخمر (تلتلوه ومزمزوه ثم استنكهوه. فإن 
وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه)). 

انیا : ماروى عن عمر ‏ رضى الله عنه - أنه أق برجل قد شرب الخمر 
بعدما ذهبت رائحتها واعترف به فعزره وم بحدہ. 


الثاً : أن الرائحة من أقوى الدلالات على وجود أثر الشرب وهي من 
المؤكدات التى تدل على تحقق جناية الشرب". 
وأما محمد وزفر فقد استدل لما بأن الاعتبار بالرائحة غير منضبط إذ قد 


تكون من الخمر» وقد تكون من غيرها كقول الشاعر: 
يقولون لي إنكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا 
وقد أجاب ناصرو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف على القول بعدم انضباط 
الرائحة بأن تمییز الرائحة مکنء ولا يشتبه الا على الجهال. 
والعجيب أن الحنفية أنفسهم والذين نصروا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۱۸/۸ من طريق عبيد الله بن موسی عن اسرائيل عن 
يحبى ال حابر عن أبي ماجد, قال: (جاء رجال من المسلمين بابن أخ له وهو سكران فقال: «يا 
أبا عبد الرحمن إن ابن أخي سكران» فقال: تلتلوه ومزمزوه واستنكهوه» ففعلوا فرفعه إلى 
السجن ثم دعا به من الغد وذكر الحديث في كيفية جلده) قال أبو عبيد: وهذا الحديث بعض 
أهل العلم ينكره لضعف يحيى الجابرء وجهالة أبي ماجد). والتلتلة والترترة وال مزمزة بمعنى 
واحد وهي التحريك حتى تظهر رائحة الفم . 

(۲) هکذا هون كتب الفقه» ولم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرج عبد الرزاق في الصنف عن 
معمر عن إسماعیل بن أمية قال: (كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن 
کان من یدمن الشراب » وان كان غير مدمن تركه) ۲۲۹/۹ . 

(۳) تبيين الحقائق: ۱۹۷/۳ البناية على اهدایة: 550/0 . 


9۸۷ 


في اعتبار الرائحة قد استدلوا على عدم ثبوت حد الخمر بالرائحة وقالوا بأن 
الرائحة غير منضبطة وحتملة والحق أن مذهب الجمهور في عدم اعتبار التقادم 
هو الأول والأحرى» ويمكن لشربة الخمر أن يخفوا رائحة الخمر بطرق كثيرة 
كأكل الأطعمة ذات الروائح الحادة كالبصل والشوم وما في معناه. فإذا قلنا 
بمذهب الحنفية من أنه لا يقام الحد على من شهد عليه بشرب الخمر إلا وریجها 
موجودة عليه لو قلنا ہذا المذهب لتعطل الحد» ولكانت ذريعة للفسقة لا کن 
سدھا أما قصة عبد الله بن مسعود فقد آنکرها بعض أهل العلم كما نقله 
صاحب البناية”“. لأنا مأمورون بالإعراض عن صاحب الحد إلا أن يقر هو 
بنفسه أو يشهد عليه» ومأمورون أيضا بدرء الحد عنه باي شبهة. فكيف يعقل 
أن يقوم عبد الله بن مسعود بالتلتلة والمزمزة والاستنكاه لمعرفة ريح الخمر؟ 


(ب) التفصيل في الشهادة وال قرار : 

ذهب الأحناف إلى أنه لا بد من التفصيل في الشهادة والإقرار كأن يقول 
المقر: (شربت الخمر وأنا عام بالتحريم غير مضطر ولا مكره) وكأن يقول: 
الشهود: (رأيناه يشربها عالما مختارا غير مكره) بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
فقالوا: إنه إذا لم يفصل الشهود استفصلوا کان يقال لهم : كيف شربها؟ لاحتمال 
الاکراه. وأين شربها؟ لاحتمال أن يكون قد شربها في دار ا حرب٢.‏ 

وذهب ههور الفقهاء إلى أنه لا يشترط التفصیل ف الشهادة. لأن الأصل 
عدم الإكراه. وأن الشارب يعلم ما يشرب . 

وفارق حد الخمر هنا حد الزنی لأن الزنى يكن أن يطلق على مقدماته كقوله 
- لے -: (العینان تزنیان » واليدان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)” . 

ولا يشترط البيان من أي شراب شرب الخمر أو غير الخمر؟ لان الجمهور لا 
)١(‏ البناية على الحداية: 1۵/0 . 
(۲) حاشية ابن عابدين: ٤١/٤‏ . 
(۳) آخرجه مسلم كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره من حديث ابن 


عباس وأبي هريره بنحوه ۱۰:۹ - ۷ ۲ . برقم : ۳۷ وما بعدہ , 


ممه 


يقولون بالتفرقة بین الخمر المعتصرة من العنب. وتلك المعتصرة من سائر 
الأنبذة. 


٣۔‏ الرائحة والقىء : 


اختلف فقهاء المسلمين في من وجدت عليه ريح الخمر أو تقيأهاء هل هذا 
يكفي لثبوت ا حریِة وبالتالی إقامة الحد أو لا؟ وهاك المذاهب في المسألة : 


أ - ذهب جھور الفقهاء من الشافعية والأحناف وا نابلة في قول إلى أنه لا 
تثبت جناية الشرب بمجرد الرائحة» وأما القىء فكذلك عند الشافعية 
والأحناف أما الحنابلة ققد رجح البهوتي وكذلك ابن قدامة في المغني أنه 
محد إذا تقيأها“ . 


ب ۔ وذهب الالكية إلى أنه محد بالرائحة والتقيؤ حت ولو اختلفت الشهادة 
كأن قال أحد الشهود: (وجدت رائحة الخمر عليه) وقال آخر: (رأيته 
يتقيؤها) فان ذلك یکفی لثبوت ا حنایة وبالتالي إقامة الحد©. 


وا د بالرائحة قول مرجوح عند الحنابلة وبالقيء قول راجح عندهم 
کم عرفنا. 
آما القائلون إن الرائحة والقيء معتبران في إثبات الجناية فاستدل لحم با 
يلي : 
أ - عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل: ما 


(۱) الغفی: ۰۳۳۳/۱۰ الخرشی على مختصر خليل: ۰۱۰۹/۸ حطاب على مختصر خلیل: 
٦ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۳۱۳/۶ - ۳۱. شرح منتهى الارادات : 
۳۴ مغنى الحتاج: ۱۹۱/6 نایة الحتاج: ۰۱4/۸ حاشیتا القليوي وعمبرة على 
شرح الهاح: ۲۰/4 . 

(۲) الغی: ۳۳۲/۱۰ شرح منتهی الارادات: ۰۳۵۸/۳ مغني الحتاج: ۰۱۹۰/4 شرح فتح 
القدیر: ۸۲/۵ تبيين الحقائق: ۰۱۹۷/۳ بدائع الصنائع : ا طرح التربب: 
۳۷/۸ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: ۳۱۳/4 - ۰۳۱ ا خرشی على مختصر خليل: ۰۱۰۹/۸ 
اخطاب على ختصر خلیل: ۳۱۷/٦‏ ۔ ۳۱۸ . 
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هكذا آنزلت. فدنا منه عبد الله فوجد منه رائحة الخمرء فقال: أتكذر 
بالحق وتشرب ار لا آدعك حت أجلدك حدا فضربه الحد 
وقال: والله لحكذا أقرأنيها رسول الله كل ” . 

لکن الشافعية أولوه بأن الشارب اعترف فأقام عليه الحد. لا أن ابن 
مسعود أقامه بمجرد وجود الرائحة عليه . 


ب - ماروی عن عمر أنه قال: (إني وجدت من عبيد الله ريح شراب فأقر 
أنه شرب الطلاء فقال عمر «إني سائل عنه فان كان يسكر جلدته»). 

ج ۔ لان الرائحة تدل على شربه فجرت مجرى الإقرار. 

أما أدلة اعتبار القیء: 

أ - ما روى عن الشعبي أنه قال: (لما كان من أمر قدامة ما كان جاء علقمة 
اخصي فقال: أشهد أني رأيته يتقيؤها فقال عمر: من قاءها فقد شرا 
فضر به اد . 

ب - وروی حصین بن ا نذر الرقاثی قال: شهدت عثان وقد أتي بالولید بن 
عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربهاء وشهد 
الآخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربہاء فقال لعلي 
أقم عليه الحد فأمر علي عبد الله بن جعفر فضربه). 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القران. باب القراء من أصحاب النبي - يك من حديث 
إبراهيم بن علقمة عن ابن مسعود ۲/۲ ۰ 
وأحرجه مسلم في كتاب فضائل القرآنء باب فضل استاع القرآن: ۰۰۱/۱ برقم ۸۰۱ 
بلفظ أتشرب الخمر بدل أتشرب الرجس . 

(۲) طرح التریب: .۳٦/۸‏ 

(۳) آخرجه البخاري بهذا اللفظ في کتاب الاشربة باب الباذق. ومن نى عن کل مسکر من 
الأشربة عن عمر تعلیقاً مجزوماً به ۲٤٤/٦‏ . 
وأخرجه الشافعي في مسنده من حديث السائب عن يزيد. انظر بدائع السنن ۲۱۵/۲ . 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۹/۱۰ - ٤٥ء‏ ۱۲۸ - ۱۲۹. وكذا عبد الرزاق في مصنفه 
۹ وما بعدها. 

)٥(‏ أخرجه مسلم بأتم منه في کتاب الحدود. باب حد الخمرء من حديث أي ساسان 
۳ 


0۹۰ 


وهذا محضر من علاء الصحابة وسادتهم و ينكر فكان إجماعا. 

ولأنه يكفي في الشهادة عليه أنه شربها ولا يتقيؤها أو لا يسكر منہا حتى 
یشرہہا'. 

وأما جمهور الفقھاء الذین قالوا إن الرائحة والقيء لا يكفيان لثبوت الجريمة 
وبالتالي إقامة الحدء فقد قالوا إنه يمكن أن يكون قد شرب الخمر مكرهاً أو في 


مخمصة أو أنه لم يعلم أنها مسكرة فلا علمها جھا. 
والرائحة مع ذلك متملف فقد تكون من ا ُمسں وقد تكون من غيره كما 
يقول الشاعر: 


يقولون لي إنكه شربت مدامة فقلت م لا بل أكلت السفرجلا. 

وهذا مشكل على مذهب الأحناف الذين اعتروا التقادم ٤‏ الإقرار والشهادة 
بالرائحة كما عرفنا. 

وقد حاول الأحناف دفع هذا الاشکال بثیء من التكلف قال صاحب 
العناية : (فإن قيل: هذا التعليل مناقض لا ذكر قبله. وهو قوله” «والتمييز بين 
الروائح مکن للمستدل» أجيب بأن الاحتمال في نفس الروائح قبل الاستدلال 
والتمييز بعد الاستدلال على وجه الاستقصاءء أو التمييز عکن لمن عاين الشرب 
والاحتمال لمن لم يعاينه» أقول والجواب الثاني أحسن لاشتماله على تفسير المستدل 
فإنه يدل عل أن المستدل هو من معه دلیل وهو معاينة الشرب؛ والجاهل هو 
من ليس معه ذلك ويجوز أن يكون قوله: لأن الرائحة محتملة على مذهب 
حمد)(“. 


.۳۳۲/۱۰ الغنى:‎ )١( 

(۲) المغنی: ۳۳۲/۱۰ء تبيين الحقائق: ۱۹۷/۳ . 

(۳) يعني قول صاحب اهداية الذي شرحه المؤلف وكان قد قال هذا القول أثناء الاستدلال على 
مذهب الحنفية في اعتبار التقادم بالرائحة وقد مر. 

(4) العناية مامش شرح فتح القدیر: ۸۲/۵. 


2:٩۱ 


٤‏ - التلبس بالسكر 
إذا وجد الشارب سكرانء فهل يكفي ذلك لثبوت الجريمة أولا؟ 
أ الراجح من مذهب الحنابلة أنه يجد إذا وجد سكراناً. لأنا علمنا قطعا 
أنه شرا والاصل عدم الا کر اه والعلم . 
باد ذهب الخنفية والشافعية إلى أنه لا يحد بذلك لا حتمال الا کراه أو عدم 
العلم بأنها مسكرة فلا يثبت به الحد”" . 
ويظهر لي أن الراجح في هذه السألة أنه يقام الحد عليه إذا وجد سكراناً 
ولكن بعد إفاقته وسؤاله عن ظروف شربهاء فان ادعى إكراها أو عدم علم 
صدق درءا للحد. 
أما أن يترك السكارى في الشوارع ولا نقيم عليهم الحدود إلا بالشهادة 
والاقرار فلا إخال الشريعة تجيء بمثل هذاء والحالات التي يكون فيها شهادة أو 
إقرار قليلة لأن الغالب أنهم لا يشربون على ملأ من الناس حتى يشهد عليهم» 
خرجوا إلى الشوارع . وكثيرا ما جد في البلاد التي يباح فيها الخمر بعض 
السكارى نائمين على قارعة الطريق . 
فكيف يقال: إنه في هذه الحالة لا تثبت الجناية» ويمكن التحقق من عدم 
الإكراه بالظروف والقرائن الأخرى. 


: نہایة المحتاج : ۰۱8/۸ مغني المحتاج : ٤ء حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح النباج‎ (١( 
. ۱۹۷/۲۳ : تین ا حقائق‎ ۱ 4 
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المبحث الرابع 
في قدر عقوبة شارب الخمر وهل يقام 
الحد على السكران حال سكره؟ 


آحدهما : دنیوی » والاخر آخروي» فاما الأخروي فأمره إلى الله - تعالى ‏ إن 
شاء عاقب شارب الخمر» وان شاء عفا عنه بر حمته وفضله. 

ومع ذلك فقد وردت بعض النصوص التي تشير إلى الحقوبة الأحروية: 
كقوله ‏ پگ -: 

(إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا 
رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار)” . 

ولا یعنی هذا أن شارب الخمر لا یدخل ال حنة کیا فهم البعض وإنما يعني أنه 
وان دخل الجنة كغيره من أهل الكبائر الا أنه لا یشرب من خرها. 

وغير ذلك من النصوص التي تبین عظم عقوبة شارب الخمر في الآخرة وهي 
كثيرة . وأما العقوبة الدنيوية» فهي التي تقام على شارب الخمر في الدنیاء من 
قبل الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه بعد توفر شروطها. 

وقد اختلف الفقهاء في قدر هذه العقوبة على مذهبين رئيسيين : 
أ - ذهب الشافعية والظاهرية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن شارب الخمر 

يجد أربعين جلدة. ٤‏ غير أن الشافعية يقولون بجواز بلوغ الثمانین - على 


)١(‏ آخرجه الترمذي في كتاب الأشربة باب ما جاء في شارب الخمر بنحوه من حدیث عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنہما - وقال حديث حسن ثم قال: وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن 
عمرو وابن عباس عن النبي - 5 - ۲۹۰/۶ ۲۹۱ . 
وأخرجه عبد الرزاق بنحوه في باب ما يقال في الشراب: من حدیث ابن عمر مرفوعاً ومن 
حديث ابن جبير أيضاً 9 . 


o 


خلاف بينهم في القدر الزائد على الأربعين أهو حد أم تعزیز؟ء والأصح 
عندھم أن الزائد على الأربعين تعزيرات للجنايات المتولدة عن الشرب - 
وحد العبد على النصف من حد الحرء إلا أن داود الظاهري سوى 
بینهیا( . 
ب ۔ وذهب الأحناف والالكية إلى أن شارب الخمر يحد ثانين جلدة إن كان 
حرأء ونصفها إن كان عبد وهذا هو الراجح من مذھب الحنابلة”. 
ج۔ وذهب بعص العلاء ۳1 نقل ذلك ابن حجر في الفتح والشوكاني : 
نیل الأوطار “ء إلى أن لا حد 2 شرب الخمر وإثما فیها التعزیز وقد نبنی 
هذا الرأي بعض العلاء المحدثين ومنهم الشيخ شلتوت في كتابه 
الإسلام عقيدة وشريعة فقد قال بعد أن ساق بعض النصوص التي تدل 
على عدم التحديد: 
(وللناظر في هذا الموضوع أن يرى العقوبة في شرب الخمر ليست حدأ ملتزما 
في كمه وکیفه واغا هو نوع من التعزير الذي نتكلم عليه دعل)9', 
الأدلة : 
أدلة القائلين إن عقوبة الخمر تعزير 
استدل القائلون إن عقوبة الخمر تعزير با يأتي : 
١‏ مارواه عقه بن ا حخرث٢‏ قال : (جیء بالنعمان أو أبن النی‌ان شارب فأمر 





2١84/15 مغني المحتاج‎ ۰۲۰ - ٤ خاية الحتاج : ۰۱۲/۸ حاشیتا قليوبي وعميرة:‎  )١( 
۰۳۲۸/۱۰ شرح صحیسح مسلم : ۰۱ الحلی: ۳۶/۱۱ - ۳۰۵ الغني:‎ 
. ۱۳۱ ۔‎ ۱۳٣/٤ : أحكام الأحکام‎ 

(۲) البنایة على الهداية: ۰1۷۱/۵ شرح معانی الآثار: ۱۵۸/۳ تبيين الحقائق: ۰۱۹۸/۳ 
الخرشي على ختصر خليل: ۰۱۰۸/۸ شرح منتهى الإرادات : ۳۵۸/۳ - ۳۵۹. 

۳( فتح الباري بشرح صحیح البخاري : ۷۰-۲ . 

(4) نيل الأوطار: ۳۱۹/۷. 

.7١ الاسلام عقيدة وشریعة. محمود شلتوت. ص‎ )٥( 

< عقبة بن ا حرث بن عامر بن نوفل بن قصي النوفلي المكي ء أسلم يوم الفتح روی عن الرسول‎ )٦( 


هه 


(۲ 


(٤ 


(°) 
(١) 


رمسول الله وق - من كان في البیت أن یضربوه. فكنت فیمن ضربه 
فضربناه بالنعال واخرید). 

مارواه السائب بن يزيد" قال: (کنا نی بالشارب في عهد 
رسول الله - كك - وفي إمرة أي بكر وصدراً من إمرة عمرء فنقوم إليه 
فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتی كان صدرا من إمرة عمرء فجلد فيها 
أربعين حتى عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانین). 

ما رواه أبو هريرة قال: (أق النبي - ب ۔ برجل قد شرب فقال: اضربوه 
فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بئوبه فلا 
انصرف قال بعض القوم : آخزاك الله قال: لا تقولوا هکذا لا تعينوا عليه 
الشيطان)2 . 

ما روى عن الزهري أن النبي - بي - لم يفرض في الخمر حداًء وإنما كان 
يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم حتی يقول لهم ارفعوا)(“. 

ما روى عن ابن عباس أن النبي - ب - ۸ يوقت في ا حمر حداً). 

ما روى عن على رضي الله عنه ‏ من قوله: (ما كنت لأقيم حداً على 


- پل - وعن الصحابة» ويكنى بأبي عروبة. (انظر تہذیب التهذيب: ۲۳۸/۷). 

أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب من أمر بضرب الحد في بيته» من حديث عقبة بن 
احرث. وليس فيه بالجريد. وإنما هو من رواية أخرى عنه في الباب الذي يليه ۱۳/۸. 

هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثامة بن الأسود الکندي ويقال الأسدي أو اللیٹی أو 
الهذلي» روى عن النبي - بيه - وعن حويطب بن عبد العزی وعمر وعثان وأبيه یزید. وخالد 
العلاء بن اخضرمي. توفي بالدينة سنة إحدى وستین وقیل ستين وقیل ان وشمانین. (انظر 
تپدیبت التهدیت : ۸۳ . 

آخرجه البخاري في کتاب احدود. باب الضرب بالجريد وبالنعال من حدیث السائب بن 
يزيد ۱۶/۸ . 

آخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب الضرب با حرید والتعال من حديث أبي هريرة 
۸ وباب ما یکره من لعن شارب الخمر ۱٤/۸‏ - ۱۵ . 

آخرجه عبد الرزاق في الصنف باب حد الخمر: ۳۷۷/۷ عن معمر وابن جريج بنحوه. 
أخصرجه أبو داود في كتاب الحدود. باب الحد با لخمں من حديث عكرمة عن ابن عباس 
- رضى الله عنه ‏ وقال أبو داود هذا ما تفرد به أهل المدينة ٦٦۹/٤‏ وسكت عنه المنذري في 
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أحد فيموت فأجد في نفسى منه شیثاء إلا صاحب ا مر فإنه لو مات 
وديته» وذلك لان رسول الله يق - لم يسنه)©. 
والذي يتأمل هذه الأدلة لا جد فيها دليلاً واحداً يدل مباشرة على ما ذهبوا 
إليه فأما الأحاديث التي وردت مصرحة بالضرب بالنعال والجريد دون ذكر العدد 
فهي محتملة. فمن الجائز أن تكون قد جاءت قبل مشروعية احد. ومع هذا فلا 
تعرض فيها لعدم التقدير» وعدم التعرض للتقدير لا يدل على عدم التقدير. 


وأما قول علي - رضي اه عن - أن رسول الله و - لم یسنہ أي الحد ۔ 
فيمكن أن يحمل على أ نه لم يسن الثمانین: أو أ نه لم يسنه على جهة التکرار 
وعلى أية حال فهو معارض بقول على وفعله" . 


وأما الأحادث التي و وردت ني عدم إقا إقامة الحد باي وجه من الوجوه أصلاً کا 


(وأجيب عن هذا بأنه قد وقع الجاع من الصحابة على وجوبه. وحديث 
ابن عباس الذکور قد قبل | إنه كان قبل أن يشرع اخلد. ثم شرع الجلد. 
والأولى أن يقال: أن النبي - و - إنما لم يقم على ذلك الرجل الحد لأنه لكونه م 
يقر لدیه. ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده» وعلى هذا بوب اللصنف!“ 
فيكون في ذلك دليل على أنه لا يجب على الإمام أن يقيم الحد على شخص 
لجرد آخبار الناس له أنه فعل ما یوجبه, ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما قدمنا 


(۱) آخرجه البخاري فی كتاب الحدود, باب الضرب بالحريد والنعالء من حديث عمير بن سعيد 
عن علي ۱٤/۸‏ . 
وأخرجه مسلم في كتاب الحدودء باب حد الم من حديث عمير بن سعيد عن علي أيضاً. 
۴۳ برقم: ۰۱۷۰۷ 

(۲) في قصة جلد الولید بن عقبة» وستأتي عند استعراض آدلة الشافعية. 

)٣(‏ يعني ما ذکره صاحب النتقی من حدیث ابن عباس وفیه: (شرب رجل فسکر فلقي يميل في 
المج فانطلق به إلى النبي هة -» فلما حاذی بدار العباس. انفلت قدخل على العباس 
فالتزمه » فذكر ذلك للنبي - و - فضحك وقال : أفعلها؟ وم يأمر فيه بشیء. 

0( يعني صاحب منتقى الأخبار أبو الرکات الجد ابن تيمية حيث قال: (باب من وجد منه سكر 
أو ريح هر ول یعترف). 
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من مشر وعية الس وأولوية ما يدرأ الحد عل ما یوجبه)؟. 


-١ 


(١) 
(۲) 
(۲ 
(٤ 


أدلة ا حمھور ومناقشتھا: 

حدیث السائب بن يزيد قال: (كنانؤتي بالشارب على عهد 
رسول الله - و - وإمرة أبي بكر رضي الله عنه - وصدرا من خلافة عمر 
- رضي الله عنه - فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء» حتى كان آخر إمرة 
عمر ‏ رضي الله عنه - فجلد أربعین حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثانين) . 
قال العینی بعد أن ساق هذا الاستدلال: 


(ولا ینکر أن عمر - رضي الله عنه ۔ جلد ثانين بحضر هرة أصحاب 
رسول الله ب - فلم ینکر عليه أحد منہم فحصل الاجماع). 
ما رواه أنس بن مالك أن النبي - ب - جلد في الخمر بالجريد والنعال 
ثم جلد أبو بكر آربعین, فلا كان عمرء ودنا الناس من الریف والقری 
قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال: عبد الرهن بن عوف: أرى أن 
نجعله انين كأخف ا لحدود؛ قال: فجلد عمر ثانين)2. 
قصة مشورة عمر بن الخطاب حينا كتب اليه خالد ر بن الوليد أن الناس 
قد تحاقروا العقوبة. وفيها قول عبد الرحمن بن عوف: : أجعله كأخف 
الحدود ثانين وقي رواية كان المشير فيها علي - رضي الله عنه ‏ حين قال: 
(إذا سكر هذى وإذا هذى افتری. . وحد الفتري ثانين)». 
قال في فتح القدير: 


نيل الأوطار: ۳۲۸/۷. 

البناية على اطدایة: 1۷۱/۵ . 

أخرجه مسلم في کتاب الحدود باب حد الخمر: ۱۳۳/۳۳ . من حديث أنس . 

أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأشربةء باب الحد في الخمر من حديث ثور بن زيد الديلي» أن 
عمر امتا في اخمر يشريها الرجل. فقال له على . . الحدیث) ۸۸۲/۲ ورجاله ثقات إلا أن 
والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عشرمة عن ابن عباس کیا أشار إلى ذلك ابن حجر في 
تلخيص الخحبير 5 /۷۵. وانظر نصب الراية: ۳۵۱/۳. 
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(ولا مانع من کون كل من علي وعبد الرحمن بن عوف آشاروا بذلكء 
فروى الحديث مرة مقتصرا على هذا ومرة على هذا)(. 
عن علي قال: (شرب نفر من أهل الشام الخمرء وعليهم يومئذ يزيد بن 
أي سفيان» وقالوا هي حلال وتأولوا «ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح في ما طعموا. . الأية)“ فكتب فيهم إلى عمرء فكتب 
عمر أن أبعث بهم إلى قبل أن يفسدوا من قبلك. فلا قدموا على عمر 
استشار فيهم الناس؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على 
الله» وشرعوا في دينهم مالم يأذن به الله فاضرب أعناقهم. وعلي 
ساکت. فقال: ما تقول يا آبا الحسن؟ قال : أرى أن تستتيبهمء فان تابو 
ضربتهم ثانين ثمانین لشرمهم الخمرء وان ۸ يتوبوا ضربت أعناقهم. 
فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما ١‏ يأذن به الله فاستتابهم 
فتابواء فضرہہم ثانين ثانين)2 . 

(ففي هذا الحديث أن علياً - رضي الله عنه ‏ لما سأله عمر رضي الله 
عنه ‏ عن حدهم أجابه أنه ثانون» وم يقل إن شئت جعلته أربعين. وإن 
شئت جعلته ثانین)*. 


وفل أجيب عن أدلة ا جمهور هذه بما يلي : 


[ - ماقيل ي دعوى الإجماع ٤‏ حديث السائب بن يزيد وقصة استشارة 


(١) 
(۲) 
(٢ 


(5 


عمر - رصی الله عنه - فقد آجیب بان علياً قد رجم عن هذه الشورة 
فجلد هو أربعين رجوعا إلى ما كان فعله النبي - ی -» وقد تبين من 


شرح فتح القدیر: ۱۸۳/۵ وانظر البناية على الهداية: ۰۷۱/۵ تبيين الحقائق : ۱۹۸/۳. 
المائدة/ 47 . 

ذكره الحجصاص فی أحكام القرآن ۱۲۸/4 من طريق عطاء بن السائب. . 

وذكره السبوطي في الدر المنثور ونسبه لابن أبي شيبة وابن النذر من طريق عطاء بن السائب 
عن محارب بن دثار «أن ناسا من أصحاب رسول الله ب - شربوا الخمر بالشام. .. 
الحديث. قلت وم أجده ۴ الصنف ولعله في مسنده والله أعلم. وی سنلد الحديث عطاء بن 
السائب ضعيف لاختلاطه انظر الدر المنثور: ۱۷/۳ . 

شرح معاني الآثار: ١55/7‏ . 
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سياق القصة أن مشورة على بالثمانین كانت لردع الشراب الذين انہمکوا 


في الشراب” . 
ثم إن عمر نفسه قد جلد أربعين» وستین. بعد أن جلد الشمانین 
باصح الأسانید . 


الزام اخنفية ومن معهم ببعض الإلزامات لاحتجاجهم بفعل عمر 
يوضح ذلك ابن حزم حيث یقول: 
(فمن تعلق بزيادة عمر - رضي الله عنه - ومن زادها معه على وجه 
التعزیر وجعل ذلك حداً واجباً مفترضاً فيلزمه أن يحرق بيت بائع الحمر 
وجعل ذلك حدا مفترضا لأن عمر فعله. وأن ينفي شارب الخمر أيضا 
ويجعله حداً واجباً لأن عمر فعله فان قال: قد قال عمر: لا أغرب 
بعده أحداًء قيل: وقد جلد عمر أربعين وستين في الخمر بعد أن جلد 
الثيانين بأصح | إسناد يمكن وجوده ويلزمهم أن يحلقوا شارب الخمر بعد 
الرابعة كا فعل عمرء فلا يحدونه أصلاء ويلزمهم أن يوجبوا جلد ثمانین 
أيضاً ولا بد على من فضل علياً على أي یک أو على عم أو على 
من فضل عمر على أبي بكر لأن عمر وعلياً قالا ذلك بحضرة الصحابة. 
ويلزمهم أن يجلد حداً واجباً كل من كذب على الله تعالى - وعلى 
القرآن وإلا فقد تناقضوا بالباطلء فظهر فساد قوطم). 


أدلة. الشافعية ومن معهم ومنافشتها : 


استدل الشافعية ومن وافقهم على مذهبهم با يل : 


مارواہ أبو ساسان٦“‏ قال : (شھدت عثان بن عمان. وأق بالوليد قل صل 


فتح الباري شرح صحيح البخاري : ۷۳/۱۲. 

المحلى لابن حزم : ۳۹8/۱۱ - ۳۱۵ . 

المحلى لابن حزم : ۳۱۶/۱۱ - .۳٦٣‏ 

هو اخصین بن المنذر بن ا حارث البصري التابعي. ثقة سمع من عثان بن عفان وجمع من 
الصحابف توفي قبل المائة للهجرة. واحتلف في أي ي ساسان هل هو لقب أو كنية؟ (انظر: 
تبذيب الأسماء واللغات: ۲۳۱/۲). 


غ‫ 


الصبح ركعتين ثم قال : «أزيدكم» فشهد عليه رجلانؤش أحدهها حمران أنه 
شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها فقال: عثان «انه لم يتقيأها حتی 
شربها فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي : قم يا حسن فاجلده فقال 
الحسن: ول حارها من تولى قارها ‏ فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله 
ابن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال آمسك 
ثم قال: جلد النبي - و - أربعين. وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثانين. 


وكل سنة» وهذا أحب إل . 
قال النووي مبيناً وجه الدلالة من الحديث : 


(«وهذا أحب إلي» الإشارة إلى الأربعين التي كان جلدهاء وقال 
للجلاد: «أمسك» ومعناه هذا الذي قل جلدته وهو الأربعون أحب إليّ 
من الشانین) . 
حدیث آنس - رضی الله عنه - كان النبي - ية - یضرب في الخمر باخرید 
والنعال آربعین)". 
وفعله أولى من فعل غبره. 


وقل أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة هاك أبرزها: 


| - آما ما روی عن على - رضی الله عنه - من قوله : (ما حددت أحداً فمات 


فيه فوجدت في نفسی شيئاً. . ال حدیث)؛ وان هذا يبين أن النبي ‏ و - لم يسن 


(۱) 


(۲) 
(۲ 


(1) 


أخرجه مسلم في کتاب الحدود. باب حد الخمر» من حدیث أبي ساسان: ۱۳۳۱/۳ . برقم : 
۷ 

شرح صحیح مسلم: ۲۱۷/۱۱ . 

أخرجه البخاري فی كتاب الحدود. باب ضرب شارب ا حمر: ۱۳/۸. 

وأخرجه مسلم في كتاب الحدود. في باب حد الخمر من حديث انس ۱۳۳۰/۳ - ۱۳۳۱ . 
مغنی المحتاج : ۶ 


"۰ + 


في ذلك سنة باعتراف على نفسه فيدل ذلك على ضعف الاستدلال بقصة 
الوليد بن عقبة” . 

وقد أجاب عن هذا الاعتراض ابن حجر في الفتح فقال: 

(وإذا تعارض خبر عمير بن سعید) وخبر أبي ساسان" فخبر أبي سباسان 
أولى بالقبول لأنه مصرح فيه برفع الحديث عن علي» وخبر عمير موقوف على 
علي» وإذا تعارض المرفوع والموقوف» قدم الرفوع. 

وأما دعوی ضعف سند أبي ساسان فمردوده. والجمع أولى مهما أمكن من 
توهين الأخبار الصحيحة. وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وهما» فرواية 
الاثبات مقدمة على رواية التفی ء وقد ساعدتها رواية أنس - على اختلاف ألفاظ 
النقلة عن قتادة - وعلی تقدير أن يكون بینہما تام التعارض فحديث انس سال 
" من ذلك)ک. 

ب ۔ تضعيف حديث أبي ساسان بتعارضه مع فعل علي» فقد روى 
الطحاوي بإسناده عن عطاء عن أبي مروان عن أبيه قال: (أتى علي بالنجاشي قد 
شرب الخمر في رمضان فضربه ثانين ثم أمر به إلى السجن. ثم أخرجه من 
الغدء فضربه عشرين ثم قال: فا جلدتك هذه العشرين لإفطارك نی رمضان 
وجرأتك على الله)2 . 


(والجواب عن ذلك من وجهين : 


(۱) شرح معان الآثار: ۱۵۳/۳ . 

(۲) يعني حديث علي : (ما حددت أحداً حداً فیات فيه. . ا حدیث). 

۳۱( يعني فعل علي وقوله في قصة جلد الوليد بن عقبة التي استدل بها الشافعية . 

۰۷۲/۱۲ : : فتح الباري‎ (٤٤ 

.۱۵۳/۳ أخرجه الطحاوي فی شرح معانی الآثار:‎ )٥( 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الأشربةء (باب الشراب في رمضان وحلق الرأس» من‎ 
. 737١/9 طريق الثوري عن عطاء بن أي مروان عن أبيه قال. . الأثر)‎ 


أ" 


والثاني : على تقدير ثبوته - فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب. وأن 
حد الخمر لا ينقص عن الأربعين. ولا يزاد عن الشانین» والحجة إنما هي في 
جزمه بأنه ‏ و - جلد أربعين)” . 

ج - ادعاء أن الجريد أو السوط الذي ضرب به على الوليد بن عقبة. کان 

(وما رواه كان بجريدتين فنعلين» فيكون کل ضربة بضربتين» فكان حجة 
لنا والذي يدلك على هذا قول أبي سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ «جلد على عهد 
رسول الله 5 - بنعلین. فلا كان في زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعل بدل 
كل نعل سوطا ‏ رواه أحمد ‏ واطریدتان فيا روى عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
منصوص علیھما وی الصحیح : أن عثمان أمر عليا أن يجلد الولید انين وق 
روایة أربعين ويتوجه الجمع بینهیا با رواه أبو جعفر محمد بن علي أن عليا بن أبي 
طالب جلد الوليد بسوط له طرفان ‏ رواہ الشافعي رهه الله في مسنده ‏ وکل ما 
ورد في هذا الباب من ضربه أربعين سوطاً عمول على ذلك ولهذا جلده عمر 
- رضي الله عنه - ثمانین بعدما استشار الناس)". 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض - على تسلیم ثبوته - بأنه لیس في الآثار التي 
رويتموها أن الطرفين قد أصاباه» ثم أنه محتمل أن يكون قد جلده بطرفين أو 
جريدتين جموعهیا آربعون - أي جلده بکل جريدة أو طرف عشرين -. 

ٹم أنه لو كان الجموع انين لما كان لقول علي (وهذا ا٘حب إل( فائدق 
لانه على ذلك التقدیر يكون الفریقان قد جلدا ثانين» فلا يقع التغایرء وبالتالي 
لم يبق للمفاضلة في قول على (وهذا اي إِلّ) مكان” . 

د - أن علياً ‏ رضى الله عنه ‏ فی قصة استشارة عمر للصحابة» قد آشار 
(۱) فتح الباري: ۷۰/۱۲ -۷۱. 


(۲) تبيين الحقائق: ۱۹۸/۳. 
(۳) فتح الباري : ۰۷۱/۱۲ 


بجلد الش‌انین بقوله: (إذا سكر ھذی؛ وإذا هذى افتری» وحد المفتري 
ثیانون. وهذا يدل على أنه ليس عند على توقيف أو سنة من النبي - ية - ولا 
ما احتاج إلى القياس وضرب الأمثال» فلا يلجأ إلى مثل هذا مع وجود توقيف 
من النبي - 295 . وقد قال على هذا في حضر من الصحابة وم ينكروا عليه . 

قال في الفتح بعد حكايته هذا الاعتراض رادا عليه : 

(... وتعقب بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واحدا فأمامع 
الاختلاف فلا يتجه الانکار» وبيان ذلك أن في سياق القصة ما يقتضي أنهم 
كانوا يعرفون أن الحد آربعون. وإنماتشاوروا في أمر يحصل به الارتداع يزيد على 
ما كان مقررأء ویشیر إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرقه أنهم 
احتقروا العقوبة وانہمکوا فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدره. اما 
اجتهاداً بناء على جواز دخول القياس في الحدود فيكون الكل حداًء أو استنبطوا 
من النص معنی يقتضى الزيادة فی احد. لا النقصان منه. أو القدر الذي زادوه 
كان على سبيل التعزير تحذیراً وتخويفاً لان من أحتقر العقوبة إذا عرف انا 
غلطت فی حقه كان أقرب إلى ارتداعه. فيحتمل أن يكونوا ارتدعوا بذلك 
ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك فرأى على الرجوع إلى الحد التصوص 
وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببهاء ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم 
خاصاً يمن ترد وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور» ويدل على ذلك أن في 
بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند الدارقطني وغيره 
«فکان عمر إذا.أتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلدة أربعين»» قال : 
«وکذلك عثمان جلد أربعين وئانین»6". 


الترجيح 
إن المتأمل في أدلة الفرقاء يرى أن الجمهور قد اعتمدوا في القول بالثمانین على 


(۱) شرح معاني الآثار: ۱۵4/۳. 
(۲) فتح الباري: ۷۱/۱۲. 


واقعة بعینبك وهي فعل عمر - رضي الله عنه.. وليس في الأحاديث التي 
استدلوا مها ما يدل على أن النبی - ية - أو آبو بكر رضى الله عنه ‏ قد جلدا 
في الخمر ثمانين» بل هناك من الأحاديث ما يصرح أنه جلد في أول إمرته أربعين 
۔ كما مر -» وقد اعتمد الحنفية في توهين حديث أبي ساسان على أجوبة ضعيفة 
والحق أنه لا يمكن الطعن في هذا الحديث بمثل هذه الأجوبة الضعیفةء فليت 
شعري كيف يضعف حديث أخرجه مسلم في الصحيح ء لتعارضه مع أثر جلد 
فيه على الحبشي ثمانین. أو بقصة قدامة بن مظعون أو بغيره من الآثار. 

يبقى حديث على رضى الله عنه ‏ في قوله: (ما حددت أحدا حدا فیات فيه 
فوجدت في نفسي شيئاً إلا صاحب الخمر. . الحديث). ٠‏ 


فهذا الحديث هو أقوى ما اعتمد عليه ا حنفیةء ولكن سبق وأن عرفنا أنه لا 
يقرى على معارضة حديث أي ساسان من قول على نفسه وعلى أية حال فقد 


(واحمع بين حديث علي المصرح بان النبي ‏ و - جلد أربعين وأنه سنة 
وبين حديثه الذکور في هذا الباب. أن النبي - و - لم یسنەء بأن يحمل النفي 
على أنه ۸ يحد الثانين ‏ أي لم يسن شيئاً زائدا على الأربعين. ويؤيده قوله : 
«وإنما هو شيء صنعناه نحن» يشير إلى ما أشار به على عمرء وعلى هذا فقوله: 
دلو مات لوديته» - أي في الأربعين الزائدة ‏ وبذلك جزم البيهقي وابن حزم» 
ویحتمل أن يكون قوله: الم يسنه) - أي الشانین - لقوله في الرواية الأخرى «إنما 
هو شيء صنعناه». فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون 
مطابقاء واختص هو بذلك لکونے الذي كان أشار بذلك. 
واستدل له ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان الأمر عليه أولا أولیء فرجم 
إلى ترجيحه» وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانین. فمات المضروب وداه للعلة 
الذکورة. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: دم يسنه» لصفة الضرب وكونها 
بسوط الجلد ‏ أي لم يسن الحلد بالسوط. وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها 
ما تقدم ذکره, أشار إلى ذلك البيهقي وقال ابن حزم أيضاً: دلو جاء عن غير 
علي من الصحابة في حکم واحد أنه مسنونء وأنه غير مسنون لوجب حمل 


0 


أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر فضلا عن علي مع سعة علمه وقوة 
فهمه))0 . 


ولا يخفى أن الأحاديث التي جاءت مصرحة بجلد النبي ۔ ي - أربعين هي 
من الصحة والقوة بمكان, وأما فعل عمر -رضی الله عنه ‏ فلا يتعارض مع 
هذه الأحاديث» فلا شك أن الذي يستخف بالعقوبة يجلد جلدات للتعزيز 
وحتى على فرض تعارضه. فان فعل النبي - به - والصديق من بعده مقدم على 
فعل عمر» وممايؤيد هذا أن عمر -رضی الله عنه ‏ قد جلد في صدر إمرته 
الأربعين وروی عنه أنه جلد ستين أيضاًء فا دام الأمر كذلك» فليس فعل عمر 
في جلد الشانین بأولى من فعله وفعل غيره من جلد الأربعين. 

ولعل الوجه الأصح عند الشافعية في جواز بلوغ الامام الثمانین هو الأوفق 
لجمعه بين الاثار کلها. وإعمال الاثار أولى من إ مال بعضها والله أعلم 
بالصواب . 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبین رئيسيين : 
ا - ذهب تمهور الفقهاء من احنفية والشافعیة وا مالکیة وا حنابلة وغيرهم إلى 
أن المدمن على شرب الخمر لا یقتل وان شرا أربع مرات أو أكثر من 
ذلك“ . 


(وأجمعوا على أن السکران في الرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا من 
لا يعد خلافه خلافاً)©. 


(۱) فتح الباري: ۷۱/۱۲ - ۷۲ . 
(۲) شرح معاني الاثار: ۰۱۱۲/۳ مجموع فتاوی ابن تيمية: ۰۲۱۷/۳۶ فتح الباري: ۷۵/۱۲ 


شرح صحيح مسلم : 55١‏ . 
(۳) الإجماع: ص ٠٤١١‏ . 


ب - وذهب الظاهرية إلى أن شارب الخمر إن شرہہا أربع مرات فأكثر فإنه 


(١) يقتا‎ 


الأدلة: 


أدلة الظاهر ية ومنافشتها: 


استدل الظاهرية على مذهبهم في قتل من شرب الخمر إذا تكرر منه شربها 


-١ 


(۲ 


(۳) 


(٤) 


الخمر فاجلدوهم. ثم إن شربوا فاجلدوهم. ثم إن شربوا فاقتلوهم)” . 
مارواه أبو هريرة (أن النبي ‏ 95 - قال: من شرب الخمر فاجلدوه. ثم 
ادا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب ف الرابعة فافتلوه) 2 . 


ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: اثتوني برجل أقيم 
عليه حد في الخمرء فان ۸ أقتله فأنا كاذب)©. 


الحلی: ۱۱/ ۳٦٣‏ ۔ .۳٦٣‏ 
أخرجه الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء من شرب ا حمر؛ فاجلدوه. من حديث 
معاوية» 58/4 قال: (وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل. .) قال الترمذي : 
(سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي ‏ ب - في هذا أصح من 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - ية - وإنما كان هذا في أول الامره ثم نسخ 

. 1٩۹/6 بعد..)‎ 

وأخرجه أبو داود بهذا اللفظ في کتاب الحدودء باب إذا تتابسم في شرب ا حمر من حديث 
معاویة: 1۲۳/۶ . 

وأخرجه ابن ماجة في الحدود. باب من شرب الخمر مراراً من حدیث معاویة: ۸۵۹/۲ 
برقم : ۲۵۷۳ . وأنظر نصب الرایة : ۳۱/۳ - ۳٤۷‏ . 

أخرجه أبو داود في كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب ا لخمر من حديث أي هريرة: 
5760-14 وفيه لفظ (سکر) بدل (شرب). 

وأخرجه ابن ماجة في كتاب ا حدود باب من شرب الخمر مراراً ۸۵۹/۲. 

وأخرجه النسائى في كتاب الأشربق باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر: ۳۱۳/۸ . 

قال ا حاکم : (صحیح على شر ط مسلم» و يخرجاه. وقد أخرجه أصحاب السنن عن جمع 
من الصحابق) (انظر: نصب الراية: ۳٣٦/٣‏ وما بعدها. ۲۸۸/۰). 

قال الزيلعي : رواه ابن راهويه في مسنده. لكنه بلفظ (ائتوني برجل شرب الخمر أربع مرات < 


۰٠٦ 


وقد أجيب عن أدلة ابن حزم بأن الصحيح منها منسوخ إما بالاجماع» وإما 
بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنسخ . 


وأما قول عبد الله بن عمرو فهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن 
عمرو كما ذكره المدینی وحتی لو سلمت صحنه مب فإن أبن عمرو معذور لعدم 
بلوغه أحاديث النسخ”'. 


أدلة الجمهور ومنافشتها: 


استدل الجمهور على عدم قتل مدمن الخمر حتى لو تكرر منه ذلك أكثر من 


ى 


(۲ 


قوله 5 الا ۰ ١لا‏ بحل دم امرىء مسلم الا بإحدى ثلاث اللیب الزاني 
والنفس بالنفس » والتارك لدینه الفارق للجاعة/ . 


ما روی عن زید بن أسلم" عن أبيه عن عمر بن الخطاب (أن رجلا كان 
على عهد النبي ‏ َة - كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حماراً وكان 
يضحك رسول الله يل -» وكان النبي - َة - قد جلده في الشراب» 
فأتي به يوماً نامر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما 


فلكم عل أن أضرب عنقه. . . ) وقال: وكذلك لفظ عبد الرزاق: (ائتوني برجل قد جلد فيه 
ثلاث فلكم علي . .) من طريق ابن راهويه» رواه الطبراني في معجمه. (انظر نصب الرایة: 
28/7 ). 

شرح صحيح مسلم: ۰۲۱۷/۱۱ فتح الباري : ۸۰/۱۲. 

أخرجه البخاري في كتاب الديات.باب قوله - تعالى -:#9أن النفس بالئفس #همن حديث عبد 
الله بن مسعود: ۳۸/۸. 

وأخرجه مسلم بنحوه في کتاب القسامه. باب ما یباح به دم السلم : ۳ ۰ ۱۳۰۳ 
برقم: ۱۱۷۲ . 

هو زيد بن أسلم العدوي. لقي ابن عمرء وجماعة كان زين العابدین علي بن الحسين يجلس 
إليه روى عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع وأنس له تفسير القرآن يرويه عنه ابنه عبد الرحمن 
وثقه جمع من الحفاظ توفي سنة ۱۳۰ ه. انظر شذرات الذهب 2145/١‏ تہذیب التهذيب: 
۳40/۳. 


یوق به» فقال النبي - ھا -: لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله 
ورسوله) . 

فقوله: (ما أكثر ما يؤق به) دلیل على أنه كان یتکرر منه ذلك» ومع 
ذلكء فلم يأمر النبي - كك - بقتله)” . 


واستدلوا أيضاً بمجموعة من الأحاديث تدل على نسخ القتل ومنها : 

حديث جابر بن عبد الله قال: (قال رسول الله و -: من شرب 
امن فاجلدوه» ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد 
فاجلدوه قال : فثبت الجلد ودریء القتل)". 

ومنها أيضاً ما ورد عن محمد بن النکدر أنه بلخه أن رسول الله ئل - 
قال في شارب الخمر: (من شرب الخمر فاجلدوه ثلاثاً» ثم قال في 
الرابعة : فاقتلوہء فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب فجلده ثم أتي به في 
الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس» وقد روى عن قبيصة بن ذؤيب 
مثله)9 . 


ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاه وهو عدم القتل إذا تكرر 
الشرب؛ وقد تبين أن هذه الأحاديث نسخت الأحاديث التي ورد فيها 


الأمر بالقتل في الرابعة . 
واستدلوا با آخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند لين عن عمر بن ا خطاب 


آخرجه البخاري في كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب ا حمر. . الخ من حديث 
زيد بن أسلم 1/4 .١‏ 

جموع فتاوى ابن تيمية: ۲۱۷/۳۶ . 

آخرجه الطحاوي فی شرح معاني الأثار: ۱۲۱/۳ - ٠١۲‏ . 

حر جه الٹرمذی في کتاب الحدود. (باب من جاء من شرب الخمر فاجلدوه. .) من حديث 
محمد بن اسحق : 4/٤‏ . 

وأخرجه البزار في مسنده عن ابن أسحق». وفيه: أن النبي - َة - قد آأق بالنعيمان قد شرب 
الرابعة» فجلده ول یقتله. وكان ذلك ناسخاً للقتل) . 

قال البزار: (لا نعلم أحدا حدث به إلا ابن اسحق) (انظر كشف الأستار: ۲۲۱/۲. وانظر 
نصب الراية: ۳۶۷/۳). 


أنه جلد أبا محجن الثقفي في ا حمر ثماني مرات” . 


: وقد استدل الطحاوي من النظر با ملخصه‎ - ٥ 


أن الحدود اما جلد كحد الزن والقذف. فمن زنى مرة واحدة أو قذف 
واحدامن الناس مره واحدة حکمه الحلد ولا يتغير ذلك الحكم إن ری 
أربع مرات. أو أكثر ولا أن قذف أربعة آشخاص أو شخصا واحدا آربع 
مرات أو أكثر. 

ما أن يكون القتل كالزاني الحصن. أو المرتد ٹن ذف هو عم ر 


ا ار از ةوك مر ر المحصن أن يزني أربع مرات أو 
على المرتد أن يرتد أربع مرات حتى تأمر بقتله 

فعلم أن من كان حده الجلد. م يتغير حده بتکرار ما يوجب ا حلد منه ومن 
كان حده القتل قتل دون انتظار أن يتكرر ما يوجب القتل منه. وحد الخمر 
هكذ|” , 


(١) 


(۲) 


قد أجاب ابن حزم على أدلة الجمهور هذه بأجوبة هاك ملخصها: 


قوله - ی - لا حل دم امرىء مسلم . . الحديث) أجاب عنه ابن حزم 
بالزامات للمذاهب بايجابهم القتل على حالات ليست واردة في الحديث 
كقتل اللوطى عند الشافعية والمالكية وقتل الساحر عند الشافعية 
والاحناف. وغير ذلك من الحالات التي لم ترد في الحديث. 


وأما حديث زيد بن أسلم في قصة الرجل الذي كان يؤتى به كثيراً في 
شرب الخمرء ۂ فقد أجاب عنما ابن حزم بجوابين : 


حديث ضعیف. رواه عبد الرزاق في الصنف في موضعين: ۰۳۳۸۱/۷ ۲١۷/۹‏ فيهما عن 
محمد بن راشد عن عبد الكريم ابن أخيه عن قبيصة بن ذؤیبء أن النبي ب - (ضرب في 
الخمر رجلا أربع مرات» ثم إن عمر ضرب أبا حجن ثاني مرات) والحديث مرسل ضعيف» 
فان قبیصة لا يصح له سماع من النبي - يل - لأنه ولد يوم الفتح كا في ترجمته في التهذیب: 
۰۸ . 

شرح معاني الاٹار: ٣‏ -۔ ۱۲۲ . 


۹ 


[ - ادعاء الانقطاع في حديث زيد بن أسلم والحق أن هذا الادعاء 
لا يصح لان البخاري خرج الحديث في صحیحه وقد التزم 
إخراج الصحیح وهو أعلم باحدیث من ابن حزم . 

ب - على تسليم صحته. فهولا يدل عل أنه أتي به بعد شرب 
الشلاث ‏ وليس فيه أنه كان بعد الأحاديث الوجبة للقتل حتى 
يقال: إنه ناسخ ها. 

۳ أما حديث محمد بن ا منکدر وقبيصة بن ذؤیب فقد أجاب عنهیا بتضعيف 
'الأول بشريك القاضي. وزياد بن عبد الله البکائی . فانه ۸ يروه متصلا 
عن محمد بن ا منکدر إلا هماء فقد روياه عن محمد بن اسحق عنه» وهما 
ضعيفان . 
وادعاء الانقطاع في حديث قبیصة فلا يبقى حجد(). 


الترجيح : 

إن قتل شارب الخمر من الأمور التي لا تخفى ء لا سیم وأن شارب الخمر لا 
يشريها مرة واحدة, ولا غالباً ما يكون مدمناً عليهاء فلو كان من النبي ‏ كل 
توقيف في قتل شارب الخمرء لاشتهر واستفاض, ولا جاء بہذین الأثرين أو 
الثلائة - على ما في بعضها من كلام -. 

ثم أن قصة مشورة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ۔ تبين أن الناس قد 
ا ہمکوا في الشراب. وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ في رهط من أكابر الصحابت 
فلو كان عند هؤلاء الصحابة توقيف في قتل المدمنين على الخمر لما احتیج إلى 
تشديد العقوبة إلى الثمانين» ولقال عبد الرحمن بن عوف أو علي - رضي الله 
عنهها -: اقتلوا الشارب في الرابعة» ولو كانا لا یعلمان التوقيف لاستبعاد هذا 
الفرض لسعة علمههما بالسنة لأنكر عليه من في المجلس من الصحابة وقالوا 
نكتفي بقتل الشارب في الرابعة . 

ومعلوم أنه يحصل الزجر والردع بالقتل أضعاف ما يحصل به عند الجلد 


.۳۱۹/۱۱ المحلى:‎ )١١ 


۱۰ 


ثانين فإن الناس إذا رأوا مدمن الخمر قد قتل لشربه في الرابعةء حصل لهم من 
الخوف والزجر أضعاف ما يحصل بالجلد. 

وہہذا يترجح أن القتل في الرابعة منسوخ بالأحاديث الثابتة . 
عل کم ا عل اکر سن ارا 

تفق جمھور الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة على أن السكران لا يقام عليه 

الحد حال سکره بل ينتظر حتى یصحو وذلك أن المقصود بالحد الانزجار 
والردع وإقامة الحد عليه حال سکره لا يحقق الغرض القصود. فان أقيم احد 
عليه حال سکره فهل يعاد؟ 

ذهب الشافعية إلى عدم الإعادة. والراجح من مذهب الحنفية والمالكية 
الا عادة( . 

وخالف ابن حزم فقال ۰ يقام عليه الحد حال سکره إلا أن یعون لا بحس 
اصلا ولا يفهم شيئاً فيؤخر حتی يحس. اوقد احتيج با روی عن انس بن مسا 
رصي الله عنه - آن رسول الله ۔ کل - أ تی بالشارب فاقر فضر به, وم ینتظر أن 
تصحو(؟ . 

وقد أجاب ابن حجر في الفتح : 

(استدل ره(۲) على جواز إقامة اد عل السكران ٤‏ حال سکره و به قال 
بعض الظاهرية : وا حمھور على خلافه. وأولوا الحديث بأن الراد ذکر سبب 
الضرب. لا أن ذلك الوصف استمر في حال ضربه وأيدوا ذلك بالعنی» وهو 


أن المقصود بالضرب في ا د الإيلام ليحصل به الردع . . . )2 . 
ومذهب الجمهور هو الذي أختاره في هذه المسألة . 


(۱) تبيين الحقائق: ۰۱۹۱/۳ البناية على الحداية: ۰8۷/۰ حاشية ابن عابدين: ۳۹/4 الخرشي 
على مختصر خلیل : : ۰۱۰۹۱۷۸/۸ نهاية المحتاج : 14/۸ - ۱۵ مغني المحتاج : ٤٥ء‏ 
حاشیتا القليوبي وعمیرة : على شرح المنهاج للمحلی: ۰۲۰6/4 الغنی: ۰۳۳۵/۱۰ 

(۲) الحل: ۳۷۱/۱۱. 

(۳) يعني حديث عقبة بن الحرث في قصة جلد النعيهان وقد تقدم تخريجه. ص ( ). 

. 1 : فتح الباري‎ (٤ 
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الفصل الثاني 
أحكام أخری تتعلق بالنجاسات 


تكلمنا في الفصل الأول من هذا الباب عن عقوبة المتضمخ بالنجاسة أو 
المتعاطي لها عمداً ورأينا كيف أن الشريعة الغراء ل تقدر حداً الا في ا خمر 
وعرفنا هناك حكمة الشريعة في ذلك . 
أما هذا الفصل فسنخصصه لدراسة بعض الأحكام المتفرقة التي تتعلق 
بالنجاسات وسيكون هذا الفصل على مباحث في الوجه الاتي: 
البحث الأول : في حكم صلاة المتلبس بالنجاسةء عامداء أو ناسياً أو جاهلا 
أو عاجزا. 
البحث الثاني : في حکم الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة بیعاً واستصباحاً 
إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع . 
المبحث الثالث : في حکم التداوی بالأعيان النجسة. 
البحث الرابع : في حکم الضطر إلى تناول العين النجسة» وتفصیل ذلك. 
البحث الخامس: في حکم استعمال أمتعة من تکثر ملابستهم للنجاسة وحکم 
الحلالة . 
البحث السادس: في حكم الاشتباه والشك والوسوسة في باب النجاسات . 
وسوف نحاول في بحثنا هذا تلمس الضوابط التى اعتبرها الفقهاء في هذه 
الأحكام مقتصرين على أهم المسائل محاولین الابتعاد عن الفرعيات الكثيرة والتي 
لا تخدم البحث. 


11۳ 


المبحت الاول 
في حكم صلاة المتلبس بالنجاسة 
عامدا. أو ناسیا. أو جاضرا 


إن الأمر باجتناب النجاسات معروف ومشهور في دیننا ا جنیف؛ وذلك من 
حاسن هذا الدين . 
بيد أن سماحة الإسلام قد ظهرت فيه أيضاًء فجعلت أحكاماً للناسي 
والجاهل والعاجز عن ارالة النجاسة ولیس ذلك بغريب على الشريعة الخرای 
ونحن في هذا الیحث سنتعرص لدراسة شرطية طهارة الیدن والمكان والثوب 
عن النجاسة فیا یتعلق بالصلاة كما سنعرض لحكم صلاة التلیس بالنجاسة. 
سواء أكان ناسیاً أو جاهلا أو غير ذلك من الأحوال التى تعتري الکلف فنقول 


وبالله التوفیق 
الطلب الأول 
في شرطية طهارة البدن والثوب وا مکان من النجاسة 
رید الصلاة 


أ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول رجحه الدردیر إلى 
شرطية طهارة المذكورات لمريد الصلات وأنه لا صحة لصلاة من تعمد أداءها 
في ثوب نجس أو مباشر لمكان نجس". 

لکن الفقهاء قد اختلفوا في بعض الجزئیات المتعلقة بهذا الوضوع ومن 


- ۱۵۱/۳ بدائع الصنائم: ۰۸۳/۱ تبيين الحقائق: ۰۹۰/۱ الام: ۳/۱ المجموع:‎ )١( 
: ۲ء روضه الطالین: ۰۲۷/۱ شرح منتهی الارادات: ۰۱۱۲/۱ کشاف القناع‎ 
بلغة السالك: ۰۲۱/۱ الحطاب على ختصر خلیل: ۰۱۳۱/۱ مغنى‎ ۳۳٣ - ۱ 
. 868/١ : المحتاج‎ 
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تلك الجزئيات الخلاف في المعتبر من المكان الذي لا تصح الصلاة فيه . 
فعلى حين ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المعتبر ملاقاة أي عضو من أعضاء 
المصلى للنجاست فإنا نرى في مذهب الأحناف تفصيلا وأقوالا ذکرها الکاسانی 

ومجملها: 

-١‏ أن تكون النجاسة قريبة من مكان الصلاة وهذه لا تبطل الصلاة قلت 
أم كثرت» ولكن يستحب الابتعاد عنها تعظیاً لأمر الصلاة. 

۲ - أن تكون النجاسة في مكان الصلاة. فإن كانت قليلة جازت الصلاة معها 
في أي موضع کانتء وذلك لأن قليل النجاسة معفو عنه عند الأحناف. 
وقد عرفنا أن قليل النجاسة المغلظة ما دون الدرهم البغلي» وقليل المخففة 
ما دون ربع الثوب . 

وأما إن كانت النجاسة کثرة فیفرق الأحناف بين أحوال: 
أوها : أن تكون النجاسة في موضع الیدین أو الرکبتین» ومذهب هب الأحناف 
صحة الصلاة 5 هذا الال أن وصح اليدين والركبتين ليس 
برکنء وخالف زفر فقال بعدم الصحة . 
ثانيها : أن تكون النجاسة في موضع القیامء فلا يصح افتتاح الصلاة وهو 
مباشر لها . 
ثالثها. : أن تكون النجاسة الكثيرة في موضع السجود. وقد رجح الكاساني 
عدم صحة الصلاة في هذه ال حالة لأن السجود رکن(. 
ويضرب بعض الفقهاء صوراً لباشر النجاسة کمن ربط في حبل في نهايته 
نجاسة أو بسفينة فيها نجاست أو حمل فارورة فیها نحاسه» ففي مسألة احبل 

۱ یفرق بعضهم بين ما إذا تحرك احبل بحر کته ولا فیعترونه مباشرا للنجاسة في 

ا لحالة الأولى وغير مباشر ا 5 الثائیف وأما من حمل قارورة فیها نجاست فمنهم 

من أ حقھا بالحيوان الطاهر الذي في بطنه نجاسة فلم يعتيره حاملا للنجاسة 


.۸۲/۱ بدائع الصنائعم:‎  )١( 


"16 


ومنہم من حكم أنه حامل للنحاسة . وفرق ف هذه المسألة ومسألة الحيوان بأن 
النجاسة في مسألة حمل الحيوان الطاهر في معدنها فلا حكم لما بخلاف هذه 
المسألة” . 

ب - ونقل عن بعض الصحابة والتابعين وبعض الائمة عدم شرطية طهارة 
الثوب والمكان عن النحاسة لمريد الصلاة. ومنهم ابن عباس وسعيل بن جبر 
وطاوس والنخعي وابن أبي ليلى” . 

كا أن القول بالسنية وعدم الشرطية قول في مذهب الالکیة . 

وقل استدل كل من الفريقين بأدلة سبق استعراضها ومناقشتها في مبحث 
حكم إزالة النجاسة لأن هذه المسألة مبنية على تلك فلا حاجة لتكرارها” . 


الطلب الثاني 


حکم صلاة المتلبس بالنحاسة جاهلا أو ناسا أو عاجرا 
أو شاک 


علمنا في المطلب الأول أن مذهب جمهور الفقهاء اشتراط طهارة المكان الذي 
يصلى فيه» والثوب والبدن هذا كله إذا علم النجاسة وكان قادراً على إزالتها 
وقد اختلف الفقهاء في الأعذار التي تجوز معها الصلاة ولا إعادة على المصلي 
حين تلبسه بالنجاستة. من جهل ونسيان وعجز وشك وإليك المذاهب في 
المسألة : 


أ ۔ مذهب الأحنان : 


اختلفت الأقوال عند الحنفية. فعلى حين رجح بعضهم إعادة الصل+ 


۰۲۷۲/۱ أسنى المطالب:‎ ۳۳۷ - ۳۳٦/١ ۔ ۰۱۵۱ كشاف القناع:‎ ۱٢٤٤/۳ المجموع:‎ )١( 
.۷۱۱/۱ المغنى ابن قدامة:‎ 

(۲) الغنی ابن قدامة: ۷۱۳/۱ ۔ ,1١4‏ 

(۲) حطاب على خليل: ۱۳۱/۱ . 

(۶) انظر صفحت ( )( ). 


۱۹ 


للمتلبس بالنجاسة جاهلا أو ناسا رجح آخرون عدم الإعادة كما رجحوا عدم 
الإعادة حال التلبس بالنجاسة شاكاً وهو المذهب عندهم". 

قال العینی : 

(. . فإنه لا يلزمه إعادة شىء من الصلاة بالاتفاق ‏ على الأصح -). 


ب - مذهب المالكية : 
الالكية مضطربون في هذه المسألة أعني مسألة التلبس - بناء على اضطراہہم 
في حكم إزالة النجاستة. فعندهم في حكم المتلبس بالنجاسة أقوال: هاك 
-١‏ إن رجحنا وجوب إزالة النجاسة فان المتعمد والجاهل سواء في أنهما يعيدان 
الصلاة . 


۲۳ أن الناسي والعاجز والجاهل يعيدول ف الوقت ولا يعيدون إن حرج . 

۳ على القول بالسنية اختلف ا الکیةء فمنہم من قال إن المتعمد والعالم يعيد 
بخلاف احاهل والناسی والعاجز لتعمد العامد والعامل ترك السنة» ومنهم 
من قال إن الجميع لا یعیدون لأنها سنة . 


وقد اختلف ا الکیة أيضاً في حکم الاعادة في الوقت. آهي على سبیل 
الاستحباب أو على سبیل الوجوب. قولان. 
وهکذا بری مدى الاضطراب الذي وفع فيه المالكية 5 هذه المسألة . 


.1۱۲/۱ الفتاوی اغندیة:‎ )١( 

(۲) بدائم الصنائم: ۸۱/۱ ء البناية على الهداية: ۲۱/۱ . 

(۳) البناية على المداية الصفحة السابقة نفسها. 

.۲:۱/۱ الکافی لابن عم الر:‎ )٤( 

)٥(‏ بلغة السالك: ۰۲۱/۱ ا خطاب علي خلیل : ۲۱ ٤ء‏ ۱ حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر: ۱۸١/١‏ . 


۷ 


ج ‏ مذهب الشافعية : 

يرى الشافعية ‏ في راجح مذهبهم ‏ أن الجاهل والعالم سواء حال تلبسه 
بالنجاسة ادا 1 يحتمل إصابتها لهم بعد الیصلاق وإنما الفرق بینم ف پ المأئم. 
فالعام یائم ۵ لتعمده ولا يأثم احاهل لعدم التعمد . 

وأما ادا جور إصابتها له بعد الصلاة فلا إعادة عليه لأن الأصل الطهارة ولا 
تزول بالشكء كا لا إعادة عليه إذا شك في الاصابة. 

وأما الناسی فلهم فيه قولان : وأما العاجز عن إزالتها فتجب عليه الصلاة 
لحرمة الوقت. فإذا قدر على إزالتها بعد ذلك وجبهت عليه لإعادة. ول يفرق 
الشافعية في الحالات التي قالوا بوجوب الإعادة فيهاء بين خروج الوقت أو عدم 
خروجه. فمتى قالوا بالإعادة فمذهبهم الإعادة أبدأ“. 

(د) مذهب الخحتابلة : 

وأما الحنابلة فقد اتفقوا مع الشافعية على أن من رأى على بدنه أو ثوبه أو 
المكان الذي يصلى فيه نجاست إذا احتمل أنها أصابته بعد الصلاة أو قبلها أنه 
لا إعادة عليه» لکن اختلف الترجيح عندهم في من صلى بالنجاستة جاهلا أو 
ناسياً فعلى حين رجح البهوتي الإعادةء رجح ابن قدامة عدم الإعادة» وهو ما 
رححه ابن القيم وشيخه ابن ثتيمية 2 وذكرا أنها أصح الروايتين عن الإمام 
أحمد: لکن المذهب ما رجحه البهوت . 

وأما العاجز عن الإزالة فالراجح عندهم أنه لا يعيد”©. 


قال أبن رجب : 
(... ومنها لو صلى ثم رأى نجاسة وشك هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها 


۱۱( الام : ۱ الجموع : ۰۳ ۱۳۱ قواعد الأحكام ابن عبد السلام: ۰۲/۲ روضة 
الطالبین : ۲۸۲/۱ . 

(۲) ذم الوسوسین لابن قدامة شرح ابن القیم: ص ۰۵۰۱ شرح منتهی الارادات: ۰۱۵/۱ 
کشاف القناع : ۳۳۶/۱ - ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۳۹ الفتاوی: ۱۷/۲۱ - ۰۱۸ ۰4۲۹ ۰٤۷۸‏ 
۰۳٣٢ ۲‏ ۹۵ 


۱۸ 


وأمكن الأمران فالصلاة صحيحة» وان كان الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها 
في الذمة» حتى يتيقن صحتها لکن حکم بالصحة لان الظاهر صحة آعال 
الکلف وجريانها على الكمال وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة 
عضذله)2 . 
الأدلة: 
أما الشافعية ومن معهم القائلون بوجوب الإعادة على الناسى والجاهل 
والعاجز فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه با يلي : 
۱- قوله - تعالى -: «إوثيابك فطهر» ول يتعرض لنسيان أو جهل . 
۲ - قوله ‏ ي -: (إذا أقبلت الحيضة فدعی الصلاة وإذا آدبرت فاغسل 
عنك الدم وصلى)”" . ۱ 
وم يفرق بين حال وحال۳. 
۳ ولأنه إذا صلاها متلبساً بالنجاست فإما أن تكون مجزئةء أو لا تكون 
وحكم الصلاة غير المجزئة الاعادة . 
٤‏ - واستدل ابن قدامة للرواية المرجوحة عنده وهی الإعادة بالقياس على 
طهارة الحدث” . 
ولا بحفی عليك ما ف هذه الاستدلالات من نظشس فالاستدلال بالاية الكريمة 
وبا حدیث الشريف لا يدل على الوجوب إلا حال العلم والاختیارء وأما حالة 


(۱) القواعد لابن رجب: .55١- "5:٠‏ 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب ایض باب إقبال المحيض وإدباره من حديث عائشة: ۸۲/۱. 
وأخرجه مسلم في کتاب ا حیض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها من حديث عائشة: 
١‏ برقم ۳۳۳ . 

5 أسنى المطالب: ۱۷۲/۱. 

(5) الأم: ۵1/۱. 

.۷۱۵/۱ المغني : ابن قذامة:‎ )٥( 


1۹۹ 


النسيان والجهل وعدم القدرة فسيتضح من استعراض أدلة القائلين بعدم 
الاعادة أنها تحصصة هذه الأدلة. 

وأما قياس طهارة ات على طهارة اخدث, فقد أجاب عله ف المغني 
بالفرق بان طهارة الحدث آكد بدليل أنه لا يعفى عن اليسير منها بخلاف طهارة 
الخيث” . 
أدلة القائلين بعدم الإعادة : 


استدل القائلون بعدم الاعادة كما هو قول في الذهب المالكي ومذهب الإمام 
امد واختیار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم . 


[ - من الکتاب : 


- ۱ 


- ۲ 


قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لیس علیکم جناح فیا أخطأتم به . . .. 
قوله - سبحانه -: #ربئا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا4” . 

ووجه الدلالة من الآيتين ظاهرة» في عدم المؤاخذة بالخطأ والنسیان*». 
ب - من السئة : 

قوله ۔ پت -: 

(عفى لأمتى الخطأ والنسیان . . الحديث)2©. 

ووجه الدلالة منه كا في الآيتين الکریتین. 


بينا رسول الله ية - یصلی بأصحابه» إذ خلع نعليه ووضعھھم| عن يساره 


المغني : ابن قنامة: ۰۷۱۵/۱ 
الأحزاب/ ۵. 

. 58١ البقرة/‎ 

. ۹٩۹/۲۲ الفتاوی:‎ 

سبق تخريجه. ص ( ). 


۳۰ 


(إن جبريل آتاني فأخبرني أن فيهما قذرا). 
بالنجاسة حال النسيان أو الخطأ موجباً للاعادة لاستأنف - ب ۔ الصلاة ولم يبن 
على ما كان صلل“ . 


ج ۔ من حيث النظر : 
في الصلاة أو تطيب حال الإحرام ناسیل. 
۲ - قياس العاجز عن إزالة النجاسة على المريض › الذي لا یستطیع الا تیان 
بالأركان والواجبات فانه يأي منها با يستطيع . 
۳ - إن الشريعة لم توجب على شخص أن یصلء أو يأتي بالفرض مرتين إلا 
إذا آق به على وجه خلل كعدم الطمأنينة كما في حديث السیء صلاته“ . 


الرجیح : 

والذي يظهر من استعراض الذاهب السابقة وادلتها. أن مذهب القائلين 
بعدم الإعادة حال النسيان والجهمل والعجز هو الأولى والأقرب إلى دلالة 
النصوص. والأقرب إلى روح التشريع الاسلامي» كما أن أدلة القائلين بعدم 
الإعادة كانت أمس بصلب الموضوع من أدلة القائلين بالإعادة التي هي أدلة 
عامة خصوصة بأدلة القائلين بعدم الاعادة ثم إن قياس طهارة الخبث على 
طهارة الحدث قياس مع الفارق وقد عرفنا في بداية هذه الرسالة أهم الفوارق 
بين الطهارتين. 
)١(‏ الغنی ابن قدامة: ۷۱۵/۱. 
(۲) مجموع فتاوي ابن تيمية: ۹۹/۲۲. 
(۳) المرجع السابق: ۹۹/۲۲. 


1۲1 


مطلب نی حكم من أكره على الصلاة في موضع 
نجس کاخشوش وغيرها 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على النحو التالی : 

أ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من أكره على الصلاة في موضع نجس 
فإنه تجب عليه الصلاة» ولكن عليه أن يتحاشى ملاقاة النجاسةء فاد لم 
يمكنه التحاشی صلی بالاهاء. وقد اختلف الشافعية في وجوب الاعادة 
ففي القديم أنها لا تجب. بل تستحب وأما في الجديدء فإنها تجب. وقد 
اختلفوا في تحديد أي الصلاتين هي الفرض. فمن قائل اما الأولى. 
ومن قائل إنها الثانية» بینا قال آخرون كلتاهما مفروضة وقال آخرون 
يحتسب له الله تعالى ‏ أا شاء فرضاً قياساً على من صلى الظهر ثم 
أدرك الجمعة. وهذه الأقوال في تحديد أي الصلاتين أدى بها الفرض» 
لا يترتب عليه كبير أثر من الناحية العملية ما دام الشافعية قل أوجبوا 
الاثنتين”" . 

ب - وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجب عليه الصلاة” . 

ج۔ مذهب المالكية . 


هذه المسألة مبنية على مسألة وجوب إزالة النجاسة من جهة» وعلى 
الصلاة 5 الکان الذي تظن نجاسته من جهة آخریں فأما مسألة 
وجوب إزالة النجاست فقد قيدها أكثر المالكية بالوقت والقدرة» وعلى 
هذا يكون من صلل مکرها على مباشرة النجاسة وهو غير قادر على 
الاعادة في الوقت؛ وأما الصلاة فيها تظن نجاسته كالحام والمزبلة 
والمجزرة. فقد رجح الدردير في شرحه الصغير جواز الصلاة فيها إن 
أمن النجاسة” . 


)۱( الجموع : ۱۵4/۳ - ۰۱۵۵ کشاف القناع : ۳:۷ 
)۲( النتف في الفتاوى لأی ال حسن على بن حسین بن محمد السعدي: ۱. 
(۳) الدر الثمين والورد العین للشیخ محمد بن أحمد الالكي: ۱۱6/۱ - ٠٠١‏ . بلغة السالك. = 


۲٢ 


الأدلة: 

أ - أدلة الأحناف: استدل لهم بالهي عن ذكر الله في الحشوش وما في 
معناها . 

ساب وآما أدلة الشافعية ومن معهم فهي : 
| - قوله - تعال -: #فاتقوا الله ما استطعتم 4 . 
۲ - حدیث أب هريرة فيه قوله - و -: ( إذا آمرتکم بأمر فانوا منه ما 
استطعتم) . 

فالآية والحديث یدلان على أن من استطاع أن يأتي ببعض المأمور به 

۳ - القياس على صلاة الریض. فان المريض يأتي من أركان الصلاة ما 


الترجيح : 
والترجيح في هذه المسألة مبنی على آمرین : ۱ 

۱ - سقوط الصلاة عن المحكلف 5 أحوال الضرورة. والمعهود من الشريعة 
السمحة أنها لم تسقط الصلاة في الجملة عن ذوی الأعذارء وان خففت 
فيها تخفيفاً. فشرعت من هيئات الصلاة ما يناسب الأحوال الضرورية 
كصلاة المريض وصلاة الخوف والقصر في صلاة المسافر وغير ذلك ومن 
هنا نرى أنها لم تسقط الصلاة بالكلية عن ذوي الأعذار وإن خففت فيها. 

۲ - دکر الله سبحانه وتعالى - في الحشوش والمواضع النجسة : وهو منہی 
عنه حتى أن النبي ‏ 25 - لم يرد السلام على من آلقاه عليه وقت قضاء 
الحاجة فهذان أصلان متعارضان فی الظاهرء لکن يمكن التوفيق بينهها بأن 
یحمل الأصل الثاني على حالة الاختيار لا الاضطرار. وأما فی حالة 


= لأقرب المسالك. أحمد بن محمد الصاوي: ۲۱/۱ - ۲۷ء ۹۵. الشرح الصغير للدردير: 
5 . 


1۳ 


الاضطرار فالأمر مختلف. وهناك من القواعد الفقهية ما يس رجح الأول. 
ومنها : 
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: 
قاعذة ارتكاب أخحف الضررین في سبیل درء آعظمه | ولا شك أن صرر 
ترك الصلاة أعظم من ضرر ذكر الله 5 المواضع النجسة . 
فان قيل يعارض هاتين القاعدتين. فاعلة درء المفاسد مقدم على جلب 
الصالح قلنا وأي مفسدة يمكن أن تکون أعظم من ترك الصلاة التي هي عاد 
الدين . 
وہذا یظهر أن مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بوجوب الصلاة هو 


٤ 


المبحث الثاني 
في حكم الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات 
بیعا واستعمال! واستصباحا.... الخ 


عرفنا أن الحكم بنجاسة شیء يقتضى حرمته وحرمه ملایسته وحرمة 
الانتفاع به بأي وجه من الوجوه. 
غير أن هذا الأصل لیس مطرداً بالنسبة للبيع والانتفاعء فهناك بعض الأفراد 
التي أباح الفقهاء أو بعضهم بيعها واستعاها أو الانتفاع بها بوجه دون وجه. 
وسنعرض فا في هذا البحث - إن شاء الله تعالى - وستكون دراستنا فيه في 
مطالب: 
المطلب الأول : حكم بيع النجاسات. 
المطلب الثاني : حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها. 
المطلب الثالث : حكم الانتفاع بالأعيان النجسة . 


المطلب الأول 


اتفق الفقهاء:عل حرمة بيسع بعص اللجاسات ‏ واحتلفوا في حرمة بيسع 
البعض الآخرء وهذا الاختلاف يرجع إلى الأمور التالية : 


١‏ الاختلاف في علة حرمة البيع» هل هي النجاسة. أو عدم المالية وحرمة 
الانتفاع؟ 
فمن ذهب إلى أن العلة هي النجاست. حكم ببطلان بيع النجاسات 
ما تموله الناس أو كان فيه نفع بوجه من الوجوه. فأجاز بيعه في ذلك 
الوجه . 


“e 


الناهية عن بيع الکلب؛ وبين تلك الأخرى المبيحة لبيع بعض آنواع 
الکلاب ككلب الصيد ونححوه . 
فمن الفقهاء من أخذ بعموم الأحاديث الأولى» وأجاب عن الأحاديث الثانية 
بالتضعیف؛ ومنهم من أحذ بالتخصیص ٤‏ الأحاديث ٹ الثائیةف فأباح بیع كلب 
الصید دون عیبر ومنهم من من أجاز البيع مطلقاً الحاقاً لسائر الكلاب بکلب 
الصید . 


1 ۔ مذهب الحنفية : 
ذهب الحنفية إلى أن مناط حرمة البيع هو حرمة الانتفاع وعدم المالية لا 
النحاسة . 


النجاسات » فهم ۳ بطلان الميتة والدم سواء جعلت ثمناً 13 شما 
وذلك لان اليتة والدم لیس بال عند أ 


لكنهم يفرقون في الميتة ؛ بين أن تموت حتف آنفها أو توت بسبب كالموقوذة 
والملخنقة والمتردية, فیحکمون ببطلان بيع الأولى سواء من مسلم أو کافں 
ويبيحول بيع الثانية لأهل الكتاب لاعتقادهم حلها عندهم . 

وأما الخمر والخنزير فهم يحكمون ببطلان بیعها إذا كانا مثمنینء وذلك لعدم 
مالیتھما ولان الشرع جاء بإهانتهماء وفی مقابلتھما با مال إعزاز غماء ولأن البیع 
مبادلة مال بمال وهذان ليسا ال . 

وأما إذا جعلا ثمنأء فيفرق الحنفية بين مبادلتها بالدين كالدراهم والدنانير 
وبين أن تكون ال بادلة بالعرض كالثياب وغيرهاء ففى الحالة الأولى يحكمون 


.۰۱/4 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق:‎ )١( 


۳۹ 


ببطلان بيعه| لن الخمر فی هذه المحالة تكون هي المقصودة. وأما ف الثانية 
فيحكمون بفساد البيع فتجب القيمة للثياب”" . 


وهم یصححون بيع الذمي للخمر لاعتقاده حلهاء ويروون في ذلك أثرا عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أخرجه أبو يوسف في الخراج وفیه : 


(حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عیاله. فقال: ریا هؤلاء بلغني أنكم 
تأخذون في الجزية اليتة والخنزير والخمر)» فقال بلال: «أجل انبم يفعلون 
ذلك». فقال: لا تفعلواء ولكن ولوا أربامها بيعها ثم خذوا الثمن منہم)". 


وأما الأنيذة المسكرة والمتتخذة من غير العنب؛ فقّد آجاز آبو حنيفة بیعها 
وأوجب القيمة على متلفها بخلاف الصاحبین". 


ويرى أبو حنيفة ‏ رحمه الله - توكيل الذمي في شراء الخمر والخنزير» لأن 
الموكل ما باشر العقد بنفسهء وإنما باشره من هو أهل له وهو الوکیل. وانتقال 
الملك بعد ذلك أمر حكمي لا ينافيه الاسلام» فيجب على الموكل بعد انتقال 
الملك إليه أن يخلل الخمر ويسيب الخنزير. 


۱ وأما الصاحبان فلا يجيزان ذلك لأن شراءهما حرم على المسلم وما الوكيل إلا 
واسطة” , 


وقد منع الحنفية في ظاهر مذهبهم بيع شعر الخنزير ‏ وان جوزوا الانتفاع به 
للخرازين في حالة الضرورة لأنه لیس مال وما ليس ال لا جوز بیع وقد 


)١(‏ يفرق الحنفية بين البيع الباطل والفاسدء فالبيع الباطل عندهم ما كان النبي منصباً على 
اصله. فهذا لا یکن تصحيحه بحال فیعتبر كأن لم یکن . وأما الفاسد فهو ما كان النبي 
منصباً على وصفهء وهذا یکن تصحيحه وإيجاب القيمة بدل أحد العوضين المنبي عن بيعه 
لوصف خارج عنه. ۱ 

(۲) حاشية ابن عابدین: 50/0 ۔ ٥٦ء‏ تبيين الحقائق: ۰844/6 شرح فتح القدیبر: ۲۸/۹ - 
۹ 5/": - ۰171 البنایة على اطداية : ۳۷٣/٦‏ ۔ ۳۷۵ . 

(۳) فتح القدیر: ۳۱/4 حاشية ابن عابدین: ۵۵/۵ .٥٦‏ 

. ۲ - 1۲۲/۲ شرح فتح القدیر: ۰۷/۲ ۰۷ البناية على الهداية:‎ )٤( 


يفن 


نقل عن الفقيه أبي الليث السمرقندي قول بتجويز شرائه للخرازين عند 
الضرورة وكراهة بيعه('' . 

ومذهب الأحناف عدم جواز بيع رجیع الادمی وبوله ادا یکن مغلوبا 
بالتراب وأما إذا كان مغلوبا به فيجوز بیعه. كما يجوز بيع أزبال الدواب كافة 
مطلقا» وهذا بناه على أصلهم في تعليل حرمة البيع بعدم المالية» وحرمة 
الانتفاعء وأنه لا مدخل للنجاسة في علة حرمة البيع . 
الاقتناء لا یبیحون إلا اقتناء أنواع معينة من الكلاب©. 
مذهب المالكية : 

يفرق المالكية بین ما نجاسته ذاتية كالعذرة والدم والخمرء وبين ما نجاسته 

فأما ما كانت نجاسته ذاتية فإنهم لا يبيحون بيعه بحال. وأما ما كانت 
نجاسته كالذاتية أو عارضة فلهم فيه تفصيل سيأتي عند بحث حكم بيع 
المتنتجسات . 
في طهارته» ومع أن العتمد في المذهب المالكي. طهارة الکلاب إلا أنهم 
اختلفوا في حكم بيعها بناء على شرطهم في الثمن والمثمن وهو أن يكون كلاهما 
نما يجوز الا نتفاع به فالعتمد عندهم عدم جواز بيع الكلاب کلهك وروى عن 
ابن نافع وابن کنانه وسحنون القول بجواز البیع ٩‏ . 

وقد رجح ابن العري‌جواز البيع »بعد أن نص على أن مذهب مالك النم". 


.۵۰/ تبيين الحقائق:‎ )١١ 

(۲) حاشية ابن عابدين: ۵۸/۰. 

(۲) الرجع السابق: ۲۲۱/۰ - ۲۲۷ . 

۰۱۰ - ۱۵/۵ حطاب على ختصر خلیل : ۰۲۱۰/4 ۲۵۸ الخرئی على مختصر خلیل:‎ )٤( 
۱۷۹ - ۵۰ : عارضة الاحوذي شرح جامع الترمذي‎ )0( 


1A 


مذھب الشافعية عدم بیع النجاسات کلهك فیحرمون بيع الميتة والدم والخمر 
ولو حترمف والکلب ولو معلا وكذلك انخنزین وأما جلد الميتة بعد الدبغ ففى 
الانتفاع به لا يستلزم جواز بيعه. لكنهم في الجديد يجوزون بيعه لأنه بالدبغ 
صار طاهراء كما أن الشافعية يحكمون ببطلان بيع الأزبال كلها" . 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة عدم جواز بيع النجاسات كلها سواء الميتة أو الدم أو الخنزير أو 
الکلب. وكذلك يرون عدم جواز بيع الأزبال غير أنهم يفرقون بين زبل ما لا 
یڑکل لحمه. فيحكمون بعدم جواز بيعه لأنه نجسء وبين زبل ما يؤكل مه 
فيحكمون بجواز بيعه بناءً على طهارته عندهم؟). 


الأدلة: 


عرفنا ما سبق من استعراض المذاهب أن الفقهاء متفقون على عدم صحة 
بيع بعض النجاسات. وختلفون في صحة بیع البعض الآخر. والخلاف الرئيسي 
بين الذاهب. إنما هو في صحة بيع الکلب أما باقي النجاسات العينية ففيها 
خلافات بسيطة فرعية سبق أن بیناها مع أدلتها عند استعراض الذاهب. ومنها 
خلاف ا حنفیة مع الجمهور في شراء الخمر أو بيعهاء وكذلك تبايع الیتات التي 
ماتت بسبب بين أهل الكتاب وخلاف الحنفية مع الجمهور في بيع الأزبال 
النجسة ولذا فإنا سنورد أولا أدلة عدم صحة بيع النجاسات غير الکلب» ثم 


)١(‏ الجمسوع شرح المهذب: ۲۲۸/۱ ۲۲۹ ۲۳۰/۹ - ۲۳۲ ملم السنن للخطابي: 
۵ _ ۰۱۲۸ مغني الحتاج الشربینی: ۰۱۱/۲ ناية الحتاج الرملي: ۳ زاد 
الحتاج للكوهجي : ۲ /۰۱۱ حاشية القليوبي وعميرة : ۰۱۵۷/۲ حاشية البيجوري/ابن 
القاسم : ۶۱۷۱ء .ToV‏ 

(۲) شرح منتهی الارادات: ۰۱8۲/۲ الشرح الكبير: ۰۱۳/۶ كشاف القناع: البهوتي: 
۳ - ۱6۵ . 


"۳۹ 


نعقبها بإيراد أدلة بيع الكلب سواء في ذلك الأدلة المانعة, أو المجوزة, 
ومناقشات فقهاء المسلمين لما. 
أدلة عدم صحة بیع النجاسات غير الكلب: 


(قال رسول الله و - إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. . 
الحديث)” . 


۲ - حديث آبي سعيد الخدري وفيه (فلا تشتر ولا تبع)” . 

۳ - حديث عائشة: وفيه خرج رسول الله يه - إلى المسجد فحرم التجارة في 
اخمر" . ۱ 

6 - أن رجلا آهدی لرسول الله ية - مزادة فیها حمر وفیه قوله - ية - أما 
علمت أن الله حرم ام فساره صاحبه فقال له: (بم ساررته؟ قال: 
آمرته ببیعها فقال - 5 - إن الذي حرم شرا حرم بیعها: ففتح الرجل 
السقاء وأراقها)). 


٥‏ ۔ حدیث ابن عباس قال: (بلغ عمر أن سمرة باع خمراً) فقال : (قاتل الله 
سمرة ألم يعلم أن رسول الله بها - قال: (لعن الله الیهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)” . 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب البیوع. باب بيع الميتة والأصنام: ۰۳/۳ وأخرجه البخاري في 
أبواب أخرى من الکتاب نفسه: ۰/۳ - .٦٤‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والحخنزیر والأاصنام من حديث 
جابر بن عبد الله : ۱۲۰۷/۳ برقم ۰۱۵۸۱ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الساقاف باب تحریم بيع الخمر: ۱۲۰۵/۳ برقم ۱۵۷۸. 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب البیوع باب تحريم التجارة في الخمر من حديث مسروق عن 
عائشة: ۶۱/۳. 
وأخرجه مسلم كتاب الساقاة باب تحريم بيع الخمر من حديث مسروق عن عائشة: 
۲۳ برقم ۱۵۸۰ . 

(6) سبق تخريجه. ص  (‏ ). 

(۵) آخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: 10/۳ . 


٣٠ 


1 - حدیث أبي هريرة رن الله إذا حرم على قوم أكل شیء حرم تمنه) وهذه 


العلة هي النجاسة. فعدی تحريم البيع إلى كل نجس » ومنهم من جعل 
الانتفاع بالأزبال النجسة -ى] مر عند استعراض مذهب الأحناف) . 


خلاف العلاء ف بیع الكلب وأدلتهم : 


وضحنا آنفاً أن ا حنفیة قد خالفوا الجمهور فأجازوا بيع الكلاب كلهاء بينم 
الراجح من مذاهب الائمة الثلائة عدم صحة البيع. وقد روى عن عطاء 


أما ا حنفیة الذين جوزوا بيع الكلاب فقد استدلوا با يلي : 


| 


- ۲ 


۲ 


قوله - تعالى -: 8 يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لکم الطییات وما 
علمتم من الجوارح مکلبین ٭ . 


حدیث جابر ی رسول الله َه - عن ثمن الکلب والسنور الا کلب 

الصید) . 

مجموعة من الاثار منها: 

أ أن عبد الله بن عمرو قضی في کلب صيد قتله رجل بأربعین 
درهماً. وقضى في كلب ماشية بكبش . 


وأحرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب تحريم بيع الخمر واليتة والخنزير والأصنام : 
۲۳ برقم ۱۵۸۲ . 

فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ ٦٢٤/٤‏ . 

آخرجه الترمذي في کتاب البیوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الکلب والسنور من حدیث أي 
هريرة ولیس فيه لفظة السنور: ۵1۹/۳ برقم ۱۲۸۱ . 

قال الترمذي بعد أن ساقه: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وآبو الهزم اسمه يزيد بن 
سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج . وضعفه . 

وقد روى عن جابں عن النبي - و - نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا ۰۷۰/۳. 

وأخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح . باب الرخصة في ثمن کلب الصيد من حديث 
أي الزبير عن جابر: ۰/۷ 


۳۱ 


- 


ب - وعن عطاء قال (لا باس بثمن الكلب السلوقي). 

جا عن ابن شهاب أنه قال (إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته 
فيغرمه الذي قتله). 

د - عن محمد بن يحى بن حبان اناري قل (كان يقل يمل في 
الكلب الضاري إذا فتل أربعون درهماً) . 

ھ ۔ عن ابراهیم يم النخعي : (لا باس بثمن كلب الصید). 

القياس على ا مار الأهلي بجامع حل الانتفاع في کل. 


وف ما یل مناقشة هله الأدلة : 


- ۱ 


(١۱) 
(1) 


أما الآية الكريمة فليس فیها دلیل على حل البیع؛ ولا تعرض له إذ غاية 

ما فیها (باحة الصید مذه الکلاب في قوله ۔ سبحانه -: «فکلوا ما 

آمسکن عليكم» فأين ذکر حل البیع وذکر إباحة الثمن . 

وأما حدیث جابر -رضی الله عنه ‏ فقد أجيب عنه بمجموعة من 

الأجوبة : ۱ 

أ - ادعاء ضعفه تارة بالحسن بن أبي جعفر". 

ب - اعلاله بأنه من رواية أ بي الزبير عن جابر وقد روى ابن حزم 
بسنده عن الليث قال: (آن أبا الزبیر دفع إلى كتابين. فقلت في 
شی (لوسالته أسمع هذا كله من جاب فرجعت یه فقت 
هذا كله سمعته من جاہرء فقال: (منه ما سمعته ومنه ما حدثت 
عنه) فقلت له (أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي 
عندي) . 

قال ابن حزم : 
(فكل حدیث لم يقل فيه أ بو الزبير إنه سمعه من جابر أو حدثه 


شرح معاني الاثار الطحاوي : ۷ 00« ۰۵۸ له. 
الشرح الکبیر امش الغنی: ۰۱۳/6 زاد العاد: 1۷۹/4 . 


۳۲ 


(١۱) 
(۲) 
(٢ 
(5 
(2) 
(1) 


به جابں أو لم يروه الليث عنه عن جابر. فلم يسمعه من جابر 
بإقراره . 

وهذا الحديث لم يذكر فيه أ بو الزبیر سماعاً من جابرء ولا هو ما 
عند الليث فصح أنه ١‏ یسمعه من جابر فحصل منقطعاً)". 
ادعاء وقف الحديث على جابر من طريق الحجاج بن محمد كما ذكر 
ذلك الدارقطنى”». 
رواية آثار مرفوعة صحيحة عن جابر لا ينتهض هذا الحديث 
لمعارضتها". 

على التسليم بصحة حديث جابر وخلوه من العلل فإنه لا يدل إلا 
على حل تمن كلب الصيد والحنفية پبیحوں آئےان الکلاب كلها 


المعلم منها وغير م 


وأما الاثار المروية عن بعضص الصحابة وغیرهم في تغريم متلف الکلاب ‏ 


فهي ضعيفة ولا تقوم بها حجة. وعلى تسليم صحتها فليس فيها إلا 
إيجاب القيمة بدل إتلاف ا ال وإلا فلا ثمن لميت أصلا . 


أما قياس الكلب عل الحمار وغيره بجامع حل الانتفاع فقد أجيب عنه 


بجوابين : 

أ - أن ا ار طاهر الأصل بخلاف الكلب. 

ب - إن قياس الكلب على ا حنزیر أولى لانه آشبه به ولو فرض تساوي 
القياسين فالقياس الذي تؤيده النصوص الصحيحة أولى من 
غبره(؟ . 

المحلي: ۱۱/۹ . 

زاد العاد: ٦۷۹/٤‏ . 


سيأتي ذکرها عند استعراض أدلة ا مانعین . 
الحلی: ۱۱/۹ ۰۱۲ الجموع: ۰۲۲۹/۹ 
الراجم السابقة نفسها. 

زاد العاد: ٤‏ / 1۸۰ . 


۳۳ 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


)(٥( 


(٦) 


(۷ 


أدلة ا مائعین : 


حديث آي مسعود البدري» (آن رسول الله یی - قد نہی عن ثمن 
الکلب ومهر البخي» وحلوان الکاهن) . 


عن أبي جحیفة" -رضی الله عنه - أن رسول الله - و -» نہی عن ثمن 
الدم وعن تمن الکلب ومھر البغيی)ء ولعن آکل الربا وموکله والواشمة 
والمستوشمة ولعن المصور)” . 


عن رافع بن خديجح“ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (قال رسول الله کا ۔ 
كسب الحجام خبيث» ومهر البغي خبيث» وثمن الكلب خبيث)©. 


عن ابن الزبس قال سألت جابراً ‏ رضى الله عنه ‏ عن ثمن الكلب 
والسنور فقال : (زجر النبي - ميه - عن ذلك)۳. 


عن ابن عباس - رضي الله عنهیا قال: (نهى النبي - َة - عن من الكلب 


هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري أبو مسعود البدري. شهد العقبة وبدراً على 
القول الراجح ۔ وأحدا وما بعدها مات سئة أربعين. انظر تہذیب التهذيب: ۲٤۸/۷‏ . 
أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ثمن الکلب من حديث أبي مسعود. ٤۳/۳‏ . 

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنبي 
عن بيع السنور: ۱۱۹۸/۳ برقم ۱۵۲۷ . 

هو وهب بن عبد الله ويقال ابن وهب آبو جحيفة السوائي يقال له وهب الخير روی عن 
علي والبراء بن عازب. وعنه ابنه عون وسلمة بن كهيل وغيرهم توفي سنة أربع وسبعين. انظر 
تہذیب التهذيب: ٠١٤/١١‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب ثمن الکلب: ۰1۳/۳ من حديث عون ابن آي 
جحيفة بلفظ كسب الأمة بدل مهر البغي . 

هو رافع بن خدیج بن رافع بن عدي الأنصاري ا حارثي أبو عبد الله ويقال آبو رافع . شهد 
أحدا والخندق روى عن عمه ظهير بن رافع وروی عنه خلق کشیر مات سنة ثلاث وسبعين 
وقيل غير ذلك . انظر تہذیب: ۲۲۹/۳ ۲۳۰ . 

أخرجه مسلم بنحوه في کتاب المساقاةء باب تحريم ثم الکلب وحلوان الکاهن ومهر البخي 
والغبي عن بیع السنور من حديث رافع بن خدیج : ۱۱۹۹/۳ برقم ۱۵۱۸ . 

آخرجه مسلم في کتاب الساقاة باب تحريم ثمن الکلب وحلوان الکاهن ومهر البخي والنبي 
عن بیع السنور. ۱۱۹۹/۳ برقم ٠١١۹۹‏ . 
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وقال: (إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترايا)"©. 


عن آي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: (قال رسول الله - َل _ لا محل 
ثمن الکلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي). ‏ 


عن ابن عباس قال : 
(رأيت رسول الله ية ۔ خالياً عند الركن فرفع بصره إلى السماء فقال: 
لعن الله اليهود - تلاا ان الله حرم عليهم الشحوم فياعوها وأكلوا 
انا واد الله ادا حرم عل قوم أكل شیء حرم علیهم نمنه )۲ . 

ووحه الدلالة من هذه الأحاديث أن بعضها جاء في النبي عن نمن 
الكلب» وبعضها قارنا ثمن الکلب بهر البغي وحلوان الکاهن فلو حل 
ثمن الکلب لاقتضی ذلك حل مهر البغي وحلوان الکاھن!“. 
القياس عل الخنزير بجامع حرمة الاقتناء ف غير حال |الحاجة . 


وقد اجيب عن هذه الأدلة ما يلي : 


أ - ان هذه الأحاديث منسوخة فإنها كانت عند الأمر بقتل الکلابء حيث 


(١۱) 


(۲) 


(٢ 


(٤ 
۵ 


لم تكن في الکلاب منفعة مباحت ولا نسخ الامر بقتل الکلاب وجاء 
الأمر بإباحة الاقتناء لبعضها ثبت أن أحاديث النبی منسوخة(). 


آخرجه آبو داود في کتاب البیوعء باب في أثيان الکلاب من حديث ابن عباس ۱۲۹/۵ برقم 
1 . 

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في أثمان الكلاب من رواية أبي هريرة: ۰۱۲۷/۵ برقم 
A‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح باب النبي عن ثمن الکلب من حديث أبي هريرة: 
۰/۷ 

آخرجه آبو داود في کتاب البیوع, باب في ثمن الخمر واليتة من حدیث ابن عباس بلفظه : 
۵ برقم ۳۳۱. 

الام : ۱۱/۳ ۰۱۲ الجموع: ۲۲۸/۹ - ۲۲۹ زاد العاد: ٤‏ /لالاغ . 

شرح معاني الاثار: ٥٤/٤‏ . 


۳ 


ب - إن قرن ثمن الکلب مع مهر البغي وحلوان الکاهن. لا يدل على أنه له 
حکمه| فهذه دلالة افتران وهي ضصعيفة » حتی قال ابن العربي: ١لا‏ 
یشتغل ما المحققون)” . 

وقال الاسنوی): 

(الاقتران لیس بحجة عندنا)<). 

وقد آجاب ابن القیم عن ادعاء نسخ أحاديث النبي فقال : 

(... هذه دعوی باطلة لیس مع مدعیها لصحتها دلیل ولا شبهة» ولیس في 
الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوى البتة. بوجه من الوجوه. ويدل على 
بطلانها أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كلهاء وأحاديث الامر 

بقتلهاء والنبي عن اقتنائها نوعان : 

نوع كذلك وهو التقدم ونوع مقید مخصص وهو المتأخر. 
فلو كان النبي عن بيعها مقيداً مخصصاً. لجاءت به الآثار کذلك. فلا 


الترجيح : 
إن الناظر في الأدلة التي ساقها كل فريق يرى أن الأدلة التي ساقها الحنفية 
- بالإضافة إلى ما في سندها من مقال لا تدل على ما ذهبوا إليهء لأن استثناء 


(() عارضه الأحوذي : ۲۷۸/۰ ۲۷۹. 

(۲) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الأسنوي المصري يلقب بجمال 
الدين ويكنى بأبي محمد ولد سنة أربع وسبعمائةء له تصانيف كثيرة منبا الهیات والتنقيح فيا يرد 
على التصحيح والبدور الطوالع في الفروق والجوامع » والتمهيد وغيرها كثير. توفي سنة النتین 
وسبعين وسبعمائة . 
انظر الدرر الكامنة: ٣٦٤/٢‏ - 410 الفتح المين: ۱۸۱/۲ ۱۸۷ء شذرات الذهب: 
5 ,.,. 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: ص ۲۷۳ . 

. 1۸۰/6 زاد العاد:‎ )٤( 


۳۹ 


بعض الكلاب من النبي عن البيع لا يدل على تعميم ذلك الحكم على الكلاب 
کلھاء کیا أن ادعاء نسخ أحاديث النهي عن البيع بالآثار الناسخة للقتل فيه 


وإباحة الانتفاع لافراد معينة لا تستلزم صحة بیع هذه الأفرادء فضلا عن أن 
تستلزم صحة بيع سواها كا وردت الآثار بالانتفاع بالأدهان التنجسة ول يدل 
ذلك على جواز بيعها. 

وأما أحاديث المانعين فقد ثبتت صحتها. وهي فوق ذلك دالة على حرمة 
البيع ومنفرة من قبض الثمن أيما تنفير. 

وقد يكون للشارع حكمة في إباحة الانتفاع. لبعض آفرادها مع النهي عن 
بيعها لا سيا إذا علمنا أن في إباحة بيعها ذريعة إلى اقتنائهاء وقد قال - ب -: 

(من اقتنی كلبا الا كلب ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قىراط) . 

كا أن في بذل ا ال فی شرائها إعزاز فا والشرع إنما جاء بإهانتها وإبعادها. 

المطلب الثاني 
الانتفاع بالأعيان النحسة 

الانتفاع بالأعيان النجسة 

الحكم بنجاسة شىء یستلزم الأمر بمجانبته. وابعادی ولذا فقد اختلف 
الفقهاء في الانتفاع بالأعيان النجسة اختلافاً بينا فنجد أن المذاهب لم تسلك 
مسلكاً مضطرداً في الانتفاع بالأعيان النجسة. 

فالقائلون بجواز الانتفاع لم يجيزوه على الاطلاق» بل أجازوه في بعض 
الصور ومنعوه ۴ صور آخری» وكذا القائلون بعدم جواز الانتفاع . 

وأسباب خلافهم ترجع إلى الأمور التالية : 
١‏ الاختلاف في عود الضمير في قوله ‏ يه - في حديث جابر وقد سئل عن 


۷ 


شحوم الميتة ندهن ہا الحلود وتطلي مهأ السفن ويستصبح مهأ الئاس فقال 
(لا هو حرام). 

فمن ا الضمير إلى البيع الوارد في أول ا حدیث قصر التحريم 
عليه ومن آرجعه | لى الوجوه المسؤول عنہا کطلاء السفن» والأدهان 
والا ستصباح» قال بحرمة الانتفاع ف الوجوه المذكورة. وقاس عليها 
غيرها ما بائلها . 
الختلف فيهاء آم أا غير مشروعة ومن ذلك الخلاف في تسمید الأرض 
بالأزبال النجسة. 

فمن الفقهاء من نظر إلى النفعة الغالبة فيهاء فقال بالجوازء ومنبم من 
غلب ا لحانب الضار منپا فقال با حرمة . 
0 في بعض الأصول | العامة بين الذاهب. ومن تلك دس 


سے ۸ یحکم بنجاسة ازرم المتغذى بالزيل النجس. ولا جات 
البخار ا متصاعد من النجاسات ولا الدخان المتصاعد منها أيضاً. 


ومن الفقهاء من م پر الاستحالة مسطهرة وبالتالي حكم بالنجاسۃة قِ بعص 
الصور ا متقدمة وغيرهاء وبنى الحكم بالنجاسة على الحكم بحرمة الانتفاع . 

وفي ما یل مذاهب الفقهاء في تلك المسائل . 
مذهب الحنفية : 

عرفنا في المطلب الأول أن الحنفية لا يقولون بأن علة تحريم البيع هي 
النجاسة . وإنما العلة في تحريم البيع هي عدم المالية أو حرمة الانتفاع , ورأينا 


بھا۔ 


(١۱) 


أحكام الأحكام : ۳ - ۱٥١‏ نيل الأوطار: ۲۳۷/۵۰ زاد العاد: 5587/84 .٦٤٤‏ 


۳۸ 


وأما الخمر فلا يجوز الانتفاع مها عندهم بحال وان قالوا إنها مال لأنه یضن 


بها . 
كما يجوز عندهم الانتفاع بشعر الخنزير للخرازين خاصة لخرز الأحذية 
والنعال به( , 


وأما مذهبهم في أجزاء الميتة فقد علمنا أنهم لا يقولون بنجاسة ما لا يتصور 
فيه الأكل منها . 

وعلى هذا فإن أجزاء الميتة عندهم طاهرة وأنه إن آمکن الانتفاع مہا أو 
جیزون الانتفاع ببعض الکلاب ككلب الصيد والحرث کا عرفنا في الطلب 
الأول” . 


مذهب الالكية : 


اختلف ا الکیة في حکم الانتفاع بالاعیان النجسة فالراجح من مذهبهم 
جواز الانتفاع بالاعیان النجسة على وجه لا تتعدی فيه النجاسة إلى النتفع . 

ومن ذلك إجازتهم إطعام الميتة تلکلاب والإيقاد بعظمها شرط آن لا یعلق 
دخانہا بثیاب الباشر آو بالشیء الموقد عليه وكذا اباحتهم إطفاء ا حریق با خمر 
وذهب ابن ا ماجشونء وآخرون إلى القول بعدم جواز الانتفاع بالنجاسات بأي 
وجه من الوجوه. فلا یجیزون اطعام المبتة للکلابء واذا أكلتها ُ تمنع حتی 
أن ابن الماجشون لا یجیز صب ا حمر بالبالوعة لإذهاب كتامتها. 


والراجح من مذهبهم جواز تزبيل الأرض بالزبل النجس. 


(۱) البناية على المداية: ۵۱۳۰۵۱۲/۹ تكملة شرح فتح القدير والعناية بهامشه: ۰60/٩‏ 
تین ا لحقائق: ٥١/٤‏ . 

9) انظر ص ( ). 

(۳) حطاب على خليل: ۱۱۷/۱ - ۰۱۱۹ خرثی علي خليل: ۹٦/١‏ - ۹۸ء حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير: ٦٥ 05/١‏ حطاب علي خليل: ۰۱۰۷/۰ بلغة السالك: ۰۲6/۱ 
القرطبي : ۲۱۸/۲ . 


۳۹ 


كا أنهم جیزون الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات دون المائعات كما مر في 


يرى الشافعية عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة فا يختص بالثوب والبدن 


-١ 


استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الیابسات. وهذا ما رجحه النووي 
وحمل كلام بعض الشافعية كالشيخ أبي حامد والشيخ نصر القدمی في 
عدم جواز الاستعیال على الرطبات أو في اللبس خاصة“. 

استع‌ال الإناء من العظم النجس ف الاشیاء الیایستة. 

الإيقاد بعظم الیتة". 


طلى السفن بشحم الميتة» وکذا دهن الدواب©. 


مذهب الحنايلة : 


يختلف حکم الانتفاع بالنجاسة عند الحنابلة باختلاف الصورء فهم يجيزون 
الانتفاع ببعضها دون البعض الآخر وهاك بعض الصور مع بیان مذهبهم فیها: 


- ۱ 


إفتراش جلود السباع فهم لا جيزون ف الراجح من مذهبهم افتراشها 
كا لا يجيزون افتراش جلد كل حيوان كان نجسا في حياته. غير أن أبا 
الخطاب أباح افتراش ا حلود كلها حتى جلد الكلب. 


تسميد الأرض بالزیل النجس والراجح من مذهبهم عدم جواز ذلك“ . 


روضة الطالبين: ٤٤/١‏ . 

أسنى المطالب: ۱۲/۱. 

المجموع: 147/15 -158. 

الونصاف: ۹۰/۱. 

شرح منتهى الارادات: ۰۱۹۹/۳ كشاف القناع: ۰۱۹۲/۲ ۱۹۹. 


54 


7 - التسخین باللحاسه : وعندهم فيه روایات أرجحها ا لجواز مع الکراھف 
وقيل بالاباحة مطلقاء وقيل بالتفرقة بين المحتاج وغيره وبين التسخین 


بالوعاء ال حصین وغيره”'. 
وللكراهة مأخذان : 


أحدهما: خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شیء من النجاسة فيكره لاحتمال 
تنجسه » فعلى هذا إذا كان بين الموقد وبين النار حاجز حصين لم یکره وهذه 
طريقة الشریف ابن جعفر» وابن عقيل» وغيرهما. 
والثاني: أن سبب الكراهة کون استعمال النجاسة مکروها وأن السخونة 
حصلت بفعل مکروه. وهذه طريقة القاضي أبي يعلى» ومثل هذا طبخ الطعام 
بالوقود النجس فإن نضج الطعام وسخونة الماء والكراهة في طبخ الخباز بالوقود 
النجس تشبه تسخين الاء الذي ليس بينه وبين النار حاجز©. 
٤‏ - الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ: 
عرفنا أن الحنابلة لا يقولون بأن الدباغ مطهر للود الیش لكنهم 
اختلفوا فيها يتعلق بالانتفاع بها في اليابسات والمائعات على روايتين: 
الأول عدم الجواز» والثانية الجواز”. 
۵ - الا نتفاع بالأدهان نجسة العین ومذهب النابلة عدم جواز الا نتفاع ہا لا 
في الاستصباح بها ولا في غير ذلك من وجوه الانتفاع". 
1 - کا أجاز الحتابلة الوصية بكلب مباح الاقتناء ككلب الماشية والصيد 
والحرث©. 


. ۳٤۳ البدع شرح المقنع : ۱ الإنصاف: ۳۱۳۰/۱ القواعد لابن رجب:‎ )١( 

۔٦٦٦‎ ۱۱۲/۲۱ الفتاوى:‎ )٢( 

(۳) المغني ابن قدامة: ٥۷/١‏ . 

)٤(‏ شاف القناع : ۳ - ۰۱4۵ شرح منتهی الارادات : ۲ ۔ ۰۱۶۳ الادات الشرعية 
لابن مفلح : 1/۳ - ۵. 

(ہ٥)‏ الفروع : ابن مفلح : 5 . 


5١ 


الأدلة: 
تبين من الاستعراض السابق أن المذاهب لم تحرم الانتفاع ولم تبحه على 
الاطلاق وإنما اختلف ذلك باختلاف الأعيان والأفعال» ونحن في استعراضنا 
لأدلة كلا الفريقين سنستعرض أولاً أدلة المانعين» لبعض الصورء ثم نتبعها 
بأدلة المجوزين في صور أخرى فنقول وبالله التوفیق : 
أدلة المانعين ومنافشتها: 
-١‏ قوله ‏ تعالى -: «وحرمت عليكم الميتة 4 . 
وهذا عام في التحريم ويدخل الانتفاع في العموم بظاهر الآية حيث لم 
حص وجها دون وجه . 
۲ - قوله ‏ تعالى -: في الخمر «إرجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ4. 
الوجوه . 
3:7 حدیث ابن عکیم وفیه (لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب) . 
- حديث (لا تنتفعوا من الميتة بشىء) . 
وهما نصان فی عدم الانتفاع بأي شیء من الميتة"©. 
٥‏ - ماروی عن ابن عباس قال : 
(كنا نكري أراضي رسول الله ية -» ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة 
الناس)*. 
ولو كان الانتفاع مباحاً في هذه الصورة لما اشترط ذلك©. 


. ۲۱۸/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي : ۲۸۹/۲ . 

(۳) الغنی: ابن قدامة: ۵۷/۱. 

)٤(‏ ل آجده بهذا اللفظ. 

(ه) شرح منتهی الارادات: ۰۳۹۹/۳ کشاف القناع: ۱۹۲/٦‏ - ۱۹۹ . 
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1 


حديث جابر بن عبد الله أنه سمع النبي - ي - يقول: (إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر واليتة والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة فإنها تطلي بها السفن وتدهن بها الجلود ویستصبح بها الناس 
فقال (لا هو حرام» ثم قال رسول الله 295 ۔ عند ذلك: قاتل الله 
اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه). 


ودلالته من وجوه : 


ُأ - 


03 


أنه في بعض روايات احدیث. ورد قوله - ية -: (هي حرام) ما 
يرجح عودة الضمير إلى الأفعال المسؤول عنها لا إلى البيع . 

إن الضمير يعود إلى أقرب مذکور. وسژاهم عن الأفعال أقرب إلى 
الضمير من تحریم البيع . 

إن الانتفاع بها ذريعة إلى اقتنائها وبیعها". 


والذي يتأمل هذه الأدلة يجدها غير دالة على المدعى وبيان ذلك كما یل : 


- ۱ 


(۱) 
(۲) 


آما آية تحريم الميتة فهي عامة خصصت بمخصصات کثیرۃء سواء بالنسبة 
لأفراد الميتة أو أجزائهاء فقد خصت میتة السمك والحراد من أفرادهاء 
وخص ا لد والعظم والشعر على قول من أجزائهاء فيمكن تخصيصها 
بالأدلة الدالة على جواز الانتفاع . 

وأما قوله - تعالى -: «إفاجتنبوه) فهو مع دلالته على الأمر بالاجتناب في 
كل الوجوه إلا أنه يكن الانتفاع بالخمر في بعض الأوجه مع تحقق 
الاجتناب. كصبها في بالوعة لإذهاب کتامتها. 

حصوصان بأحاديث الدباغ بالنسبة للجلود. وبحديث (انما حرم من الميتة 


زاد المعاد: 1۲/۶ . 
زاد المعاد: .٦٤٤/٤‏ 


تی 


- 


وأما حديث جابر فقد أجاب عنه ابن القيم» بعد أن ذكره وذكر وجه 
الدلالة منه فقال : 

(قالوا ومن تأمل سياق حديث جابر علم أن السؤال إنما كان منهم عن 
البيع» وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم ما فيها من المنافع . 
فأبى علیهم . وقال: (هو حرام). فإنهم لو سألوه. عن حكم هذه الأفعال 
لقالوا: (أرأيت شحوم اليتة هل يجوز أن يستصبح مها الناس وتدهن مها 
الجلود) وم يقولوا فإنه يفعل مها كذا وكذا. 


فان هذا إخبار منهم لا سؤال. وم يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال 
عليهم ليكون قوله: (لا هو حرام) صريحاً في تحريمهاء وإشا أخبروه به عقيب 
تحريم بیع الميتة» وکانہم طلبوا منه أن يرخص هم في بيع الشحومء وفي هذه 
النافع التي ذكروها فلم يفعل. ونہایة الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين فلا يحرم 
مالم يعلم أن الله ورسوله حرمه)2©. 


أدلة الجوزین 


-١ 


فدل على أن غير الأكل من وجوه الانتفاع غير حرم . 

حديث أم سلمة وفيه قوله ‏ وک - (ألا آخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به). 
القائلين أن الدباغ غير مطهر لحلود الميتة”. 

ما ثبت عنه - ية - من نيه عن الاستسقاء من آبار ثمود وأباح لهم أن 
يطعموا ما عجنوا منه من تلك الابار للبهائم*». 


زاد المعاد: ٦٤/٤‏ - 61۱ . 

جموع الفتاوى : أبن تيمية : ۱ 

کشاف القناع : ۱ - ۵٩۹‏ . 

زاد المعاد: 5517/15 . والحديث آخرجه البخاري في كتاب الأنبیاء باب قول الله تعالى ولل 
مود أخاهم صا حا» . . الخ من حديث عبد الله بن عمر: /۱۲۱. 


564+ 


- لا فتح الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم 
وذبائحهم ميته › ونحاستها نع الانتفاع پا( . 

0 إن الحكم بالنجاسة يستلزم الحكم بالمجانية والإبعاد. وعدم الملاسسة 
ظاهرا وباطن ومعلوم أن الاستصباح بالدهن النجس أو إطعام الميتة 
للجوارح وغبر ذلك من وجوه الانتفاع > لیس فيها ملابسة للنحاسة فلاي 
شیء حرم؟ بل فيها نمع حض والشريعة اغا حرمت المفسدة الراجحة 
والغالبت وأما ما فيه مصلحة غالف فلم يعهد من الشريعة نمجريمه (). 


الترجيح : 

الترجیح في هذه السألة مبني على آمور: 
-١‏ ثبوت عود الضمير فی قوله ‏ و - (هو حرام) في حديث جابر» على 

الأفعال المسؤول عنها: 

وقد رأينا من خلال مناقشة الأدلة كيف أن الحنديث يحتمل تحريم الأفعال 
وتحريم البيع ونقلنا كلام بعض العلماء في ترجيح هذا أو ذاك هناك. 

وإليك ما قاله الشوکانی في هذه المسألة : ۱ 

(والظاهر أن مرجع الضمیر للبيع لأنه المذكور صريحاً والكلام فيه» ويؤيد 
ذلك قوله في آخر ا حدیث: (فباعوها) وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر 
كحديث (لاتنتفعوا من الميتة بشيء) . 

وقد تقدم والمعنى لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فان بيعها 
7 


حرام) 


 -‏ وأخخرجه مسلم في كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين من حديث عبد الله بن عمر: ۰۲۲۸/۶ برقم ۲۹۸۱. 

)۱( كشاف القناع : 4/١‏ 4ه > المغني : 1١‏ . 

(۲) زاد العاد: 1171/6 الغنی: ۵۷/۱. 

() نيل الاوطان الشوکانی: ۰۲۳۷/۵ 


516 


ای دا سل ان أحال على دليل آخر. 


ومن هنا يتضح أن الأرجح عود الضمير إلى البيع وهو ما رجحه ابن دفيق 
العید( . 


- ۲ 


(١) 
(۲) 


هل الحكم بالنجاسة يستلزم حرمه الانتفاع أم لا والحق أن الحكم 
بالنجاسة - وان كان يستلزم المجانبة والإبعاد ‏ إلا أنه لا دليل على 
استلزام حرمه الانتفاع إذا أمكن ا جمع بين الانتفاع والمجانية والإبعاد. 
هل حرمة بیع بعض النجاسات أو كلها يستلزم حرمة الانتفاع مها وقد بینا 
ناء الكلام على بيع الكلب أن حل الانتفاع غير مستلزم لحل الم ٠‏ فقد 
رأينا كيف أن الشرع أباح الانتفاع ب ببعض الكلاب ككلب الصيد والماشية 
والحرث. می عن یا عي ملق > فإذا كان حل الانتفاع أو حرمته لا 
يستلزم بالضرورة حل البيع أو حرمته فلان لا يستلزم حل البيع أو 
حرمته حل الانتفاع أو حرمته من طريق الأولى. 0 

قال ابن القيم : 

(وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع » فليس كل ما 
حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهها فلا یؤخذ تحريم الانتفاع 
من تحريم البیع)'. 
والذي يتناسب مع الشريعة السمحة» وسلوكها مسلك التيسير الحكم 
بحل الانتفاع بالنجاسة مع عدم مباشرتها وملابستهاء ومع تحقيق غرض 
إبعادها ومجانبتها . 


فإذا كان الشرع الحكيم قد حكم بكراهة الجلالة وأباح أكلها بعد أن 


الحيوانات أو استعیال النجاسة في لا ملابسة فيه من باب أولى. 


أحكام الأحكام : ابن دقيق العيد: ۱۵۲/۳ - ٠١١‏ . 
زاد المعاد: 1۷/۶ . 


1:1 


6 وأما حدیثا جابں وابن عکیم. فقد تقدّم الكلام علیها في مبحث الدبغ 
وفيه إشارة إلى عدم حجیته| ۲ . 
المطلب الثالث 
حكم بيع المتنتحسات والا نتفاع ما 
اختلفت أنظار الفقهاء 5 هذه المسالة. فمن جوز للبیم والا نتفاع ومن جور 
للانتفاع مانع للبيع. ومن مجوز للانتفاع ببعض المتنجسات مانع للانتفاع 
بالبعض الآخر. 
١‏ - هل النبي عن البيع يستلزم النبي عن الانتفاع أم لا؟ فمن رأي أن النبي 
عن البيع يستلزم النبي عن سائر وجوه الانتفاع حکم بحرمه البیسع 
- هل إباحة الانتفاع ٤‏ بعص الوجوه تستلزم إباحة الانتفاع ٤‏ الوجوه كلها 
أم أنها تقتصر على الصور الباحة ولا تتعداها؟ 
فمن رأى الرأي الأول عدي الاباحة الواردة فی بعض الصور إلى ختلف 
وجوه الانتفاع» ومن أخذ بالرأي الثاني قصر حل الانتفاع على الصور المباحة. 
ومن ذلك ما وقع في حديث الفارة تموت في السمن . 
فقد ورد ٤‏ بعض ألفاظه. إباحة الااستصباح فمن الفقهاء من أخذ 
بالحديث على ظاهره وفصر الانتفاع على الاستصباح . ووصع له شروطا وقيودا 
ومنهم من عدي الحكم إلى ساثر وجوه الانتفاع بل وال البيع أيضا . 
۳ - الاختلاف في منفعة بعض الصور: أهي منفعة غالبة ومشروعة أم أنها 
منفعة قليلة وغير مشر وعة؟ 


ومن ذلك بيع الأدهان المتنجسة لمن يعتقد حلهاء فمن الفقهاء من منع ذلك 


.) ( : انظر صفحة‎ .)١1( 


TY 


معتقدا أن هذه المنفعة غير مشروعة. ومنهم من أباح بيعها للكافر» وشرط البيان 
وسنسوق مذاهب العلماء ۲ هذه المسائل محاولين التركيسز على الأصول 
والكليات . 

أ مذهب الحنفية: 

يرى الأحناف جواز بيع المتتجسات كلها لا فرق عندهم بين الأدهان 
المتنجسة والثياب المتنئجسة. ولا بين بيعها من مسلم أو کافر لكنهم في يختص 
بالأدهان التنجسة يشترطون البیانء فان لم يبينها البائم» ثم على المشتري فله 
الخيار في فسخ البیع أو إمضائه . 

وهم بجیزوں الانتفاع مهأ في كل الوجوه لكنهم یکرهون الا ستصباح مهأ ٤‏ 
المساجد لما فيه من إدخال النجاسة . 

ويجيزون عمل الصابون مها( . 

ب - مذهب المالكية : 
عارضة ‏ على ما مر فأما ما نجاسته ذاتية كالخمر والميتة فقد سبق بيان حکمه. 

وأما ما كانت نجاسته كالذاتية كالزيت واللبن والعسل والخل تقع فيه 
النجاسة فقد اختلف المالكية في حكم بيعه والانتفاع به. 

أما البیع فقد روى ابن وهب جواز بیعه وهذا ما نتصسره ابن العربي لکن 

وأما الانتفاع فالراجح من مذهبهم جواز الانتفاع به إلا في شیئین : 
فيه الكراهة. ووجوب إزالته عند الصلاة والطواف أو دخول السجد. 


۰۱۲۸/۱ البسوط للسرخسی: ۰۹۵/۱ بدائع الصنائم: ۰15/۱ ۷۸ء البحر الرائق:‎ )١( 
. ۳۱۰/۱ حاشية ابن عبادین:‎ 


TEA 


الثاني المساجد: فلا مجوز الاستصباح بالزيت المتنجس إلا أن يكون المصباح 
حارجه والضوء داخله فيجوز. 
ہین الباشع تنجسھاء سواء کان الغسل ينقضها أو لاء کم| جوزون الانتفاع 
بالثياب التنجسة لبسا في غير الصلاة» وغير الأوقات التي يعرق بهاء لأنه لا 

کے أنهم جیز ون سقاية الدواب الماء المتنجس وإطعام النحل العسل النجس . 
ويجيزون عمل الصابون من الزيوت المتنجسة". 

يفرق الشافعية فيا يختص بالتنجسات بين المتنجس الجامد الذي يمكن 
تطهيره کالثوب الذي أصابته نحاسة» وبين المتنجس المائع الذي لا يکن تطهبره 
كالدهن والزيت واللبن والخل إذا أصابته نجاسة . 

فهم يحكمون بصحة بيع الثوب التنجس لامکان تطهیره و کدا بجواز لمسه 
في غير الصلاة . 

وأما المتنحسات الأآخری کالزیت واللین ونحوه فعندهم فيها حلاف مبني 
على ا لاف ف امکان تطهیرها فالراجح من المذهب عدم صحه البیع لعدم 
إمكان تطهيرهاء إذ لو كان هناك سبيل لتطهيرها لبينه النبي  -‏ ۔ ولا أمر 
بإراقة السمن الذي وفعت فيه الفارة وهنالك وجه بإياحة البيسع لإمكان 
التطهير. 

بيد أن الشافعية مجیزون الا ستصباح مها في ظاهر مذهبهم . 


(۱) الخرشى علي خلیل: ۰4۷/۱ ۰۱۰-۱۰/۵ الحطاب على مختصر خليل: ۰۵۹/۱ ۱۱۷ - 
۸ء ۹ء بلغة السالك: ۲١/١‏ القوانين الفقهية : ۰۱۲۳ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: ٦٤٥/١‏ - ٦٦ء‏ الجامع لأحکام القرآن: ۰۲۲۰/۲ عارضة الأحوذي ابن العربي: 
۷ ۰۳۰۳ ۱۸/۸ - ۱۹ء بداية الجتهد ونہایة القتصد: ۰/۲ الكافي لابن عبد 
الر: ۲۷۹/۱ ۳۸۰. 


۹ 


وإن كان هناك وحه بعدم الحواز لأنه ا تؤمن مباشرة الدىحاسة ولا قل يعلق 
في ثياب المستصبح من دخان النجاسة وهو نجس عندهم . 

ومع هذا يرون هبتها والتصدق ما والوصية بها على سبيل نقل الید. لا على 
سبيل اأ“ لہ 0 
د مذهب الخنايلة : 
عن الا مام أجل بجواز بيعه للکاف لقول آي موسی الأشعري : 

(لتوا بها السويق وبيعوه ولا تبيعوه من مسلم وبینوہ)ء وقد رجح في الشرح 
الكبير جواز دفع الدهن المتنجس لکافر لفكاك مسلمء لأنه ليس ببيع حقيقه. 
وإنما هو استنقاذ المسلم به . 

وأما الاستصباح ره فالراجح من مذهبهم جوز ذلك ف غير الساجد. على 
وحه لا تعدی نحاسته إلى المنتفع . 


ويحكمون بالعفو عن قليل الدخان إذا أصاب ثياب المستصبح . 


وقد نصر ابن تیمیف و بن القيم رواية جواز الاستصباح. وهناك روایه يعدم 
جواز الا ستصباح مطلقا). 


لكنهم یبیحون إطعام التنجسات للبهائم کالنواضح › ویقیده بعضهم ما لا 
يؤكل لحمه قريباً. واستحب بعضهم إطعامها الطاهرات بعده . لكن لا حلب 


ذات اللبن إذا سيقت النجس قريبا“. 


۱۱( الجموع : ۹ ۰۲۳۸ مغني الحتاج: ۲۳ ناه الحتاج : ۳۸۱/۳ حاشية 
الباجوري على ابن القاسم: ۲۵/۱ - ۰۳۵۷ فتاوی الإمام النووي» ص ۲ . 

(۲) الفروع: ابن مفلح: ۱۹/٤‏ ۔ ۳۱ء کشاف القناع: ۰۲۱۱/۱ مجموع الفتاوی ابن تيمية: 
۱ الشرح الكبير بهامش الغني: ۱8/4 - ۰۱۵ زاد العاد: ٤۷١/٤‏ . 

(۳) الغنی: ابن قدامة: ۳۱/۱. 

(4) کشاف القناع : 2-۱ ۳۹. 


ه ۔ مذهب الظاهرية : 
مذهب الظاهرية قائم في هذه المسألة على التفرقة بين الفأرة وغيرها من 
النجاسات والسمن وغيره من المائعات فاذا وقعت الفارة 5 السمن 1 جز 
عندهم بيعه والانتفاع ده ٤‏ وجه من الوجوه وأما ادا وقعت الفارة ٤‏ غير 
السمن أو وقعت نجاسة أخرى في السمن وغيره فيجوز بيعه عندهم والانتفاع به 
فی أي وجه من الوجوه() . 
الأدلة: 
وبعد هذا الاستعراض لذهب الفقھاء في السالت فانا نورد الأدلة وسنورد 
أدلة جواز البیع والانتفاع ثم نتبعها بأدلة عدم الحواز. 
ولكن قبل ذلك نشب إلى مذهب الظاهرية. فإنه تشبثوا بظاهر حديث الفارة 
المائعات . 
أدلة المانعين ومناقشتها: 
استدل مانعو البيع والانتفاع بالأدهان المتنجسة با يلي : 
-١‏ قوله ‏ ات : 
(إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) . 
وحرمة الثمن تقتضی حرمة البیع . 
۲ ۔ قوله ‏ ية - في حديث الفارة تقع في السمن: 
(إدا كان مائعا فلا تقر بوه) » وف رواية فاریقوه . 
فلو كان هناك سبيل إلى تطهيره والانتفاع به لنبه ۔ پل - عليه کے 
فعل في جلد الميتة . فانه - َة - أمر بدباغه والانتفاع به. 
37 قياس الأدهان المتدجسة عل الأدهان النجسة العين كودك الميتة من جهة 


(۱) الحليی: ۰۲۰/۹ ۱۳۸/۱. 


اج 


وقياسه على الخمر من جهة أخرى بجامع النجاست فيحرم الانتفاع بها 
لذلك". 


وقل أجيب عن هذه الآدلة بأجوبة منها : 


أ 


(١) 
(٦ 
(۳) 
(4, 


أما حديث الفارة تقع في السمن فقد أجيب عنه بجوابين : 

١‏ - إن المراد بتحریم السمن والأمر بإراقته إذا كان مائعاً. إنما هو 
تحريم الأكل , لان الأكل هو المقصود الأعظم من السمن(. 

۲ - وأما عدم بیان النيي - َة - للانتفاع به فلعل ذلك كان لنزارته 
وأنه لا يوازي الشغل به وأوكل العرفة في حكم الكشير إلى 
الدليل”. 

وأما قياس الأدهان المتنجسة على الأدهان نجسة العين» من جهت 

وقياسها على الخمر من جهة أخرى» فقد أجيب عن ذلك. بأن الخمر 

وشحم الميتة نجس العين والأدهان المتنجسة إنما نجست بالمجاورة» 

فقياسها على الثوب النجس أولى من قياسها على شحم الميتة والخمر”). 

أدلة الحوزین : 

قال : (يستصبح به ويدبغ به ا حلود) . 

حديث أبي هريرة - رضی الله عنه - أن النبي - بل - قال: (فإن كان مائعا 
فانتفعوا به). 

حديث ابن عمر -رصى الله عنه ‏ أن ابي سثل عن فأرة ماتت في 


(تلقی الفارة وما حوضا ويؤكل الباقي : فقيل : يا رسول الله أرأيت لو كان 
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البسوط : ۵/۱ بدائع الصنائع : ۱۰/۱ . 

عارضة الاحوذي : ۳۰۲/۷ -۳۰۳. 


البسوط : ۹۵/۱. 


"o 


السمن ذائباً: فقال: (لا تأكلوه ولكن انتفعوا به). 
وهذا تصريح منه ‏ ب - بالانتفاع بالمتنجسات'. 


٤‏ - القياس على الثوب المتنجس بجامع أن كلا النجاستين ليست عينية» بل 
هي بالجاورة. 
وقد آجیب عن بعض هذه الأدلة بأجوبة هاك آبرزها: 

أ - أماحديث ابن عمر -رضی الله عنہما ۔ فقد أجاب عنه ابن حجر في 
الفتح قائلا: وقد احتج بعضهم با وقع في رواية عبد ا جبار بن عمر 
عند البيهقى في حديث ابن عمر (إن كان السمن مائعا فانتفعوا به ولا 
تأكلوه). وعنده في رواية ابن جريج مغله وقل تقدم أن الصحیح 
وقفه” . 

وقال أيضاً: 
وقد جاء عن الزهري فيه إسناد ثالث أخرجه الدارقطني من طريق عبد 

الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عم وعبد الجبار تلف فيه» 

ضعيفك »2 والمحفوظ أنه من قول أبن عمر”". 

ب - وأما القیاس على الثوب المتنجس فقد أجاب عنه النووي قائلا: 

رواخواب عن قياسهم على الثوب. يكن غسله بالإجماع بخلاف 


الدهن لأن المنفعة المقصودة بالشوب هي اللبس وهو حاصل مع أنه 
نجس ؛ والمنفعة المقصودة بالزيت الأكل وهو حرام)*. 


(۱) أحكام القرآن للجصاص: ۱۱۸/۱ء المبسوط: ۹۵/۱. 
(۲) فتح الباري : ۱۷۰/٩‏ . 

(۳) فتح الباري : .٦٦۸/۹‏ 

.۲۳۹ المجموع بشرح المهذب: ۲۳۸/۹ ۔‎ )٤( 


٣ 


الترجيح : 

إن الناظر فی أدلة الفریقین يجد أن جلها يدور حول حديث أي هريرة في 
الفارة تقع في السمن. وقد اختلف في آلفاظه فتارة يقول: (أريقوا) وأخرى 
فلا تقر بوه. وثالئة ولكن انتفعوأ به) . 

ومع نبوت أصل حدیت الفارة في البخاري من رواية ابن عباس عن میمونه 
إلا أن الزيادات الفرقة بين الجامد والمائع لا تخلو من المقال. 
هنا( , 

وأدلة المانعين وان کان بعضها صحیحا إلا آنها لا تدل على المدعي. 

وأما أدلة المجوزين فمع صراحتها ونصيتها على موضع الخلاف إلا أا لا 

و لذا فلا بد من الاحتکام إلى القواعد الكلية مع مراعاة ساحه التشريع ومن 
المعلوم أن الحكم بنجاسه می ء يستلزم مجانيته وابعاده وعدم مباشر ته » والانتفاع 
به على الوجه الذي لا تتعدى النجاسة فيه إلى المباشر أو المنتفع. لم يمنع منه 
نصء زيادة على عدم معارضته لقواعد الشريعة. 

هذا كله إذا تغير المائع بالنجاسة, وأما إذا لم يتغير بها فليس بنجس على 

ومنه يعلم إباحة الانتفاع بالأدهان المتنجسة. شرط أن لا تتعدى النجاسة إلى 


س بيجب 


(۱) انظر ص: 1 ). 
(۲) فتح الباري: 558/9 ۱۷۰ . 
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أما البيع فقد جاء النص عاماً بتحريم الشمن» وإذا کان الثمن حراماً 
فالأدهان التي لاقتها نجاسة لا تكون حراما | لا إذا غيرتها نجاسة فإذا لم تغيرها 
نجاسة فليست حراماء ومن ذلك يعلم أن الانتفاع بالأدهان والمائعات المتغيرة 
بالنجاسة جائزء بخلاف بيعهاء ولا يبعد أن يحرم بيع الشيء ولا يحرم الانتفاع 
به في بعض الأرجه کا في الانتفاع بالكلب ببعض الوجوه مع حرمة بيه کا 
سبق وأن عرفنا. 


المبحث الثالت 
في حكم التداوي بالنجاسات 


اختلف فقهاء المسلمين في هذه المسألة» بين قائل بعدم ا مشروعیةء ومفرق 
بين الخمر وسائر النجاسات» فيانع ف ا خمں جیز في غيرها من النجاسات . 
وسبب اختلافهم في هذه المسألة يرجع إلى ما یل : 
١‏ - تعارض الأحاديث في ظاهرها. فمن ذلك قوله ‏ و - (إن الله لم يجعل 
شصاء آمتي فیے] حرم علیها). وميه - پگ - عن الدواء اشیت. فهو 
فمنهم من آخذ بالأحادیث اوول ورد حديث العرنیین حاملا إياه على 
حال الضرورة وأنه خارج محل النزاع على القول بطهارة بول ما یڑکل 
لحمه كما عرف من راجح مذهب ا نابلة وا مالکیة . 
ومنہم من أخذ بهذا الحديث ورأى فيه دليلاً على حل التداوي بسائر 
النجاسات وأجاب عن الأحاديث الأولى بأجوبة سنوردها عند مناقشة 
الأدلة . 

۲ هل التداوي حال ضرورة فيباح فيه ما يباح في الضرورة أم أنه ليس 
کذلك؟ فمن الفقهاء من اعتره حال ضرورة فقاسه على إباحة اليتة 
للمضطر. ومنهم من لم يره حال ضرورة. وفرق بين اباحة اليتة للمضطر 
والتداوي بالتجاسات . 
التداوي واجباء واحتج على ذلك بادلة كثيرة» منها التخيير بين الصم 
والدعاء بالحنة وبين العافية والدعاء بالشفاء للحاریة التی كانت تصر ع 





٦ 


فلو كان واجباً لما كان للتخيير معنى إذ الواجب لا يخير فيه . 
ومنهم من رآه واجباً لحدیث (قد جعل الله لكل داء دواء فتداووا) . 
ونحن في هذا المبحث سنتكلم عن حكم التداوی في الأحوال العادية دون 
التعرض للضرورة إذ لها مبحث خاص بمها. 


مذهب الأحناف : 


ذهب الأحناف في راجح مذهبهم إلى حل التداوي بالنجاسة غير الخمر. 
إذا ١‏ جل دواء طاهرا یقوم مقامهك وادا أنخصيره طبیب مسلم يحصوؤال الشفاء 
بتناولماء أما إذا أخيره الطبيب بأن ذلك يعجل شفاءه. فوجهان. وكذا في شرب 
صاحب الهمداية5. وتابعه على ذلك العینی ٤‏ البنایة . 
مذهب المالكية : 

لللالكية في هذه المسألة أقوال : 

أرجحها التفرقة بین ظاهر البدن وباطنه» فيجيزون التضمخ بالنجاسة في 
ظاهر البدن بقصد التداوي لان غاية ما فيه تلطخ بالنجاسة يزيلها بعد انتهاء 
الضرورة . أه. 

لکن الشهور منع ذلك في الخمر خاصة. كما صرح به ا خرشی؛ وذهب إلى 

وأما في باطن البدن فلا يجيزونها أبدأء على أن منهم من فرق في هذه المسألة 
= عباس : 4/۷ . 

واخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو 
حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. من حديث ابن عباس: ۱۹۹١/٤‏ برقم ۲۵۷۰ . 


(۱) حاشية ابن عابدي: ۲۲۸/۰ . 


( ۲( شرح فتح القدیر: ۹/. 
() البناية على الهداية: ٥٦۳/۹‏ . 


بين الخمر وغیره. فمنع في الخمر وأجاز في غيرها. 

ومنهم من فرق بين أن تكون النجاسة قائمة العين فيمنع التداوي بها مطلقا 
أو أن تكون محرقة. فیجوز ذلك کا روى عن ابن حبیب. 

وهناك وجه يمنع التداوي بالنجاسات مطلقاً” . 


مذهب الشافعية : 

ذهب الشافعية ‏ في راجح مذهبهم - إلى أن التداوي بالنجاسات غير الخمر 
جائز بشرطين : 

أولهما: عدم وجود طاهر يقوم مقامها. 

والثاني : ادا أخيره طبيب عدل مسلم بذلك وأما ان أخيره الطبيب بتعجل 
الشفاء أو تأخره بعدم التداوي ففیه وحهان : آصحه| جوار ذلك ٤‏ الحالين. 

وهناك وجه عند الشافعية بعدم جوار التداوي بالنجاسة مطلقاً. 


وأما الخمر فمذهبهم عدم جواز التداوي بها بحالء وقد رجح البيجوري أن. 
ذلك في صرف ا حمرہء وأما ما استهلكت فيه كالترياق الكبير فقد رجح جواز 
التداوي ہا إذا ۸ يجد مايقوم مقامه من الطاهرات”. وهذا ما رجحه 
الأسنوي” . 

قال ابن العیاد في منظومته في العفوات : 

وصرفها ما رأوا حل الدواء به لسلب نفع به فدعه برمته معجونها جاز 
كالأبوال في مرض وصرفها م يبح إلا لخصته”'. 


)١(‏ الخرشى على ختصر خليل: ۰۱۰۹/۸ الکافی لابن عبد البر: ۳۷۹/۱ الحطاب على مختصر 
خليل: ١١5/١‏ ۰۱۲۰ أحكام القرآن لابن العربي: ۰۵۹/۱ الجامع لاحکام القرآن: 
۲ ۲۳۱ ۲۸۹/۲. 

۳( الجموع : 4 ۔ ١ہ‏ شرح صحيح مسلم: 10/1۳ ١١٥۱ء‏ معالم السنن : ۰۳۵۸/۵ 
طرح التیب: ۱۱۷/۲ - ۰۱۱۸ حاشية البيجوري علي ابن القاسم : ۰۲44/۲ قواعد 
الأحكام : ۱ مغن الحتاج : ۰۱۸۸/۶ نہایة الحتاج : ۱۲/۸. 

(۳) التمهید في تخريج الفروع على الأصول. الأسنوي: ص 1۳ . 

. 57 فتح ا حواد شرح منظومة ابن العاد: ص‎ )٤( 


9۸ 


مذھب ا لنابلة : 


يرى ا جنابلة عدم جواز التداوی بالتجاسات کلها ۷ فرق عندھم ہی 
الخمر وغيرها من النجاسات" وقد رجح ابن تيمية ذلك في أكثر من موضع من 
فتاواه"" وكذا ابن القیم" . 

قال البهوي : 
من المحرمات. ولا بشرب مسكر» لقوله ‏ ات : رولا تداووا بحرام ))0 . 


مذهب الظاهرية : 


وذهب الظاهرية إلى جواز التداوي بالنجاسات ما عدا الخمر لأنها ليست 
بدواء كا هو ظاهر الحديث. وأما غيرها فيباح التداوي مہا عندهم لأن 
التداوي حال صر ور" . 


الأدلة: 


أدلة المحوزين : 
استدل جوزوا التداوي بالنحاسة على التفصیل الذي عرفناه يما يل : 

١‏ حديث العرنيين: فيه. (أن النبي - و - آمرهم أن يلحقوا بابل الصدقة 

ويشربوا من أبواها. 

وهذا الاستدلال إغا يتأى على مذهب الشافعية والحنفية القائلین 

بتحاسهة بول ما يؤكل مه“ . 
(۱) الغني:ابن قدامة: ۰۳۱۳/۱۰ کشاف القناع : .۱۹۸/٦‏ 
(۲) الفتاوى :أبن تيمية: 2557/1١‏ ۲۱۱/۲۶ . 
(۳) زاد العاد: ۰۱۲۹/۳ .۲٤٢‏ 
(4) کشاف القناع : ۱۹۸/٩‏ . 


(۰) المحلي : ۱ - ۱۷۷ . 
(۷) الجموع: ۵۰/٩‏ ۵۱. 
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۲ - التداوي حال صر ورة› وقد قال - تبارك وتعالى -: 
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) . 
وی السنة شواهد لاعتبار حال الضرورة في إباحة المحرمات للتداوي » 
فان النبي - ية - مع نيه عن لبس الحرير بالنسبة للرجال. رخص لعبد 
الرهن بن عوف والزبير بن العوام لسبه لحكة كانت )ا . 

۳ - قاعدة تحصيل أعلى المصلحتين» ودفع أعظم المفسدتين. ومصلحة عافية 

البدن أرجح من مضلحة اجتناب النجاسة” . 
والناظر في دلة الجوزین هذه لا مجدها خلو من مقال واليك ,تفصيل ذلك : 

١‏ - قصة العرنیین الاستدلال بها مبني على التسلیم بنجاسة آبوال الابل وهذا 
غير مسلم. لأن الحنابلة والمالكية قالوا بطهارتهاء وهذا ما يؤيده الدلیل . 
النجاسات؟ 

۲ - وأما القول بأن التداوی حال ضرورة فیباح ما يباح في الضرورة کأکل لحم 
ليتة للمضطر. ولبس الحرير لمن به حكة . 

فقد أجاب ابن تيمية على ذلك. بأن التداوي لیس بضرورة من وجوه 
مفرقا فيها بين أكل الميتة للمضطرء وبين التداوي بالنجاسة نلخصها با 
۱- إن کثیرا من الرضی يشفيهم الله تعالى ‏ بغير طريق التداوي» بل 
کا خلق في أبدانہم من فوة رافعة للمرض » أو برقية نافع أو 

.۱۷۷/۱ المحلي:‎ )١( 
وأخرجه البخاري في كتاب اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة من حديث‎ 
: أنس : ۰1/۷ وأخرجه كذلك فی كتاب الجهاد باب الحرير في الحرب من حديث أنس‎ 
.۲۳۲ - ۳1/۳ 
وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب إباحة لبس الحرير للرجال إذا كان به حكة أو‎ 


نحوها من حديث أنس برقم ٢۲۰۷ء‏ ۱۱۵۱/۳ . 
(؟) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ۸۱/۱. 


۰ 


(۱) 


بحسن توكل» أو دعوة مستجابة وأما الأكل فهو ضرورة لأن الله 
- سبحانه ‏ لم يجعل الأبدان تقوم إلا به» فلو لم يأكل لمات . 

إن الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: (من اضطر إلى أكل 
الميتة فلم يأكل فیات» دخل النار) بخلاف التداوي فإنه ليس 
بواجب» يؤيده حديث ابن عباس في ا حاریة السوداء التي خبرها 
النبى ‏ بي - بين الصبر ودخول الحنة» والدعاء بالشفای فلو كان 
التداوي واجباًء لا خيرهاء وغير ذلك من فعل السلف الصالح كا 
قيل لأبي بكر رضى الله عنه -: (أندعو لك الطبيب؟) فقال: « 
راني» فقالوا: : «فاذا قال لك» قال: «إني فعال لا أريد». ۰ ثم 
قال: أ عني ابن تم - (ولست أعلم سالفاً أ وجب التداوي وإنما 
كان كثير من أهل هل الفضل والعرفة يفضل تركه تفضلا واختياراً لا 
اختار الله ورضى به وتسليم] له. وهذا المنصوص عن أحمد ‏ وان 
كان من أصحابه من يوجبه» ومنهم من يستحبه ویرجحه كطريقة 
کشر من السلف استمساكاً با خلقه الله من الأسباب وجعله من 
سنته في عباده . 


إن الشفاء بالدواء غير مستيقن بل يستمر المرض مع التداوي» 
بخلاف الاضطرار إلى الأكل في المسغبة فانه يندفع به جع يقيناً 
بحکم سنة الله في عباده وخلقه . 


إن التداوي يمكن أن بحصل بغبر الأدوية المحرمة. وهناك كثير من 
الأدوية ا حلال التي يحصل ما الشفاء. فمحال أن يجعل الله الشفاء 
في الأدوية المحرمة بخلاف الجوع فإنه يندفع بای 7 اتفق). 


که كانت اء فقد اجات عنه ابن یة ایفا تاد 


الفتاوي : ۱ ۰ ٦٦ف‏ ۲۱۸/۲۶ - ۲۸۹ . 
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ليسا محرمين على الإطلاق» فإنهها قد أبيحا لأحد صنفي ا مکلفینء وأبيح 
للمصنف الآخر بعضها وأبيحت التجارة فیهیا وإھداؤ ما للمشركين فعلم 
اما أبيحا لمطلق الحاجةء والحاجة إلى التداوي أقوى من | الحاجة إلى تزين 
النساء: بخلاف المحرمات من النجاسات)). 


۳ وأما فوهم بتحصیل مصلحة التداوي اعظم من تحصیل مصلحة اجتناب 
النجاسات. فقد أجاب عنه ابن تيمية قائلا: 


(وأما المصلحة التي فيها فإنها منفعة للبدن فقط ونفعه متاع قليل. 
فهي وان أصلحت شيئاً يسيرأ فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح» وهذا 
بعينه معنى قوله ‏ تعالى -: «فیهیا إثم كبير ومنافع للناس وإثمههما آکسر 
من نفعهما. . . 2# . 


أدلة المانعين ومناقشتها : 
استدل مانعو التداوي بالمحرمات والنجاسات على ما ذهبوا إليه با يل : 
أ الأدلة العامة في التحريم ومنها 
١‏ - قوله ‏ تعالى -: 
#حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» . 
۲ - قوله ‏ تعالى -: 
«إنماالخمر وا یسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشیسطان 
فاجتنبوه . . . الایةه . 
۳- قوله ‏ م -: 
(وکل ذي ناب من السباع حرام) . 
ووجه الدلالة من الأدلة التقدمة آنها عامة في حال التداوي وغیره. فمن 


(۱) مجموع الفتاوي: ٥٦۷/۲١‏ . 
(۲) الفتاوي : ٣٦۹۹/۲٢‏ . 
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فرق بينها فقد فرق بين ما جمع الله بینه. وخصص العموم وذلك غير جائز إلا 
بدليل” . 

بد مجموعة من الأحاديث التي تنهي عن التداوي بالمحرم وتخبر بأنه لیس 
بدواء ومنها : 


- ۱ 


حدیث أبي الدرداء قال: قال رسول الله - پل -: (إن الله أنزل الداء 
والدوای وجعل لكل داء دواءء» فتداووا ولا تداووا بمحرم . 

حديتث أبي هريرة قال ۰ 

(نبى رسول الله پا - عن الذواء احخبیث) . 

حديث طارق بن سويد الدعفي » الحضرمي أو سويد بن طارق أنه سأل 
نبي لل : عن الخمر فتاه أو كره أن يصنعهاء فقال: (إغا أصنعها 
للدواء) فقال : (إنه لیس بدواء ولکنه داء) . 

وی السنن أنه یل - سئل عن الخمر يجعل ي الدواء فقال :(إنہا داء 
ولیست بالدواء) . 

(قلت يا رسول الله إنا بارضنا أعناباً نعتصرها فنشرب منهاء قال: :لاہ 
فراجعته قلت: «إنا نستشفي ا مریض پا قال: «إن ذلك لیس بشفاء 
ولکنه داء4) . 

وعن عبد الرهن بن عشیان أن طبيباً ذکر ضفدعا في دواء عند 


فتاوي ابن تیمیة: 01۲/۲١‏ . 

آخرجه الترمذي في کناب الطب باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره من حدیث أبي 
هريرة برقم : ٥0ء‏ ۶ /۳۸۷. 

وأخرجه أبو داود كتاب الطب باب الأدوية المكروهة: ۳۵۵/۵ برقم ۱ من حديث آي 
هريرة. 

وأخرجه ابن ماجه من حديث اي هريرة بلفظ نهي رسول الله ول - عن الدواء الخبيث يعني 
السم کتاب الطب باب النبي عن الدواء الخبيث: ۱۱8۵/۲ برقم: "٤٥۹‏ . 
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| 


- ۲ 


- 


رسول الله ولا - فنهاه عن قتلها". 
والدلالة من هذه الأحاديث من أوجه: 


أنه ية - قد حرم التداوي بالخمر بل قال: (إنها داء) وهذا نص في 


الإخبار بأن الله سبحانه ‏ لم يجعل الشفاء في محرم. وهذا عام في كل 


الغبي عن الدواء الخبيث» وهو يؤكد التحريم على ما فيه من التعميم في 
کل مث ۳. 
وعن حارف أن النبي قل دخل على أم سلمة وقد نبذت تیذا في جرة. 


ها قدفعه بر جله فکسره وقال : (آن الل ل يجعل فيا حرم علیِکہ شفاء) . 


ج ۔ آما من الناحية العقلية فقد استدلوا بأدلة ذکرها ابن القیم في بحث 
شیق نلخصه با یل : 


- ۱ 


- 7 


ف 
)۲( 


إن الله ۔ سبحانه وتعالى - ۸ يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لما کیا هو 
الشأن مع بني |سرائیل. إنما حرم عليها الخبائث التي تضر بالبدن والطبع 
صيانة وحمية ها فلا يطلب فيها شفاء. وإنها ‏ وان أزالت سقم البدن - 
إن التحريم یقتضی الاجتناب وفي إباحتها للدواء ترغيب في ملابستها 
إن النفس تنفعل بطبيعة الدواء انفیالا بینا فاد كانت طبيعته طيبة 
اکتست النفس طیبأ وان كانت خبيشه اكتسبت خسثا ومٰذا حرم الله 


سبق تخريجه: ص ( ). 
الفتاوى: 0٦۸/۲١‏ . 
زاد المعاد: ۰۲۰/۳ فتاوى ابن تيمية : ٥1۸/۲١‏ المغنی: ابن قدامة: ۳۳۱/۱. 
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۔ سبحانه ‏ على عباده الأغذية والأشربة واللابس الخبيثة . 

٤‏ - إن في إباحة التداوي به سبيل إلى تناوله على سبيل اللذة والشهوة. فان 
النفس إذا عرفت أن فيه شفاء لأسقامها أحبته. فكان في هذا السبيل إلى 
تناوله على سبيل الشهوة والالتذاذ. 

والشريعة جاءت بسد الذريعة إليه. ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى 
تناوله وفتح الذريعة إلى ذلك تناقض وتعارض . 

ه- إن التداوي بالمحرمات ضار بالبدن أيضاًء فا حمر تضر بالدماغ لأنها 
ترتفع إليها عند الشرب وكذلك تضر بالذهن . 

5 - إن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته. وما جعل الله فيه 
من بركة الشفاء وهذا غير موجود في الأدوية المحرمة. إذ كل مؤمن 
يعتقد حرمتها وعدم الشفاء فیها. فمن أين يأتيه الشفاء؟۲). 

وقد أجيب عن هذه الأدلة بمجموعة من الأجوبة هاك أبرزها: 

۱- أماالأدلة العامة فهي لا تدبض للاستدلال. لأا قد تخصص بأدلة 
أخرى فلا تبقى على عمومها. 

۲ - وأما النصوص التي جاءت ناهية عن التداوي ببعض المحرمات. ومحبرة 
بأن لا شفاء فيها فقد أجيب عنها بمجموعة من الأجوبة : 

أ- تضعيف حديث طارق بن سويد بسماك بن حرب. وسماك بن 
حرب يقبل التلقين. كا نقل ذلك ابن حزم عن شعبة . 
غير أن هذا الحديث قل أخرجه مسلم وهو يحتج بساك . 

ب - إنه قد ورد فی حدیث طارق بن سويد أن الخمر داء وليست 
بدواء» وما ليس بدواء لا يصح تناوله إذا كان محرما”'. 

ج - حمل حديث ان الله لم يجعل شفاء أمتي فییا حرم عليها) على ما لم 


(۱) زاد العاد: ۲۶۰/۳ - ۳ع۲. . 
(۲) الحلی: ابن حزم: ۱۷۵/۱ . 
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يتيقن وجود الشفاء فيه"“» أو يحمل على صرف الخمر. 
د - تضعیف الحديث السابق. لأنه من روایة سلييان الشیبانیء وهو 
جھول كما قال ابن حزم . 


الترجيح : 

اتضح مما سبق أن فقهاء السلمین. كادو أن يجمعوا على منع التداوي بالخمر 
وذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في شانہاء مثل حديث (طارق بن 
سوید) . ولا صرہ لتضعيف ابن حزم اذ قل صح من طریق سعه وإسرائيل© . 

وكلام ابن حزم في سياك بن حرب لا يقتضي رد روایته. إذ أنه تغير في آخر 
' ۳7 ۲ 

قال الحافظ في التلخیص : 

(وسماك تلف فيه وقد احتج به مسلم)". 
النجاسات كلهاء ومنہم من خص الحكم بالخمرء وعلى أية حال فان الخمر 
الصرفة يحرم التداوي بها قطعاً لنص الحديث» وما عداها من النجاسات فإن 
الأقرب أن تلحق ہاء ليس لعلة النجاسة. واغا ما فيها من الخبٹ؛ وقد جاءت 
الشريعة بتحريم الخبائث ولو فرض أن تلك الخبائث طاهرة کالنباتات السمية 
والمركبات الكي‌اوية السامة . 

وأما آبوال الابل» فقد حاء النص باسشائها وبذا يرجح أن المحرمات 


. ۲6/۲ البيجوري علي ابن القاسم:‎ ۵۳/۹٩ المجموع:‎ )١( 
.۱۷۱/۱ المحلي:‎ )۲( 

(۳( انظر تحقیق الشيخ أحمد شاكر علي المحلي : ۸۱ .۔ 

.۳۹۵ ترجه رقم:‎ ۲۳٤٣/٦ تهذيب التهذيب: ابن حجر:‎ )٤( 
.١4/١ تلخيص الخحبير:‎ )5( 


كلها لا يجوز التداوي بها إذ لا شفاء فيها كما قال كَل -. ولو كان في بعضها 
شفاء لدلنا الشارع عليه كما دل العرنيين على أبوال الإبل . 

وق أيامنا هذه يدحل الغول ف كثير من المركيات الدوائ نسه والصيدلانية. 
فیستخدم مذي للمواد الدهنية والقلوية . أو لاعطاء الدواء نكهة معينة تعودها 
الغربیون من حيث يأتينا الدواء جاهزاً مصنعا(. 
الدواء ا مركب بذلك المركب الدوائي حا ئز لعدم ظهور أ ال فيه » لکن 
دخول الغول ٤‏ الدواء ل يخلو من أضرار ولذلك يسمونه (الکحصول 
از ۰ ي( . 

وهناك أبحاث تثبت أنه يمكن الاستغناء عن الغول کادة مذيبة وحافظة<". 

وقد سبق أن رجحنا فى مطلب نجاسة الکولونیا أن أي مركب دوائي أو 
عطري. إذا كانت فيه نسبة الخمر عا يسكر إذا شرب منه الكثير فانه حرام » 
وان كانت النسبة قلیلة بحیث لا يسكر إذا شرب منه الكثير فليس بحرام » 
وعرفنا في عقوبة التضمخ بالنجاسة أو التعاطي لها عمدا أن فقهاء السلمین 
اشترطوا لا قامة الحد على شارب الخمر بقاء اسم اخمریة ونصوا عل عدم 
إقامة الحد في حق من شرب ماء فيه قطرات من الخمر أو أكل عجيناً استهلکت 
فيه الخمر لعدم بقاء اسم الخمرية. 

وعرفنا أيضاً أن الاستحالة مطهرة عند كثير من ن الفقهاء كا هو مذهب الحنفية 
واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية . 

ومادة الغول الموجودة في الستحضرات الصيدلانية قد فقدت كثيراً من 
أوصافها لوجودها ف تلك الستحضرات » ومن هذا يتبين عدم صواب ا حزم 


(۱) الخمر بین الطب والفقه محمد علي البار: ص ۳۰ . 

(؟) العدد الأول من السنة الثانية عشرة العدد ٥٥٤‏ من جلة الجامعة الإسلامية. ص ۳۵۲ بقلم 
الدكتور أبو الوفا عبد الآخر. 

(۳) ا مرجع السابق: .۳٥۸‏ 


۷ 


بحرمة تلك الادوية. إذا توفرت فيها تلك القيود المذكورة. ومع عدم جزمنا 
بحرمتها فإنا نہیب بالمسلمين حكومات وعلماء وأطباء أن يعملوا على التحرر من 
التبعية الغربية في الشؤون كلها لا سيا الاقتصاديتة. وأن يعملوا على إنشاء 
المصانع والقيام بالأبحاث وأن بخلصوا المسلمين من الحيرة التي هم فيهاء نتيجة 
لإغراق بلادهم بالمستوردات المشبوهة وخاصة في مجال حيوي كالطب والدواء. 
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أحكام المضطر الى تناول العين النجسة 


من محاسن هذه الشريعة السمحة. أنها رفعت الاصر عن السلمین ول 
تكلفهم ما لا يطيقون بل إنها سلكت سبل التيسير على المسلمين ورفع الحرج 
عنهم ومن هذه السبل : فأباحت تناول العين المخرمة والنجسة عند الاضطرار 
إليها حين المخمصة أو عند الاکراه. 
وقد أكد الله إباحة هذه الأعيان عند الضرورة في أكثر من موضع في كتابه 
العزیز» حتى لا يبقى أدن شك في إباحتهاء وليسد الطريق على التشددهة 
والمتنطعة وهذا نص عليها بالاسم والعين . 
ولورود إباحة بعضص هذه الأعيان "۷ القرآن الكريم عند الضرورة. أجمع 
السلمون على إباحة الميتة للمضطر ‏ مثلا - كا ذكر ذلك ابن النذر وغبره(. 
وقال الإمام النووي : 
(أجمعوا أنه يجوز له الأكل من الميتة والدم والخنزير ونحوها)” . 
۱ - قوله - تبارك وتعای ت إغا حرم عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما 
أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» . 
رحيم 6( . 
)۱( الإجماع لابن النذر : ۷ء فتح الباري : ۹ ۱۷۶ . 


(۲) الجموع: 0۲/۹. 
(۳) اللائدة/۳. 
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۳ 


قوله - سبحانه -: #وقد فصل لكم ما حرم علیکم إلا ما اضررتم إليه). 
ب - من السنة الطهرة أحاديث منبا: 

حدیث جابر في قصة جيش الخبط» وفيه قول أبي عبيدة ‏ رضي الله عنه - 
ما أكلوا من العنبر: (وقد أضررنا). 

حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -: (أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله 
وولده فقال رجل : «إن ناقة لي ضلت». فان وجدتها «فأمسکها» فوجدها 
فلم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت امرأته: «انحرهاء. فأ فنفقت. 
فقالت: «اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله» فقال: «حتى أسأل 
رسول الله يلخ -» فأتاه فسأله فقال: «هل عندك غنى يغنيك» قال: «لا» 
قال «فکلوها» . . . الحديث)” . 


وإذا كان فقهاء المسلمين قد أجمعوا على إباحة تناول هذه الأعیان فقد 
اختلفوا في بعض الأحكام التفصيلية كالمقدار المباح أکله» وفي جواز التزود 
منہاء وهل رج من هذه الأحكام من عصى بسفره. فلا تجري عليه أحكام 
الا ضطرار؟ وغير ذلك من الفروع . 


وسبب اختلافهم يرجع إلى ما يلي : 


- ۱ 


اخلاف في هذه الاباحة هل هي رخصة أو عزيمة : فمن الفقهاء من قال: 
إنها رخصة., وبالتالي ۸ يجوز للعصاة الترخص الا بعد التوبة. لأن 
الرخصة تخفیف؛ وهم لا يستحقون التخفيف في حالتهم هذه . 

ومنہم من قال: إنها عزية. وبالتالي استوى فيها العصاة وغيرهم. 
كأكل الخبز وشرب الاء". 
الاختلاف فی تفسير قوله - سبحانه وتعالى -: #غير باغ ولا عاد» . 
أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. باب في المضطر إلى الميتة. من حديث جابر بن سمرة: 
+145 - ۱۱۷ . 


نهاية السول شرح منهاج الوصول. الأسنوي : ۲۱ روضة الناظر : ۹ء التمهید 
في مخريج الفروع على الاصول. الأسنوی : ۷۱ 


۷۰ 


فمن اذ بالتفسير القائل إن معناه غير مفسد أو خارج عن الإمام. أو 
عاد عل المسلمين. أخرج العصاة من الترخيص . فياسا عل معصیه 
الخروج عل الإمام . والعدو على المسلمين. كقطع الطریق . 
ومنہم من أخذ بالتفسیر القائل إن البغي والعدو وفي نفس الأكل» فمنع 
التزود والاکل إلى درجة الشبع . 
وفیا يلي صور لمسائل اختلف فيها الفقهاء نوردها مقتصرين على ما له مساس 
مباشر بموضوع البحث. دون ال خوض في التفصيلات الأخری. محاولين سلوك 
سبيل الويجاز مع الایضاح : 


حد الاضطرار البیح للأكل 

حد الاضطرار عند الفقهاء. هو أن يصل المضطر إلى حال يخاف اللاك على 
نفسه سواء كان ذلك الخوف علا أو ظنا ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف 
معها على الملاك . 

ويلحق الفقهاء بخوف الملاك خوف المرض الخوف. أو زيادته أو طول 
مدنه ‏ أو خوف تلف عضو منه أو انقطاع عن رفقته() . 


هل الأكل للمضطر واجب أم مباح؟ 


من خلال استعراضص الذاهب بتضح أن الصحیح منہا الأكل وجوبأ. وهو 
مذهب أي حنیفة: وان خالفه آبو یوسف فقال بالإباحة . وهو آرجح الوجهن 
عند الشافعية الذي اعتمده النووي في المجموع وبه قطع الأكثرون وصححه 
الباقون. 


۰۲۸/۳ البناية على الهداية : ۰۱۸۰/۸ القوانين الفقهية: ۱۱۰ الخرشى على ختصر خليل:‎ )١( 
۲٦٢/٤ مغني الحتاح: 6 ۷ نایة الحتاج: ۰۱۰۰/۸ حاشيتا القليوبي وعميرة:‎ 
۰40۰/۳ شرح منتهى الارادات:‎ ۰۳۰۳ - ۳۰۲/٦ : الفروع ابن مفلح‎ 4۲/٩ المجموع:‎ 
. ۱۹٤/٩ كشاف القناع:‎ 


۷۱ 


وهو الصحيح من مذهب مالك وهو أرجح الأقوال عند ا حجنابلة کے نص 
عليه | مه ن منهم () 
الأدلة: 


أدلة القائلين بالإباحة : 


استدل القائلون بالاباحة با يلي : 


- ۱ 


(١) 


(71) 
(۴) 
(٤) 


(°) 


فعل عبد الله بن حذافة السهمي . عندما حبسه طاغية الروم وجعل معه 
خرا مزوجاً بماء وحم خنزير مشوي ثلاثة أيام . > فلم يأكل. و یشرب 
حتی مال رأسه من اجوع والعطش وخشوا مويه . فأخرجوه فقال: (کان 
الله أحله لي لأني مضطر مضطرء ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإٴسلام)'. 

إن للمکلف غرضا مقصودا في اجتناب النجاسة. ثم إنها رخصة. فيكون 
التارك ها آخذاً بالعزية فلا يأثم بذلك". 

أدلة القائلن پالوجوب : 

قوله ‏ تعالى -: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما 4 . 

قوله - تعا ی -: 2-3 کم ا إلى التهلكة4 . 

ملقياً بنفسه إلى سم 

ولأن المضطر قادر على إحياء نفسه با أحله الله له فلزمه ک| لو كان معه 
طعام حلال©. 


البناية على الهداية: ١85/8‏ - ۱۸۱۲ء أحكام القرآن للجصاص: ۰۱۲۸/۱ تكملة فتح 
القدير: ۱۷۲/۸ - ۰۱۷۳ المجموع: ۰4۲/٩‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: ۰۷۱ 
الفروع: ۰۳۱۳/5 شرح منتهى الإرادات: ۰8۰۰/۳ كشاف القناع: ۰۱۹۸/5 منار 
السبيل في شرح الدليل: ٤۱۸/۲‏ . 

منار السبيل: ۱۸/۲ . 

الجموع : ۳۹/۹ البناية على الهداية: ۱۸1/۸ . 

المغني : ۸ منار السبیل : ٤۱۸/۲‏ . 

نفس الرجم السابق . 


۷۲ 


الترجيح : 

من استعراض الأقوال السابقة وأدلتها نجد أن الراجح في هذه المسألة» قول 
القائلین بالوجوب. لأن الشريعة جاءت بحفظ النفس وصیانتها. بل اعترت 
ا حفاظ على النفس من آهم مقاصدها الضرورية. والمفسدة المتحققة بعدم 
الأكل. وهي هلاك النفس أعظم من الفسده المتحققة بالاکل: وهي مقارفة 
الخبائث. ومصلحة صيانة النفس المرجوة من الأكل أعظم من مصلحة مجانبة 
النئحاسة”" . 

أما القول (انبا رخصة فهو منازع فیه. والقائلون إنها رخصة اعتبروها 


رخصة واجبه)) ۰ 


وبهذا یتبین أن وجوب الأكل هو الراجح لموافقته مقاصد الشريعة السمحة. 


مقدار ما يأكله المضطر. وهل له التزود؟ 


(اختلف الفقهاء في هذه المسألة. فراجح مذهب الأحناف أنه ليس للمضطر 
إلا سد الرمق. وأنه لا يجوز له الشبع". 

وأما المالكية فقد اختلف الترجيح عندهم فعلى حين رجح ابن عبد ال 
وابن العربي وابن رشد جواز الشبع والتزود. نجد أن خليلا قد رجح في ختصره 
جواز سد الرمق فقط. ول يجوز الشبع مرجحا ما روى عن ابن حبيب وابن 
المالجشون)” . 

وللشافعية في هذه المسألة ثلاثة أوجه حكاها النووي وغيره : 


(۱) قواعد الأحكام: ۸۱/۱. 

(۲) التمهيد في تخریج الفروع على الأصول: ۷۱. 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۸۰ء أحكام القرآن للجصاص: ۰۱۲۷/۱ روح المعاني 
للألوسي : ۲ ختصر الطحاوي : ۰ء, 

)٤(‏ الكافي لابن عبر البر: ۰۳۷۸/۱ بداية الجتهد ونہایة القتصد: ۹/۱٣۳ء‏ أحكام القرآن لابن 
العربي : 00/۱« الخرشى على ختصر خلیل : ۳ . 


۷۳ 


أصحها الاقتصار على سد الرمق دون الشبع» وجواز التزود. 

والثاني جواز الشبع . 

والثالث التفصيل في الشبع والتزود. فان رجا حلالا قريباً لم يجز الشبع. 
والتزود وان ۸ يرجه جاز”؟. 

والراجح من مذهب الحنابلة عدم جواز الشبعء وان أجازوا التزود بقيد 
خوف الحاجة. وفي قول له الشبع ذكره ابن مفلح في الفروع”". 

وحد الشبع هو أن يأكل ما يقتل به سورة الجوع. لا أن يأكل حتى لا جد 
للأكل مساغا“. 

بقي أن نذكر أن الخلاف المتقدم في الشبع والتزود. إنما هو فی المجاعة غير 
الدائمة أما فيها فلا حلاف في جواز الشبع والتزود اتفاقا". 

وقد استدل من جوز الشبع بأنه طعام جاز له أكل القليل منەء فجاز له أكل 
الكثير كالحلال” . 

واستدلوا أيضا بحديث جابر بن سمرة: أن رجلا نزل الحرة فتوقفت عنده 
ناقة فقالت له امرأته: «أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله»» فقال: 
«حبی أسأل رسول الله ية -» فسأله فقال: «هل عندك غنى يغنيك» قال: 
«لا» قال: «فكلوها». . احدیث) و يفرق بين الشبع وغيره”" , ۱ 

آما من لم يجوز الشبع فقد استدل بظاهر قوله سبحانه وتعال -: «#غير باغ 
ولا عاد وقوله : #غبر متجانف لاثم حاملین ذلك على الشبع". 


(۱) الجموع: ۳۹/۹ - ٤٦ء‏ مغني المحتاج: ۳۰۷/۶ خاية الحتاج: ۰۱۵۱/۸ طرح التثریب: 
- ۱۳ . 

(۲) المغني: ۰1۰۰/۸ الفروع : ۰۳۰۳/۲ کشاف القناع : 7٦‏ - ۱۹۵ منار السییل : 
44/۲ . 

(۳) الغنی: 2505/4 فتح الوهاب: ۰۱۹۳/۲ مغنی المحتاج: ۳۰۷/۶. 

)٤(‏ الخفی: ٦٦٦-٥٦٦/۸‏ طبعة مكتبة الجمهورية العربية المتحدة بالأزهر. 

.۳۰۷/٤٣ أحكام القرآن لابن العربي: ۰۵۷/۱ مغن المحتاج:‎ )٥( 

(") سبق تخريجه. ص( ). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي: ۰۰۷/۱ مغني الحتاح: ۳۰۷/4. 


۷ 


واستدلوا أيضاً یا حال صر ورة فتقدر بقدرها . 


الترجيح : 

لا كانت الضر ورة تقدر بقدرها ولا كانت الرخص لا يتوسع فيها. تبين لنا 
أن قول القائلین بسد الرمق هو الأرجح والأكثر مناسبة لطبيعة الضرورة 
والرخصة . 

ولكن حت يأمن المجاعة مرة ثانية» ومن باب الاحتياط والأخذ بالاسباب 
فان له أن يتزود سواء رجا حلالا قريباً أو لم یرجء فإن ظفر بالحلال كانت له 
فيه مندوحة عن الحرام» وإن لم يظفر به أمن الملاك والتلف بسد رمقه مرة 
أخرى . 


اختلف الفقهاء في العاصي بسفره. هل له أن يأكل الميتة وغيرها من 
المحرمات والنجاسات أم لا؟ وسبب اختلافهم يرجع إلى أن إباحة أكل 
الحرمات للمضطر هل هي رخصة أم عزيمة؟. وإذا كانت رخصة فهل 
يستحقها العصاة أم ١‏ 

يرى الأحناف عدم التفرقة بين الطائع والعاصي في ذلك. بل ذهب 
الحخصاص إلى حد القول بأن الأكل من المحرمات للمضطر ليس رخحصة بل هو 
عزيمة بمعنى أكل الخبز وشرب الماء لغير الضطر. 

وأما المالكية فالراجح من مذهبهم أن ليس للعاصي الترخص کما رجح ذلك 
ابن عبد البر وابن العربي» وذكره ابن رشد . 


(۱) الأشباه والنظائرء لابن نجيم: .۸٦‏ 

(۲) روح المعاني للألوسي: ۰۳/۲ أحكام القرآن للجصاص: ۱۲۷/۱ - ۰۱۲۹ الاختيار في 
تعليل المختار: .١٠١ 5/1١‏ 

(۳) بداية المجتهد: ۹/۱٣۳ء‏ الکافی لابن عبد البر: ۳۷۸/۱. 


1Yo 


لكن القرطبي رجح جواز الترخص للعاصي”. 
وللشافعية ٤‏ هذه المسألة وجهان : أصحه]| المنع من الترخص . وحكى 


النووي وجها ضعيفا بجوازہ. 


١ 


- 


والمنع من الترخص هو مذھب ا حنابلة كا جزم به البهوتي". 

بفي أن : نشير إلى أن الذين منعوا الترخص للعاصي أجازوه بشرط التوبة . 

وقد استدل القائلون بعدم جواز الترحعص للعاصي با یی : 

- قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #فمن ن اضطر غير باغ ولا عاد . 
فحمل هؤلاء البغی والعدو علی ال خروج للفساد والتعدي على السلمن(). 

- أن الأكل من الميتة للمضطر رخصة, والرخص لا تناط بالمعاصي» ثم إن 
بإمكان المضطر العاصی أن يستبيح الأكل بالتوبةء فإذا لم يفعل فهو الذي 
جن على نفسه". 

وأجيب عن أدلة المانعين هذه يما يل : 
ختلف فيه بين الأصولین. فمفهوم الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد فلا 
انم عليه وغيره مسكوت تنه » والأصل عموم المخطاب. فمن ادعی 
زوال هذا العموم فعلیه الدلیل٩.‏ 

1 أما القول إن اليتة آکلها رخصة للمضط وهي لا تلاط بمعصية فقد 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۲۳۲/۲ . 
(۲) الجموع : 48 فتح الوهاب: ۶۲ء معني الحتاج : ٣۷/٤‏ نباية المحتاج: 


۱۰/۸ 


(۳) کشاف القناع: ۱۹۰/۲. 

.۵۰/٩ ا امع لاحکام القرآن: ۲۳۲/۲ أحكام القرآن لابن العربي: ۰۵۷/۱ الجموع:‎ )٤( 
. ۳۹/۱ : کشاف القناع : ٦ء بداية الجتهد‎ )5( 

. ۲۳4/۲ : الجامع لاحکام القرآن القرطبي‎ )٦( 


۷ 


عزية . 
ب - إن إهلاك النفس معصية أكبر من معصية من عصى بسفرة فإذا 
أخرى؟ . 
ج إن هذه القاعدة منقوضة بإجماع المسلمين على إباحة التيمم 
للعاصي بسفره والفطر للمقيم المريض › ولو كان عاصياء وجواز 
د - آما القول بجنایته على نفسه إن لم یتب. فعل التسلیم بذلك. 
أيباح له جناية آخری باهلاك نفسه” . 
آما الذین قالوا بجواز الترخص للعاصی فقد استدلوا با یل : 
۱- قوله - سبحانه - ۳ ولا تقتلوا آنفسکم » . 
وهذا العام ٤‏ العاصى وغيره. ومن خصص فعليه الدليل” . 
۲ - اد الطائع والعاصی يستويان في ما يحل فما من المأكولات أو يحرم. فلا 
كانت اليتة مباحة للمطیعین عند الضرورت وجب أن یکون كذلك حکم 
العصاة فيها كسائر الأطعمة في غير حال الضرورة” . 


الترجيح : 

إن القول بان أكل الميتة للمضطر في معنی أكل الخبز وشرب الاء لغير المضطر 
صواب من وجه دون وجه. ووجه الصواب فيه آنبا يشتركان في الإباحة 
ویختلفان في أن له أن يشبع من الخبز والماء وليس له إلا سد الرمق من الميتة كما 
(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۲۳۳/۲ أحكام القرآن للجصاص: ۱۲۸/۱. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۲۳۲/۲ . 
(۳) أحكام القرآن للجصاص: ۱۳۷/۱ -۱۲۸. 


۷۷ 


أما القول إن أكل الميتة للمضطر عزيمة فمع احتياجه إلى دليل فهو يناني 
الاصل. حيث أن الأصل في الميتة وغيرها من المحرمات التحريم والمنع. 
والعدول عن هذا الأصل في حال دون حال يدل على أنها رخصة» وأما كونها 
واجبة أو غير واجبة فأمر آخرء یؤخذ من دليل آخر. 


وأما قاعدة أن الرخص لا تناط بالعاصی. فلها صواب من وجه دون وجه. 
ووجه الصواب فيهاء أن الرخصة تخفيف والعاصي لا يستحق التخفیف. ثم إن 
إصراره على المعصية وقد بلغ حالة الاضطرار التي تفيء فيها القلوب إلى بارئھاء 
دليل على عناد وخبث نفس . 

لکن حرمة النفس البشرية في شرع الإسلام أعظم من ذلك. ثم إنه لا فائدة 
في منعه من الأكل من حيث أن المعصية قد تحققت ولا يمكن أن تنقلب طاعة 
إذا منع من ذلك . 


فالذي يتراءى لي أنه لا طائل وراء هذا اخلاف. لأن طبيعة الغرائز البشرية 

هي التي تتحکم في أعمال الناس حال الاضطرار. لأن المضطر في هذه الحالة 
سيقدم على الأكل مدفوعاً بغريزة الجوع وحب البقاء والحفاظ على النفس» سے 
إذا كان عاصيا. 

فإذا كان قد أنشأ سفرا لمعصية حال الاختيار والرخای فلا نظنه يمتنع عن 
أكل الميتة حال الاضطرار وإن منعناه من ذلك . 


ومبذا يتبين أن الراجح في هذه المسألة جواز الترخص للعاصي. فإنه الأقرب 
لروح التشريع : ء والادل حل عم ره الله سبحانه وتعال -. 


لم يفرق الأحناف في شرب الخمر للمضطر بين حالة وآخری. فمذهبهم 
جواز شربه إذا أكره على شربها بقتل أو إتلاف عضو لا بضرب شدید. كما 


TYA 


يجوزون شرہہا للعطش وبعبارة أخرى يجوز شربها عندهم في كل حال يصدق 
عليه اسم الاضطرار”؟. 

أما المالكية فقد منعوا شرب الخمر للعطش. وأجازوها لدفع غصت إذا 
خاف على نفسه الحلاك منہاء ول يجد ما يزيلها ‏ وان خالف في ذلك ابن عرفة 
منہم فی الجواز . لكنهم أجازوا شربها عند الاکراه بینما ذهب أو بكر الأببري 
إلى جواز شر مها ان ردت عنه جوعا أو عطشا” . 

وللشافعية في ذلك تفصيل : فإنهم يفرقون بین شرا للعطش. وشربها لدفع 
غصة أو شرہا للعطش. قلهم فيه وجهان: أصحها القطع بعدم الجواز. به 
قطع النووي وقال: وهو المذهب الصحيح › غير أنه نقل عن إمام الحرمين 
والغزالي اختيار جوازها للعطش . 

وسبب ا خلاف بينها هو طبيعة الخمر. هل تروى آم لا؟ فالذين منعوا 
الشرب قالوا إنها لا تروى بل تزيد العطش ونقلوا ذلك عن بعض الاطبای 
وأيدوه بحال شر بة الخمر قائلین إنہم يحرصون على شرب الاء البارد. 

آما القائلون بالجوازء فيقولون إنها تروى ولذلك یستغنی بها بعض شربتها 
عن شرب الاء . 

وبهذا يتضح أن الخلاف بين الشافعية فی هذه المسألة مبی على آمر طبى » 
فان ثبت طبياً أن الخمر تروي» كان الصحيح من مذهب الشافعية جواز 
شرمباء ويؤيده إجازة الشافعية لصاحب الغصة أن يدفعها با حخمر معللين ذلك 
بأن منفعة الخمر في هذه الحال متیقنةء وأن الفسدة المتحققة بإهلاك النفس 
أعظم منها في معاقرة اخمر". 

ويفرق الحنابلة بين العطش ودفع الغصة كالشافعية» لكنهم أجازوا شربها 


.۱۸/۸ البناية على الهداية:‎ )١( 

(۲). أحكام القرآن لابن العربي: 01/۱ الجامع لأحكام القرآن: ۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹. 

(۳) مغني المحتاج: 2188/85 نباية الحتاج: ۰۱۱/۸ زاد الحتاج: ۰۲۱۱/6 حاشيتا القليوبي 
وعميرة: ۲۰۳/۲ . 


۷۹ 


عند خوف التلف كما أجازوا شرب الاء المتنجس © 

وقد احتج من جوز شرا لعطش بأن الله - سبحانه وتعالى - قد قال في 
الخنزير: رانه رجس) وقال في الخمر (إنہا رجس ) وقد أباح الخنزير للضرورة 
فتباح الخمر للضرورة أيضاً للمعنى الجلي)” . 

غير أنه لا يخفى عليك ما في هذا الدليل من ضعف. لأن إباحة شیء بعد 
حظره للضرورة. لا يستلزم إباحة الشيء الآخر لمجرد اشتراکه] في وصف من 
الأوصاف . 


وأما ا مانعون فقد احتجوا على الجوزین. بأن الله قد حرم الخمر تحريماً 
مطلقاء وحرم ا یتة وأباحها للضرورة" 


قال ابن العربي : رادا عل أدلة المانعين . 


(والصحيح أنه سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعياناً خصوصةء في 
أوقات مطلقة. ٹم دخل التخصيص بالدليل فی بعض الأعيان. وتطرق 
التخصیص بالنص إلى بعض الأوقات والاحوال. فقال ‏ تعالى -: فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد» فرفعت الضرورة التحریم, ودخل التخصيص أيضاً بحال 
الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين : 

أحدهما: حملا على هذا بالدليل كما تقدم من أنه محرم فأباحته الضرورة 
كالميتة . 


والثاني: أن من يقول إن تحريم الخمر لا يحل للضرورت ذكر أنها لا تزيده 
إلا عطشا ولا تدفع عنه شبعك فان صح ما ذكره كانت حراماء وان لم يصح 


وهو الظاهر أباحتها الضرورة كسائر المحرمات)9© . 


(۱) شرح منتهى الارادات: ۳۹۸/۴۳. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ۰01۱/۱ الجامع لأحکام القرآن: ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ . 
(۳) آحکام القرآن لابن العربي: ۵0/۱ الجامع لاحکام القرآن: ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ . 
)٤(‏ آحکام القرآن لابن العربي: 05/١‏ ۵۷. 


۸۹۰ 


ويتضح مما سبق أن المانعين لشرب الخمر في بعض الاأحوال» إنما منعوها 
لصفة فيهاء وهي اعتقادهم بأنها لا تروی» ولكن إذا ثبت أنها تروى كان 
مقتضى قوهم إباحتها. 

ولا يخفى أن في الخمر نسبة كبيرة من الماء تساعد على تعويض الجسم عن 
الماء الذي فقدہء وان لم يشعر شاربها بالإرواء فان كثيرا من الأغذية التي يوجد 
فيها الماء إذا شرمها العطش لا بشعر بالارتواءء لكن ما فيها من الماء يساعد على 
إمساك الرمق . وترطيب الجسم بل إنه لولم يشربهاء وبلل ہا جسمه فف 
الظمأ عنه قلیلا» ولا نجد فرقا بین شرا لدفع الخصة» وشربها لدفع العطش 
لأن کلیھم| یصدق عليه وصف الاضطرار. 

وہذا يتضح أن الراجح في المسألة» هو إباحة الخمر للمضطر بأي صورة 


A1 


المبحث الخاصس 


في حكم استعمال أمتعة من تكثر ملابستهم النجاسة 


وفي حكم الجلالة 


المقصود من هذا البحث حعم ثياب وأواني المشركين وذ فسقة المسلمين. الذين 
یغلب علیهم مباشرة النجاست وسنتكلم في هذا المبحث عن حکم الصلاة في 
ٹیاہہم واستعمال آوانیهم سالکین سبیل الامجاز فنقول وبالله التوفیق : 

اختلفت أنظار فقهاء المسلمين ٤‏ هله السالف وہب خلافهم يرجع إلى ما 


پل 


- ۱ 


(١) 


(۲) 


عندما سأل النبي - َي - عن استعمال أواني الكفار فقال له: (إن ۸ تجدوا 
غيرها فارحضوها با ماء وكلوا فيها) . 


فهذا الحديث يتعارض - في ظاهره ‏ مع فعله ‏ و - عندما توضاً من 
مزادة مشر که وعندما دعاه بودي إلى حبر شعير وإهالة سنخه(۲) . 


اس من أخد بالحديث الأول» ورای كراهة أو حرمة استعمال 


ومنهم من أخذ بفعله - ية - ورأى إباحة استعماٰا. 


اخرجه بعناه البخاري من حديث طویل في کتاب التيمم» باب الصعید الطیب وضوء السلم 

يكفيه عن الاء. . الخ . من حديث عمران بن حصين: ۰۸۸/۱ 

وأخرجه مسلم أيضا بمعناه من حدیث طويل فی كتاب المساجد» باب قضاء الفائتة 

واستحباب تعجيل قضائها من حديث عمران بن حصین: ۰4۷1/۱ برقم: 1۸۲ . 

آخرجه البخاري في کتاب اليوئ باب شم اء النبي _ ار - بالنسيئة من حدیث آنس بلفظ انه 
مشی إلى النبي - گے - بخبز شعير وإهالة سنخه ولقد رهن النبي - اد ۔ درعاً له بالدينة عند 

مبودي وأخذ منه شعیراً لأهله . . الخ الحدیث . ولیس فيه أن یہودیاً دعاه ۰ ۸/۳. 

وأخرجه البخاری ایضا فی كتاب الرهن : 6 . 


AY 


۲ - تعارض الأصل مع الخالب : فالأصل ٤‏ الأشياء الطهارة. ویدخل تحت 
هذا الأصل أواني وثياب ملابسی النجاسة لکن الغالب من حال هؤلاء 
كثرة ملابستهم للنجاسة. فمن الفقهاء من غلب حكم الأصل؛ وحكم 
بإباحة الاستعبال. ومنہم من غلب حكم الغالب. فرأى عدم جواز 
ذلك. أو فرق بين استعمال أمتعة المتدينين بالنجاسة وغيرهم» وبين الأواني 
المستخدمة للطبخ وغيرهاء وبين الأواني التي تتشرب النجاسة كالفخار 
وغيرها. 

۳ - الاختلاف في نجاسة أعيان الكفار. فمن رأى نجاسة أعیانہم حكم بعدم 
جواز استع‌ال ما یلابسونه بناء عل تنجسها بملاقاة رطوباتهم. ومن ١‏ بر 

وفي ما یل مذاهب العلاء في المسألة : 

أ يفرق الأحناف فيا يتعلق بثياب الکفار بين ما علا منہاء وبين ما 
سفل. كالسراويل والأزر ونحوها فأما الأولى فلا باس عند الأحناف بالصلاة 
فیها وأما الثانية فمذهبهم جواز الصلاة فيها مع الكراهة. 

وأما الآنية فمذهب الأحناف عدم نجاستھاء وأن الغسل الأمور به في حديث 
أبي ثعلبة إنما هو للندب لا للنجاسة ما لم تتحقق نجاستهلا). 

ب ۔ وأما المالكية فالراجح من مذهبهم عدم جواز الصلاة ٤‏ تیاب من 
وإنائهم أو صغارهم وكبارهم» سواء باشرت الثياب جلودهم أم لا. 

بيد أن من المالكية من يفرق بين الثياب التي تلي عوراتهم وغیرھاء وخكم 
ثياب فسقة المسلمين كشراب الخمر عندهم مثل حکم الكفار. لا تجوز الصلاة 
)١(‏ المبسوط: ۰4۷/۱ بدائع الصنائع : ۸۱/۱ ۔ ۸۲. 

(۲) شرح فتح القدير: 1۵/۱. 


AY 


فيها إلا بعد غسلهاء بل إنہم عدوا الحكم إلى ثياب من لم يصل قطعاً أو غالبا 
کالنساء( . 

وأما آنية الکفارء فیفرقون فیها بين أن تکون ما يطبخ فيه عادة» فلا بد من 
غسلها وغلیها قبل الأكل فيهاء وبين ما ذا كانت مما لا يطبخ فيه عادة فلا بأس 
باستع اها من غير سل( . 


ج - مذهب الشافعية : 


يرى الشافعية كراهة استع‌ال ثياب المشركين ن وأوانيهم . سواءً في ذلك أهل 
الكتاب وغيرهم المتدينون باستع‌ال النجاسة“ وغيرهم . 

أما التطهر من أواني المشركين فيفرق الشافعية بين ما إذا كانوا لا يتدينون 
باستعمال النجاست أو يتدينون باستعالهاء ففي الحالة الأولى تصح الطهارة منها 
اتفاقاً» وأما الحالة الثانیةء فلهم فيها وجهان؟ 

الصحيح منیا أنه نصح طهارتها. 

والثاني لا تصح . 

هذا كله فيا لو لم يتيقن طهارتهاء أما إذا تیقنہا فلا كراهة حینئذ في 
استعم الما . 

وقد ذكر الشربینی أن الوجهين بالكراهة وعدمها جریان» في أواني من تكثر 
ملابسته للنجاسة من المسلمين كشراب الخمر والقصابین لعدم تحرزهم عن 
النجاسة غالبا“ . 


. ۱۲٤-۱۲۱/۱ الخرشى علي سيدي خليل: ۹۷/۱ - ۹۸ء حطاب علي خليل:‎ )١( 

. ۷۸/۰ الدونة الکری: ۰۳۰/۱ الجامع لأحكام القرآن:‎ )٢( 

(۳) قال النووي: (قال أصحابنا المتدينون باستعال النجاسة هم الذين یعتفدون ذلك دينا 
وفضيلة . » وهم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال : البقر وأخثائها قربة وطاعة قال 
الماوردي : «ومن ذلك البراهمة») . المجموع : 4/١‏ . 

(4) الجموع: ۲۱۳/۱ - 555. مغني المحتاج: ۳۱/۱. 


۸۸٤ 


د > مذهب الحنابلة : 


الراجح من مذهب الجنايلة طهارة وإباحة تیاب وأواني المشركين كلهم . سواء 
ما لبسوه من ن الثياب أو نسجوہ» کا رجح ذلك البهوتي› ونص عليه ابن قدامة 
ف القع وقدمه ابن شح ف فری" ودكره ابن رجب ف القواعد لكنه ف 
عقيل قوله (لا تختلف الرواية في أنه لا جره استعےال أوانيهم ۔ يعني ال 
الكتاب -). 

أما أواني الجوس وعبدة الأوثان. فقد نقل عن أي الخطاب أن حكمها حكم 
أواني أهل الكتاب في إباحة الاستعمال ما لم يتحقق نجاستهاء ونقل عن القاضي 
نحاستها وعدم إباحة استعاها الا بعد الغسل”, ونقل ابن مفلح ٤‏ الفروع 
والمبدع ف الثياب والأوانی روایات : 
الأولى : القائلة بالإباحة وهي الراجحة. کےا سبق 
الثانية : الكراهة. 
الثالثة : المنع. 
الرابعة : المنع فيا يلي العورات. 
الخامسة : المنع في الكل من تحرم ذبيحته” . 

(ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة لبس الثوب الذي نسجه الكفارء 
إلا أن ابن أبي موسى ذكر في الإرشاد في وجوب غسلها قبل لبسها روايتين: 
إحداهما لا يجب وهو الصحیح لا دکر نا( . 


(ا) كشاف القناع: 51/١‏ - ۵۷ الشرح الكبير بهامش الغني: 2.51/1١‏ الفروع لابن مفلح : 
۱ البدع: ۰۷۸/۱ ۸۰ء القواعد لابن رجب: ۳6. 

(۲) الشرح الكبير بهامش الغني: ۱۱/۱ ۔ .٦٦‏ 

(۳) الفروع ابن مفلح : ٠١١/١‏ 

 )٤(‏ سيأتق ذلك في الادلة. 
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والثانية جب لیتیقن الطهارة)” . 

وقال ابن رجب ٤‏ ثياب الصبيان ومن لا يتحرز من النجاسة : 

(وفيه ثلاثة أوجه الكراهة. وعدمها والمنع حتى تغسل وهو اختيار ابن أبي 
موسى )۲ . 

وقد ذکر ابن مفلح روایات في لبس ما تظن نجاسته كثياب الربیات 
والرضعات والصبيان مرجحا الكراهة في کل". 
الأدلة : 

عرفنا من خلال الاستعراض السابق للمذاهب أن مجمل الأقوال تدور حول 
التحريم أو الكراهة أو الاباحت وسنورد فيما یل أدلة القائلين بالاباحت ثم 
نعقبها بأدلة القائلين بالتحريم أو الكراهة : 
أدلة القائلين بالا باحة : 

استدل القائلون بإباحة استعمال أواني الكفار وثياءهم با يلي : 


۱- قوله ‏ تعالى -: إوطعام الذين آوتوا الكتاب حل لکم 4 
فإباحة طعامهم يستلزم إباحة آنيتهم التي يطبخون فيهاء ومعلوم أن 
طعامهم يطبخونه في قدورهم » ويباشرونه بایدیپم*». 

۲۔ أن النبي - يي ۔ توضا من مزادة مشركة. . (متفق عليه من حديث 
عمران)” . 

۳ - حديث عبد الله بن المغفل قال: 


(۱) الشرح الكبير بهامش المغني: ۱۳/۱. 

(۲) القواعد لابن رجب: ۳۶۶. 

(۳) الاداب الشرعية ابن مفلح : ۵۲/۳. 

(4) الجموع: ۲۱/۱ . 

. ۲۱۲/۱ البدع شرح المقنع : ۰۷۸/۱ کشاف القناع: ۰0۷/۱ الجموع:‎ )٥( 


۸ 


(°) 


(1) 
(۷) 


شیئاء . فالتفت فإذا رسول الله و - یبتسم(. 


أن النبى ‏ ب - أضافه یہودی ء بخبز شعبر وإهالة سنخة)©. 


ضيافة من يمر مهم من المسلمين» وقال : 
توضأ عمر ‏ رضي الله عنه - من جرة نصرانیة ولا تخلو جرة النصرانية من 
نحاسة9 . 


(کنا نعزو مح رسول الله پیا -. ونصيب من آنية المشركين وأسقيتهم 
فنستمتع بهاء ولا يعيب ذلك علينا” . 

لھا“ . 

إن الأصل في الأشياء الطهارةء فلا ينتقل إلى النجاسة إلا بدلیل". 


أخرجه مسلم فی كتاب الجهاد والسير باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب: 
۸۳ 

سبق ریب ص 1١‏ ). 

الشرح الكبير مهامش المغني: ٦٦/١‏ - ٦٦ء‏ البدع: ۰۷۸/۱ نيل الأوطار: ۰۸۷/۱ ذم 
الموسوسين: ۵۸ - 04 . 

المبدع/ المقنع: ۰۷۹/۱ المجموع: ۰۲۱۳/۱ ذم الموسوسين: ٢٥‏ والاثر أخرجه البخاري في 
كتاب الوضوء معلقاً مجزوماً به وفي ترجمة لباب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضو المرأة 
وتوضاً عمر بالحميم ومن بيت نصرانية: ٥1/١‏ . 

وأخرجه الدارقطني مطولاً في كتاب الطهارة باب الوضوء بماء أهل الکتاب عن زيد بن أسلم 
عن أبيه: .”/١‏ 

أخرجه أبو داود ف كتاب الأطعمة ‏ باب الأكل ف آنية أهل الكتاب من حديث جابر: 
٤‏ ۷۷ . 

بدائع الصنائع : ۱/. 

نفس المرجع السابق. کشاف القناع : ۱ البدع شرح المقنع : ۱۳۸۹/۱ فتح احواد شرح = 


AV 


. إن النبي - ية - وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار”"‎ - ٠ 
: أدلة القائلين بالتحريم أو الكراهة‎ 
: استدل القائلون بتحريم استعمال أواني المشركين أو كراهة ذلك با يلي‎ 


. * قوله - سبحانه  وتعالى -: ©8إنما الشرکون نحس‎ ١ 
ولا بد لأوانيهم وٹیابہم من ملاقاة رطوباتهم".‎ 


- 7 


- 4 


حدیث أبي ثعلبة الخشني أنه قال : (قلت يا رسول الله نا بأرض قوم أهل 
كتاب أفتأكل في آنيتهم؟ فقال: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وان ۾ 
تجدوا فاغسلوها وكلوا فیها»<. 

إنهم لا يتوقون من النجاسة غالبا إضافة إلى أن ذبائحهم میتةء فنجاسة 
الآنية بها متیقنةء وعليه يمنع من الثياب أيضاء لأن الظاهر أنہم لا يتوقونها 
ف الثياب فتکون نجسة( . 

سئل النبي - ب - عن قدور الجوس. قال: (أنقوها غسلا واطبخوا 
۵ (۵) 

فیھا)'“'. 


وقد أجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة اما المشركون نجس بأن الراد 


نجاسة آدیا ہم واعتقاداتہم ولیس المراد أبدا نهم وأوانيهم ۰ 


وأجيب عن حديث أبي ثعلبة بأن السؤال کان عن الآنية التی يطبخون فيها 


(°) 


منظومة ابن العماد: ۰۷۵ الشرح الكبير مپامش المغني : ۱ قواعد الأحكام للعز بن عبد 


. 15/١ : السلام‎ 

ذم الوسوسین: ٥٦ء‏ الشرح الکبیر بہامش الغني: ٦۳/١‏ . 

البسوط : ۰4۷/۱ المبدع : ۷۸/۱ . 

الجموع: ۲۲۱/۱ ۔ ۰۲۲۲ الشرح الكبير مامش الغني: ۰۳۲۲/۱ البدع: ۰۷۸/۱ 
البسوط : ۹۷/۱. 

البدع : ۷۹/۱ . 

نيل الاوطار: ۰۸۱/۱ الشرح الکبیر بہامش المغني: ۱۳/۱. 

والحديث آخرجه الترمذي فی کتاب السير. باب ما جاء في الانتفاع بآنیة الشرکین من رواية 
تعلبة الخشني قال أبو عیسی هذا حديث حسن صحیح ؛ ۱۳۰/6 برقم : ۱۵۱۰ . 


TAA 


لحم الخنزير ويشربون فيها الخمرء كما جاء في رواية أبي داودء إذ أن رواية أبي 
داود وأ مد مقيدة بالآنية التى يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها ال حخمں 
فتحمل رواية الشيخين المطلقة على رواية آي داود وأحمد القيدة والتي تدل على 
أن النجاسة إنما هي لا يطبخ فيها. 

أو أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب؛ ويدل عليه أنه وق - ماهم 
عن استعاطها عند وجود غيرهاء وهذا محمول على الاستحباب). 


الترجيح : 

إن الناظر في أدلة الفريقين يجد أن بعضها عام ضعيف الدلالة على الدعي 
كالاستدلال بقوله - تعا ی - فا المشركون نحس* . فهذه الآية عامة لا تدل 
على نجاسة الأواني والثياب حتى على التسليم بأنها تدل على نجاسة أعيان 
الشرکین» وهو مذهب مرجوح کا تقدم” . 

ومثل ذلك الاستدلال بقوله - سبحانه وتعالى -: #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم 4 . 

فانه يدل على حل ذبائحهم. ولا تعرض فيه للآنية وغيرهاء وبعضها جاء في 
قضايا حصوصه كدعوة اليهودى للنبي - عل - على الأكل من الا هالة السنخة 
ولعل حديث أبي ثعلبة اششني. هو الأمس بطلب الموضوع . 

لکن صيغته لا تدل على الحزم بأن النبي - ية - علق استعمال آنية الكفار 
على عدم وحجدال غيرها وأمر بغسلها وهذه قريلة كافية لصرف النبي عن 
التحريم إلى الكراهة . 

ولذا فان أعدل الأقوال وأقرمها إلى الصواب ۔ والله أعلم ‏ التفصيل بين ما 
ادا کان المسلم بين ظهرانی الكفار. ففي هذه الحالة یباح له استعمال أنيتهم 
بشرط عدم وجدان غيرهاء واستحباب غسلها کا هو الظاهر من حال السائل, 


(۱) الجموع: ٦٦١/١‏ - ۰۲۱۵ سبل السلام : ۳۲/۱. 
(۲) انظ ص( ). 
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فإنه قال: (إنا بأرض قوم أهل كتاب) وأفتاه النبي - ية - بمقتضى حاله . 
وأما ادا كان المسلم بين المسلمين وآنيتهم متوفرة فالأول ألا يستعملها ما دام 
لاد فی ا فیفصل فيه أيضاً بین ما كان مباشراً 
لعورا رام فيكره مراعاة للغالب وهو عدم توفيهم النجاسة وبين الثياب التي لا 
تباشر عوراتهم فالاصل فیها الطهارة . 
هدا إذا جهل حاھا طهارة ونجاسة . آما إذا علم فالحكم لما یعلم من حاھا. 
والله تعالى أعلم وأحكم . 
حكم الحلالة : 
القصود بالجلالة عند الفقهاء. هو الدواب التي تأكل الجلة» أي العذرة ‏ 
وللفقهاء في ماهيتها أقوال منها: 
١‏ - قيل هي التى غالب علفها النجاسه. 
۲ - وقيل لا عبرة بكثرة العلف أو قلته» بل إذا ظهر أثر النجاسة ونتنها في 
لحمها فهي جلالة والا فلا , 
وقد اختلف الفقهاء ء في حكم لحم الجلالة من حيث حل أكله > أو حرمته أو 
كراهته وخلافهم هذا مہنی على ما يل : 
١‏ الاختلاف في تفسیر نيه - کار - عن الحلالة» هل هذا التبي للتحريم أو 
الک اهة؟ 
فمن الفقهاء من حمله على التحریم لعدم وجود القرينة الصارفة منه إلى 
حکم آخر؛ ومنہم من له على الكراهة . 
)۱( الجم‌وع : 48 ۔ ۲۹ء شرح منتهی الارادات : ۳۹۹/۳ معا السنن للخطاي : 
۵ أضواء البیان للشتقيطي : ۲۷۵/۲ . 


۹۰ 


۲ - الاختلاف في ماهية الجلالة: فمنهم من يفرق بين ما كان غالب علفها 
النجاسة وبين ما تخلطى ومنہم من جعل الاعتبار بنتن اللحم ء ومنهم من 
۳ الخلاف في کون الاستحالة مطهرة أم لا: فمن رآها مطهرة قال إن 
النجاسة قد استحالت إلى غذاء ففقدت بذلك أوصاف النجاسة ومن 
يرها مطهرة قال إن النجاسة قد أثرت في لحم الحيوان بدليل ظهور نتنها في 
وفيها يل مذاهب العلماء في المسألة : 
أ مذهب الأحناف والمالكية : 
يرى الأحناف أن الحلالة لا تؤكل بشرطين : 
آوطما: أن يكون أكلها النجاسات فلا تأكل غبرها. 
الثاني: أن يظهر نتن النجاسة في لحمها. 
فان كانت تخلط أي تأكل الطاهر والنجس. ولا يظهر أثر النجاسة في 
لحمھاء أو حبست فزال أثر النجاسة في لحمهاء فلا باس عندهم باکلها. 
غير أنهم اختلفوا في تقدير مدة الحبس التي يزول بها النتن فقيل لا تقدير 
اصلاه وقيل شهر وقيل أربعون یوما في الابل وعشروں یوما فی البقر 
وعشرة أيام ٤‏ الشأة. وثلاثة أيام ف الدنحاحة” . 
وأما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن رشد في سماع عیسی من کتاب 
الضحايا (لا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير التي تتغذى 
بالنجاسة حلال جائز)”. ونقل صاحب القوانين الفقهية خلافاً في الذهب". 


(۱) تبيين الحقائق: ۰۱۰/5 أحكام القرآن للجصاص: ۲۱/۳ اختلاف الفقهاء للطحاوي : 
١/م,ى.‏ 

(۲) الحطاب على خليل: ۹۲/۱ الخرشى على خليل: ۲۱/۳ . 

6۳ . القوانین الفقهیة: ۱۱۹. ۹ 
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ب ۔ مذهب الشافعية : 
اختلف الشافعية ٤‏ ماهية ا خلالقف فقيل إنا الى غالب علفها النجاسة؛ 
وقيل لا اعتبار بالعلف. بل الاعتبار بظهور نتن النجاسة في عرقها وفي لحمها. 
وهذا ما رجحه النووي. والشيخ زكريا الأنصاري وبناءً عليه فالراجح 
عندهم كراهة مها كراهة تنزية. 
هل نجاستها بالوت أو لعينها على قولین . 
والقائلون بالكراهة التلزمية حكموا بزوال هذه الکراهت إن حيست دعل 
ظهور النتن وعلفت شيئاً طاهراً فزالت الرائحةء ثم إن القائلين بالكراهة عدوا 
هذا الحكم إلى بيضها ولبنها والركوب عليها ادا لم يكن بینہا وبين الراكب 
حائل27. 
جح مذهب الحنايلة : 
الحلالة عند الحنارلة هي الى غالب طعامها النجاسة؛ وهی مدا المعنى 
ختلف فيها عندهم. والراجح حرمة لحمها ولہنہا وبيضهاء وقيل بالكراهة . 
والقائلون بالحرمة اشترطوا لحلها أن تحبس وتطعم الطاهر على خلاف في 
القدر الذي تحبس فيه . 
أدلة القائلين بالحرمة : 
استدل القائلون بالحرمة على ما ذهبوا إليه با يلي : 
۱ حديث ابن عمر رضي الله عنبا ۔ هی النبي - ية - عن أكل لحم 
الجلالة وألبانها. وفي رواية نى عن ركوب جلالة الإبل. 


)۱ المجموع : ۹ - ۲۹ء فتح الوهاب : ۱ءء معام السنن للخطابي : ٥ص۵‏ 
(۲) الفروع لابن مفلح : ۳۰۰/۲ شرح منتهی الارادات: ۰۳۹۹/۳ منار السبیل شرح الدليل : 
۳/۲ . 
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۲ - وعن ابن عباس: (نهى النبي - ی - عن شرب لبن ا جلالة)'' وقد حمل 
الخطابي هذا النبي على الكراهة التنزهية حيث قال: (کرہ أكل حومھا 
وألبانها تنزهاً وتنظفاً)”. 

وأما القائلون بالكراهة فقد قالوا إن غاية ما فيها تغر لحمهاء وهذا لا يوجب 
التحریم". 


الترجیح : 

إن الناظر في حديثي ابن عباس وابن عم لا يرى فيهما دلیلا على النہي 
الله عنهیا - عن نميه - ية - عن الحلالة أو عن ركوبها وهكذا . 

فليس فيها قوله ‏ ب - (لا تأكلوا الجلالة أو لا تشربوا ألبانها مشلا وهذه 
الصيغة ‏ آعنی صيغة الغبي التي ورد بها احدیثان ‏ لا تدل على الحرمة بل هي 


وأقل أحوال النبي الكراهة» ولحل نفور الطبع السليم والنفس البشرية 
السوية من الطعام التي تشم فيها رائحة النتن لعل في هذا ما يرجح جانب 
الكراهة والله تعالى أعلم . 


(۱) شرح منتهى الإرادات: ۰۳۹۹/۳ منار السبيل: 07/۲ . 
والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمةء باب النبي عن أكل الجلالة وألبانها من حديث 
ابن عباس: ۱6۹/۶ برقم: ۳۷۸۲. 
وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا باب النبي عن لبن الجلالة بنحوه من حديث ابن عباس : 
7 . 

(۲) معام السنن: .۳۰۱/٥‏ 

(۲) الهذب لأبىي اسحق الشرازي: ۲۵۰/۱ . 


۹۳ 


الميحث السادس 
أحكام الشك والاشتباه والوسوسة في النجاسات 


يحتوي هذا البحث على مطلبين : 
المطلب الأول : في أحكام الشك والاشتباه. 
والمطلب الثاني : في الوسوسة . 


المطلب الأول 
٤‏ أحكام الشك والاشتاه 


الشسك ٤‏ عرف الفقهاء (هو النردد بين وجود الشیء وعدمه» سواء کان 
الطرفان في التردد سواع أو آحدهما راجحا). 
وأما عند الأصوليين» فهو التردد بين الطرفین على السوای والراجح ظن 
والرجوح وهم . 
قال ٤‏ مرافي السعود : 
فالراجح الذکور ظنا یسمی والطرف المرجوح يسمى وهما 
والشك حریر بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران 


(والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر)” . 


.۱٦۸/۱ المجموع:‎ )١( 

(۲) نشر البنود على مراقي السعود. الشيخ الشنقيطي : ۱۲/۱ - ۱۳. لطائف الإشارات شرح 
تسهيل الطرقات. لنظم الورقات: ص ۱۰ . 
اللمع لاب اسحق الشيرازي : ص ۳ . 
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وقد اختلف الفقهاء في مسائل الشك في الماء والثياب والأمكنة باختلاف 
الصور سسا اختلافهم ركع إلى نذرة الأدلة التوقيفية ف صور هذه السائل 
إذ جل هذه الصور مبني على الاجتھاد أو الرد إلى القواعد الكلية العامة . 


قال الحطاب ناقلا عن ابن فرحون: 


(هذه الأقوال ليس لما مأخذ من نص يمسها أو يقارهاء وإنمااستدلوا 
بعمومات دعيدة مثل ما استدل أصحاب التحري بقوله تعال -:#فاعتيروا ی 
أولي الأبصار» . 


وأصحاب التیمم بقوله - ب - (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 


غير أن لمسائل الشك أصلا أخذ به جمهور الفقهاء وهو قوله ‏ ی - وقد 
شكى إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه بجد الشیء في الصلاة فقال: (لا ینفتل 


حتّى يسمع صوتاً أو يجد ربجا)". 


ولا كان المعنى أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. وبقي الحديث أصلا 
لبقاء الأشياء على أصوها“ . 


وقال النووي : 
(هذا الحديث أصل من أصول الم سلام » وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. 


. ۱۷۳/۱ الحطاب على خليل:‎ )١( 
. 4/7 أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات موقوفاً إلى حسان بن أبي سنان:‎ 
وأخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع في الباب الأخير منه من حديث‎ 
. ۲۵۱۸ الحسن بن علي : ۰11۸/4 برقم:‎ 

۱ قال الترمذي بعد إيراد الحديث: وهذا حديث حسن صحيح . 

(۲) آخرجه البخاري بنحوه في کتاب الوضوی باب لا یتوضاً من الشك حى يستيقن من حديث 
عباد بن تميم عن عمه: ۰۳/۱ 
کیا آخرجه البخاري بنحوه في کتاب البیوع باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات من 
حديث عباد بن تيم أيضا: 2/5 . 

(۲) الجموع: ۸/۱٦۱ء‏ فتح الباري: ۰۲۳۸/۱ الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۵۰. 
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وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوطا حت يتيقن خلاف ذلك ولا يضر 
الشاك الطارىء عليها)”' . 

قال ابن دقيق العيد: 

(والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك. وكأن العلماء متفقون على 
هذه القاعدة. لكنهم يختلفون 5 كيفية استع‌اضا)). 

وی ما یل مذاهب العلماء في صور من هذه السائل وقل 1 معنا أهم هذه 
السائل في کل مذهب على حدة لیتیسر على القاریء تلمس مسلك كل مذهب 
في تقرير وتحرير هذه السائل . 

ولا كانت أدلة هذه المسائل مبنية على الاجتهاد والتعليل» فإنا نكتفى 
باستعراضها ضمنا مع حكاية اذهب . 

أ - مذهب الحنفية: 

يفرق الحنفية في مسألة الاشتباه بین اشتباه الثياب الطاهرة بالنجست وبين 
اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة. 

أما مسألة اشتباه الثیاب. فإنهم يقولون إن على المشتبه عليه أن يجتهد. 
ويتحرى ثم يصلى ما غلب على ظنه أنه طاهر» وأما إذا اشتبه اناءان أحدهما 
طاهر والآخر نجس. فان مذهبهم أن يريقها ويتيمم . 

وهناك قول بالتفرقة بين القلة والکترق فیجیزون التحری عند غلبة الطاهر 
وینعوبه عند كثرة النجس » أو التساوي » وحینئل له أن یتیمم ویصل بعل ارافه 
الأواني فان لم يرقها جاز» ولكن الإراقة أفضل › حی یعلم آنه لا ماء معه» وقید 
الطحاوي ف حتصرہ جواز التحري 5 ثلاثة أواني أو کش وقال ۴ الا ناعین ادا 
اشتبها يخلطه| ویتیمم . 
۱۱( شرح صحيح مسلم. النووي : 6/5 . 
(۲) أحكام الأحکام ابن دقیق العید: ۷۸/۱. 
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وهناك قول بجواز التحري » والأول آول وبنوا التفرقة ہیس الثياب والأواني 
عل أن الثياب ليس شا بدل ولا خلف في ستر العورة. فإن قلنا بعدم جواز 
الصلاة فیها كان فواتبا أصلاً وبدلا بخلاف الوضوء فان له بدلا وهو 


التیمم”۶. 
وإذا شك بالنجاسة بعد الطهارة. فهو على الطهارة لأن الیقین لا بزول 
بالشك بل يزول بيقين مثله”' . 


وأما إذا أصاب الثوب نجاست وخفى عليه موضعها أو أصابت أحد الكمين 
ولا يدري أمب | هو فعليه أن يغسل الثوب كله في السالة الأول - وكلا 
الكمين ‏ في المسألة الثانية” . 

وقال الحصعكفي : 

(وغسل طرف ثوب أو بدن أصابت نجاسة محلا منه» ونسی المحل» مطهر 
له وإن وفع الغسل بغير تحر وهو المختار) . 

وكذا إن أصابت المكان نجاست وخفي عليه موضعها فيغسل الكل 
احتیاطا. وفیسل ادا عسل موضعا ان وی البدائع أن الأول أُرجح ء لأن 
موضع النجاسة غير معلوم» ولیس البعض أولى من البعض"». 


ویری الاحناف أنه إذا ورد شخص على مای وأ خبره مسلم بتنجسه. قبل 
خيره إن كان عدلا وئی الستور روایتان . 


(۱) البناية على الهداية: ٦١۷/۱‏ ۔ ۵1۸ فتح القديرء والعناية مهامشه: ۰۱۲۶/۱ الأشباه 
والتظاثر لابن نجیم : ص ۱۱۱ . 
الاصل : ۲/۳ ۰۲۵ ختصر الطحاوي : ص ١5‏ - ۱۷ . 

(۲) فتح القديرء والعناية پامشه: ۰۰۳/۱ البناية على امدایة: ۰۲۱/۱ حاشية ابن عابدین : 
٠6١/١‏ . 

69 بدائع الصنائع : ۱ ختصر الطحاوي : ص ۰۳۱ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 
1/١‏ . 

(5) بدائع الصنائع: ۸۱/۱. 

.۹۲/۱ البحر الرائق:‎ )٥( 


۹۷ 


ب ۔ مذهب الالكية : 


للمالكية في أحكام الشك في الثياب واشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة أقوال 

وترجيحات تختلف باختلاف صورها ومسائلهاء وی ما يلي بیان ذلك : 
١‏ - الشك في الٹیاب : 

فصل المالكية الشك في الثياب وقالوا إنه على صور ثلاث : 
دذلك؟ء ففي هذه الحالة لا بد من الغسل ولا يجرىء النضح لأن الأصل بقاء 
النجاسة وهي متيقنة فلا یزول حكمها إلا بدلیل!. 

الثانية : أن يشك في اصابته شيئاً من بول أو غری ما لو تین وصوله إليه. 
لحكم بنجاسته, فحكمه النضح". 

وقال ا خرشی : 
أمكن أن تکون من النضح فتطمئن نفسه لأمره - عليه الصلاة والسلام - ينضح 
الحضير الذي اسود بطول ما لبث لحصول الشك فيه وقول عمار حين شك في 
ثوبه هل أصابه مني : «أغسل ما رأيت وأنضح مالم أر»» ولعمل الصحابة 
والتابعین وقال مالك ٤‏ المدونة : (وهو من آمر الناس »)۲۲ . 


)١(‏ النتقی شرح الموطأ: ۱۰۱/۱ء حاشية العدوي على الخرشى: ۰۱۱۷/۱ الخرشي على مختصر 
خليل: ۱۱۷/۱ . 

(۲) النتقی للباجي : ٠١١/١‏ . 

5) الخرشى على ختصر خليل: ۰۱۱۲/۱ 
وأمر الرسول ية - بنضح الحصير. . الخ. أخرج هذا ا حدیث البخاري في كتاب الصلاة 
باب الصلاة على الحصير بنحوه وليس فيه لفظ لحصول الشك فيه من حديث أنس: ۱۰۰/۱ 
- ۱۰۱. 
واخرجه مسلم في کتاب الساجد باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وحرة وئوب 
وغيرها من الطاهرات من حدیث أنس بنحوه ولیس فيه حصول الشك فیه: ٦٥۸/١‏ برقم : 
..1٦‏ 


۹۸ 


الثالثة: أن يصيب الشوب شيء ولا يدري أطاهر هو أم نجس؟ وفي هذه 
الحالة ليس عليه نضح وحكى صاحب النتقی قولاً بالنضح©. 

أما إذا شك في الاصابة وفي نجاسة الصیب. فقد سقط النضح من 
وجهین. لان الشك من وجهين كما ذكره الخرشي” . 

الرابعة: أن يصيب الشوب نجاسة ولا يدري موضعهاء ففي هذه الحالة 
يغسل الثوب كله شريطة أن يجد الماء الذي يعم به الثوب» ویتسع الوقت. 
والا یتحری موضعهل . 

الخامسة: أن تشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجستة يصلي بعدد الثياب 
الطاهرة. وزيادة واحدء قاله ابن ا ماجشونء وقال ابن مسلمة: كذلك مالم 
تکٹر*. 


۲ - الاشتباه والشك في الأواني : 
الأولى : أن يكون الاشتباه بين إناءینء أحدهما نجس لا يعرفه بعينه ففي 

هذه الحالة لهم أقوال: 

أ - أن يتوضاً من أحدهما ويصلي ثم يتوضاً من الآخر ویصلء وزاد محمد 
ابن مسلمة ويغسل أعضاءه بالثاني قبل أن يتوضا . 

ب - أن يريق أحدهماء فيحصل الثاني مشكوكاً فيه فلا يؤثر فيه الشك. لأنه 
على طهارته شريطة أن لا يتغير منه لون ولا طعم ولا ریحء فله أن 
یتوضاً ویصلی وقد مال إلى هذا ابن عبد البر وقال: (أنه أصح 
الذاهب) . 


(۱) النتقی للباجي : ۱۰۱/۱ بلغة السالك: ۳4/۱. 
(۲) الخرشي على ختصر خلیل: ۱۱۷/۱. 

(۳) الخرشي على مختصر خليل: .١١5/١‏ 

.١5١/١ الحطاب علي خليل:‎ )٤( 
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جد أن يتركهمأ ويتيمم . 
د د أن یتحری واحداً ویتوضاً به . 

الثانية : الاشتماہ بين أكثر من إناءين : 

وفي هذه ا حالة للمالکیة أقوال: 

الأول: أن بتوضاً تكد الأواني ا متنحسة وزيادة إناى ويصلى تست كل 
وصوء وهو ما ر جہدہ خلیسل والدردیسر وقيده باتساع الوقت» فان ضاق 
الوقت ترکهیا وتیمم ونقله الحطاب عن ابن فرحون". 

الشاني: پتحری آحدهما ویتوضاً به ویصلی كما یتحری للقبلةء وهو قول 
محمد بن ا مواز وابن سحنون. 

الثالث : يكرك الجميع ويتيمم وهو قول سحنون"". 

وقد وجه ا خطاب الاقوال بتوجيهات منہا: 

أما توجيه القول الاو فلان الشخص معه ماء. محقق الطهارة قادر على 
استع‌اله فلا جور له التیمم) ولا سبيل إلى تيقن استعمال الطاهر إلا بدلت» و 

ووجه الثاني بالقیاس على القبلة لآن كلا من الطهارة واستقبال القبلة شرط 
للصلاة . 

و وسجه الثالث بأن الله أباح التيمم شيل عدم الماء الطهور . وهو ها عادم له 
لوقوع الشك(*؟ , 
(۱) الكاني لابن عبد الر: ۰۱۳۲۱۳۱/۱ القوانین الفقهیة: ۲۱/۱ . 
(۲) الحطاب علي خلیل: ۱۷۱/۱ ۔ ۱۷۲ء حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: ۰۷۱/۱ 


(۳) الحطات على خلیل: ۱۷۱/۱. 
(4) نفس الرجم السابق: ۱۷۳/۱. 


۳ الشك والاشتباه في إصابة النحاسة للبدن : 

يرى المالكية أنه إن تحقق إصابة النجاسة ليدنه» فان عرف موضعها غسله, 
وان لم يعرف موضعها. غسل الجميع". 

ويرى ا مالکیة أنه يجوز قبول خبر الواحد إذا آخبر بتنجس الماء أو غيره شريطة 
أن يكون مسل » عدلاً. فلا تشترط الذكورة فيقبل خبر الرأة» ولا الحرية فيقبل 
خبر العبد لكنهم يشترطون أن يكون المخبر موافقا للمخبر في الذهب لاختلاف 
الحكم بالتنجيس بين المذاهب. فان ١‏ يكن موافقاً للمذهب. فيقبل خيره بشرط 
بيان النحاسة” . 

سے ہے مذهب الشافعية : 

للشافعية ٤‏ مسائل الاشتباہ والشك أوجه وأقوال» تلف باختلاف الصور 
ومنها : 

۱ - أن تشتبه أواني فيها ماء طاهر بأخرى فيها ماء نجس؛ وی هذه الحالة 
إما أن يكون إناءين أو أكثر ليس فیها طاهر بیقین . أو أن یکون فیها طاه بیقین . 

ففي المسألة الأولى ثلاثة أوجه حكاها النووي وغيره : 
الأول : أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهاء الا إذا اجتهد وغلب على ظنه 

بعلامة تظهر فان ظنه بغیر علامة تظهر. لم جز الطهارة به . 

الثاني : تجوز الطهارة منہا مع الظن بطهارة أحدهاء وان ٰ بشهر علامة . 
الثالث : جواز الاستعمال بلا ظن أو اجتهاد. 

وقد نقل النووي عن إمام الحرمين تضعيف الوجهين الأخيرين» بینا رجح 
هو الوجه الأول. وقال: (إنه الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص 
الشافعي) ”© . 
)١( -‏ نفس الرجم السابق: ۰۱۱۰/۱ 
(۲) الفواكه الدواني: ۰۱۲۱/۱ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1۳/۱ - 14 . 
(۳) المجموع: ۱۸۰/۱ المهذب: ۰4/۱ روضة الطالبين: ۳۵/۱. 


۷۰۱۹ 


واحتج الشافعية على راجح مذهبهم بالقياس على القبلة. وعلى الاجتهاد في 
الأحكام الشرعیةء والاجتهاد في تقويم المتلفات". 

وفي المسألة الثانية ‏ وهي اشتباه اناءین مع وجود ثالث طاهر بيقين ‏ ففي 
والثاني : لا يجوز لأنه قدر على طاهر بیقین كالمكي في القبلة. 

غير أن الوجه الأول هو الراجح عندهم . 

قال السيوطي : (هو الأصح). 

لكنهم استحبوا استعمال الطاهر بيقين احتياطا . 

واستدل أصحاب الوجه الأول. القائلون بجواز التحری» بان الصحابة 
آخر» ويعمل به ولا يفيد إلا الظن. ولا يلزمه أن يأتي النبي ‏ ي - فيسأله 
فیحصل له العلم قطعا. 

كيفية الاجتهاد عند الاشتباه بین الأواني . 

كيفية الاجتهاد أن ینظر إلى الإناءين» ويميز النجس منم بتغیر لون أو ريح أو 
اضطراب فيه » أو رشاش حوله. أو يرى أثر كلب إلى أحدهها آقرب ویحو 
ذلك فإذا فعل ذلك غلب على ظنه نجاسة أحدهماء لوجود بعض العلامات. 
وطهارة الآخر لعدمها. ومنع ذوق الماء لاحتمال النجاست ومن اشترط العلامة 
قال لا بد منها مع الظنء ومن لم يشترطها قال يكفيه الظن اعتماداً على الأصل 
والظاهر. 
(۱) المجموع: ۰۱۸۱/۱ المهذب: ۹/۱. 
(؟) الجموع: ۰۱۹۳/۱ فتح الوهاب: ۰۵/۱ الاشباه والنظاثر السيوطي : ص ۱۸6 نهاية 

المحتاج : ۳۱/۰۱ مغنی المحتاج : 5/١‏ . 


۷۰۷ 


الممنوع ذوق النجاسة المتیقنةف نعم متنع عليه ذوق الاناعین لآن النحاسة نصير 
متیقنه . 

ومذا ما رجحه الرملي أيضاً. ورد على المانعين بقریب مما رد به الشربینی. 
فال صاحب الهذت : 


(وإن اجتهد فيها فلم يغلب على ظنه شيء. أراقهما أو صب أحدهما في 
الآخر وتيمم. فان تيمم وصلى قبل الإراقة؛ أو الصب أعاد الصلاةء لأنه تيمم 
ومعه إناء طاهر بيقين” . 
۲ - الاشتباه والشك في' الٹیاں والأمكنة . 
وأما الاشتباه والشك ف الثياب فقفيه مسائل : 


الأولى : أن تشتبه ثياب طاهرة بأخرى نجستة وف هذه الحالة يجتهد 
ویتحری, فإن أمكنه غسل ثوب منها غسله وصلى فيه إن اتسع 
لوقت. وان لم يمكنه تركها وصلى عریاناء ولا فرق عندهم بين أن 
تكون الثياب قليلة أو كثيرة» حتى لو اشتبه ثوب طاهر بعشرة نجسة 
أو بالعكس فلا بد من الاجتهاد والتحري . 

وآما إذا اشتبه ثوبان. وعنده ثالث طاهر بیقینء ففيه الوجهان كما 

مر فی الأواني” . 

الثانية : إذا أصابت الثوب نجاسة وخفى عليه موضعها غسله كله وكذا إن 
أصابت أحد الکمن. ولا يدري پا بعینه(). 

الثالثة : إذا أصابت المكان نجاست ولا يدري أين هي. فقد فصلوا بين أن 
يكون الاشتباه في بيتين أو في موضع في بيت واحد» ففي الحالة 


.0/١ مغن الحتاج: ۰۲۹/۱ خباية المحتاج: ۰۸۰/۱ الجموع: ۰۱۸4/۱ فتح الوهاب:‎  )۱( 
.:.۱ : الهذت‎ (۲) 

(۳) الجموع: ۱46/۳ ناية الحتاج: ۰۱/۲ مغني الحتاج: ۱۸۹/۱. 

3 روضة الطالین: ۲۷۳/۱ . 


الأولى يجتهد ويتحرى كالاشتباه في الشوبین. فان لم يغلب على ظنه 
طهارة آحدهما صلى وأعاد . 
وأما فی الحالة الثانیةء فقد فرقوا بين المكان الضيق والتسع فلم بجیزوا 
الصلاة فى المكان الضیق. إلا بعد غسلهء وذلك لتيقن بقاء النجاست وأما فى 
المكان المنسعء فله الصلاة حيث كان بلا تحر“ . ۱ 
غير أنهم لم يذكروا في الضيق والواسع ضابطا والأحسن في ضبطه العرف. 
۳ - ولو وقع في الماء نجاسة. وشك هل هو قلتين أم لا؟ 
فوجهان عند الشافعیة : حكاهما النووي : 
أولهما : الحكم بنجاسته لأن الأصل في المياه القلة. 
والثاني : أنه طاهر لأن الأصل في الماء الطهارت وهذا ما رجحه النووي فقال: 
(هو الصواب ولا يصح غيره لأن أصل الماء على الطهارة. وشككنا في 
النجس. ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس» وقد قال ية - 
في الحديث الصحيح : «الماء طهور لا ينجسه شیء» فلا يخرج من هذا 
العموم إلا ما تحققناه). 
قبول خبر الواحد في التنجيس : 
اشترط الشافعية لقبول خر الواحد إذا آخبر بتنجس ماء أو غيره شر وطاً: 
أوها : أن يكون المخبر عدل الرواية فیخرج بذلك الفاسق والكافر والصبي 
والمجنون ومجهول الحال» وني الصبي المميز وجهان ولا يشترط 
ا حریة ولا الذكورة فيصح قبول خبر العبد والرأة. 


:5 ثانيهها : أن يبين السبب کان يقول: ولغ فيه كلب لاحت‌ال أن يرى المخبر 


تنجيس مالم يره المخبر, كأن يخيره بولوغ سبعء فمن الفقهاء من 
يرى نجاسة سوره کال حناف ومنهم من لا یری ذلك كالشافعية” . أو 


. ١ 75/5 : روضة الطالین: ۰۲۷۷/۱ مغنی المحتاج : ۷۱ء نباية المحتاج‎ )١( 
.۱۸۱-۱۸۰ ۰۱۲۵ ۔‎ ۱۲٢١/١ الجموع:‎ )۲( 
.) ۲) انظر: ص(‎ 5 


أن يكون فقيهاً با ينجس موافقاً للمخبر في مذهبه وان لم يبين 
قال: (بلت في هذا الإناء) إلا الجنون. ويقبلون حر الفسقة إذا 
بلغوا من الكثرة حداً يؤمن تواطؤهم على الكذب فيه". 
د ۔ مذهب الخحنايلة : 
للحنابلة ف مسائل الشك والاشتباه آقوال وروایات تلف باختلااف الصور 
نستعرض آهمها فيم يلي : 
أ ل أن تشتبه ثياب طاهرة بأخری نس وهم فيها أقوال: 
-١‏ يصلى بعدد الثياب النجسة وزيادة ثوب دون تحري وينوي الفرض في 
كل صلاة احتیاطاء وهذا أرجح الأقوال عندهم . 
(القول بالتحري هو الراجح الظاهر سواء كثر عدد الثياب أو قل» وهو 
اختيار 3 1 خنا) . ۱ 
وفر قوا بين مسألة الاشتباه ف الثياب» ومسألة الاشتباہ ف القيلة بفروق : 
أحدها : أن القبلة يكثر فیها الاشتباه. 
الثاني : أن الاشتباه هاهنا حصل بتفریطه لأنه كان يمكنه تعلیم النجس 
بخلاف القبلة . 
الثالث : أن القبلة عليها أدلة من النجوم وغيرهاء فيغلب على الظن مع 
الاجتهاد فيها الإصابة بحيث يبقى احتمال الخطاً وهما ضعيفاء 
بخلاف الثیاب . 





)۱( المجموع : ۷۹/۱ - ۰۱۷۲ .مغنی المحتاج : ۱ نمباية المحتاج : ۰۸۲-۱ روضة 
الطالین: ۳۵/۱ . 
(۲) ذم الوسوسین : ص .۸٦‏ 


۷ ۰ ۵ 


۲ - جواز التحري نقله في المغنى والمبدع بقيد الكثرة لما في إلزامه في 
الصلاة بعدد الثياب النجسة. وزيادة واحد من مشقة وحرج. لکن نقل في 
الفروع عن ابن عقيل دون التقييد بالكثرة . 

۳ - أن يصلي بثوب منها دون تحري؛ لكنهم لا يجيزون الصلاة مع وجود 
طاهر بيقين ويتحرى في الأمكنة الضیقة ویصل في الواسعة حيث شاء بلا 
تحري”". 

ب۔ أن تشتبه أوان طاهرة بأخرى نجسة: 

إذا اشتبهت أوان طاهرة بنجست فلا يمخلو الخال من أن لا يزيد عدد الطاهر 
على النجس. أو يزيد. ففي ا الة الأولى. لا يجوز له التحري بغير خلاف في 
المذهب بل یتیممء وني الحالة الشانیة الظاهر من كلام أحمد وهو قول أكثر 
أصحابه عدم التحري» كما حكاه في المغني» ونقل عن أبي علي النجاد القول 
بجواز التحري. وذلك لترجح جهة الإباحة. ولان الظاهر إصابته الطاهر كا لو 
اشتبهت أخته بأجنبية في مصر ونقله في الفروع رواية انیت غير أن ابن رجب 
منع الطهارة بواحد منها حتى يتبين على الراجح . 

وأما الذين أوجبوا عليه التيمم فقد اختلفوا في التيمم قبل الإراقة أو بعدها 
على روايتين: 
إحداهما : لا يشترط الإراقة بل يصح تيممه مع بقائھما لأنه غير قادر على 

استعمال الطاهر. 


الثانية : تشترط لأن معه ماء طاهراً بیقین . 


ورجح البهوتي التيمم بلا إراقة أو خلط” . 


)١(‏ الغني: ۰۰۳/۱ الشرح الكبير بہامش المغني: ۰۳/۱ المبدع: ۰۷۲/۱ الفروع: ۹۱/۱ ۔ 
٦ء‏ شرح منتهى الإرادات: ۲۳/۱ . 

)۲( الفروع : ۱ - ۰۹۶ تصحیح الفروع بامشه نفس الصفحات . 
الغني والشرح الكبير بپامشه: ٦۹/۱‏ - ۵۰ الانصاف: ۰۷۷/۱ شرح منتهی الارادات : 
A‏ دم الوسوسن: ص ٦۸ء‏ القواعد لابن رجب: ص ۱۲ . 


۷۰٦ 


قبول خبر الواحد في التنجيس . 

ج ‏ وهناك بعض صور في الشك تختلف باختلاف المحال فمن تلك 
الصور: 

۱- الشك في المياهء فلا يزول اليقين بالشك. ولو وجد ماءً متغیراً فیحکم 
بطهارته لأن الأصل الطهارت ويحتمل أن يتغير بمكث أو با لا ينعجس". 

قال في المغني : 

(... فهو طاهر وإن غلب على ظنه نجاسته لأن الأصل الطهارة فلا تزول 
بالشك)(۲. 

وإذا وقعت في الاء نجاسة» وشك في بلوغ الاء قدرا يدفع النجاسة فوجهان 
مبنیان على قاعدة تعارض آصلین متساویین: 

الأول: هو على الطهارة لأن الأصل الطهارة واليقين لا یزول بالشك . 

الثاني : هو نجس لأن الأصل قلة ا ما وصححه الرداوی» ونقل فيه أنه 
الأحوط. لتعارض الأصلینء ورجحه في الغني ایضا". 

١‏ - وان خفی عليه موضع النجاسة من وب أو بدن. غسل ما يحتمل 
إصابتها له فان لم یعلم جهتها من الشوب أو البدن. غسله كله. فإن علم 
آصابتها لاحدی جهتيه ککمه أو یده. وخفی عليه موضعها منہم| غسل ما تيقن 
إصابتها لەء لان النجاسة آصابته بيقين فلا تزول إلا بيقين مثله. وهذا لا يتأق 


الا بالغسل '“. 


ویری ا حنابلة قبول خر الواحد ان أخير عن تنجس ماء ونحوه شريطة أن 


(۱) البدع: ۱۷/۱ . 


(۲) الغنی: ۳۸/۱. 
(۳) المغني والشرح الكبير ببامشه: ۳۸/۱ ۔ ٤٠ء‏ القواعد الفقهية لابن رجب: ص ۳۳٣‏ 
تصحیح الفروع : ۱.. ۱ 


.۱۰۱ المغبى: ۰۷۳۱۷۳۰/۱ شرح منتهى الإرادات : ۱( ۰۔‎ )٤( 


۷" «۷ 


يكون من الذين تقبل روايتهم. فلا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي والأصح 
قبول خر مستور الحال» شريطة أن يكون موافقا للمخم في المذهب لأنه قد 
يعتقد ما لا یعتقد المخير تنجيسه. وشرط أن لا يكون موسوسا لأنه قد يتوهم 
تنجس مالم ينجس» وأن يبين السبب. 

وإذا تعارض خبران مع توفر الشروط دہ فإن أمكن مكن احمع بینہے| 
صدقاً کان مخيره أحدهما بأن الكلب ولغ نی أ حد الاناءین وخيره آخر بأنه ولغ 
في إناء آخر واختلف الوقتء فان عينا وقتا وكلباً واحدا وكان الوقت يضيق 


عن ذلك تساقطاء وحكم بالطهارة". 

وقد خرج إبن رجب هذه المسألةى على قاعدة تعارص الأصل مع الظاه 
وقال بوجوب قبول الظاهر شرعاء إذا كان حجة”» وهنا تعارض الاصل وهو 
الطهارة مع الظاهر وهو إخبار العدل الغقف فغلب الظاهر . 


الطلب الثاني 
الوسوسة قٍ الطهارة 
صورها وكيفية علاجها 
سلك الإسلام في شرائعه عموماًء وفي مجال الطهارة خصوصاًء سیل 
التوسط, بلا إفراط ولا تفريط. ونبى عن الغلو والتضييق على النفس بلا مبرر, 
ونعى على المتنطعين والمتشددين الذين يضيقون أمراً كان لهم فيه سعة. 
ونصوص الشريعة في هذا المجال كثيرة متضافرة منها: 
-١‏ قوله ‏ تعالى -: 
بقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم74. 


.۹۲/۱ المغني: ۰۵۰4/۱ البدع: ۰۸/۱ الفروع:‎ )١( 
. ۳۳۹ القواعد لاہن رجب: ص‎ )۲( 
.۷۷ الائدة/‎ )۳( 


۲ - قوله ‏ تعالى -: 
#ما يريد الله لیجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم # . 


۳ - قوله - وت : 
(إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فلن يشاد هذا الدين أحد إلا 
غلبم( 


: قوله - ل‎ - ٤ 

(ملك التنطعون) قاها ثلاثا" . 
٥‏ - قوله - م : 

(أحب الدين إلى الله ا حنیفیة السمحت). 

وهذه النصوص وغيرها كثير تؤكد أن شريعة الإسلام ليس من مقاصدها 

تعذیب النفس ولكن مقصدها تہذیبھا بأقرب طريق وأيسرهاء وقد جاء - و - 
ليضع الأغلال والأصر التي كانت على الذين من قبلنا . 
إليهم الشيطان بالوسوست. ودخل عليهم من باب الطاعة فزين لهم أن الممالغة 
في الطاعة وخاصة في الطهارة احتياط ومکرمة. حتى إذا خطوا معه الخطوة 
الأولى» انتقل بهم إلى الشك والتشكيك» فألقى في روعهم أنهم ما فعلوا 
الطهارة على الوجه المطلوب؛ أو أنہم ما فعلوها أصلاء فإذا أعادوا الفعل مرة 
أخرى شككهم فيه» وألقى بهم إلى حلبة التشكيك إلى ما لا نہایة . 


وسيتضح ذلك عند عرضنا لبعض صور الوسوسة يالطهارة. وسنستعرض في 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الإويمان. باب الدين يسر بلفظ (إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين 
أحد إلا غلبه. . الخ) من رواية أبي هريرة: ٠١/١‏ . 

)۲( آخرجه مسلم في كتاب العلم. باب هلك المتنطعون عن الأحنف بن قيس عن عبد الله: 
٤‏ برقم .)۲٦۷  (‏ ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الان باب الدين یسر وجزم به تعلیقا: ٠١/١‏ . 


۷۹ 


مبحثنا هذا حقيقة الوسوسة. وبعض صورهاء وشيئا من حجج الموسوسين 
والرد علیها. وكيفية علاج الموسوسين . 


فقة حقيقة الوسوسة : 
الوسوسة من وسوس الرجل فهو موسوس» بالكسر وهو فعل غير متعد 
نحوء ولول ووعوع. والوسواس ما يلقيه الشيطان في القلب بما لا نفع فيه ولا 
خیر, 
ويقال: ووسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بكسر الواو والوشواس 
بفتح الواو الاسم . 
ومدار المادة عل الاختلاط والخفاء” . 


وهی جرد وهم لا دلالة عليه(" . 


بعض صور الوسوسة في الطهارة: 


صور الوسوسة في الطهارة كثيرة. سواء في الوضوء أو الغسل أو ازالة 


النحاسة ومنہا: 

۱ - سو في وضو ء والخسل» فمن ذلك أن يشك في النية أنوى 
الوضوء والغسل أم أويشك فى غل بعض أعضاء ء الوضوی أو تعمیم الاء 
على الجسد في 0 


فری الوسوس ادا غسل آخر عضو من أعضاء الوضوء. يشك ٤‏ النية فيعيل 
الوضوء مرة آخری. فاذا غسل عضوین أو ثلاثة شك بأنه ما غسل العضو 
الأول» فيعيد ہ فيعيد الوضوء مره ة ثانیف فيحذته الشيطان. بأنه ما أ سبغ الوضوء إلا 


(۱) تهذيب الصحاح: ۰۳۹۰/۱ جمهرة اللغة لابن دريد: ۰۱۵۲/۱ أساس البلاغة: 265١/17‏ 
العرب للمطرزي: ص ۰4۸۳ تار القاموس: ص ۸٦٦۱ء‏ ذیل» أقرب الموارد: 757/7 . 
)۲( ختصر منهاج القاصدین لابن قدامة: ص ۸۹. 


۷۰ 


على أحد الأعضاء, فيعيد ثالثة ويكرر له الشيطان وسواسه مرات ومرات تفوت 
عليه بها صلاة الحماعة . ۱ 


وآما في الغسل فانك تری آحدهم لا يكفيه الاء الكثير في تعميم جسده ولا 
الوقت الكثير في إيصال الاء إلى أصول شعره فلا یقتنع ولو غمر جسده في نہر 

۲ الوسوسة في ازالة النجاسة. فمن ذلك غسل الثیاب. فانك تری 
ذلك لا تطمعن نفسه إلى طهارته وأحيانا تراه یی عدد الرات عند من یشترط 
العدد في إزالة النجاسة احکمیة». فكلا غسل عددا من الرات آنساه الشیطان 
ذلك العدد فبدأ من جديد حتى يضيع وقته وجهده وربا فوت عليه الجاعة . 

ومن الوسوسة في إزالة النجاسة ما يفعله الوسوسون بعد قضاء الحاجة من 
البول» فتراہ یا بأشياء مثشل السلت. والنش والنحنحت والثی» والقفز 
وا حبل والتفقد» والوجورء. وا حشو والعصابة والدرج. 

آما السلت فإنه یسلت ذكره من أصله إلى رأسه. وان احتاج إلى مشي 
خطوات لذلك فإنه يفعل ذلك من قبيل الإحسان على زعم الموسوسين . 

والنحنحة لیستخرج الفضلةء والقفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس 
بسرعة . 


والحبلء کان يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يرتفع ثم ینفلت منه حتی 
یقعد والتفقد يمسك الذکر» ثم ينظر في المخرج هل بقي شيء ام لا . 


والوجور یسکه ثم يمتح الثقب ویصب فيه الماع والحشو کان يكون معه ` 
قطن يحشوه فيه » والعصابة یعصب دکره. بخرقه وغيرها. 
)١(‏ کالأأحناف الذین یشترطون التثلیث. والحنابلة الذین یشترطون التسبیع. . 


۷۱۱ 


والدرج يصعد في سلم قلیلا ثم ينزل بسرعة, والمثي خطوات ثم يعيد 
الا ستج‌ار) . 

وهناك صور أخرى للوسوسة ف الصلاة وغيرها من السادات ونقتصر على 
ما ذكرناه با يناسب طبيعة بحثنا. 


بعض حجج الوسوسین. والرد علیها: 


- ۱ 


(1) 
(1) 
() 


)٤ 


)٥( 


التعلق ببعض الأحاديث التي تحث على الاحتياط في الدين وحملها على ما 
يذهبون إليه ومن تلك الأحاديث: 

قوله - پل : 

(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)” . 

وقوله : 

(من اتقی الشبهات استبرأً لدینه وعرضه). 

وقوله : (الإثم ما حاك في الصدر. . الحديث)©. 


أنه يليه وجد رة فقال : 
(لولا آننی آخشی أن تكون من الصدقة لأكلتها)”. 
الا ترى أن النبي ‏ بقل - ترك أكلها احتیاطاً. 


ذم الموسوسين: ص .5١ - 1٠‏ 

سبق تخريجه: ص ( ). 

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب فضل من استيرأ لدينه من حديث النعمان بن بشير: 
١‏ . 

وأخرجه مسلم في كتاب الساقاق باب أخذ الحلال وترك الشبهات من حدیث النعمان بن 
بشير: ۱۲۱۹/۳۔ ۱۲۲۰ . 

أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الإيمان باب بني الإسلام على خس بلفظ لا يبلغ العبد درجة 
التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر: ۸/۱. 

أخرجه البخاري بفوه في كتاب البيوع» باب ما يتنزه من الشبهات من حدیث أنس رضي 
الله عنه: ۵/۳ . 

وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله َه - وعلی آله وهم 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم من حديث أنس بألفاظ متعددة: 107/7. 


زی 


۳ - فتاوی بعض الفقهای بالاخذ بالاحتياط في بعض المسائل كقولهم. أ 

وقد أجاب ابن القیم على هذه الحجج قائلا: 
هل هو موافق لفعل رسول الله _ َه - وأمره؟ وما كان عليه اسحا أو الف 
فإن رعمتم أنه موافق فبهت وكذب صر یح › فإذن لا بد من الا قرار بعدم 
موافقته . وأنه حالف له فلا ينفعكم سميته احتياطاً وهذا نظير من ارتكب 
حظوراً وساه بغر اسمه فالا حتباط في موافقة السنة وترك خالفتها فالاحتياط 
الاحتياط في ذلك . . . ). 

ثم أجاب عن احتجاجهم بقوله - ي : 

من اتقی الشبهات فقد استرأ لدینه وعرصه ‏ قائلا : 

(فإن الشبهات ما يشتبه فيه ا حق بالباطل والحلال بالحرام على وجه لا يكون 
فيه دليل على أحد الحانبینء أو تتعارض وت عنده» فلا تترجح في ظنه 
إحداهماء فيشتبه عليه هذا e‏ فأرشدنا النبي - كله - إلى توك المشتبه والعدول 
طاعة 5 أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن اا والواضح الحلي هو اتباع 
طريق رسول الله يللع -. . . ) 

وأجاب عن الاحتجاج بقوله ‏ ية - حينم وجد تمرة: (لولا أنني أخشى أن 
تكون من الصدقة لاکلتها) . 

قاقلا : 

(وأما التمرة التي ترك الرسول ۔ پل - آکلها وقال: ( خشی أن تکون من 
الصدقة. فذلك من باب اتقاء الشبهات› وترك ما اشته فيه ا حلال با حرام فان 


(۱) ذمالموسوسين: ص ۱۸ - .٠١‏ 


۷۱١۳ 


التمرة كانت قد وجدها فی بیته. وكان یوق بتمر الصدقة يقسمه على من نحل له 
الصدقة) ویدخل بيته تمر يقتات منه أهله. فكان في بيته نوعان. فلا وجد تلك 
التمرة لم يدر عليه الصلاة والسلام ‏ من أي النوعين هي فأمسك عن أكلهاء 
فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات فا لأهل الوسواس وما له)۲». 

وقد أجاب أيضاً عن لا حتجاج ب ببعض الفتاوی كالفتاوى بخفاء ء موضع 
النجاسة أنه يغسل الثوب كله احتياطاً. قائلا: 


(وأما قولكم إن من خفى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله 
کله. فليس هذا من باب الوسواس. وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا 
به فإنه قد وجب عليه غسل جزء من وبه ولا يعلمه بعينه. ولا سبيل إلى 
العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جیعه)۲). 


كيفية العلاج : 


يذكر الفقهاء أساليب لعلاج بعض صور الوسوستة كقوهم بعدم البول في 
الستحم واستندوا في ذلك إلى قوله - بي - : في النہي عن البول في المستحم 
(فان عامة الوسواس منه)2» وعللوا ذلك بانه رما تطاير عليه آثناء الاغتسال 
رشاش فيظن أنه نجاسة. 


وقوفم أيضاً باستحباب نضح بعض الاء على سراویل الستنجی, لانه في 
هذه الحال إذا وحد بللا ٤‏ سراويله عزاه إلى الماء الذي نضحه وبذلك تب 


الوسوسة. 


(۱) ذم الوسوسین: ص 1۱ - 1٩‏ . 

(۲) ذم الوسوسین: ص ۸۵. 

(۳) آخرجه الترمذي في آبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية البول في الفتسل عن عبد الله بن 
مغفل. ۱ 
قال الترمذی : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال 
له أشعث الأعمى . 
وقال : فيه أيضاً وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي - 96 - ۳۲/۱ ۔ ۳۳. 

= کشاف القناع : ۱ - ۰۷ لر عل شمر کیل ۱ الذخيرة, للقرافی:‎ )٤( 


۷۱٤ 


ولا يخفى عليك أن هذه الأساليب خصوصة بصور معينة لا تنسحب على 
الموسوس من جذورها. إذ الوسوسة كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: 
(الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل بالعقل). 

وعلاج الجهل بتبيان هذى النبي _ گلا _ والسلف الصالح من بعذه فقد أمرنا 
اليه أنه أحدث فی صلاته حيث عالجه - 4ي - بقوله: (لا ینصرف حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريحا) . 

وقوله ‏ و - لما مر بسعد وهو یتوضا فقال: (لا تسرف فقال يارسول الله 
أوفي ا اء إسراف؟ قال «نعم» ون كنت على نہر جار) ۳. 

السنن من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : 

(جاء أعرابي إلى رسول الله ية - يسأله عن الوضوی فاراه خلاناً شلات 
وقال: «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدی‌وظلم»). 


وعن عبد الله بن مغفل. قال : 
(سمعت رسول الله ا - يقول : «سیکون في هذه الآأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعا». . 


۱۹٦/۱ ۰‏ ۔ ۰۱۹۷ البناية على الحداية: ۰۲۵۲/۱ طرح التثريب: ۰4۸/۲ عون العبود: 


. 00/١ 
المجموع: ۰۲۰۷/۱ فتح ا حواد شرح منظومة ابن العیاد: ص ۷۵ ذم الموسوسين:‎ )١( 
. ۳۲ ص‎ 


(۲) آخرجه ابن ماجة في کتاب الطهارة وسننہاء باب ما جاء في القصد فی الوضوء وکراهية 
التعدي فيه: ۱۷/۱ برقم ۰1۲۵ وقال: إسناده ضعيف لضعف حبي بن عبد الله وابن 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء - الاعتداء من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده بلفظه : . 

: آخرجه آبو داود في كتاب الطهارت باب الاسراف في الاء من حديث عبد الله بن مغفل‎ )٤( 
.95 : برقم‎ ۱ 


96 


ومن الآثار ۴ دلك عن السلف : 


ا ماء) . 
؟ ‏ قال الا مام أحمل ۰ (کان يقال: من قلة فقه الرجل ولعله با ماء) . 


۴۳ - قال الميموني : (کنت أتوضاً بماء كثير فقال لي أحمد:(يا أبا ا حسن أترضى 
أن تكون کذا» فتركته) . 

: قال إسحق بن منصور: (وقلت لأحمد «نزيد على ثلاث فی الوضوء» فقال‎ - ٤ 
لا والله الا رجل مبتی)(.‎ 


قال ابن القیم : 

(فإن قال: هذا مرض بليت به قلنا نعم سببه قبولك من الشیطان. وم 
يعذر الله تعالى أحدا بذلك. ألا ترى أن آدم وحواء» لا وسوس لما الشيطان 
فقبلا منه أخرجا من الحنة» ونودي علیه| با سمعت. وهما آقرب إلى العذر 
لأا لم يتقدم قبلها من يعتبران به» وأنت قد سمعت» وحذرك الله تعالى - 
من فتنته» وبين لك عداوته وأوضح لك الطریق» فا لك عذر ولا حجة. في 
ترك السنة والقبول من الشيطان)". 


وقال آیضا: 
(فمن أراد التخلص من هذه البلية» فلیستشعر أن الحق في اتباع 
رسول الله پا ۔ في قوله وفعله» وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك 


أنه على الصراط ا مستقیمء وأن ما خالفه من تسويل ابليس» ووسوسته» ويوقن 
أنه عدو لا يدعوه إلى خير (إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) وليترك 


= وأخرجه ابن ماجة في کتاب الذ عاء باب کراهیه الاعتداء في الدعاء من حديث عبد الله بن 
مغفل ولیس فيه لفظ الطهور: ۱۲۷۱/۲ برقم : ۳۸٦٤‏ . 

(۱) دم الموسوسين: ص ۳۷. 

(۲) ذم الوسوسین: ص ۳۲. 
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التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله بل - كائناً من كان. فإنه لا 
يشك أن رسول الله بي - كان على الصراط ال مستقیمء ومن شك في هذا 
فليس جسلم» ومن علمه فأين العدول عن ستته؟. وأي شيء يبتغي العبد غير 
طريقته» ويقول لنفسه: «ألست تعلمين أن طريقة رسول الله یا ۔ هی 
الصراط المستقيم؟ فإذا قالت له بلى» قال ها فهل كان يفعل هذا؟. فستقول لا 
فقل لما فاذا بعد الحق الا الضلال؟ وهل بعد طريق ا حنة إلا طريق النار؟ وهل 
بعد سبيل الله وسبيل رسوله - م - الا سبيل الشيطان؟ فإن اتبعت سبيله كنت 
قرینەء وستقولین. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرین). 

ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله ييه - فليقتدى بهم. وليختر 
طریقھمء لقد روينا عن بعضهم أنه قال: لقد تقدمنی قوم لولم يجاوزوا في 
الوضوء الظفر ما نجاوزته)” , 

قال ابن العاد في منظومته : 
ان التنطع داء لا دواء له إلا بتركك إياه برمتےہ' 


(ا) الرجم السابق: ص ۲۸ - ۲۹ . 
(۲) فتح الحواد شرح منظومة ابن العیاد: ص ۷۹ . 


۷۱۱۷ 


ا 
چ کل 


تج 
میں لاي دجي 
کی دجن ازو ںی 


CONN‏ ۴۲۰ ۵ يمحن ۳۳۲ , يياييديي 


بت 
عل 


برقت 
جی پاش یی ای 
کے 29 پروی تی 


ع اج يد يدوه 


خائمة البحث ‏ 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا 
البحث ثم أعاننا على انامه وبعد. . 


فإننی توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج ء أجمل آهمها با يلي : 


١ 


أن الأصل في الأعيان الطهارة. وأن لمذا الأصل العظيم أهمية كبيرة في 

مسائل النجاسات وأحكامهاء بينتها في أول هذا البحت. كما بإمكان 

القارىء أن يلحظ ما فمذه القاعدة من أهمية كبيرة من خلال قراءة 

البحث . 

أنه لا يثبت الحكم بنجاسة عين ما لجرد استقذار الطبع لها أو حریها 

وإنما الحكم بنجاسة عين ما يثبت بأحد أمرين : 

أ - التصريح بنجاسة تلك العين أو رجسيتهاء أو رکسیتھاء مع عدم 
وجود قرينة تصرف هذه الألفاظ من حقيقتها الشرعية إلى 
إطلاقاتها اللغويت. لأن ا حقیقة الشرعية هي الأصل في كلام 
الشارع خصوصاً إذا كان في معرض بیان الأحكام الشرعية. ولا 
يعدل إلى الإطلاقات اللغوية إلا إذا وجدت القرائن التي تصرف 
اللفظ إلى هذه الا طلاقات . 

ب ۔ الأمر بغسل الثياب أو الأوانی أو الأبدان من إصابة أو ملامسة أو 


۷۹ 


- 7 


0 


التلبس بہذہ العين» آمرا صريحاً مع عدم وجود القرائن التي 
تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو غيره. ۱ 
فمن الاو : قوله - سبحانه وتعال س : (قل لا آجد فیا آوحی 
إلي حرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودماً مسفوحاً أو 
لحم خنزير فانه رجس) ومن الثاني: قوله - م : (إذا ولغ 
كا آنني توصلت إلى جملة من الترجيحات في الباحث التي تعرضت لما في 
هذه الرسالة كترجيح طهارة بول ما يؤكل حمه» وطهارة المنى وطهارة 
سباع البهائم والطير. . إلى غير ذلك . 
الترجيحات . 


أن ا اء وسائر المائعات إذا خالطتها نجاسة» فإنها لا ينجسان إلا بالتغير 
سواء أقلت الكمية التى خالطتها النجاسة أو كثرت» وسواء أقلت 
النجاسة الخالطة أو کثرت ؛ لکن یکره استعمال القليل منب| إذا أصابته 
نجاسة . 
أن استحالة العين من حال إلى حال تؤدي إلى الحكم بطهارتها إذا كانت 
قبل الاستحالة نجسة وإذا استحالت إلى عين طاهرة أو اختفت 
الأوصاف المستقذرة والستخبثة. والضارة المحرمة اختفاءً لا يظهر معه أي 
وصف من هذه الأوصاف . 

ولذا فإني حكمت بطهارة میم الواد المتحولة بالمعالحة الكياوية أو 
غيرها إذا تحولت إلى مركبات تختفي فيها الأوصاف الأصلية للادة المشتركة 
في ذلك المركب حتی لو كانت قبل اشتراكها في الرکب نجسة العين أو 
متنجسة وانطلاقاً من هذا فقد توصلت إلى طهارة الصابون وبعض 
مساحيق التجميل وبعض الستحضرات التی قيل عن دخول بعض 
النجاسات فيها كا توصلت إلى امكانية استعمال المياه المتنجسة أو الملوثة 


۷۳۲۳۲ 


كمياه المجاري بعد تكريرها وبعد اختفاء كل الأوصاف التي أفضت إلى 
الحكم بتنجسهاء وإمكانية استع‌اضا في سقي المزروعات وغيرها من 
الأغراض . 
كما آنني توصلت إلى بیان حصائص مسلك الشريعسة» في العفو عن 
النجاسات وذلك من خلال دراسة المسائل التي حكم الفقهاء بالعفو عن 
النجاسة فيهاء كا توصلت إلى ايجاد الضوابط التى تربط هذه السائل» 
وتوصلت إلى مسلك في العفو عن النجاسات متوسط بین التساهلین في 
العفو والتشددین فيه حاولت من خلاله وضع شروط للعفی كما حاولت 
تجنب الخلل الذي وقع فيه بعض الفقهاء عند تطبيقهم للضوابط التي 
وضعوها لمسائل المعفوات . 
أن الفقهاء لم ينصوا على عقوبة للمتضمخ بالنجاسة أو التعاطي لما عمدا 
لأسباب بينتها خلال الفصل الأول من الباب الأخير من هذه الرسالة . 

أن الشريعة وضعت العقوبة الرادعة لمتعاطي الخمر لحكم وأسباب 
نت طرق مه الفصل المذكور أيضا 


۸ کم أنني توصلت إلى جواز الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات» على وجه لا 


تتعدى فيه النجاسة إلى المنتفع» وشرط ألا يكون الانتفاع بہذہ النجاسة أو 
تلك ذريعة إلى الانتفاع بها منفعة محرمة. وأما التداوي بالنجاسات فقد 
رححت عم جوا لتخلف وہ السابقين من جهة ولوجود بعص 
أن منہج الاسلام في التطهير من النجاسات جاء متوسطاً بين إفراط اليهود 
وتفريط النصاری. کا أنه جاء لیحقق مصلحة التطهير من النجاسة درن 


أن يكلف المسلمين العنت والمشقة الظاهرة من خلال التخفيف في التطهير 


والاكتفاء بالدلك بالنسبة لما يصيب الخفاف والنعال من النجاسة, 
وكالا كتفاء بالا ستجار با جار حتى مع وجود الماءء وذلك لتكرر تلك 


۷۲۱۹۱ 


وهذا يبين لنا مدى الساحة واليسر اللذين نیز سا دیننا ا حنیف . 
٠٠‏ وهناك حملة من النتائج والترجيحات نجدها القارىء مبثوثة یی نایا 
البحث. 


YY 


ات 
و 


برق 
عى 29ے فی 
(سکس دن (هزوعسس 


COM‏ ۔ ]۲22 2 باع 0 ۲٢‏ لحايياييا 


قائمة المصادر والمراجع 
مرتبة على حروف المعجم 


. القرآن الکریم‎ - ١ 


۔ الاداب الشرعیة والمنح المرعية . 
مطبعة المنار: القاهرة. ۸ ھ 
۳ الا جاع . 


آبو بكر بن محمد بن ابراهیم بن النذر النيسابوري . 
تحقیق : أبي حماد : صغير أحمد بن محمد حنیف. 
دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الأول : الریاض؛ ٥٥٤٤١‏ هم = ۱۹۸۲ م. 
۹ أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . 
آبو الفتح تقي الدین. الشهير بابن دقیق العيد. 
دار الکتب العلمية : بروت. لبنان . 
5 الأحكام السلطانيت والولایات الدينية . 
أبو خسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي . 
دار الكتب العلمية: بيروت, لبنانء ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸ م. 


۷۳۳ 


١١ 


۲۔ 


أحكام القرآن . 

دار الكتاب العري: بیروت : لبنان» مصور عن الطبعة الأول - مطبعة الأوقاف 
الإسلامية بدار الخلافة العثمانیةء ۱۳۳۵ هب. 

آحکام القر آن . 

عماد الدین بن محمد الطبري. العروف بالکیا اراس . 

تحقیق : موسی محمد علي» دکتور عزت علي عيد عطیة . 

۱ مطعة حسان شارع الیش القاهرة . 

أحكام القر آن . 

أبو بک محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي . 

تحقيق : على محمد البجاوي . 

دار الفکرء الطبعة الثالئة» ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م. 

الاختيار فی تعليل الختار . 

تعلیق : مود أبو دقيق . 

شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده: عصر . 

ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : (تفسير أبو السعود). , 
أبو السعود بن محمد العادي . 

دار الفكر: دروت » لبنان . 

ارواء الغليل » في خریج أحاديث منار السبيل . 

محمد ناصر الدين الألبانی . 

المكتب الإسلامي : بیروت. لبنانء الطبعة الأولی» ۱۹۷۹ م. 


أساس البلاغة . 


دار الكتب: الطبعة الثانیةء ۱۹۷۳ م. 


۷۲٤ 


۳ 2 الاستذكار. في مذاهب علیاء الأمصار . 
أبو عمر» يوسف بن عبد الله. بن عبد البر. 
تحقيق : على النجدي ناصف . 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۱ م. 
6 - أسنى الطالب. شرح روض الطالب. 
أبو يحبى زكريا الأنصاري . 
۵ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة النعمان . 
زین الدین» بن ابراهيم بن نجيم . 
دار الکتب العلمية: بیروتء لبنان ۱2۰۰ ه 2 ۱۹۸۰ م. 
٦‏ ۔ الاشباہ والنظائر › ٤‏ قو اعد وفر وع فقه الشافعية . 
دار الكتب العلمية: بيروت». لبنان» الطبعة الأولى.» ۱۳۹۹ ه = ۱۹۷۹ م. 
۷ - الاصابة فی تمييز الصحابة . 
دار صادر: بروت؛ لبنان . 
۸ - آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن . 
محمد الأمين بن محمد الختار الجكني الشنقیطی . 
المطابع الأهلية للأوفست: الرياض» ١5*٠1‏ ه = ۱۹۸۳ م. 
٩‏ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثأر. 
مطبعة الأندلس : حص. الطبعة الأول » ١785‏ ه = ٦٦۱۹م‏ - 
۳۰ - الأعلام . 
خير الدین الزركلي . 
دار العلم للملایین : بیروتء لبنان الطبعة الخامسة. ۱۹۸۰ م. 


۷۳۵ 


۱ - الأم. 
دار العرفة للطباعة والنشر: بروتء لبنان. الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ه - 
۲۳ م. 
۲ انتصار الفقیر السالك. لترجيح مذهب مالك . 
شمس الدین» محمد بن محمد الراعي الأندلسي. 
دار الغرب الا سلامي : یروت » لبنان» الطبعة الأولى» ۱ م. 
۳ - الا نصاف. في معرفة الراجح من الخلاف» على مذهب الامام أحمد بن حنبل . 
علاء الدین » أبو الحسن» علي بن سلیان الرداوي . 
نحقيق : محمد حامد الفقي . 
الطبعة الأولى: ۱۳۷6 ه < ۱۹۵۵ م. 
(ب) 
6 - البحر الرائق. شرح كنز الدقائق . 
زين الدین» بن نجیم ا نفي . 
دار العر فة : بروت » لبنان . 
۵ - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع . 
علاء الدین » أبو بكر بن مسعود الکاساني ا حنفي . 
دار الكتاب العربي: بیروت» لبنان؛ الطبعة الأولى» ۱۳۹ ه = ۱۹۷ م. 
5 - بدائع النن. في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن . 
الشیخ عبد الرحمن أحمد الساعاتي . 
۷ - بداية الجتهد. ونہایة القتصد. 
أبو الولیدء محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي . 
دار الفكر. 


Ak 


۸ - البداية والنہایة . 
الامام احافظ ابن کنر الدمشقی . 
مكتبة العارف : بروت » لمنان. الطبعة الثانیةء ۱۹۷۷ م 
4 - بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . 
أحمد بن محمد الصاوي ا الکی . 
شركة مصطفى البابي الحلبي. وأولاده بمصر. 
٣۔‏ البناية شرح اضداية. 
أبو محمد محمود بن أحمد العینی . 
نصحیح : حمل عمر. الشهير بناصر الاٍسلام الرامفوري . 
دار الفكر للطباعة والنشر: الطبعة الأولى.» ۱8۰۰ ھ> ۱۹۸۰ م. 
(ت) 
۱ - تاج العروس. من جواهر القاموس . 
محمد مرتضی الزبيدي . 
منشورات دار مکتبه ا حیاۃ: ببروت . 
٢۔‏ التاح الکلل. من جواهر مآثر الطراز الآخر والاول. 
تصحیح وتعلیق : عبد اطمید شرف الدين . 
المطبعة افندية العربية : الطبعة الثائیةء ۱۳۸۳ ھ = ۱۹۱۳ م . 
۳ تاريخ بغداد . 
المكتبة السلفية : الدینه النورة. 
۶ - تبيين الحقائق . شرح كنز الدقائق . 
فخر الدين. عثمان بن علي الزيلعي . 
دار المعرفة للطباعة والنشر: بروت» لبنان. الطبعة الثانية . 


يفف 


۵٣٥‏ ۔ 


٦‏ -۔ 


- ۷ 


- ۳۸ 


- ۹ 


- 5١ 


- ٦ 


الدکتور» فاروق مساهل . 

دار قدري للطباعة والنشر: الطبعة الأولى» ۱۹۸۳ م. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . 

الشيخ المباركفوري . 


دار الفكر للطباعة والنشر: الطبعة الثالثةء ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م. 
9 8 : 


ابن حجر افيتمي . 

دار صادر : ديروت » لبنان . 

تحفة الودود فی أحكام ال مولود . 

شمسر الدین» أبن فيم الحوزية. 
تذكرة الحفاظ . 

شمس الدین» محمد بن أحمد الذهبي . 
دار احیاء التراث العربي . 

الترغيب والترهیب . 

دار التراث : القاهرت مصر. 

التعليق ا مغنی على سنن الدارقطنی . 
أبو الطيب» محمد شمس الق العظیم آبادي . 
نشر السنة : ملنان» باكستان . 

التغذية والشر وبات الروحیة . 


الدکتور/ أمين رویحة . 
دار القلم : دروت لبنان الطبعة الثانیة» ۷۲۳ م. 


YA 


- تفسير ابن الجوزي : (أنظر زاد المسير) . 

- تفسير أبي السعود: (أنظر ارشاد العقل السلیم) . 
٤‏ - تقريب التھذیب . 

تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 

دار المعرفة : بروت » الطبعة الثانية . 
0 - تلخیص ال ہیر في تخریج أحاديث الرافعي الكبير. 

الدينة النورف ۱۳۸6 هھ = ۱۹۱6 م. 
١‏ - التمهید في تخریج الفروع على الاصول. 

جال الدين» عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي . 

مؤسسة الرسالة: بیروت. الطبعة الثانية١ ١5٠‏ ه = ۱۹۸۱ م. 
۷ - التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد. 

أبو عم يوسف بن عبد البر النمري . 

طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : المغرب . 
۸ - قہذیب الأسماء واللغات . 

بي الدین» شرف النووي . 

دار الكتب العلمية : روت . 
48 - دیب التهذيب. 

ابن حجر العسقلانی . 

دار الفكر العربي: الطبعة الأولى» ۱۳۲ ه. 


۷۹ 


٥‏ ۔ تہذیب السنن ہامش مختص سنن أي داود. 
لاجمام ابن قيم الجوزية . 
مكتبة السنة المحمدية. 
۱ ۔ تبذيب اللغة . 
الدار المصرية للتأليف والترحمة . 
(ج( 
۲ الجامع لأحكام القرآن . 
أبو عبد اللہ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
طبع بالأوفست عن دار احياء التراث العربي : يروت . 
۳ - جامع الأصول في أحاديث الرسول. 
تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط . 
دار الفکر : بروت. الطبعة الثانیت ۳ ه = ۱۹۸۲ م . 
6 - جامع البیان عن تأویل القرآن . (تفسیر الطبري) . 
آبو جعفر محمد بن جرير الطبري . 
دار المعارف : مصر . 
6 الجوهر النقي على سنن الب لبيهقى . 
علاء الدین بن علي بن عثمان ا ماردینی . 


دار الفکسں بروت 
(ح( 
٦‏ ۔ حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي. على متن أبي 
شجاع . 


۷۳۰ 


۷ ۔- 


۷ ۔ 


- ۸ 


۹ ۔ 


5١ 


- 1 


طبعة مصطفى البابي اخلبي وأولاده : بمصر ۱۳۳ ھ , 
حاشية سعدی جلبي على العناية : (أنظر العنایة) . 


- حاشية علي الشبرملسي على نهاية الحتاح: (أنظر نهاية الحتاج) . 

حاشية الشيخ علي الصعيدي العدوي: على شرح الامام أبي الحسن. السمی 
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القیروانیء فی مذهب الإمام مالك . 
المطبعة الحسينية المصرية . 

حاشية على العدوي علي الخرشي: . 

(أنظر شرح الخرشي على مختصر خلیل). 

حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبین للمحل . 

دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


دار الفكر: دروت 
(خ) 
دكتور محمد علي البار. 
الدار السعودية للنشر والتوزیع : الطبعة ا خامسة . 


الدکتور نبیل الطویل . 
المكتب الإسلامي : الطبعة الرابعت ۱۳۹۹ ه = ۱۹۷۹ م. 


۷۱ 


۳ - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية . 


محمد العربي القروي . 
دار الكتب العلمية: بيروت. لبنان 


(د) 
5" 5 الدراري المضية . شرح الدرر البهية . 


محمد بن على الشوكاني. 
دار المعرفة للطباعة والنشر : بروت. لبنانء ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸ م 


5" - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 


تحقیق : محمد سيد جاد الحق . 
مطبعة الدنی ۱۳۸۵ ه = ۱۹۱۲ م. 


. الدیباج الذهب في معرفة آعیان علاء المذهب‎ - ٦ 
. برهان الدین» ابراهيم بن علي اليعمري‎ 
. دار الكتب العلمية : بيروت » لبنان‎ 
(د)‎ 
الذخرة.‎ - ۷ 


شهاب الدین» أحمد بن ادریس القرائی . 
مطبعة كلية الشريعة: (الأزهر) ۱۳۸۱ ھ > ۱۹۰۱۱ م. 


(ر) 


۸ - رد الحتار على الدر الختار . 


۷۳۲ 


4 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الألوسي) . 
أبو الفضل. شهاب الدين» محمود الألوسي البغدادي . 
دار الفکر : روت » ۸ هر = ۱۹۷۸ م 

. ۷۰ - روضة الطالبین . 


حيبي الدین النووي . 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 


۱-۔ الر وض الندي شرح كاي المبتدي . 
الطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة . 


۲ - الروضة الندية شرح الدرر البهية . 


دار التراث : القاهرة» مصر. 


۳ - زاد المحتاج بشرح الهاج . 
عبد الله بن الشيخ حسن الكوهجي . 
تحقيق ومراجعة: عبد الله بن ابراهيم الأنصازي . 
طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر. الطبعة الاو . 


۶ - زاد المسير نی علم التفسير. 

ابن احوزي . 

الکتب الا سلامي : الطبعة الاول . 
۵ زاد العاد في هدی خر العباد . 


آبو عبد الله محمد بن أبي بکر؛ الشهیر: بابن قیم الحوزية. 
تحقیق : محمد حامد الفقى . 
مطبعة السنة المحمدية . 


۷۳۳ 


(س) 


٦۔‏ سبل الإسلام. شرح بلوغ المرام. من أدلة الأحكام . 
محمد بن اسماعیل الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف بالأمير. 
طبعة دار الكتب . 
۷ - سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
المكتب اللإسلامي : بيروت . 
۸ - سنن الترمذي . 
أبو عيسى » محمد بن غيسى بن سورة الترمذي . 


تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقى . 
مصطفى البابي الحلبى وأولاده : الطبعة الثائیف ۵ ه 2 ۱۹۷۵ م. 


ابو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي . 
دار الكتب العلمية : سروت . لبنان . 
۰ - سنن أبي داود. ومعه معالم السئن للخطابي . 
أبو داود سليهان بن الأشعث السجستاني . 
إعداد وتعلیق : عزت عبید الدعاس ۰ وعادل السيد. 
دار الحديث للطباعة والنش الطبعة الأولی ١479‏ م. 


۱ - السنن الکری. 
أبو بكرى أحمد بن الحسين بن على البيهقي . 
دار الفکر : يروت > لمنان . 

۲ - السنن الکری. 
أبو عبد الر )» أ مد بن شعیب النسائي . 


۷۳ 


تحقيق : الشيخ عبد الصمد شرف الدين. 

الدار القيمة. بمباي » اطند ۲۱ ھ = ۱۹۷۸ ¢ 
۳ سنن ابن ماجة . 

آبو عبد الله بن يزيد القزويني . 


تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقى . 


دار الفکر : دروت ۰ لبنان . 


. السیل الجرار. التدفق على حدائق الأزهار‎ - ٤ 


محمد بن على الشوکاني . 
طبعة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية: نة احياء التراث ۱۹۷۰ء . 


(ش) 
۵ - شجرة النور الزكية فی طبقات الالکية. 
محمد بن محمد لوف. 
دار الفکر : بيروث. لبنان . 


دار المسيرة: بیروت, الطبعة الثانیق ۱۹۷۹ م. 


۷ - شرح امخرشی على مختصر خلیل . ۱ 
محمد الخرشي . 


دار صادر: ديروت » لبنان . 


۸۸ - شرح فتح القدیر . 
کال الدين. محمد بن عبد الواحد. المعروف بابن اھمام . 
دار احیاء التراث العربی : بیروت. لہنان . 


۷۷۳۵ 


- ۹ 


5١ 


- ۲ 


۴۳ 


- ٤ 


- ۵ 


تحقيق : محمد زهري النجار. 
دار الكتب العلمیة : بیروت. الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ ه ع ۱۹۷۹ م. 


شرح منتهى الإرادات. 
منصور بن يونس بن ادريس البهوتي . 
دار الفكر: بيروت. 


محبي الدين» أبو زكريا يحبى بن شرف النووي . 
دار احساء الراث الصربي: بيروت » لبنان» الطبعة الثانية» ۲ ه < 


۱۷ م. 
(ص) 
اس‌اعیل بن حماد الجوهري . 


تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. 

الطبعة الثانية: ١5٠1‏ ه = ۱۹۸۲ م. 

صحيح الإمام البخاري . 

المكتبة الإسلامية: استنبول ترکیاء ١5١1١‏ ه > ۱۹۸۱ م. 
صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. 

اختيار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 

المكتب الااسلامي : بیروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۲ م. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته . 

محمد ناصر الدين الألباني. 


۷۳۹ 


المكتب الاسلامي . الطبعة الثانية» ۱۹۷۹ م. 


. صحيح ابن خزيمة‎ - ۹٦ 
. أبو بک محمد بن اسحق النيسابوري‎ 
. تحقيق : الدكتور محمد مصطفى الأعظمي‎ 
= ه‎ ٠٤١١ شركة الطباعة العربية السعودية: الریاضء الطبعة الشانيةء‎ 
م.‎ ۱ 


۷ - صحيح الامام مسلم . 
أبو ا حسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
تحقیق : الدكتور محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار احياء التراث العربي: بيروت. لبنان. 


(ص) 
۸ - الضعفاء الكبير. 


تحقیق : الدکتور عبد العطي أمين قلعجي . 
دار الکتب العلمية : بروت. الطبعة الأولى . 
٩‏ - ضعیف الجامع الصغیر وزيادته . 
محمد ناصر الدین الألباني . 
المكتب الا سلامي : يروث » لبنان الطبعة الثانیف ۱۹۷۹ م. 


(ط) 


۰ ۔ طبقات الحفاظ . 


جلال الدین السيوطي . 
محقیق : الشيخ خلیل الیس » ولحنة من العلاء . 
دار الکتب العلمية: بیروت. الطبعة الاو ۱۰۳ ه = ۱۹۸۳ . 


۷۳۷ 


ہے ۔ طبقات خلیفة بن خياط . 
الامام خليفة بن خياط . 
موسسه ال ساله : روت » نان . 
۲ طبقات الشافعية الکری. 
تاج الدين. أبي نصر عبد الوهاب. بن تقي الدین السبکي . 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت. لبنان. الطبعة الثانية . 
۳ _ طبقات الفقهاء الشافعية . 
ابو عاصم محمد بن أحمد العبادي . 
(بدود) . 
٤‏ - طرح التثریب في شرح التقریب . 


دار احياء التراث العربي: بيروت» لبنان. 


)ع) 
١6‏ 2 عارضصة الأحوذي شرح جامع الترمذي. 
أبو یک محمد بن عبد الله الاشبيل. المعروف بابن العربي . 
دار العلم للجميع . 
2-6 العدة شرح العمدة. 
عبد الله بن قدامة. 
المطبعة السلفية . 
۷ - العدة حاشية السید الأمير الصنعاني على أحکام الأحكام. 
محمد بن اسماعيل الکحلاني» ثم الصنعاني. 
المكتبة السلفية ومکتبتها. 


VTA 


۸ 2 العتایة شرح افدایة . مطبوع مع شرح فتح القدیر . 
أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي . 
دار احياء التراث العربي : بروت. لبنان. 
۹۔ عون العبود بشرح سنن أي داود. 
أبو الطیب. محمد شمس الق العظیم آبادي . 
تحقيق : عبد الرهن محمد عثمان . 
مطابع الجد. القاهرة. الطبعة الثانية › ۸ ه 2 ۱۹۰۸ م. 


0ع( 
۰ - الغرر البھیةء شرح البهجة الوردیة . 
ابو بی ء زكريا الأنصاري . 
المطبعة الميمنية: مصر. 
۱ - غريب الحديث. 
أبو سلییان مد بن محمد الخطابي . 


تحقيق : عبد الكريم ابراهيم العزباوي . 
طبعة دار الفكر بدمشق ۱6۰۲ ه = ۱۹۸۲ م. 


(ف) 


۲ - فتاوی الا مام النووي. السمی : المسائل المنثورة. 
محبي الدین يحبى بن شرف النووي . 
دار الکتب العلمیة : بیروت. لبنان الطبعة الأولى» ۱:۰۲ ه = ۱۹۸۲ م. 
۳ - فتح باب العناية شرح کتاب النقاية . 
تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة. 
مکتبة الطبوعات الاسلامية : حلب . 


۷۳۹ 


2 ۶ 


16 


15 


-. ۷ 


- ۸ 


۹ ۔ 


۷۰۔ 


۱ ۔ 


فتح الباري بشرح صحیح البخاري. 

فتح ابواد. بشرح منظومة ابن العیاد. 

شهاب الدین » آبو العباس » أحمد بن ره الرمل الأنصاري . 
مطبعة مصطفى البابي اطلبی » وأولاده : مصی ۱۳۷۳ ه. 
دار المعرفة للطاعة والتوزیم والنشر : بروت ‏ لبنان . 

الفتح ا مین في طبقات الأصوليين. 

عبد الله مصطفى الراغی . 

محمد أمين دمج وشركاه: بیروت. لبنان. الطبعة الثانية. 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب . 

آبو يحبى زکریا الانصاري . 

دار احیاء الکتب العربية: مصر الطبغة الأویی ۱۳66 ه ع ۱۹۲۵ م. 
الفر و ع وہامشہ تصحیح الفر وع للمرداوي . 

شمس الدینء آبو عبد الله. محمد بن مفلح القدسی. 

عالم الكتب: يروت » الطبعة الثالثة, ۱۳۷۹ ه < ١95٠‏ م. 
الفروق؛ وببامشه تهذیب الفروق. وادرار الشروق. على أنواء الفروق. 
شهاب الدین» الصنباجي القرائی . 

دار العرفة للطباعة والنشر: بیروت. لبنان . 
أبو الفرج. محمد بن اسحق الندیم. 

دار المعرفة : بەروت » لمنان . 


۷۶۰ 


۲ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 
أبو امحسنات. محمد بن الحي اللكنوي الحندي . 
دار العر فة للطاعه والنشر : دروت » لبنان . 
۳ - الفواکه الدوانی. على رسالة بن أبي زید القيرواني. 
أحمد بن غنيم » بن سالم النفراوی المالكي . 
دار الفکر : ديروت ۰ لبنان . 
(ف) 
6 القاموس المحيط . 
مطبعة دار المأمون. مصرء الطبعة الرابعق, ۱۳۵۷ ه - ۱۹۳۸ م. 
۵ - القواعد . 
ا حافظ أبو الفرج عبد الرمن بن رجب ا حنبلی . 
دار المعرفة للطباعة والنشر: دروت » لبنان . 
٠١‏ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 
آبو حمد عز الدین» عبد العزيز بن عبد السلام السلمي . 
دار الکتب العلمية : بروت » لبنان . 
۷ - القوانين الفقهية . 
أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي . 
(بدود) . 
(ك) 
۸ - الکانی في فقه أهل الدينة ا مالکی. 
آبو عم بن عبد البر النمري القرطبي . 


تحقیق : محمد بن محمد ا ریتانی . 
دار اللهدى للطباعف شارع النوادي - السيدة زينب . 


۷۱ 


04 - کشاف القناع عن متن الا قناع . 

منصور بن يونس بن ادریس البهوتي . 

المطبعة الحكومية بمكة الکرمت ۱۳۹۰٣‏ ه. 
۰ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة . 

تحقیق : الشيخ » حبیب ال حمن الأعظمي . 

مؤسسة الرسالة : بروت. لبتان» ۹ ه - 190/4 م . 
۱ - كفاية الأخيار. في حل غاية الإختصار . 


تقي الدين أبو بکر محمد ا حسینی الحصن . 
دار العرفة: ببروت. لبنان» الطبعة الثانية . 


مك( 
٢7۲ھ‏ لسان العرب . 


أبو الفضل» حال الدين. محمد بن مكرم بن منظور . 
دار صادر: ببيروت. ۱۳۷۵ ه = ۱۹۵۲ م. 


)م( 
۳ - المبدع في شرح المقنع . 
برهان الدین محمد بن مفلح . 
تحقیق : زهير الشاويش . 
منشورات المكتب الإسلامي : بيروت . 
5 ۔ السوط . 


دار المعرفة للطباعة والنشر : بروت » لبنان الطبعة الثانية . 


۷۰: 


۱۳۵ - مجمع الز وائد ومنبع الفوائد . 
دار الکتاب العربي : بروت » الطبعة الثالثة . 
۰۹ - جموع فتاوی ابن تيمية . 
شيخ الاسلام, تقي الدینء أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية. 
تصوير عن الطبعة الأول . 
۷ - المجموع شرح الهذب. 
الامام محبي الدینء بجی بن شرف النووي. 
مطبعة الکتبة السلفية : المدينة النورة . 
۳۸ - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 


جد الدین. آبو البرکات ابن تيمية. 
مطبعه السنة المحمدية: ۱۳۲٩‏ ه < ۱۹۵۰ م. 


64 الحل . 
أبو علي . محمد بن سعيد بن حزم الاندلسي . 
تحقيق : أحمد محمد شاكر. 
طبعة دار الفكر. 

. مختار الصحاح‎ - 5٠ 


محمد بن أبي بكرء عبد القادر الرازي . 
مراجعة : لحنة من مركز تحقیق التراث بدار الكتب المصرية . 
طبعة الحيئة المصرية العامة للكتاب . 


۱ - متصر خليل في فقه الامام مالك . 


خلیل بن اسحق بن موسی ا مالکی . 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي : 1 مه > ۱٩۲۲‏ ۵ . 
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ختصر سنن أب داود. 

|الحافظ : عبد العظیم بن عبد القوي المنذری . 

تحقيق : أحمد محمد شاک وحمد حامد الفقي . 

دار المعرفة : بیروت» ۱۹۸۲ . 

الدونه . 

مصورة دار صادر: عن طبعة مطبعة السعادة . 

مسند الامام أحمد . 

الکتب الااسلامی : بروت ‏ لبنان . 

مسند أبو عوانة . 

الامام : أبو عوانة : یعقوب بن اسحق الا سفرائيني . 

دار المعرفة : دروت » لبان . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة . 

الامام : أحمد بن أبي بكر» بن اساعيل الكناني البوصيري . 
تحقیق وتعلیق : محمد الكشناوي . 

الدار العربية للطباعة والنشر والتوزیع : بہروت؛ لبنان» الطبعة الأولى» 
۳ ه. 


الصباح المنيرء في غريب الشرح الكبير للرافعي . 

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي . 

طبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر . 

المصنف . 

تحفيق وتعلیق : الشيخ حبیب الرهن الأعظمي . 

المكتب الإسلامي : بيروت. لبنانء الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ ه = ۱۹۷۲ م. 


۷٤ 


۹ - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. 
الحافظ أبو یکی عبد الله بن محمد بن ابراهیم بن أبي شيبة. ۱ 
مطبعة العلوم الشرقية: بحيدر أباد الدكن. افند الطبعة الأولی 
۸ ھ. 
۰ - معام السش › و مهامشه تہذیب ابن القیم . 
آبو سلییان مد بن محمد بن ابراهیم الخطابي. 
تحقیق : محمد حامد الفقی . 
مكتبة السنة الحمدیة : القاهرة. 
آبو الحسين : محمد بن أحمد بن جمیم الصيداوي . 
دراسة وتحقيق: الدكتور عمر بن عبد السلام . 
مؤسسة الرسالة: الطبعة الأوی ٣٥٤١‏ ه < ۱۹۸۵ م. 
۲ - معجم مفردات ألفاظ القرآن. 
الراغب الأصفهاني . 
طبعة دار الکتاب العربي: ۱۳۹۲ ه 2 ۱۹۷۲ م. 
۳ - | لعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 
ترنيب : لفیف من ١‏ طلست قين . 
مكتبة ابریل : في مدينة لیدن ١975‏ م. 
۶ - العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم . 
محمد فوّاد عبد البافی . 
طبعة المكتبة الاسلامية : استنبول ترکیا. 
۵ _ مع الطب في القر آذ . 
الدكتور عبد ا حميد دیاب والدکتور أحمد فر فوز . 


و ۷ 


٩‏ _ الغنی مع الشرح الكبير. 
أبو محمد : عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسی. 
دار الكتاب العري : طبع بالأوفست ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م. 


۷ - مغنی المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الهاج . 
الشیخ : محمد الشربيني اخطیب. 
دار احیاء الثراث العربي : بیروت. لہنان . 
۸ - القنع في فقه امام السنة أحمد بن حنبل الشيبان . 
موفق الدين: عبد الله بن أحمد بن قد امه القدمي . 
الطبعة السلفية ومكتبتها. 
۹۔ مكائد الشيطان في الوسوسة. وذم الوسوسین. والتحذیر من الوسوسة لابن 
قدامة المقدسى . 


تأليف : أبي عبد الله. شمس الدين» بن قيم الجوزية. 
دار الکتب العلمية : بیروت » لبنان الطبعة الأو یىی ۲ هر - ۱۹۸۲ م. 


۰ م منار السبیل في شرح الدلیل . 


لیے 


تحقیق : زهير الشاویش . 
الکتب الإسلامي : الطبعة ا حامسةء ٥٥٤١‏ ه = ۱۹۸۲ء. 


۱ - النتقى من السنن المسندة 
حديث أكارمى : باکستان . 


۲ - النتقی شرح الموطأ. 


آبو الولید سلیمان بن خلف الباجي الاندلسي. 
طعة دار الکتاب العربي . 


۷۰:5 


۳ ہ۔ منیاج الطالبین . 

حيبي الدین. يحبى بن شرف النووي . 

(أنظر نہایة الحتاج) . 
۶ - ا تہج الأحمد فی تراجم أصحاب الامام أحمد . 

أبو اليمن القليمي . 

حقیق : محمد حي الدين عبد الحميد. 

عام الکتب: بروت. الطبعة الأولى. ۳ م. 
۵ _ الهذب في فقه مذهب الامام الشافعي . 

أبو اسحق ابراهیم بن علي الفيروزبادي الشيرازي. 


5 - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . 
ا حافظ : نور الدین علي بن أبي بكر افيئمي . 
نحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. 
دار الكتب العلمیة : ہروت . 
۲ - مواهب ا حلیل بشرح مختصر خلیل وہامشہ التاج والاكليل لابن المواق. 
أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسی. العروف با خطاب . 
مكتبة النجاح : سوق الترك» طرابلس» ليبيا. 
۸ الموطأ. 
الامام مالك بن أنس الأصبحى . 
تحقیق : الدكتور محمد فژاد عبد الباقى . 
دار احياء التراث العربي: بیروت ۱۳۷۰ ه = ۱۹۱ م. 
84 2 ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 
شمس الدين» محمد بن أحمد الذهبى . 
حقیق : محمد على البجاوي . 
دار العرفة : بروت , لبتان . 


VEY 


() 
۰ - نصب الراية لأحاديث اطدایة . 
حمال الدین» أبو محمد عبد الله بن یوسف ا حنفی الزيلعي . 
المكتبة الاسلامية : الطبعة الثانیةء ۱۹۷۳ م. 
۱ - نباية السول فی شرح منهاج الوصول . 
جمال الدين » عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي الشافعي . 
المطبعة السلفية ومکتتها ۱۹۸۲ م. 
۲ 2 فاية المحتاج شرح المنہاج . 
شمس الدین محمد بن حمزة الرملی . 
المكتبة الاسلامية . 


۳ - نيل الأوطار من أحاديث سید الأخيار. شرح منتقفی الأخبار. 


محمد بن علي الشوكاني. 
طبعه دار اخیل : بروت. لبنان ۳ م. 
(ھ) 
٤۔‏ افداية شرح المبتدي . 
علي بن أبي بكر ا مرغنانی . 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة. ٦۹‏ هع ۱٩۳۷‏ م. 
)و( 


٥۔‏ وفيات الأعيان, وأنباء أبناء الزمان . 


طبعة دار الثقافة : بروت. لبنان. 


۷:۸ 
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البحث الأول : تعريف النجاسة لغة وشرعا sss‏ 

الطلب الأول : تعريف النجاسة فی اللغة 99900-000 

الطلب الثاني : فی تعريف النجاسة شرعا م۱4 

البحث الثاني : في أقسام النجاسة  +,“+-+*>‏ بے YQ sss‏ 

البحث الثالث : آهمية الأخذ بقاعدة (الأصل في الأشیاء الطهارة) سا ۲۱۷ 
فى أحكام النجاسات ومسائلها 

البحث الرابع : في حث الاسلام على الطهارة والتحرز من النجاسات سے ۱۳ 


اليباب الأول 
في الأعيان النحسة وخلاف الفقهاء فيها وفیه خمسة فصول ×بشتأٹژسسسسس PV‏ 


الفصل الاول 


في فضلات الإنسان والحيوان وفيه ثلاثة مباحث مم 
. البحث الأول : في بول الإنسان والحيوان ورجیعھم| .... ٠‏ ت- EV‏ 
البحث الثاني : في المي QQ SSS‏ 
تعريف المني وصفاته Ss‏ ® 
حکم المني 7 م 1١1‏ 
اللِحث الثالث : فضلات أخحرى ٣‏ - - یں ہہ '' ری 
۱( الذي والودي 7280 0 ۵ ۱ 


( حم القىء eee‏ 
(د) ماء فم النائم ا  +‏ مہف 1,-.-... 
(هم) القيح والصديد Sse‏ 
(و) ومن الفضلات اللعاب وا لخاط .0999900۹00 n‏ 


والعرق والنخامة » والدمم 


الفصل الثاني 


الیتات ولواحقها وفيه مبحثان ە-۹-0002:6202919->تىیيییىیئییئٹ ٹ > 
المبحث الأول : الميتات وفيه ثلاثة مطالب 011000 
الطلب الأول : فی ميتة الادمي و ی 
المطلب الثاني : ميتة مالا نفس له سائلة "9ج ْ٣58۴أ|5ٹ‏ ئ0 
المطلب الثالث : فى ميتات السمك والحراد وفيه فروع e‏ 
الفرع الأول : هل تختص الاباحة والطهارة بالسمك eee‏ 
أم تتعداه الى سائر میتات البحر 
الفرع الثاني : السمك الطافي م110 
الفرع الثالث : هل يحتاج ا جحراد الى تذكية أم لا؟ وم 20100 
المبحث الثاني : لواحق الميتة 7+76 ,ٹ9 ء- بب 171+“ۂب“بمب ب2 
الفصل الثالث 
الدماء - وفيه ميحشال سس 
البحث الأول : الدم المسفوح ا 1 پ22 
المبحث الثاني : بعض المستثنيات من نجاسة الدم المسفوح ee‏ 
الدم الباقى في العروق بعد الذبح 7 0 
دم الشهيد ssn‏ 


الفصل الرابع 


فی نحاسة بعض الحيوانات ونحاسة المشر كين وفيه أربعة مباحث n‏ 
البحث الأول : في سباع البهائم والطير SSS‏ 
المبحث الثاني : في نجاسة الكلب SSS‏ 


الفصل الرابع 


۲ نحاسة بعض ا لحیوانات ونحاسة المشركين وفيه أربعة مباحث 


البحث الأول : نی سباع البھائم والطبر د۹۸۷ پ8 
المبحث الثاني : في نجاسة الکلب 0 2 -چج ‏ 
المبحث الثالث : في نجاسة الخنزير SS‏ 
البحث الرابع : الخلاف في نجاسة الشرکین 7 


و و و و هي و و و جه هو و وه ره ویو 


بر حر رہ و وه م او و و ود هيم ووو يمه و 


لسع ساس رديه رس م ووه روجع مه هد ووه مم ةر ونم مم 


RY‏ اد رت و او هس هس كا و وه هعم او جم رم رڈ 


ےد و و و و كيه و او و ممم رو و داد 


فى نحاسة ا حمر وفيه ثلاثة مباحث 536000000000 
المبحث الأول : في تعريفها لخة واصطلاحاً نٹ  --‏ -ُعج. ‏ 0 2 


المبحث الثاني : في حكم الخمر 27 :پك3.< 


خلاف فقھاء المسلمين في نجاسة الخمر 99ہ 


نجاسة الكولونيا والعطور التي يدخلها الغول 
البحث الثالث : في آضرار الخمر 1۹ 


فى حكم الأشیاء تخالطها النجاسة وفيه فصلان شس 


الفصل الأول 


في حكم الماء ادا وقعت فيه نحاسة و 


کے سے و وومةه ميو وود ممم ووم ده عبرم 


فقاوم مم و ا م و وبع يه و و مم هورم سيور 


«امسمعه مسسم اال رمه موا مما ر حيمر عمميه 


الفصل الثاني 


فى حکم سائر الأشياء تخالطها النتحاسة وفیه سحثان سس[ ۳۲ 
المبحث الأول : في حكم الجامدات والمائعات تخالطها النجاسة سس 
المبحث الثاني : ٤‏ الأسار وفیه مطلبان 00 ۱ یووم هو و سس 1 
المطلب الأول : السور عند اهل اللغة » وق عرف الفقهاء س ۳۳۱ 
المطلب الثاني : في مذاهب الفقهاء فى حکم الأسار وأدلتهم سے ۳۳٣٣‏ 


ا لے الشاني 


الياب الثشالشت 


ف تطهير النحاسات وموقف فقهاء المسلمين .ت۔یس۔؟تس-ب-س-ب-ی-ی-_ب_- - , ۹تتتفطممآمی POV‏ 
من المعفو عنه منها فيه ستة فصول 


الفصل الأول 


في حكم تطهير النجاسات » وهل يجوز ا 
بغير الماء من المائعات والقوالع ؟ وفيه مبحثان 

البحث الأول : في حكم تطهير النجاسات میس ا ا ۳6 
البحث الثاني : هل يتعين الماء لإزالة النجاسة 7ص 000 _ :۰ ۱۳۱/۵ 


أم يجوز بغيره من المائعات القوالع ؟ 


الفصل الثاني 


التطهير بالغسل وفيه مبحثان 7 جج یییییپں, 
المبحث الأول : التطهير بالغسل بصفة عامة -- سس سس سا ۲ ۳۹ 
البحث الثاني : اختلاف الحال الْغسولة ‏ وآثرها - و ی 


فى كيفية التطهير وفيه حمس مطالب 


الطلب الأول : التطهير من ولوغ الکلب والخنزير .. یی صە>‪" .- ٹ-|٭ٹ‪ٹ /ش ۳ ٩ ٩‏ 6 


الطلب الثاني : تطهير بول +لغلام والجارية ال ۲۵ 6 
الطلب الثالث : في التطهير من المذى. esses‏ ۳ 
الطلب الرابع : في تطهیر الارض المتنجسة سس ۳ 6 
الطلب الخامس : في تطهير المائعات المتنجسة و سس ٩:‏ ۳ 6 


الفصل الثالت ۱ 


التطهير بالاستحار والاستنجاء وفيه مبحثان 900 ۶ تی0 .:. 
الیحث الأول : في تعريف الاستنجاء والاستجار لغة واصطلاحا ات EEE‏ 
البحث الثاني : فی حکم الاستنجاء والاستجار وفيه اربعة مطالب ساسا ٤/85‏ 
الطلب الأول : فی حکم الاستنجاء أواجبٌ هو أم مندوب ؟ ۰ه .: 
الطلب الثانی 

العدد في الاستجمار 3 ۰ اک هک 
المطلب الثالث : في شر وط المستجمر به EY sss‏ 
الطلب الرابع : في مراتب الاستنجاء وصفته ۲ت یی 1 6 


EVN Sse التطهير بالدباع‎ 


حکے لدب و و و و و ا ااا EV‏ 


مطهرات أخرى وفيه ستة مباحث 7 ڑڑو...ِ ١10١1لسشھئل"لئییئیئی۶‏ ۳ ٩‏ 6 
البحث الأول : الاستحالة ۳۲ سس ۹٩۵‏ 6 
المبحث الثای : التطهير با حمفاف 37 - - - 701 - - 01 ۶ا طےًی. 


البحث الثالث : التطه باندلك سس 818 


البحث الرابع : التطهير بالسح 000ملؤگائاے 
المبحث الخامس : التطهير بالذكاة n‏ 


الممبحث السادس : فى مطهرات الماء المدنحجس دس 7 


الفصل السادس 


موقف فقهاء المسلمين ضد المعفو عنه من النحاسات 7 ۹ ۳ج نے> 


الباب الرايع 


فى عقوبة المتضمخ بالنجاسة أو المتعاطى ها عمدا س 


وني أحكام أخرى تتعلق بالنجاسات وفيه فصلان 


الفصل الاول 


فى عقوبة المتضمخ بالنجاسة أو المتعاطي ها عمدا وفيه اربعة مباحث سس 
البحث الأول : سبب وجوب الحد فی جريمة شرب ا حمر ج٥‏ ف+ 
البحث الثاني : شروط إقامة احد و یتبجمٹیییتییقئئی 
المبحث الثالث : طرق إثبات جريمة الشرت 37 ٹب 


۳ الإقرار حال الصحو دو 
۔ الشنهادة 00 


المبحث الرابع 1 في قدر عقوبة شارب الخمر se‏ 


وهل يقام الحد على السكران حال سكره ؟ 


- هل یقتل شارب الخمر فى الرابعة ؟ سس ۹۷۵ 
- هل یقام الحد على السکران حال سکره ؟ سس ٦٦‏ 


الفصل الثانی 


أحكام أخرى تتعلق بالنجاسات وفيه ستة مباحث ا 
البحث الاول : فى حكم صلاة المتلبس بالنجاسة esses‏ 


عامدا أو ناسیا أو جاهلا وفيه ثلاثة مطالب 


الطلب الاول : في شرطية طهارة البدن والثوب والمكان TYE sss‏ 
من النحاسة رید الصلاة 


الطلب الثانی : حکم صلاة التلبس بالنجاسة سس ٩ ۱٩‏ 
جاهلا أو ناسياً أو عاجزا أو شاكياً 

الطلب الثالث : في حکم من اکره على الصلاة سس ٩‏ ۷ 
في موضع نجس كال حشوش وغیرها 

البحث الثاني : في حكم الإنتفاع بالنحاسات والتنحسات O sss‏ 
بيعا واستعمالا واستصباحا . . . الخ وفيه ثلاثة مطالب 

الطلب الأول : فى حکم بیع النجاسات ل ۵ ٩‏ 

المطلب الثاني : الإنتفاع بالأعیان النجسة .0 7ھٹ ل سن 

الطلب الثالث : حکم بيع التنجسات والانتفاع مها مس ۷ ٩‏ 

المبحث الثالث : في حکم التداوي بالنجاسات اس O‏ 

المبحث الرابع : آحکام الضطر الى تناول العین النجسة ۱ 
- حد الاضطرار المبيح للأكل ٣یب‏ اج 17 
- هل الاکل للمضطر واجب أم مباح؟ مس 4 
- مقدار ما يأكله المضطر . وهل له التزود؟ VY ceases‏ 
- هل يترخص العاصي بسفره أم لا؟ VO ss es‏ 


- هل يجوز للمضطر شرب ا حمر ؟ ری ''0 یم 
وماهى ا حالات التی يجوز فيها ؟ 

البحث الخامس : فی حکم استعمال أمتعة من تكثر موس ۳ ٦۹۸‏ 
ملابستهم للنجاسة وفی حکم ال جحلالة 

البحث السادس : أحكام الشك والإنتباه والوسوسة في النجاسات وفيه مطلبان . ٥۹ ٤‏ 


الطلب الأول : في أحكام الشك والانتباه مس 6 ٩14‏ 

المطلب الثاني : الوسوسة في الطهارة صورها وکیفیة علاجها سس ۷۷۹۸ 
- حقيقة الوسوسة 

۱۷ ۱ ٩ 1. 9 7 7 7 بعض صور الوسوسة في الطهارة‎ - ٠ 

- بعض حجح الوسوسین والرد علیها سم یی ۱۲ ۱۷ 

- كيفية العلاج ٣ٹ‏ و موس 

الخلاقة و و و ور 7111[ 1 ۷ 

۷۲۰۲۳ 
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